
  

 

 
 محمد بن أحمد  2جامــعة وهـــران 

 حقوق والعلوم السيــــــــــاسيةكلية ال
 قسم القانون العام  

  اقتصاديعام أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون تخصص قانون 

 
 الطالب:  طرف من علنا  ومناقشة مقدمة

 بوصبيع بن شهرة 
 أمام لجنـــــــــة المناقشـــــــــــة المكونـــة من:

   

 2025/ 2024 السـنة:             

 فاصلة عبد اللطيف  أستاذ التعليم العالي  محمد بن أحمد  2جامعة وهــــران  رئيـــــــــسا 

 حداد محمد التعليم العالي أستاذ  محمد بن أحمد  2جامعة وهــــران  مشرفا ومقررا

 دراعو توفيق  -  ب  –محاضر  أستاذ  محمد بن أحمد  2جامعة وهــــران  مساعدامشرفا 

 غني أمينة  - أ  –  ةمحاضر  ةأستـاذ  محمد بن أحمد  2جامعة وهــــران  مناقشــــــــا 

 جباري زين الدين  أستاذ التعليم العالي  محمد بن أحمد  2جامعة وهــــران  مناقشــــــــا 

 نقادي عبد الحفيظ  أستاذ التعليم العالي  محمد بن أحمد  2جامعة وهــــران  مناقشــــــــا 

 سلطـــة رقابــة عقود تفويــض المـرفق العـــام 



  

 

 

 الإهداء 

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 

 دين الكريمي   ل  الوا ل المتواضع ا أهدي هذا العمل  

ي برهما   راجيا من الله عز 
 . وجل أن يمدهما بوافر الصحة والستر وأن يرزقن 

ي كل باسمه الخاص إل  
ي واخواتر

 راجيا من المول العلي القدير ،  أخ 

ي ويسدد خطاهم ال كل  
 الخت    ه ما في أن يوفقهم ال كل خت  ف 

ي 
ة.   إل أسرتر  الصغت 

ي الكريمة وا 
ي وبنا زوجنر

، بن  ي
راجيا من الله عزوجل أن يجعلهم ذرية صالحة    تر

ي كل شؤون حياتهم 
 . وأن يرزقهم التوفيق والسداد ف 

ي الكرام  إل جميع  
ي ال مرحلة من  أساتذتر

  التعليم   مرحلة الطور الابتدات 
 . العالي 

هدي  
ُ
 عملي هذا واطلب منهم خالص الدعاء   جميعا   لهم أ

 
 
 
 
 
 



  

 

 عرفان و شكر  

ي   تعال الله  أشكر  
 نجاز هذا العمل.  إ إل   الذي وفقن 

الذي تفضل    محمد   حداد وأتقدم بالشكر الجزيل إل أستاذي الدكتور  

اف الإ ب   سرر

اماته   عل هذه الرسالة  ة التر  ، كما أشكره أيضا عل نصائحه  رغم كتر

ء  ي
ي كانت مصباحا يض 

   ة طريق العلم والمعرف لي    وإرشاداته النر

ي أقدم خاص شكري  كما  
ي هذا المقام أن أ   وامتنات 

كل  لجنة المناقشة    عضاء ف 

 وقتهم الثمي   تخصيص جزء من  عل  باسمه ومقامه  

 . الرسالة لقراءة ومناقشة هذه  

 

  



  

 

 قائمة المختصرات
 أولا باللغة العربية 

 ص: الصفحة

 ج ر: الجريدة الرسمية

 ع   : العـــدد 

 

 

 ثانيا: باللغة الفرنسية

AJDA: Actualité juridique du droit administratif.. 

N: Numéro 

Op. Cit : Référence précédemment 

P: Page 

PUF: Presses universitaire de France 
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  نطاق ويتحدد   موضـــوعاته  جميع  ترجع ليهوإ الإداري   القانون  موضـــوعا    أهم من  العام  المرفق يعد  
  تقدمه درجة ومدى  المجتمع  تطور  مستوى   يعكس  يزال  ولا العام  المــرفق  كان  فقــــد   ،1وولايته  اختصاصاته

  الــدعــائم  إحــدى  ويعــد   ذاتــه،  حــد   في  لمجتمعا  على  الحــال  بطبيعــة  ينعكس  المرفق  فتحــديــ    ،تــرخر   أو
ــية ــاسـ ــاهم  التي  الأسـ   أن قديما قيل فقد  ككل والمجتمع  العام المرفقب وطيدة فالعلاقة  ،الدولة  تطور في  تسـ
 ..2العام المرفق خلايا  جسم  الدولة

 تلخصــــ   العصــــور مر  على  الدولة مةهمف الإداري، للنشــــا   ييجابالإ المظهر  يمثل  العام  فالمرفق 
ــــــــالعدي إنشاء  طريق  نــــــع  لمواطنيها  دةــــــــالمتزاي  الحاجيا    إشباع  على العمل في ــ ــــــالعمومي  قــــــالمراف من  د ــ   ة ــ
ــــــــه  لتنوع  تبعا  موضوعاتها  تتنوع  التي ــــــ ــــــ ــــــ   توجب   لذلك العمومي المرفق لمستعملي المتجددة متطلبا    ذ ــــ
  المنتظمو  العادي السـير  ضـمان  على  العمل  العام  المرفق  تسـيير على  القائمة  العام  القانون  أشـخاص   على
  أكثر طرق   ابتكار في وأ العامة المرافق  إنشــــــــاء طرق  في ســــــــواء اللازمة المرونة  من نوع  إضــــــــفاءو  له،

  لتسييرها. نجاعة
  التســـــــــيير إلى  بداياتها في  الدول لجر    حي    ،متســـــــــارعا  تطورا العمومي  المرفق  تســـــــــيير عرفقد ف 
 المرافق لقلة  نظرا  الاقتصادية، الحياة  في المتدخلة  الدولة مرحلة في العمومية المؤسسة  وأسلوب  المباشر
ــاطتها العمومية  الحاجيا   وقلة العمومية ــفة  وكذا  ،وبسـ ــية  الفلسـ ــياسـ ــاديةو   السـ ــائدة  الاقتصـ   معو   آنذاك  السـ
  للســــــــكان  ومختلفة  متميزة  حاجيا      برز   ،مواطنيها  حاجيا   وتعدد   ووظائفها مرافقها  وتنوع  الدولة  تطور
 والجماعا . للأفراد  المعيشي المستوى  تطور في ساهم  
ــالفك توغل  أن كما  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  لخواص ا أمام المجال فسح إلى أدى  الاقتصادي المجال في  الليبرالي  رــــــ
ــاد   وتحرير ــادية  الحياة من  الانســـــــــحاب  في تفكر  الحديثة  الدول بدأ  ف ،الاقتصـــــــ  المجال  تركتو   الاقتصـــــــ

  جاري تالو   صـــناعيال  ابعطال  وذا    الســـيادية  غير العامة المرافق  تســـيير في  إشـــراكهم خلال  من  خواص لل
  وحاجتها  جهة  من  للاســـــتثمار  مناســـــبا  مجالا  باعتبارها   الاقتصـــــادية  لخصـــــوبتها نظرا ،الخصـــــوص   على

 .أخرى  جهة من الخاص  القطاع يوفرها التي والكفاءة والسرعة للمرونة
  مرافقها سـير  تنظيم  عملية  تضـمن  قانونية  قواعد   المقارنة التشـريعا    من  العديد   تبن    ذلك  سـبيل وفي
 الحقوق   لتجســـــيد  العامة الســـــلطة وســـــيلة العام  المرفق  باعتبار الأفراد   حاجيا    ترمين  نيضـــــم  بما العامة

 
 .131، ص2013، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،3 عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري،  1
ــة مقارنة ، )محمد يعرب الشـــــــــرع، دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصـــــــــادية،  2 ، دار الفكر، 2 دراســـــــ

 .38، ص2010 ةدمشق، طبع
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  بما الخاص   القطاع  يفرضــــها التي المنافســــة  متطلبا    مع  تتماشــــى ومردودية فعالية  عطاءلإو   ،والحريا  
  وإمكانيا . مؤهلا   من يمتلك

  الميادين  مختلف مســــ   والتي المجتمعا    من  العديد   شــــهدتها  التي  المتســــارعة لتغيرا  ا لهذ   وتبعا 
  تطور  بلورة إلى مجملها في  أد   والتي الخصــوص، وجه  ىعل منها  والاقتصــادية  والاجتماعية الســياســية
ــارع ــاليب   عن البح   إلى  الأخيرة هذ   فعمد   ككل، والمجتمعا   الأفراد   لحاجيا    متســــ   تكون  جديدة  أســــ
  عن  عجزها ثب    التي  التســيير في  الكلاســيكية الأســاليب   عن بعيدا المســتجدا   هذ  لمواكبة  فعالية أكثر
 جلها.لأ العامة المرافق أنشر   التي الأهداف بلوغ

  يتعلق ما  خاصة  ،تحولا    من ارافقه وما  دةــــــــــــالجدي  المعطيا   إلى هذ  واستنادا  السياق  ذاــــــــــــــــــه وفي
  أمام لمجالل  وفســح  لاقتصــاد   تحرير فكرة  وبالأخص   الميادين  كافة في  العولمة  تفرضــها التي  بالالتزاما  

  عن  ابعيد   والإشراف  المراقبة  بدور  واكتفائها  الاقتصادية  الحياة  من الحكوما    معظم  وانسحاب   لخواص،ا
ــكال كل ــرن في التدخل أشــ ــادي الشــ ــريعاتها  تكييف إلى  الدول  بادر    ،الاقتصــ  المرافق  بإدارة  المتعلقة  تشــ

 العمومية. بالخدمة والارتقاء العام المرفق إدارة في حديثا المبتكرة الطرق  لمسايرة العامة

  يلبي  ذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بالشكل  الضرورية العامة المرافق إدارة  عن  التقليدية الأساليب   عجز ظل فيو  
ـــــالعام الحاجا   ـــ ـــ ـــــوبالنوعي  للجمهور  ةـ ـــــالمطلوب ةـ ـــ ـــ   ضرورة العامة للمرافق  المباشر  غير  التسيير  أصبح  ة،ـ
 إدارة  على قدرتها وعدم  الحديثة  الدولة  وظائف تشـعب  في أسـاسـا  تتمثل  موضـوعية معطيا    أملتها ملحة
 المطلوب. بالشكل العامة المرافق جميع
ــتف عقود   فرصبح    ــ ــالحديث  الأساليب   أحد   العام  المرفق ويض ــ ــ ــــالمبتك ةــ ــيمك التي رةــ ــ   عليها  التعويل نــ
ــــــــإشب  وذلك هــمهام ةــــتردي في  هــــــلاستمراريت اللازم التمويل  وضمان  قــــالمرف فعالية نــــم  لرفعا  أجــــل  من   راك ــ

ــالقان أشخاص  ــــــالعم  قــــالمرف  تسيير في الخاص   أو امــــالع  ون ــ ــ ــ ــــالخدم ودةــــــج يضمن  بما  وميــ ــ ــــالعمومي ةــ ــ  ةــ
 .واحد  آن في العام المرفق  ومردودية

 المرفق  لتسيير  الدولة  احتكار  عن  التدريجي  التخلي  فكرة  على للمرفق  المباشر  غير  التسيير  فارتكز 
ــراكة  نهج واعتماد  العمومي ــبح وبذلك الخاص، أو  العام القطاع  مع الشــــــــ   من العام المرفق  تفويض   أصــــــــ
  مســـتقل  قانوني كإطار  الجزائري   المشـــرع  وتبناها  المقارنة، التشـــريعا    جل  هاتاعتمد   التي الحديثة  الآليا  
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 العموميـة  بـالصــــــــــــــفقـا    المتعلق  15/247  الرئـاســــــــــــــي  المرســــــــــــــوم  في  أوردهـا  العقود   من مجموعـة  ينظم
  .1العام المرفق وتفويضا  

 في  ســـــــــــــــا الأ  في    تمثلــ  مختلفــة  ظروف  أملتهــا  بــدواعي  التفويض   عقود   إلى  الجزائر  لجــر    وقــد  
  انحصـار ظل في  العمومية  الخزينة  أموال  عن  بعيدا  متنوعة مصـادر  من  بديلة  مالية  موارد   إيجاد  محاولة
  أكبر  مزايا  وتحقيق العامة للمرافق  المنتظمو   الحسن  ــــــــــــــــــــرالسي  ضمان أجل من وذلك  المحروقا   لمداخي

ــالح ــتعملي  لصــــــ ــتوى   كالارتقاء العام المرفق مســــــ ــتفادة العمومية الخدمة  بمســــــ   حترافيةوا  كفاءة  من  بالاســــــ
 التسيير. في الخاص  القطاع

 ما ومواكبة جهة،  من العمومي  المرفق  تعمليلمســـــــــ  المســـــــــتجدة  الحاجيا    مســـــــــايرة أجل  من  ذلكو  
  الناتجة المنافســـــــة  وقواعد   الحرة  التجارة مبادئ مع  تتماشـــــــى ومرونة  ســـــــرعة  من الحر الاقتصـــــــاد   يتطلبه
ــا ــاســ ــادية العولمة  مفاهيم  وطغيان  الليبرالي  التوجه  عن أســ  در  با  التي ،الحديثة  الدول  معظم في  الاقتصــ
  يمالاســــــــــــــ الميـادين  مختلف  مســــــــــــــ   التي التحولا   هـذ  مع يتوافق بمـا تشــــــــــــــريعـاتهـا  تكييف إلى  بـدورهـا

 منها. الاقتصادية

 مرفق إدارة العام  القانون  أشـــخاص  أحد   أو  الدولة تعهد  أن  ةالعام قفاالمر   تفويض   عملية  وتقتضـــي 
  تماما  حديثة  بفكرة ليســ    التفويض   فكرةف ،الخاص   القانون   أشــخاص  من  يكون   ما  غالبا  شــخص  إلى  عام

  يتم أن  قبل تفويض ال  صــور أقدم  باعتبار   الامتياز عقد  خلال  من  الجزائري   التشــريع في قديمة  فتطبيقاتها
  لاسيما  11/10  القانون  وكذا  ،2والمتمم المعدل  بالميا   المتعلق  12/05  القانون   في  صراحة  عليه  النص 
 المجالا . بعض  في العمومية المصالح بعض  تفويض  إمكانية أن على تنص  التي 156و149  واد الم

ــتقل  قانوني  كنظام العام  المرفق  تفويض  على النص   يتم لم  هأن  غير  ــم بذاته  قائم  مســـ   مجموعة  يضـــ
 العامة المرافق ســير  تنظم إلى المرســوم هذا يهدف  حي  ،15/247 الرئاســي  المرســوم  في إلا  العقود   من

  الخاضـــع  العام المعنوي  للشـــخص   "يمكن :أنه  على  منه  207  المادة  نصـــ   فقد   موضـــوعاتها،  باختلاف
ــيير   بتفويض   يقوم  أن  عام مرفق  عن المســــــــؤول  العام  للقانون    محك  يوجد   مالم  وذلك له، مفوض  إلى  تســــــ

 
 المرفق العام  الصفقا  العمومية وتفويضا   ، المتضمن تنظيم16/09/2015المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي  1

 .20/09/2020الصادرة في  50 :الجريدة الرسمية رقم   
 ، المؤرخة في 60المتعلق بالميا ، المعدل والمتمم الجريدة الرسمية العدد  2005أو   04المؤرخ في  05/12القانون  2

 .2005سبتمبر  04
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  تتنوعو  ،1العام"  المرفق  استغلال من  أساسية  ةـــبصف له وض ـــالمف رـــجرب  التكفل  ويتم  مخالف  عيـــــــــــــــتشري
 .ويض فالت  مـــــــوضوع العامــــــــة المرافق تنوع حسب  التفويض  صور

ــــــــالمرس  من  210و  207  المواد   لأحكام  تطبيقا جاء  الذي 18/1992  التنفيذي  المرسوم  بصدورو   ــ  ومــ
ــالذك سالف  15/247 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــالثاني المادة وفي  رـ ـــ ـــ ـــــع هـــمن ةـ ـــ ـــــعق  رفـ ـــ ـــ ــالتفوي  د ـ ـــ ـــ ـــ   بتفويض   يقصد "أنه  على  ض ـ

ــوم هذا  مفهوم في  العام  المرفق ــيادية  غير المهام  بعض   تحويل  المرســـــ ــلطا    التابعة  الســـــ  ،العمومية للســـــ
  .العام" الصالح بهدف أدنا  04  المادة في المذكور له المفوض  إلى  محددة، لمدة
  اقتصــادية بدواعي  الجزائر إليه لجر   والخاص  العام  القطاع  بين الشــراكة أوجه  من وجه  تفويض الف 
  معينة  زمنية فترة في المحروقا   عائدا    عن  الناتجة  المالية  الموارد   انخفاض  في  تلخصــ    الأســا  في

 لها  وتؤمن  منتظم بشــــكل  الضــــرورية العامة المرافق ســــير  تضــــمن  بديلة  مالية  موارد   عن البح   وبهدف
 العمومية. الخزينة عن بعيدا تمويل مصادر

  يبرم  عقد   على وبناءا  معينة  لمدة  العام  المرفق  تســـــيير  عن  التخلي توجب   التفويض   آلية كان   ولما 
  للتفويض   المانحة الســـلطة  على توجب  الخاص،  أو العام  القانون   أشـــخاص   وأحد   المفوضـــة الســـلطة  بين

 المنشود  فالهد   باعتبارها  العامة المصلحة  مقتضيا    عن  انحرافه  عدم  لضمان  التفويض  صاحب   مرافقة
 لســلطةا قبل  من الرقابية  التدابير  من بجملة  التفويض   عقد  إحاطة  ضــرورة  للتفويض مع  المانحة للجها  
  التفويض. لعقد  الإدارية الطبيعة على ذلك في مستندة العامة السلطة امتيازا   من لها بما المفوضة

ــيير  حديثة  كآلية التفويض   عقود   على أنواعها  بكل الرقابة  عملية  تكتســـــــــــي  المنطلق هذا ومن    لتســـــــــ
  المحــاور  من  كمحور  ومكــانتــه  ،ذاتــه  حــد   في  العــام  المرفق  أهميــة  من  النظريــة  أهميتهــا  العــامــة  المرافق

  المهام من  تعتبر  إدارتهو   العام  المرفق إقامة  كون  إلى  بالإضـــــــافة ،جهة  من الإداري   للقانون   الأســـــــاســـــــية
  ةي الرقاب  واجباتها  من المفوضــة الســلطة  يعفي  لا  أخرى   لأطراف  تســيير   عن  التخلي وأن  للدولة،  الأصــلية
  ضمان  إلى  بالإضافة  للتفويض، المرفق  قابلية  مدىو   إليه اللجوء  حالا    تنظيم  قصد   ض التفوي  عقد   على
 أجلها. من أنشر التي الأهداف عن به الانحراف عدم

 
 السالف الذكر. 15/247من المرسوم  207المادة  1
ــوم 2 ــمية العدد 2018أو    2في   المؤرخالعام،   المرفقتعلق بتفويض  مال18/199التنفيذي رقم   المرســ   48، الجريدة الرســ

 .2018أو   5الصادرة في 
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  عدم  تضـمن  التي الآليا    من  آلية اكونه  التفويض  عقود   على للرقابة  العملية  الأهمية إلى  بالإضـافة
  حاجا    وتلبية  العام المال  بتســيير  العقود  هذ   لارتبا  ،له المســطرة  الأهداف  عن  التفويض  عقد   انحراف
ــفقا   عقود   جانب  إلى الأفراد   إلى تهدف  صـــــورها  بتنوع  التفويض  عقود   على الرقابة فإن  ،العمومية  الصـــ
  حســـــن  ضـــــمان  وكذا  إبرامها إجراءا    على  شـــــفافيةالو   نزاهةال  من المزيد  وإضـــــفاء  التفويض  عقود   نجاعة
  من حـال بـري  يعفيهـا لا العـام  المرفق  تســــــــــــــيير  عن للتفويض  المـانحـة  الســــــــــــــلطـة  تخلي أن  ذلـك  تنفيـذهـا،
 .إدارته أساليب  اختلف   مهما العام المرفق وإنجاح مرافقة في مسؤوليتها
ــارة تجدروفي هذا الاطار    ــا    من العديد  نأ الى  الإشـــ ــوع  تناول    الدراســـ ــا موضـــ   المرفق     تفويضـــ
  عليها المتعارف  التقليدية  بالوســـائل  مقارنة العامة المرافق  تســـيير في ما  نوعا  حديثة  تقنية  باعتبارها العام
  القانونية الجوانب   بجميع اللازمة  ةبالإحاط  تحظى ولم  لجزائرل  بالنسبة  قليلة لازال   الدراسا    هد  نأ  لاإ

ــا  تتعلق  مختلفة  عوامل إلى  بالنظر بها،  المتعلقة ــاســ   بصــــورها العقود  هذ   تطبيق في الملحوظ بالتردد   أســ
 وهـذا  للجمهور  العـامـة  الحـاجيـا    لتلبيـة  العـامـة  الصــــــــــــــفقـا    بعقود   والاكتفـاء  الواقع،  أرض   على  الحـديثـة
 العقد. أطراف لجميع التفويض  عقود  توفرها التي العديدة المزايا من بالرغم

 في القليلة  دراســـــــــا   إلا لها  تتطرق  لم  مهمة  كجزئية  التفويض  عقود   على ةالرقاب مســـــــــرلة  أن  غير 
  199/ 18  التنفيذي المرسـوم ضـوء على  العام  المرفق  تفويض   اتفاقية  على الإدارية الرقابة الحدي   اطار

 العروض  وانتقاء  اختيار لجنة  تمارســـــــــــها التيمنها    والخارجية الداخلية الرقابة أنواع  مختلف التي تناول  
 إلى  الإشــارة  فيها تم    أخرى  دراســا   الى  بالإضــافة المفوضــة، الســلطة  تمارســها التي  الميدانية والرقابة

  يـاســــــــــــــمينـة  للبـاحثـة  العـام  المرفق تفويض   عقـد  أخلقـة  مثـل  التفويض   عقود  على  الرقـابـة  تفعيـل  ضــــــــــــــرورة
  التكلم  إطــار  في  التفويض   عقود   على  الإداريــة  الرقــابــة  عن  تتكلم  التي  الأخرى   البحوث   وبعض   بوجريو،
  التفويض. عقد  على والشفافية المنافسة مبادئ تكريس عن
 العامة المرافق  تفويض   عقود  على الرقابة  موضــــــوع في  أكثر  التوســــــع أجل ومن  الســــــياق هذا وفي 
 ومدى  التفويض   اتفاقية  على  أنواعها  بكل  الرقابة  بعلاقة  تتعلق  أخرى،  زاوية  من الموضوع  ةمناقش  حاولنا
  التقنية هذ  إلى اللجوء خلال من المفوضــــــــة الســــــــلطا   إليها  تســــــــعى  التي الأهداف  تحقيق في  افعاليته
  بــالطــابع  أكثر  مرتبطــة  عمليــة  كونــه  العــام  المرفق  في  والاســــــــــــــتثمــار  الإدارة  عمليــة  على  تــرثيرهــا  ومــدى

 .العامة للمرافق الاقتصادي
 العام المرفق  تفويض  موضـوع  حداثة  هي البح   هذا  إعداد  في  واجهتنا  التي الصـعوبا    أبرز ومن 

  عن  الناتجة النماذج قلةبالإضــــــــــافة إلى   ،للجزائر  بالنســــــــــبة)كإطار جامع لصــــــــــور مختلفة من العقود   
ــباب  ــورها  التفويض  ود عق  تطبيقا    بقلة  يتعلق ما  منها  مختلفة  أســـ ــتثناء الجديدة  بصـــ   الامتياز عقدي  باســـ
  ومنها ذاتها، حد  في  التفويض   عقود ل  المنظمة  القانونية النصـــــوص  وقلة القديمة  همايصـــــورت في  والإيجار
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ــل ما ــها مكملة  مختلفة  قوانيين فيها  تتقاطع  والتي ككل  القانونية  بالمنظومة  يتصـ  في  تخلق البعض   لبعضـ
  التفويض. تقنية نجاح تضمن ومتكاملة مناسبة بيئة المحصلة

  القائمين قبل  من  سـواء  المختلفة،  بصـيغها ككل  التفويض   آلية  تطبيق في الحاصـل  التردد   على زيادة
 العقود  هذ  مثل  على بعد   تتعود  لم  التي العمومية المرافق  تســــيير  عن المســــؤولة العمومية الإدارا    على
  المفوضــــــــــــــة )الســــــــــــــلطـة متعـددة أطراف والتزامـا    حقوق  فيهـا  وتتـداخـل الأمـد   وطويلـة مركبـة عقود   كونهـا

 في  والخبرة والكفاءة والتري   الدراســــة  من  كبير  قدر إلى  وتحتاج العام ،  المرفق  مســــتخدمي له، المفوض 
  منممكن    قــدر  أكبر  يحقق  عقــد   إبرام  إلى  لو الوصــــــــــــــ  أجــل  من  متعــددة  مراحــل  عبر  التفــاوض   عمليــة
ــفقا   عقود   مع  مقارنة وهذا  المرجوة، الأهداف ــالح  فيها  تكتفي والتي المرلوفة العامة الصـ  المتعاقدة المصـ
ــاء  وتنتهي  معينة  روتينية إجراءا    بإتباع   إنجاز أو  بخدمة  القيام  أجل  من متعهد   على  الصــــــــــــفقة بإرســــــــــ
 وجيزة. مدة في المشروع صاحب  يدفعه يتقاضا  مالي بمقابل معينة أشغال

 العامة المرافق  بتفويضـا   المتعلقة  التطبيقية  القانونية النصـوص   إصـدار في  التباطؤ إلى  بالإضـافة
ــدور فبعد  ــوم  صـــــ ــفقا    أســـــــاســـــــا  والمتعلق  15/247الرئاســـــــي المرســـــ   عن  تحدث   والذي  العمومية  بالصـــــ

  وأحالنا  مقتضب   وبشكل   2010 المادة إلى  207 المادة  )من  فقط  مواد   أربع في  العام  المرفق  تفويضا  
  التفصـيلية  الأحكام  بيان أجل من  سـنوا   ثلاث   من أكثر  صـدورها  انتظرنا  التي  التطبيقية  النصـوص  إلى

 المحلي  العـام  المرفق  تفويض واقتصــــــــــــــر على   18/199  التنفيـذي  المرســــــــــــــوم  بهـا  جـاء  التي  والتطبيقيـة
 .فحسب 
ــاهمـ   المتـداخلـة  العوامـل  هـذ   كـل   مقـارنـة  الواقع  أرض   على  التفويض   تقنيـة تطبيق تعطيـل  في  ســــــــــــ
ــفقا   بعقود  ــاهم  مما العمومية،  الصــــــــ ــتفادة  عدم في  ســــــــ   التفويض  لعقود   الكبيرة  المزايا من  العملية  الاســــــــ

  بشـــــــكل  الآلية  لهذ   تبنيها خلال من البلاد  في العمومية الســـــــلطا    ســـــــطرتها والتي  المختلفة،  بصـــــــورها
 .2015 سنة صريح

تفويض  الشـــــراكة بين القطاع العام والخاص بشـــــكل عام وعقود موضـــــوع  ب غير أن الاهتمام المتزايد 
في اختيارنا للموضوع    في البلاد شكل دافعا لنا  ا  العامةالسلط  من قبلعلى الخصوص  المرافق العامة  

الـدوافع الـذاتيـة التي تتعلق أســــــــــــــاســــــــــــــا بـالاهتمـام بـالقـانون الإداري بوجـه عـام والعقود الإداريـة  على زيـادة
وقانون الصـفقا  العمومية وتفويضـا  المرفق العمومي على وجه الخصـوص، بالإضـافة إلى الممارسـة 

ــلحة ا ــفقا  العمومية بحكم الالتزاما  المهنية بمصــــــــ ــفقا   العملية اليومية والاحتكاك الدائم بالصــــــــ لصــــــــ
 العمومية.ة الإدار  والنشا  الاقتصادي على مستوى 

 بشـــكل  العام  المرفق  موضـــوع  حســـاســـيةب الخصـــوص  على  تتعلق  هيف  الموضـــوعية  الدوافع  عن أما
  حداثة الى  بالإضــــــافة  لعصــــــرنته  المناســــــبة الأســــــاليب   بإيجاد   البلاد   في العامة  الســــــلطا    وانشــــــغال  عام
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  الاقتصـادية  لأهميته  نظرا  الدراسـة  من مزيد  إلى  وحاجته  للتسـيير مباشـر  غير  كرسـلوب   التفويض  موضـوع
ــتثمار  مجالا  يفتح  كونه   تنويع  عن  بحثها إطار في  للدولة  ااســــــتراتيجي  خيارا ويعد  ،العام المرفق في للاســــ
 المرفق  بتسـيير المتعلقة  لوظيفتها  ترديتها  وضـمان ،العمومية  الخزينة  أموال  عن  بعيدا  الاقتصـادية  الموارد 
  والاســـتفادة الخاص أو   العام  القطاعين  مع  بالشـــراكة  بالاســـتعانة للجمهور المقدمة الخدما    مســـتوى  ورفع
  ملائمة  الأكثر  تعتبر  التي  الاقتصـــــــــادية  الطبيعة  ذا   المرافق في  خصـــــــــوصـــــــــا  وإمكانياتهم  خبراتهم  من

  .تمييز دون  والخاص  العام القطاعين من الاقتصاديين للمتعاملين
  تبرمهـــا  التي  العقود   بين  العـــامـــة  المرافق  تفويض   عقود   احتلتهـــا  التي  الكبيرة  الأهميـــة  من  وانطلاقـــا

ــليط إلى الدراســــــــــة هذ  تهدف ،العمومية الطلبا    لتلبية الإدارة ــوء  تســــــــ   التي الرقابية  الآليا    على  الضــــــــ
  التعاقدية بنود ال  احترام  ضـــــــــمان أجل منالمختصـــــــــة  بالأســـــــــا  والهيئا     المفوضـــــــــة الســـــــــلطة  تعتمدها

 لعقد   المانحة الجها    بها  تختص  التي  الامتيازا   مع  بالموازاة   التفويض   د عق  يتضــــــمنها التي  التنظيميةأو 
  .العامة للسلطة امتيازا   باعتبارها التفويض 

ــافة ــمان في  الرقابية الآليا    هذ  فعالية مدى  تقييم إلى  بالإضـــــ  العقود  هذ   منح  ونزاهة  شـــــــفافية  ضـــــ
  المردودية   وتحقيق ،العام المرفق لمســـتعملي  بالنســـبة جودة  ذا    عمومية خدمة  تحقيق في  فعاليتها  وبيان

ــمان  الكفيلة  الاقتصـــــادية ــها  التي المنافســـــة  من  وحمايته  بانتظام  المرفق  ســـــير تمويل  بضـــ   القطاع  يفرضـــ
 العولمة. ومبادئ السوق  اقتصاد  يفرضه وما الخاص 

  المصــلحة  ضــمان في العامة، المرافق  تفويض   عقود   على الرقابة دور إبراز إلى  الدراســة تهدف كما
  بالإضـافة  التفويض   عقد  بها  يمر التي  المراحل مختلف  على  الشـفافية  من  مزيدا  إضـفاء خلال  من العامة
ــمان في  دورها إلى ــتخدمي المقدمة العمومية الخدمة جودةو   الفاعلية  ضـــــــــــ   وحفظ جهة  من  المرفق  لمســـــــــــ
 التفويض. صاحب  لصالح التفويض  اتفاقية في المقررة حقوق ال

ــلطة المقررة  الامتيازا  ف ــلطة  بوصـــفها  التفويض   مانحة للسـ ــمان دون  تحول  أن يجب   لا  عامة  سـ   ضـ
 في  مستفيدا  اقتصادية أرباح  تحقيق إلى ويهدف  عموميال  المرفق في  امستثمر   بوصفه له المفوض   حقوق 
  بين التوفيق في النجـاح  فـان  لـذلـك  التجـارة، وحريـة  الاســــــــــــــتثمـار مجـال في المقررة الضــــــــــــــمـانـا    من  ذلـك

 إلى العامة المصـــــلحة  يحفظ بما  التفويض   عقد   برقابة  أســـــاســـــا  المتعلقة العام  القانون   أشـــــخاص  ســـــلطا  
  ضـــمان  الأخير في  يضـــمن العام،  المرفق في  ســـتثمارالا  عملية  فرضـــهات التي  تضـــيا  مقال  احترام  جانب 

  على  المردودية  تحقيق في له المفوض  مصـــــلحة  ضـــــمان  جاب  إلى  المرتفقين  لجمهور العامة المصـــــلحة
 .ذاته الوق   في والاجتماعي الاقتصادي الشقين على بالإيجاب  ينعكس بما  سواء حد 

 المنصــوص   الحديثة  بصــورها  الجزائر في  التفويض  عقود   تطبيقا   قلة  من  وبالرغم الســياق اهذ  وفي
ــوم في  عليها ــوم  15/247  الرئاســــــــــــي المرســــــــــ  لهذا المتزايد   النجاح  أن إلا  ،18/199  التنفيذي والمرســــــــــ
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ــلوب    الميادين من  وغيرها المتجددة  والطاقا    التحتية  البنية   مجالا في  خاصــــــــــة الدول عديد  في الأســــــــ
 بهذا  الاســـــــــتعانة إلى  تســـــــــعى  التي الجزائر،  بينها  ومن  الدول مختلف  على  نفســـــــــه فرض   ،الاقتصـــــــــادية
 ومردوديتها. فعاليتها من والرفع العامة مرافقها لتسيير مباشر الغير الحدي   الأسلوب 
ــبح  ــتثمار  نجاح  فرصــ ــعى  التي  الرهانا   أحد   التفويض   تقنية طريق  عن  العامة المرافق في  الاســ   تســ
ــبها إلى  الجزائر ــمان  فان  وبالتالي المتعددة،  مزايا  إلى  بالنظر كسـ   بســـط خلال من العقود  هذ   فعالية ضـ
ــفافية  ضـــــــمان خلال من  التفويض   آلية  نجاعة  تضـــــــمن ذاته  الوق   في  ومرنة فعالة رقابة   الإجراءا    شـــــ

 .التفويض  اتفاقية تنفيذ  وحسن للمتعهد  المرفق بإسناد  المتعلقة

  من  الثروة خلق  محاولة خلال من  التنمية  تحقيق فيالتي ســــــــطرتها الجزائر والمتمثلة  الأهداف هذ 
  الأولوية  ومنح الشــــغل  مناصــــب  وخلق  بنجاعة  للمداخيل  المنتجة المنشــــآ    وتســــيير  وتثمين  إنجاز خلال
 الشـراكة أسـلوب   تبني في سـاهم   آنذاك  مختلفة لدواعي .1والمتوسـطة  الصـغيرة المؤسـسـا   إلى  ذلك في
  .العامة المرافقواستثمار  لإدارة استراتيجي كخيار العام المرفق تفويض  تقنية وتحديد  الخاص  القطاع مع

  عملية  حنجاإ في  فعاليتها مدى  وبيان آلياتها وبكل  أنواعها  بمختلف الرقابة هذ   تنظيم  نفإ  وبالتالي 
 ةــــــــــــــــــــالعمومي الخدمة ودةــــــــــــــــــــج على ينعكس  ،التفويض   أسلوب   طريق  عن العامة المرافق في  الاستثمار
 وانطلاقا  العام،  المرفق في  الاسـتثمار  اسـتقطاب  في  يسـاهم الحرية  من  هامش  ويضـمن  للمرتفقين المقدمة
 التالية: الإشكالية طرح يمكن سبق مما

  العام  على المرفق  الفعالية من المزيد  إضـفاء في  العام  المرفق  تفويض   عقود  على لرقابةا  تسـاهم كيف  -
 له؟ للمفوض  الاقتصادية الحرية ضمان مع

 الفرعية: الأسئلة من جملة طرح يتعين المطروحة الإشكالية عن للإجابةو 

 التفويض؟ تقنيةل أكبر ةـــفعالي جللأ ضرورة العامة المرافق تفويض  ود ـــعق على الرقابة تعد  هل -

  التفويض؟ عقود  على الرقابة مسرلة الجزائر في القانونية النصوص    نظم كيف -

  العام؟ المرفق في الاستثمار عملية تفرضها التفويض  عقود  على لرقابةل حدود  هناك هل -
بمقتضـــــــــــــيا  الاســـــــــــــتثمار في  الإخلال دون   التفويض  عقود   على  الرقابية  الآليا    تفعيل  يمكن كيف  -

  ؟المفوض  المرفق العام

 
ـــــة رقم  1 ـــ ـــــة في   06التعليمـ ـــــوان    09المؤرخـ ـــ ـــــم   2019جـ ـــــذي رقـ ـــ ـــــوم التنفيـ ـــ ـــ ـــ ـــــام المرسـ ـــــد أحكـ ـــــة تجسيـ ـــ   18/199المتضمنـ

 المتعلقة بتفويض المرفق العام. 2018أو   02المؤرخـــة في 



10 

 

  التحليلي  المنهج  على  الأسا   في  اعتمدنا  عنها  المنبثقة  والتساؤلا    الموضوع  إشكالية  على  للإجابة
ــتنباطي ــا    المتعلقة  القانونية  النصـــوص  نحلل خلاله  من  الذي  الاسـ ــافة  العام  المرفق  بتفويضـ  إلى  بالإضـ

 ورد   كما  بالموضــــــــــوع  المتعلقة العلمية  الحقائق  بعض   صــــــــــفلو   الأحيان  بعض  في الوصــــــــــفي  المنهج
ــتعانة ــة خلال  من المحطا   بعض  في  المقارن   بالمنهج  والاســـــ  والآراء  القانونية النصـــــــوص  بعض  دراســـــ

 المستقبل. في منها الاستفادة لمحاولة الجزائر في الوضع عليه هو بما ومقارنتها المقارنة الفقهية

  فرعية  تســــاؤلا    من  عنها  ينجر وما الدراســــة هذ   في المطروحة  الرئيســــية  الإشــــكالية  على  وللإجابة
ماهية عقود التفويض   الأول الباب   في  نتناول  اثنين،  بابين في الرســـــــــــــالة هذ  موضـــــــــــــوع  معالجة  ارترينا

  ثم ،الأول  )الفصــل  التفويض  لعقود   المفاهيمي الإطار  إبراز خلال  من  وذلك  ودور الرقابة في نجاعتها،
 .الثاني  )الفصل المرفق تفويض  عقود  تفعيل فيبمختلف صورها  الرقابة دور بيان

  على التركيز خلال  من العام  المرفق  تفويض   عقود   على الرقابة  حدود  إلى  تطرقنا  الثاني الباب  وفي
مقتضــــــــــيا    تطرقنا الى  م ، ثالأول الفصــــــــــلالعام )المرفق    مظاهر الرقابة على عقود تفويض أســــــــــس و 
  من  الموضـوع  بعناصـر  الإلمام  وسـنحاول  الثاني   الفصـل) العام لمرفقالاسـتثمارية لعقد تفويض االطبيعة  
 الخطة.  هذ  خلال
 الأقل  على أو المطروحة  الإشـــــكالية  على  الإجابة  اخلاله من  ســـــنحاول  بخاتمة البح   هذا  ننهي  ثم
ــتقبلا  علمية  نتائج إلى التوصـــــل أجل  من العلمي  للنقاش باب   فتح ــاهم  مســـ ــليط في  تســـ   على  الضـــــوء  تســـ

  التفويض   عقد  على  الرقابة  عملية  تنظيم إلى تهدف  علمية  نتائج إلى التوصــــــــــــل  ومنه البح    موضــــــــــــوع
ــكل ــوعال  أن  باعتبار  ،الملائم بالشـ ــي  ما  نوعا حدي   موضـ ــتمدها  كبيرة  أهمية  ويكتسـ  المرفق  أهمية  من  يسـ
 .ذاته حد  في العام
 آلية  تطوير  في  د تســـــــــاع التي  المقترحا   بعض   إعطاء  مع إليها  المتوصـــــــــل  النتائج  تقديم  نحاول  ثم
ــتقبلا العامة المرافق  تفويض    بديلة  مالية  موارد  خلق في  والمســـــــــاهمة العام،  المرفق  كفاءة من للرفع  مســـــــ
  للســــــــــــــلطـة  الرقـابيـة  الآليـا    تطوير  مع  بـالموازاة   وذلـك ،التنميـة عمليـة  لـدعم العموميـة  الخزينـة  أموال  عن

  مرونة  ضـمان  مع التفويض   عقود   على الرقابة  سـلطة إعمال في  توازن  به  ضـمنن  الذي  بالشـكل  المفوضـة
 .وتكون حافزا للمستثمر في المرفق العام المفوض  العام المرفق في الاستثمار يتطلبها
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وظـائف   أيرزمن    الجمــاعـا  تعــد   وفراد  حـاجـا  الأ  للجمهور وتوفير  الخــدمـا  العــامـة   تلبيــة  لعــل
اشـــباع حاجاتهم   الى فراد الأ  يســـعى  الأصـــل أن    نأ بالرغم من  ،الحديثة  المجتمعا   الدول وخصـــائص 

 خدما  بمشــــــروعا  و  تعلق الأمري  حينماالا   شــــــؤونهم،للإدارة التدخل في هذا  دون أن يكون  برنفســــــهم  
ــانظرا لاعتبارا     للأفراد تترك   يمكن أنلا ــاســــــ ــل أســــــ ــيادة الدولة  متعددة تتصــــــ ولكن   ،منها العامأو أ  بســــــ

ــروعا  أفراد تقاعس الأو  عزوف أ ــادية  عن القيام ببعض المشــ و الخدما ، نظرا لقلة مردوديتها الاقتصــ
تكـاليف    قـدرا  و  لمـا تتطلبـه هـذ  المشــــــــــــــروعـا  مننظرا    هـا  لـة امكـانيـاتهم وعجزهم عن القيـام بأو لق
 .هذ  المشاريع لإقامة  باهظة

كلها التي يحتاجها الجمهور كان    من مســـــــــــؤولية الإدارة  على تحقيق المشـــــــــــاريع والمرافقوانطلاقا 
 ، فلم تجد بدا من أن  بكل الســبلالعامة   ا  الحاج ا  والخدم هذ  المشــاريع و  لإقامةلزاما عليها الســعي 

المرافق   للجميعحتى يتحقق  ، فراد و يعجز عنها الأأتتولى بنفسـها انشـاء هذ  المشـروعا  التي يتقاعس  
بلوغ درجة    جودة  الخدمة العمومية المطلوبة، وحاولمن    المستوى المقبول لهم ؤمن  تالتي   الضرورية،

ــا في مختلف مجالا   ــروعا     ،حياتهم من الرضـــ ــطلاح والخدما   هذ  المشـــ المرافق   ايطلق عليها اصـــ
التطورا  التي  ن ، إلا أالدولكل  فيالعامة    ا  الســــلط   مامتاهمن   أســــاســــيا    محورا  تشــــكلالتي  ،العامة
 ،المختلفـة التي مر  بهـا المجتمعـا  والظروف    المتعـددةالازمـا   الى  العـام بـالنظرلمرفق  امفهوم رافقـ   
حتى   ، مما وســـع من مجالا  تدخل الدولة،  والجماعا  فراد حاجا  الأوتنوع   ازدياد  تطور و  الى   أد  

 الإدارة الى التخلي عن  دفع هذ   ممابمفردها  أي دولة تحقيق جميع المرافق العامة   بمقدورأضـحى ليس 
ق عام يسـتهدف المصـلحة العامة مسـير  فمر   الحدي  عن بصـدد فراد فاصـبحنا  الأ  لصـالح مرافقها  بعض 

  .1من قبل أشخاص خاصة
كان هناك العديد من المعطيا  السـالفة الذكر التي فرضـ  على الدولة أن تتخلى عن    غير أنه إذا

أن هذا لا يخلى مســؤولياتها بشــكل   لاأو الخاص، إبعض مرافقها العامة لصــالح أشــخاص القانون العام  
ــناد  الى الغير، ذلكلي، وإنما تبقى مجبرة على ضـــــمان تحقيق المرفق   كعلى أكمل وجه بالرغم من إســـ

لأنه إذا كان  الانحرافا  ومســــــــــــاوئ التســــــــــــيير لازم  الى فترة طويلة المرفق العام المســــــــــــير بالطريق  
  المباشر، فإنه من باب أولى ممارسة الرقابة على المرفق العام المسير بالأسلوب غير المباشر.

 مســـطرةهدف  أ بتحقيق    تلتزم لنشـــاطاتها المختلفة ومرافقها المتعددة مارســـتها أثناء مالعامة  فالســـلطة
لهذ  تخضـــع في ممارســـتها   هيلســـياســـة العامة للدولة، و ل  رســـمها في إطارغالبا    تبينها  يتمبدقة    محددةو 
 هداف المرســــومة لهام والأاهذ  المه  تحقيقمن مدى  لتركد يمكن من ا ،منضــــبط  لانشــــطة  لنظام رقابيا

 
 .25ص مرجع سابق،محمد يعرب الشرع،   1



 ودور الرقابة في نجاعتها التفويضعقود  الباب الأول: ماهية

13 

 

ــ    ذاتها  حد   في الرقابة  عملية  لأن ،ســــلفا   على  المجتمعا   تلازم  هي بل  ،الحديثة  الدولة وليدة فكرة ليســ
ــرة الى فتعود فكرتها العصــــــور، مر   عن  نيابة والتصــــــرف فيه العام لمالا  فكرة ملكيةو  القديمة الدولة نشــــ

  والتنظيم  التخطيط  عمليـة    في  هـامـا محورا  وتحتـل  ،الحـديثـة الـدولـة أركـان تـدخـل ضــــــــــــــمن وهي، المجتمع
  أهميـة  تزداد و   ،1بمفهوم الرقـابـة  وثيقـا  اارتبـاطـهـذ  المفـاهيم    من  كلا  رتبطت  بحيـ    والاشــــــــــــــراف    والتوجيـه
ــعي  منها  ،اعتبارا   لعدة  التفويض  عقود  في شـــرافوالإ  والتوجيه الرقابة ــاحب  سـ   تحقيق الى  التفويض  صـ
  على الأحيـان  غلـب أ   في  هـذا  يكون   وقـد   التكـاليف  من الإمكـان  قـدر  التقليـل  مقـابـل  الأربـاح  من  قـدر  أكبر

ــاب  ــلحة حســ ــاســــي  الهدف  تشــــكل التي  الأخيرة هذ  ،العامة المصــ ــمانه  تســــعى  الذيوالأســــمى   الأســ   لضــ
ــلطا   ــكل التفويض   عقد  مدة طول الى  فبالنظر  ،مجتمع  أي  في العامة  الســــــ   الالتزاما   وكثر    عام بشــــــ
 في  الاســـتثمار  عملية  تتطلبها التي والمنافســـة  الســـرعة ظل وفي ،التفويض   اتفاقية في  اعليه المنصـــوص 
  ســير  تحكم  التي  الأســاســية المبادئ  عن  انحرافا    وربما  لتســييرل  مســاوئ   ةتظهر عد   قد  العامة، المرافق
 أجلها. من المرافق أقيم   التي والاهداف العامة المرافق
  المرفق   أداء  من تقييم  المفوضـة  السـلطة  خلالها منتتمكن   آلية  المختلفة  بصـورها الرقابة  تشـكل كما
ــمح  الذي  بالشـــــــــكل  ،ى التســـــــــيير الأخر   برســـــــــاليب   بمختلف  ومقارنتها  التفويض   تقنية خلال  من العام   يســــــ

 العامة المرافق إدارة  بها المنو  العامة  الأشخاص   وتمنح جهة،  من  التسيير في  الأمثل الأسلوب   بانتهاج
ــة ــاعد  مما  الأطراف،  كل  يحققها  التي  الأرباح  لتقييم فرصـــــــ ــين على  يســـــــ ــرو   تحســـــــ   لإبرام  التفاوض  شـــــــ
 الفســـــاد   بمظاهر  تتعلق  موضـــــوعية  معطيا    تمليها ضـــــرورة فهي  ،المختلفة  بصـــــورها  التفويض   اتفاقيا  
 العامة للمرافق  المباشــر  التســيير  حالة في  حتى العامة  المصــلحة أهداف  عن  والانحراف والمالي الإداري 
 في  أوســــع بشــــكل الرقابة  هذ  تمار   أن  أولى  باب  فمن  العاميين،  ظفيهاو وم العامة  مؤســــســــاتها قبل  من
 التفويض. أسلوب  طريق عن العامة للمرافق المباشر غير التسيير حالة
ــتمد   والاشـــــــــراف  والتوجيه لرقابةل  التفويض  عقود   فخضـــــــــوع   وهوما ،للعقد  الإدارية  الطبيعة  من مســـــــ

ــيفرض علينا ت ــل الأول من    فيالإطار المفاهيمي لعقد التفويض   حيوضــــــــ   بيان  ثم  من الباب  هذاالفصــــــــ
  الثاني. الفصل في العام للمرفق المفوض  التسييروفعالية  نجاعة دورها في وإبراز أنواع الرقابة

  
 

حمد مصــــطفى صــــبيح، الرقابة المالية والإدارية ودورها في الحد من الفســــاد الإداري، مركز الدراســــا  العربية للنشــــر أ   1
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 الأول  الفصل
 العام المرفق تفويض عقودل  المفاهيمي طارالإ

ــرف على إام ن المرفق العإ ــئه الدولة أو تشـــــ ــروع تنشـــــ واســـــــتمرار دارته ويعمل بانتظام  باعتبار  مشـــــ
بقصـــــــد الربح بل بقصــــــد    بســـــــلطا  الإدارة لتزويد الجمهور بالحاجا  العامة التي يتطلبها لا  ويســـــــتعين

رة للمرفق العام هي  المســطوالغاية وخدمة المصــالح العامة في الدولة  العام  المســاهمة في صــيانة النظام  
و تقديم  أي أن يكون غرضـه سـد حاجا  مشـتركة أ  العام،ن يكون المشـروع من المشـروعا  ذا  النفع  أ

 العامة الســلطا    لتحقيقه  تســعى  الذي  الهدف  هو العامة للمرافق  ناجعة إدارة  ضــمان إن  ،1خدما  عامة
ــرورية  حاجيا  ال  تؤمن التي المرافق  من  العديد  إقامة خلال  من مجتمع،وذلك أي في  ولعل  لأفرادها  الضــ

ــاليب  في  التطوير ــيير أســـ ــرة الإدارة  عن التدريجي والتخلي  التقليدية  التســـ ــة  العامة للمرافق  المباشـــ   وخاصـــ
 الاتجا . هذا في يصب منها،  الاقتصادية
 الـدولـة  كـاهـل  أثقـل  مر الـذي  الأ  العموميـة،  الهيئـا   على  حكرا العـامـة  المرافق تســــــــــــــيير كـان  فبعـدمـا
ــة  بها، المنوطةالمهمة   الوظائف  من  كثير  عن وشـــغلها  ذا  طبيعة   العامة المرافق  من  العديد  وأن  خاصـ
  أكثر  بشـــــــــكل  حقيقهات  يمكنتناســـــــــب أكثر الخواص، بل   وتجاري   صـــــــــناعي  طابع  ذا  وأخرى    خدماتية
العمومية    الخزينة أموال  إلى الرجوع  دون   واستغلالها  قامتهاإ  في الخاص   القطاع  إشراك  طريق  عن  فعالية
ــيير المفوض بتحقيق  ويســــمح ــلوب التســ ــلحة العامة   أســ ــياتها  المصــ   الفرصــــة  تاحةإمن خلال بكل مقتضــ

المرافق العامة بطريقة تقنية   تســــــــتطيع إدارة خدما  مجال معين من الصــــــــة في تخصــــــــلمؤســــــــســــــــا  م
خزينـة  على  رالتســــــــــــــيي  عـبءتخفف من   ، وهي في الوقـ  ذاتـه كثر للمرافق العـامـةأوفعـاليـة    نجـاعـة  وب

 .2الدولة
 العـديـد  غرار على الجزائر  هـاتاعتمـد  التي  الحـديثـة  التقنيـا   من العـام  للمرفق المفوض  التـدبير  فـاعتبر

حـديـ  في  تطبيقـاتـه   في  قـديم  بـذاتـه،  قـائم  موحـد   قـانوني  نظـامو   نوعـا  حـديـ    أســــــــــــــلوب   وهو  ،الـدول  من
ــا   على  يقوم  ،المفاهيم ــمن ،الأطراف ومتعددة مركبة  تعاقدية  علاقة أســـ ــتغلال  نقل  يتضـــ ــتثمار اســـ   واســـ
 الخاص. أو العام الاقتصادي القطاع للدولة إلى التقليديمن التسيير  العامة المرافق

 
ــوم   1 ــية رحماني، قراءة في عقد تفويض المرفق العام في ظل المرسـ ــفقا  العمومية    15/247راضـ ــمن تنظيم الصـ المتضـ

 .52، ص 2022سنة ، 4، العدد 36، المجد 1وتفويضا  المرفق العام، حوليا  جامعة الجزائر 
 .100 ص، 2023سمية سلامي، عقود تفويض المرفق العام المحلي، دار المتنبي للطباعة والنشر، الجزائر، طبعة  2
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  قانونية  نصــــــوص   الوطنية  تشــــــريعاتها  تضــــــمين الى  بلادنا فيها  بما  المقارنة  الأنظمة  معظم    د فعم
  دارةالإ مســرلة في إشــراكها  ليتم العمومية،  الإدارة  غير  قانونية  أشــخاص   على  الانفتاح  عملية لىإ تؤســس

 أداء على  تنعكس وخبرا   ،مؤهلا   من  الأشــخاص  هذ   عليه تتوفر لما ،العامة المرافق في  ســتثمارلاوا
ــفي  ،المنتفعين  لجمهور المقدمة العمومية  بالخدمة  بالارتقاء يســــــــــــمح  بما ،العام المرفق  ومردودية   ويضــــــــــ
  العام  المرفق  بها اتســــــم  التي والرتابة  الروتين  عن بعيدا ،العامة المرافق  على والتطور العصــــــرنة  مظاهر
 .في بداياتها الدول الكلاسيكي الذي اعتمدته التسيير صورة  في

  عليها  تقوم  التي ركانوالأ  الأســـس  وبيان التفويض   تقنية  بمفهوم  الإحاطة  من لابد   الإطار هذا وفي 
ــكالالأ في  نفصــــل  ثم ،الأول  )المبح   في ــد  نأ  يمكن التي والصــــور شــ  )المبح   في  اخلاله من  يتجســ

   .الثاني

 العام المرفق تفويضات ماهية : الأول المبحث
 على أنه كل البعض  فعرفه ذاته، حد  في العام  للمرفق  جامعدقيق و   تعريف الى الفقه  يتوصــــــــــل لم 
  بهذا المعنى يشــكل التعريف  وهو  ،عامة  حاجا    إشــباعيكون الغرض منه  العامة الســلطة  تباشــر   نشــا 

  تحقيق   ، الذي يستهدف  المرفق  به  يقوم الذي العمل  على  يركزأنه    حي    ، منالعام للمرفق  الموضوعي
ــدفــاع  والأمن  التعليم  كمرفق  ،العــام  النفع   هيئــة  أو  منظمــة  بكونــه  من الفقــه  الآخر  البعض   يعرفــه  و  ،وال
  الإدارة ســلطا  ب  ذلك في  مســتعينا ،للجمهور العامة  الحاجا    ترمين  أجل  من واطراد   بانتظام  تعمل  عامة
أي بالاستناد الى الهيئة التي تقوم   العام للمرفق العضوي   بالمعنى  يسمى ما وهذا  أهدافها،  لتحقيقالعامة  

 .1بتحقيق المرفق العام

  العشـرين، القرن   وبداية  عشـر  التاسـع القرن  خلال  تطور   العام المرفق فكرة  نإبالإضـافة الى ذلك ف
  فيما وخاصــة  والغموض   الإبهام  من درجة على  فرصــبح   مهامها  وكثرة  الحديثة  الدولة  وظائف تعدد  مع

، وتهـدف الى تحقيق النفع العـام مثلهـا مثـل بقيـة  عـامـة  منفعـة  تؤدي  التي الاقتصـــــــــــــــاديـة بـالمرافق  يتعلق
العام،    القانون  لقواعد   وخضـوعها العامة المرافق  قبيل من  اعتبارها مدىالمرافق العامة، فطرح  إشـكالية  

المرافق العـامـة الإداريـة ولا المرافق التي تـدار من قبـل الأشــــــــــــــخـاص  فلم يعـد النفع العـام مقتصــــــــــــــرا على 
باختلاف    االمرافق العامة باختلاف وتنوع طبيعتها وكذ العامة فحســـــب بل توســـــع  دائرة النفع العام الى 
ــ ــخاص القانونية القائمة على تنظيمها واسـ ــلحة العامة الأشـ ــع مفهوم النفع العام ومنه المصـ تغلالها، فتوسـ

 
ــر 1 ــة العربية، القاهرة، مصـــــــــ ــتدامتها، دار النهضـــــــــ     2005محمد عبد الحميد ابو زيد، منافع المرافق العامة وحتمية اســـــــــ
 .33ص
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ــر على   ــباع الحاجا  العامة إالتي لم تعد تقتصــ ــية شــ ــاســ ــلحة للأفراد فحســــب وإالأســ نما أضــــح  المصــ
لانهم  تضــــم مصــــالح الجميع بما فيهم الخواص الســــاعين الى اســــتغلال واســــتثمار المرافق العامة  العامة
ــادية للمجتمع    يتجزأ  جزء لا ــلحة العامة الاقتصــــــ ــاركتهم الفعالة في الدفع ككل من المصــــــ من خلال مشــــــ

 والنهوض بالاقتصاد الوطني الى جانب السلطا  العامة في البلاد.
ــاد الى تحقيق المزيد من النمو  فإ الحال  بطبيعةو   ــالح   في  نما يصــــــب إن الدفع بالاقتصــــ إطار الصــــ

ــتويا   العام المنشــــــــود من خلال  ــاهم في مما دعم عمليا  التنمية على كل المســــــ مين الكثير من  تريســــــ
والســــــياســــــي معا  ويحل العديد من الإشــــــكالا  على الصــــــعيد الاجتماعي    الحاجيا  للأفراد والجماعا  

على وجه التحديد ول النامية  المطالب في الجانب الاجتماعي خاصـــــــــة بالنســـــــــبة للد  وتتمحور جل هذ  
مين متطلبـا  مواطنيهـا عن طريق تحقيق المزيـد من المرافق العـامـة على اختلاف  رالتي تســــــــــــــعى الى تـ

التسييرية التي تضمن تحقيق  افق مع امكانياتها وبالاستعانة برفضل الطرق ووظائفها بما يتو موضوعاتها  
، مما عزز التوجه الى أســاليب  الأســاليب وأقل التكاليفبرقل الجهود الممكنة وأفضــل الأهداف المســطرة  

التي تشــــكل عصــــب  التســــيير غير المباشــــر وبخاصــــة في مجال تســــيير واســــتغلال المشــــروعا  العامة 
ــلطا  العامة في كل  ــاريع ترتبط بكيان المجتمعا  البلاد الحياة ومحور اهتمام الســـــ ــكل  ، فهي مشـــــ وتشـــــ

 .مؤشرا هاما على مدى تقدمها
 المجال  تعتبر  والتجاري   الصناعي  الطابع ذا    الاقتصادية  المرافق  وبخاصة  العامة المرافق  أن  وبما
في إيجـاد تعريف موحـد   الغموض   هـذا  انعكس  فقـد   العـامـة،  المرافق تفويض  تقنيـة لتطبيق  ملائمـة  الأكثر

 المرافق  تفويض   لأســــلوب   وتعريف جامع ومانع دقيق  مفهوم  تحديد  مســــرلة  علىللمرفق العام بالضــــرورة  
 حدي    كطريق  العام هو المحور الأســـا  في تقنية التفويض التي تم اســـتحداثها،  قباعتبار المرف العامة
  بعض  عرض  خلال من  توضـــــيحه  ســـــنحاول ما وهذا العامة، المرافق واســـــتغلال إدارة في  مباشـــــر  وغير

ــلوب التعاريف الفقهية   والاســـــس   الأركان  بيان  ثم الأول المطلب  في الأنظمة المقارنة في التفويض    لأســـ
 .في المطلب الثاني العامة  قتسيير المراف في الحدي   الأسلوب  هذا عليها يقوم  التي
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 العام  المرفق  تفويض مفهوم  الأول:  المطلب
على الرغم من اتســـــــــــاع نطاق تطبيق أســـــــــــلوب تفويض المرافق العامة من ناحية التطبيق العملي  
ن مفهوم  أالى  يجب التنويه  نه  الا أ ،تح  اطار الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص  تنضــــوي   كونها

في ن الفقـه لا أإ  المرافق العـامـة، عقود التزامظهور  منـذ     وذلـك ،التطبيقعلى مســــــــــــــتوى  قـديم  التفويض  
اصـــطلاح الإدارة   بل اســـتعمل، اي مجال المرافق العامة إلا نادر صـــطلح التفويض فم يســـتعمل  العموم لم
غير الجهة المكلف آخر   شـــــــخص  على  د بالاعتماالمرفق العام   عملية تســـــــييربذلك   قاصـــــــداالمفوضـــــــة  

ــلا بإدارته   ليس    ذلك ولكنويكوم هذا الغير في الغالب شــــــــــخص من أشــــــــــخاص القانون الخاص، أصــــــــ
ن كان التفويض في الغالب وإ  لأنه  ،1قد يكون شــخصــا من أشــخاص القانون العام كذلك  لأنهبالضــرورة  

ذا توفر  لديها  أشــــــــــخاص القانون العام إ  علا يمنذلك  يتم لصــــــــــالح الخواص نظرا لعدة اعتبارا  الا أن 
باعتبارها الأكثر حرصــــــا الاســــــتثمار في المشــــــاريع العامة المفوضــــــة الإمكانا  في مجالا  معينة من  

 على الصالح العام مقارنة بالخواص.

  لايزالو   ،لجدلا  من  رأثار الكثيقد و   ة،مضــــاغالشــــائكة وال  القانونية  المفاهيم  أكثر من  العام  المرفقف 
  متغيرة  هطبيعت  ذو  فهو  ،ذاته  بحد   العام المرفق  مفهوم  يشوب  الذي الغموض   حلحلة هذا  في  منهمكا  الفقه
  تبــاينــ    قــد ف،  العــام  المرفق  تفويض   لتقنيــة  وواضــــــــــــــح  جــامع  مفهوم  على  الاتفــاق  عــدم  إلى  أدى  مــا  وهو

ــائدة والخلفيا    المعطيا   حســـــــــب ب  العام  المرفق  تفويض   تعريفا   ــافة الى مجتمع أي في الســـــــ ، بالإضـــــــ
التخبط في   امـا يميزهـدرجـا  التنميـة في كـل مجتمع من المجتمعـا ، فـالـدول النـاميـة التي عـادة اختلاف 
أســـــــــلوب التفويض من    انتهج  المرافق العامة الضـــــــــرورية    عديدة وتعجز موازناتها عن ترمينمشـــــــــاكل  

ــتعانلية لتمويل المرافق خلال كونه آ ــلحة     بإمكانياة  العامة من خلال الاســـــــ الغير وبلوغ أهداف المصـــــــ
والنمو الاقتصــادي على وجه  شــوطا كبيرا في التقدم  العامة في حين أن التفويض في الدول التي قطع   

ــيد فعلي  لا يعد ،  الخصـــــــــــــوص  ــلوب التفويض فيها أن يكون ترجمة وتجســـــــــــ التحرر   لأفكارانتهاج أســـــــــــ
ــادي القائم على تحرير مبادرا  الخواص   ــاركة مع  الاقتصـــ ــاليب المشـــ ــاريع العامة على أســـ وانفتاح المشـــ

ــادي على وجه الدقةالقطاع الخاص  ــيد  لمفاهيم الفكر الليبرالي  في المجال الاقتصــــــــ ختلف   ا، فوتجســــــــ
 المتعددة. الزواياهذ   باختلافالنظرة الى أسلوب التفويض 

والمباشــــر التقليدي    التســــيير  مننوعية    نقلة  يشــــكل  التفويض   أســــلوب   كون على    تكاد تجمع  نهاأ لاإ
التي تمثل أصـل   ةالقائم على احتكار التسـيير من قبل أشـخاص القانون العام وفي مقدمتهم الدول  للمرفق

 
 .16ص ، 2000المرفق العام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة  ض، تفوياللطيف دعب محمد  1
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ــييرأســــــــلوب   انتهاجالى العامة  الأشــــــــخاص الاعتبارية   ة  المباشــــــــر   غيرالقائم على الإدارة  الحدي    التســــــ
الأهداف العامة من أجل بلوغ   والخاص  العام  القطاعين  بين  لتكاملا  قيحقت  طريق  عنالعامة للمشـــــاريع  
أو بالنسـبة للخواص السـاعين الى الوصـول الى سـواء بالنسـبة للسـلطة العامة المانحة للتفويض    ،المسـطرة

وجودة الخدمة التي تصــــب في النهاية في اطار النهوض بالمرافق العامة أهدافهم الاســــتثمارية الخاصــــة  
 العمومية المقدمة للمنتفعين من المرفق العام المفوض.

ــلوب  التعريفا    فاختلف    ــكل التق  و   التفويض  لأســ ــس   في  عام بشــ   عليها  قوميالتي    والمقوما  الأســ
على أنــه ينتمي الى طــائفــة عقود    تكييفــهمعين من أجــل  والشــــــــــــــرو  التي يتطلــب في عقــد    د هــذا العقــ
على المعيار العضـــــــــــوي والجهة المفوضـــــــــــة ومنهم من ركز على   زما ركفمن هذ  التعريفا   التفويض  

الدولة وكذا مدى ارتباطه بســـــيادة وكيان    ،طبيعة النشـــــا  وموضـــــوع المرفق العام ومدى قابلته للتفويض 
مرونة التعاريف  نما يرجع بالأســـــــا  الى إالتفويض    ليةلآ  والمفاهيمن اختلاف التعاريف المجمل فإ وفي

نما هو  إ، فالمرفق العام في النهاية  منذ النشـــــــــرة الأولى به   ارتبطالمتعلقة بالمرفق العام والغموض الذي 
التي تناول  أســــــــــلوب  التعريفا  موضــــــــــوع عقد التفويض ومحله وبالتالي انســــــــــحب هذا الغموض على  

و عائقا أمام العديد من التشــــــــــــريعا  التي أجمع  على  أ  ،اختلافا كبيرادون أن يشــــــــــــكل ذلك    التفويض 
وتنظيم    ،المقارنةمتقاربة مهد  لاعتماد أســـــــلوب التفويض وتكريســـــــه في مختلف التشـــــــريعا    ا  تعريف

القواعد المتعلقة به والإجراءا  المعتمدة في تجســيد عقد التفويض في العديد من المرافق العامة الوطنية  
ــاطـا  العـامـة  بـل امتـد  التقنيـة الى تفويض المرافق العـامـة الـدوليـة في كثير من المجـالا   ذا  والنشــــــــــــ

 .للمجتمعا   المشتركوالاهتمام  الدولي  الطابع

 المقارنة الأنظمة بعض في التفويض عقود تعريف الأول: الفرع 

 فرنســـا مرفيالأفي بداية   العام  المرفق  تفويض   حاصـــطلاظهر  حي  كان للفقهاء الفرنســـيين الســـبق 
  التطبيق خلال من  ،ضــــمن دراســــة تتعلق بالمرافق العامة المحلية  Aubyعلى يد الأســــتاذ   1980 ســــنة
ــاص   07/08/1987  في  المؤرخ  الوزاري   المنشــــــــــــــور  في  للإدارة  العملي  المرافق  إدارة  بتفويض   الخــــ
  06" لأول مرة في قانون  ودخل دائرة التشـريع الفرنسـي بمصـطلح " عقود تفويض المرفق العام ،1المحلية
من   مجموعة  المنشـــور  هذافتم النص في    ،للجمهورية الفرنســـيةالمتعلق بالإدارة الإقليمية    19922فبراير  
 العقـد   مـدةوكـذا    ،الإبراموإجراءا       شــــــــــــــرو   حيـ    من  ،العـام  المرفقتفويض   عقود التي تخص    القواعـد 

 
تفويض المرفق -BOT –الشـــــركا  المختلطة  -، طرق خصـــــخصـــــة المرافق العامة، )الامتيازقطبمروان محي الدين   1

 .436 ص، 2009، 1 ، دراسة مقارنة، منشورا  الحلبي الحقوقية، بيرو ، لبنان، العام 
2 Loi n° 92 relative al l’administration territorial de la république JORF n° 33 du 08 février 1992. 
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 الفســـــــــاد   من  بالوقاية المتعلق  sapain 1ســـــــــابان) كما ســـــــــاهم قانون    ،التي تمار  عليها الرقابة وطرق 
  مجال من  ووســــــــــــع ،ةالعام فقاالمر   تفويض   في تعزيز تقنية  الاقتصــــــــــــادية الحياة في  الشــــــــــــفافية  واحترام
 والمؤســــــســــــا   الدولة ذلك في بما  عام شــــــخص  كل  مهاابر يقدم على إ  التي  العقود  ليشــــــمل كل   تطبيقها
 لعقود   القـانوني  الإطـار   Sapain)  قـانون  يعـد و    ةملـاكـتم  قـانونيـة دقيقـة و  لـذلـك قواعـد   فوضــــــــــــــع  العـامـة،
ــا   العام  المرفق  تفويض  ومراقبة عقود    تنفيذ   آلية ترســــ   التيالقانونية   القواعد   تضــــمنه خلال  منفي فرنســ
لى بالإضـــــافة إ ،  التفويض  عقود   لإبرام اللازمة والأصـــــول القواعد ســـــن   خلال من  ،العام  المرفقتفويض  
 .2التفويض  د تتضمنها عقو البنود التنظيمية التي لابد أن  وفرض  وتعزيز ، الرقابي  النظام  تدعيم

ــابـان فجـاء في تعريف قـانون   العقـد الـذي   :"هأنـ  على منـه 38  المـادة في  العـام  المرفق تفويض ل  ســــــــــــ
بحي     عام،و خاص إدارة مرفق شـــــــخاص القانون العام الى شـــــــخص عام أيعهد بموجبه شـــــــخص من أ

يكون المقابل المالي الذي يحصــل عليه هذا الأخير مرتبطا بصــورة جوهرية بنتائج اســتغلال المرفق كما  
  3صاحب التفويض إقامة منشآ  واكتساب أموال ضرورية للمرفق" يعهد الىيمكن أن 
نه '' أعقد تفويض المرفق العام على   BRACONIERفرنســــا باعتبارها بلد المنشــــر عرف الفقيه   وفي

عقد يفوض بموجبه شـخص معنوي خاضـع للقانون العام يسـمى المفوض لمدة محددة بتسـيير مرفق عام  
 Drobenkoالأسـتاذ   ، كما يعرفه4يتولى مسـؤوليته شـخص خاضـع للقانون الخاص يسـمى المفوض إليه''

ــيير هذا أعلى   ــؤول عن المرفق العام بتفويض مهمة تســـــ نه ''العقد الذي يقوم بموجبه شـــــــخص عام مســـــ
المرفق للمفوض له ويمكن أن يكون شـــــــخص عام أو شـــــــخص خاص، ويكون أجر المفوض له مرتبطا  

  5"بنتائج استغلال المرفق

ن '' تفويض المرفق العــام  ريقول بــ  sapinالجمعيــة الوطنيــة حول قــانون    رآخر لمقر وفي تعريف  
سيمثل كل الحالا  التي يكون فيها تنفيذ المرفق العام معهودا إلى الغير مهما كان النظام الذي يخضع  

 
1 Loi n 93 122du 29 Javier 1993 relative à la prévention de la corruption ET à la transparence de la vie 
économique ET des procédures public JORF n 25 du 30 Javier 1993 modifier ET completée. 

عقود تفويض المرفق العام )دراســــــــة تحليلية مقارنة  دار الجامعة الجديدة للنشــــــــر، الإســــــــكندرية       بكر احمد عثمان،  أبو    2
 .76، 75ص  2014/2015مصر، طبعة 

 .441، طرق خصخصة المرافق العامة، مرجع سابق، ص،قطبمروان محي الدين  3
4 Braconnier Stefane, droit de service public, PUF, Paris, 2004, p.413. 

5 Dribenko Bernard, droit de l’eau, édition gualino, paris, 2008, p.222. 
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الصـــــــــادر في   2001- 1160وتعريفه في المادة الثانية من القانون رقم  له أو شـــــــــكل تحقيقه للعائدا ''
 موافقا لمبادئ قانون ســـابان تقول برنه ''عقد يعهد من خلاله شـــخص معنوي عام للغير  11/11/2001

سـواء كان عاما أو خاصـا تحقيق مرفق عام هو مسـؤول عنه بحي  تكون العائدا  متصـلة  المفوض له 
ــالعام  بصـــــورة جوهرية بنتائج اســـــتثمار المرفق   أو اكتســـــاب آ، والمفوض له قد يكون مكلف ببناء منشـــ

  .1أموال لازمة لتسيير المرفق''

ــاف ــي  الفقه  عالج فقد   ذلك الى  ةبالإضـــ ــرلة الحدي   الفرنســـ ــورة  باعتبارها  تفويض ال مســـ   المتطورة  الصـــ
ــلطة إدارة  كيفية  ســـــابان  قانونا  نظمف  لها، وامتدادا العام  المرفق  لامتياز  المرفق  التزام  لعقد   المفوضـــــة  الســـ
ـــــبواسط العام المرفق  إدارة  هو  المفوض   التسيير أن البعض   يرى   حي    التفويض   تقنية طريق  عن العام ـــ  ةـ
  عادة له المفوض  وأن  الغرض   لهذا  تنشر التي العامة المؤسسة  أو  المانحة  ةـــــــــالجه  غير  وي ــــــمعن ص ـــشخ
  من  كذلك  يكون   أن  فيمكن  ،كذلك  بالضـــــــــــــرورة  ليس هأن  غير ،الخاص   القانون  أشـــــــــــــخاص   من  يكون  ما

 العام. قانون ال أشخاص 
  وبين  اتسـاعا أكثر  تفويض   بين  تتراوح صـور  أربعة  وجود   يتضـمن  التفويض  أن  الآخر البعض   ويرى 
 la)  الامتيـاز  أو  الالتزام  هي  التطبيقـا    هـذ   الخـاصـــــــــــــــة،  الامتيـازا    كبير  حـد   إلى  فيـه  تطبق  تفويض 

concession)،  الإيجار  (l’affermage ،  الاســـــــــتغلال  مشـــــــــاطرة  (la régie intéresse ،  الوكالة 
(gérance la. 2 

لتقنية تفويض المرافق  لقانوني المصــــــــري أحد أهم وأقدم وجهفقد عرف النظام ا  مصــــــــر كذلك في  
ــل التاريخي لتقنية التفويض وذلك من خلال   التزامالعامة، ألا وهو عقد   المرفق العام الذي يعتبر الأصــــــــ

المشــــــــــــــرع    أن  إلا  العـامـة،  المرافق بـالتزامـا    الخـاص  ،1947  لســــــــــــــنـة 129  رقم القـانون عليـه    ص مـا ن
أشــــكال   جميع يشــــملل المذكور  القانون  توســــيع نطاق تطبيق   في  الفرنســــي  نظير   يشــــاطر لم المصــــري 

ــورو  ــتثناءا  بالنص على بعض   مرالأ اكتفى في بداية   لأنه، العام  المرفق  تفويض   صــ   قانون   على  لاســ
 في  العام  القطاع مشــــــــــــاركة  تنظيم  قانون صــــــــــــياغة    الى المطاف  مر في نهايةليصــــــــــــل به الأ  ،1947

 المشــــــــــرعبذلك فإن  و   ،1947  لقانون   كبديل العامة والمرافق  والخدما    الأســــــــــاســــــــــية  البنية مشــــــــــروعا  
 

 لجيج الســياســية،عبد الغني ولكور، تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، مذكرة ماجســتير، كلية الحقوق والعلوم   1
 .13ص، 2009

 .  25، ص2015 ةالفكر والقانون للنشر والتوزيع، طبع رعلي، وكالة المرفق العام، دا دمحمد علي ماهر محم 2
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 والمغرب  فرنسـا في التفويض   بها  عرف التي  الصـورةب  العام  المرفق  تفويض   مصـطلح يرلف  لم المصـري 
 .1وتونس

ني الى متعاقبة ومن نظام قانو تاريخية      مدار فتراعقد التفويض على  التعريفا  ل    فوبذلك قد اختل
ــائدة  اخر ، وتعدد  محاولا  ضــــــــــبط المفهوم عقد التفويض، بتعدد الخلفيا  والتوجها  التي كان  ســــــــ

ــا اتســـــــاع، وســـــــاهم في ذلك أنداكوالفقهاء لدى الباحثين   زيادة الى   الدولة، بالإضـــــــافة  وتنوع مهام  أيضـــــ
إجراءا  اقتصـــــــادية    ضـــــــرورة اتخاذ والتكاليف الاجتماعية والاقتصـــــــادية، التي فرضـــــــ  بدورها    الأعباء
  دور القطاع الخاص واستثمار  في إدارة المرافق العامة.وتفعيل  العموميتسيير الفي مجال حديثة 

 الجزائري  القانوني النظام في التفويض عقود الثاني: الفرع
إدارة التي ميز    زالتســـيير خاصـــة في مجال المرافق العامة كان  الســـمة الابر ســـة احتكار ســـيان إ
 أنداكمتعددة تتعلق في الأسـا  بالتوجه السـياسـي  نظرا لاعتبارا     رالجزائلمرافق العامة في ا اسـتغلالو 
بشــكل مباشــر على التوجه الاقتصــادي القائم على انحصــار إدارة واســتغلال المرافق العامة   انعكس  لذيا

ــرها الدولة لهذا الغرض  ويرجع ذلك بالأســـــا   بالذا     ،في أيدي الأشـــــخاص الاعتبارية العامة التي تنشـــ
شــــــــــراك القطاع الخاص في عملية التســــــــــيير  إلكبير الذي لازم الســــــــــلطا  العامة في عملية  ا  التردد الى 

ــتمر بفعل التغير والتطور  العمومي  والدولية التي  للظروف الوطنية   المتســـارعغير أن هذا الوضـــع لم يسـ
ســــلطا  العامة في البلاد البدأ بالتدرج في التحول والانفتاح على الفاعلين الاقتصــــاديين  فرضــــ  على ال

  إدارة واستغلال المرافق العامة.استقطابهم الى المشاركة في  الدولة الى  سع  الذين الخواص  

بعدما اعتمد  الجزائر بشــكل شــبه كلي على القطاع العام في عملية تســيير مرافقها العامة، بســبب  
ــة ــنة   ممارســـ ــادي لفترة طويلة من الزمن إلا أنه بعد أحداث ســـ ــة الانغلاق الاقتصـــ ــياســـ ، بدأ  1989ســـ

كر ملامح التحول الاقتصــــــــــــــادي والانفتـاح على القطـاع الخـاص، حيـ  مهـد  هـذ  الاحـداث الى تبني ف
ــيير العمومي ــادية والاجتماعية و جديد في مجال التسـ ــر  إ، هذ  الازما  الاقتصـ ــكل   المبرر المباشـ ن شـ

ك في عملية تسـريع تخلي الدولة عن إدارة نها سـاهم  كذلألا إ  الاقتصـادية،  لتدخل الدولة في المجالا
وجه الخصوص   وعلى  المباشرالكثير من المرافق العامة التي كان  في زمن مضى حكرا على التسيير 

الدولة عملية الخوصــصــة بشــكل كامل   لتنتهج  ،والصــناعيالنشــاطا   ذا  الطابع الاقتصــادي التجاري 
ــيير، وهذا عن طريق  الا ، أعن طريق التخلي الكلي عن بعض المج ــة التســـــــــ و الاكتفاء بخوصـــــــــــصـــــــــ

 
 .79،78حمد عثمان، مرجع سابق، ص أبوبكر أ 1
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ــراكة مع القطاع الخاص في اطار   ــتحداث نوع من الشــــــ ــماســــــ ــلوب الامتياز أ ىما يســــــ  فما يعر  وبرســــــ
 .1بتفويض المرافق العامة أو عقود البو  المعروفة اليوم

ــاديةونتيجة لهذ  التغيرا  التي عرفتها الدولة الجزائرية واســـــــــــــتجابة   على وجه   للمتطلبا  الاقتصـــــــــــ
التقليدية  والتي ترتب عنها التخلي عن النظام الاشــــــتراكي الذي تميز بالاعتماد على الأســــــاليب  ،التحديد 
ــمالي الذي يقوم على تحرير المبادرة الفردية وتشــــــجيع   في ــيير، وصــــــولا الى النظام الرأســــ الخواص التســــ

المعدل لقانون    96/132تســـــــــيير المرفق العام، وكان  البداية مع الامر   في عمليةللمشـــــــــاركة    للخواص 
ــنة   ــوص ثم    ،1983الميا  لســـ ى الجديد للدولة عزز  هذا المنح والتنظيمية التيالقانونية   تلاحق  النصـــ
 الجزائرية.
مجالا  مختلفة في المنظومة القانونية الجزائرية  في مصـــطلح التفويض في الظهور واســـتعمل  أفبد 

ــيير مرفق   05/12منها قانون الميا  رقم  ــلوب التفويض في تســــ ــرع الجزائري على أســــ حي  اعتمد المشــــ
ن تفوض أالتي نصـــــــ  على أنه '' يمكن للإدارة المكلفة بالموارد المائية    104، من خلال المادة 3الميا 

ــيير نشــــــــــاطا  الخد   خواص العموميين أو اللمتعاملين  ل  ما  العمومية للميا  والتطهير كليا أو جزئياتســــــــ
جزء   كما يمكن لصــــــاحب الامتياز أن يفوض كل أو  ،لهم مؤهلا  مهنية وضــــــمانا  مالية كافية  يكون 

لهذا الغرض''.  كما استعمل المشرع الجزائري   المنشآ  عدة فروع لاستغلال    من هذ  النشاطا  لفرع أو
  138من خلال نص المادة   1990المشـرع الجزائري مصـطلح التفويض في قانون البلدية والولاية لسـنة  

ــتثنائي ، وكذلك  من قانون البلدية التي نصـــــــــــــ  على إمكانية تفويض بعض المرافق العامة كإجراء اســـــــــــ
 المتعلق بالبلدية. 11/10الحال في القانون 

  
 

    نادية ضريفي، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية )حالة عقود الامتياز ، أطروحة دكتورا         1

 .5، ص 2011/2012، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر     
القــــانون  1996جوان    15مؤرخ في    96/13مر  الأ  2      المتعلق   1983جوليــــة    16المؤرخ في    83/17، يعــــدل ويتمم 

 بالميا  )ملغى 
ســــــــــــــهيلـة، تفويض المرفق العـام في القـانون الجزائري، أطروحـة دكتورا ، جـامعـة مولود معمري، تيزي وزو كليـة   فونـا   3

 .243ص ، 2018الحقوق والعلوم السياسية، سنة 
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 أولا: التعريف الفقهي 
يخول نه ''هو العقد الذي من خلاله  أعلى    عقد تفويض المرفق العام  عرف  الأســتاذة نادية ضــريفي
، بتســـيير واســـتغلال مرفق عام، بكل مســـؤولية وما يتحمله من أرباح  شـــخص من أشـــخاص القانون العام

الاســــــتغلال  وطريقة تحصــــــيل المقابل المالي حي   وخســــــائر ،تختلف عن الصــــــفقة العمومية من حي   
ــتغلال من الإتاوا  التي يقد  ــيير و الاســــــ ــل المفوض له على المقابل المالي للتســــــ مها المنتفعون  يتحصــــــ

، أو عن طريق الإدارة ولكن يكون المقـابـل مرتبطـا بـاســــــــــــــتغلال المرفق ونـاتجـا عن  مقـابـل أداء الخـدمـة
وقد يشـــــمل المرافق العامة الإدارية أو التجارية والصـــــناعية    ،تشـــــغيله ويكون هذا الاســـــتغلال لمدة معينة

ــل، بهدف  ــة لاختيار الأفضـ ــفافية والمنافسـ ــمن الشـ ــحة، تتضـ ويتم اختيار المفوض له وفق إجراءا  واضـ
ــن تجا  المرتفقين وفق عقد يحدد حقوق المفوض له والتزاماته بكل   ــمان خدمة عمومية أجود وأحســــــ ضــــــ

 .1ستمرارية وضرورة التكيف مع المحيط الداخلي والخارجي''قيود المرفق من مساواة وا
نـه " العمـل التعـاقـدي الـذي بموجبـه يمنح  أفي حين عرفـه الأســــــــــــــتـاذ الجزائري زوايميـة رشــــــــــــــيـد على  

شـخص اعتباري خاضـع للقانون العام متمتع بمسـؤولية تنظيم مرفق عام، تسـيير  لشـخص عام أو خاص  
وللحدي  عن التفويض لابد من وجود شـــرطين أســـاســـيين    الاســـتغلال،ترتبط عائداته بشـــكل كبير بنتائج  

مشـــــا  يتعلق بخدمة عمومية وفي المقابل لابد أن ترتبط مكافرة الشـــــخص المفوض يتعلق الأول بوجود 
  .2يعني تحمل المفوض له مخاطر الاستغلال وهوما بنتائج الاستغلالإليه بشكل أساسي 

و تصـرف أسـلوب مزدوج فهو يعد بمثابة عمل  أسـلوب التفويض  وحسـب الاسـتاذ زوايمية رشـيد فإن أ
شــــخاص القانون الخاص هذا من  أقانوني يســــمح للهيئا  العمومية بنقل مهمة تســــيير المرفق العام الى 

جهة، ومن جهة ثانية نتيجة لهذا التصـــــــــــرف القانوني يجعل التفويض طريقة من طرق تســـــــــــيير المرفق 
و  أ شــــــــــــــخـاص القـانون الخـاص هـذ  المهمـة التي كـانـ  حكرا على القطـاع العـام  ، يتولى من خلالـه أالعـام

ــتاذ زوايمية أن   ،الهيئة العمومية ــباب لجوء الجزائر إلى ويؤكد الأســــ ــلوب التفويض  من أســــ من  كان    أســــ
 الســـــــلطة ن فشـــــــل أو   ،التســـــــيير العمومي للمرفق العام  طارإالمســـــــجلة في   أجل تلافي العيوب والنقائص 

 
 .64، ص2010، المرفق العام والتحولا  الجديدة، دار بلقيس، الجزائر،نادية ضريفي 1

2 Rachid zouaimia, La délégation de service public au profit de personne prive. Edition 
blkeise Alger, 2013.p 69. 
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 المتعـددة   تحقيق الحـاجيـا    بلوغهـا الأهـداف المســــــــــــــطرة لهـا فيوعـدم    ،المرفق العـام  إدارة  في    العـامـة  
   .1تفويض انفراديالتفاقي أو فرض حتمية الانتقال الى أسلوب التفويض الا للأفراد المتزايدة و 

ــا  وهناك   شـــــــخاص القانون  أ أحد و  أن تعهد الدولة  أتفويض المرفق العام    برنمن عرفه بالقول أيضـــــ
شـــــــــــخاص من أ  ن غالبا ما يكو  ،و معنوي ألى شـــــــــــخص طبيعي  إ  عموميإدارة واســـــــــــتغلال مرفق  العام، 

شــــــــــــخاص القانون العام عن الصــــــــــــلاحيا  والمهام العملية التي تســــــــــــمح بتخلي أهذ   ،القانون الخاص 
 الخاص.القانون طرف أشخاص الضرورية لتسيير مرفق عام واستغلاله من 

 الجزائري  التشريعثانيا: تعريف التفويض في 

الحسـاسـة من خلال الصـورة  تبنى المشـرع الجزائري أسـلوب التفويض في بعض المجالا  الخدماتية  
وتطور  الاعتبـار والتـرهيـل لبعض المرافق العـامـة  ةإعـاد   من أجـلالقـديمـة لعقـد الامتيـاز على وجـه التحـديـد 

ــيغة الموحدة  ــل الى ابتكار الصــ ــور التفويض  هذا النهج بالتدرج الى أن وصــ ــم  العديد من صــ التي ضــ
  247/ 15خصــــــــص المشــــــــرع الجزائري الباب الثاني من المرســــــــوم الرئاســــــــي  طار قانوني موحد، فإفي 

ــفقا  العمومية وتفويضـــا  المرفق العام للأحكام المطبقة على تفويضـــا  المرفق  المتضـــمن تنظيم الصـ
أين اكتفى بالإشـــــــــارة إلى موضـــــــــوع التفويض وأطرافه وأشـــــــــكاله وكذا الجزاءا  المتبعة في منحه   ،العام

ــع للقانون  "منه التي جاء فيها   207حســــــب ما نصــــــ  عليه المادة  يمكن للشــــخص المعنوي الخالــ
شريعي  العام المسؤول عن مرفق عام ان يقوم بتفويض تسييره إلى مفوض له وذلك مالم يوجد حكم ت

 ".مخالف ويتم التكفل باجر المفوض له بصفة أساسية من استغلال المرفق العام

الــذي جــاء تطبيقــا للمرســــــــــــــوم المتعلق بتفويض المرفق العــام    18/199وفي المرســــــــــــــوم التنفيــذي  
يقصـد بتفويض  في المادة الثانية منه على تعريف تفويض المرفق العام بنصــها "، حي  نص  15/247

المرفق العام في هذا المرســـــــوم تحويل بعض المهام يير الســـــــيادية التابعة للســـــــلطات العامة لمدة  
ه المـذكور في المـادة   اه بهـدا الصــــــــــال  العـام  4محـددة الى المفوض لـ " فـالتفويض يتعلق فقط    أدنـ

بالمهام غير الســـــيادية التابعة للســـــلطا  العمومية وبالرجوع إلى المادة الرابعة من ذا  المرســـــوم نجدها  
       ".كل شخص معنوي عام أو خاص خالع للقانون الجزائري " على أنه  تعرف المفوض له

  247/ 15طار قانوني موحد أسـاسـه القانوني من المرسـوم الرئاسـي  المرفق العام كإويسـتمد تفويض  
المتضـمن قانون الصـفقا  العمومية وتفويضـا  المرفق العام،لاسـيما في الباب الثاني منه في المواد من  

المحــدد لكيفيــا     02/08/2018المؤرخ في    18/199 ، وكــذا المرســــــــــــــوم التنفيــذي  210الى    207)
 

 .129، 127سهيلة، تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص فونا  1
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ــوم التنفيذي ــارة إلى أن المرســ المتعلق بتفويض المرفق العام  18/199تفويض المرفق العام، وتجدر الإشــ
حي  نص في مادته الأولى على أن هذا المرســـوم جاء تطبيقا    15/247جاء تطبيقا للمرســـوم الرئاســـي  

الح الدولة ، بالرغم من اقتصــــار  على المرفق العام المحلي فقط، دون مصــــ15/247للمرســــوم الرئاســــي  
التي جـاء تطبيقـا لأحكـامهـا لم تقصــــــــــــــر نطـاق تطبيق    210الى   207الأخرى بـالرغم من أن المواد من 

ــب  بل جاء  على الإطلاق بما يســــــتخلص  منه أن كل  ،تقنية  التفويض على الجماعة الاقليمية فحســــ
ــ حي   ،1مصالح الدولة معنية برسلوب تفويض المرافق العامة ـــ ــادة نص  المـ ــمن  207ـ ــه على أنه يمكـ ـــن  ـ

ــللشخ ــص المعنــ ــوم بتفوي العام أن يقــ ــــ ــــ ــويض  ــ ق عام للمفوض له وبصدور المرسوم التنفيذي  تسيير مرفــ
منه برنه يقصـد بتفويض المرفق العام ''تحويل بعض المهام غير السـيادية    02نصـ  المادة   199/  18

ــلطا   تركيز المشـــــرع على المرافق العامة المحلية  حددة ''، بما يفهم منه أن لمدة م العموميةالتابعة للســـ
ن كـانـ  المرافق العـامـة  وإليس معنـا  منع أســــــــــــــلوب التفويض عن المرافق العـامـة ذا  الطـابع الوطني  

يؤمن  المحلية بالنظر الى العجز الذي يميز الموازنا  المحلية الأولى برسلوب التفويض من ناحية كونه  
الذي يكون الاحوج  مالية محلية تســـاهم في تامين الموارد المالية اللازمة لتســـيير المرفق المحلي    إيرادا

والذي يكون في بالإضـــــــــــــافة الى قرب المرفق العام المحلي من الســـــــــــــكان   ،التفويض من جهةالى آلية  
من جهة  العادة منشــــــــر من قبل الجماعة الاقليمية لتلبية حاجا  الســــــــكان ذا  الطابع الاقليمي الخاص 

 ثانية.

وجد  لها صــــدى في   ،أحدثها المشــــرع الفرنســــي  التطورا  والتغيرا  التيمجموع  ن أويمكن القول 
ــرع  هذ  الدول  ،الدول التي كان  تملك تجربة ســـابقة في تطبيق فكرة تفويض المرفق العام  مختلف فشـ
جمع شـــتا    ول الى العمل علىد فســـع  هذ  ال ،تفويض المرفق العامبعقود خاصـــة    ســـن تشـــريعا  في 

بموجب هذ   اشــــترط   لكنها ،محددةقانونية موحدة و قواعد    ووضــــعتها ضــــمنالعقود    من متعددة أشــــكال
يقوم عليها أسلوب  عناصر محددة  المرافق العامة وجود   فكرة تفويض ب القانونية للقول  القواعد النصوص و 
 .2الجزائرو  تونسو  المغرب  الدول مصروفي مقدمة هذ   التفويض 

 
، عين مليلة، الجزائر 2023، طبعة  بشـــير الشـــريف شـــمس الدين، لعقابي ســـميحة، قانون المرفق العمومي، دار الهدى 1

 .221ص
 والتشريعا  العربية، جامعة الشارقة أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، تفويض المرفق العام في التشريع الفرنسي   2

الن :  الموقع على  المتحدة، د ص،  العربية  تاري  ،  .https://academia-arabia.com/ar/reader/2/118508  الامارا  
 م  13:00، على الساعة 2023-12- 01التصفح )
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تفويض المرافق العامة وعلى الرغم من أنها لم  عقود  ويظهر من التعارف المختلفة الواردة بصــــــــــــدد 
ــانع  تتفق على تعريف   ــامع ومـ ــا تتفق    ،لتفويض المرفق العـــامجـ ــب المرتكزا   أ في  إلا أنهـ ــد غلـ والقواعـ

و معيار معين  ألاختلاف يقتصر على تغليب عنصر  التفويض، ويبقى االتي تقوم عليها تقنية  الأساسية  
المرفق اللازمـة لقيـام عمليـة تفويض  ســــــــــــــس  أغلبهـا على الأركـان والأ  خر، وتتفق التعـاريف فيعلى الآ
 في المطلب الثاني. هوهو ما سنتناول العام

 المطلب الثاني: أركان عقد التفويض

تميز  عن بـاقي العقود وتضــــــــــــــفي عليـه  لابـد لكـل عقـد من أركـان يســــــــــــــتنـد إليهـا ومقومـا  يتطلبهـا 
في عقد آخر غير مســــــمى يمكن إدخاله ضــــــمن طائفة عقود     ما توفر إذا  الخصــــــوصــــــية اللازمة التي  

ــعالتفويض   ــنيف،يرتبها هذا   للنتائج التي  فيخضـ ــي    ن عقد التفويض لأ  التصـ ــتمدها  يكتسـ ــية يسـ ــوصـ خصـ
  الحدي  عن تفويض للمرفق العام مالم تتوفر  نيمك  ، وبذلك لابالمرفق العام محل التفويض  ارتباطهمن  

وقيــامــه على    العقــد وهو المرفق العــام القــابــل للتفويض   في محــلوالتي تتمثــل    ،يقوم عليهــا  يالأركــان الت
، بالإضــــــــــافة الى وجوب اســــــــــتغلال وتنظم العلاقة فيما بينها  العقد   أطرافقدية تربط  اعتعلاقة أســــــــــا  
 .المرفق بنتائج استغلال الذي يحصل عليه المفوض إليه المقابل الماليب هوارتباط العام  المرفق

و حتى  أللســــــــــلطة المانحة  بالنســــــــــبة    ةوتعلقه بالعديد من المصــــــــــالح العامإن طبيعة عقد التفويض  
ضـرورة قيامه على أسـس  تفرض  ،العام أو الخاص ح الخاصـة التي يسـعى اليها المتعاقد للمصـابالنسـبة ل
لى إبالإضــافة    ،ارية التي تبرمها الجها  المانحةتمنحه كيان مســتقل عن باقي العقود الإد   معينةوأركان 
بحي  يؤدي غيابها الى يها عقد تفويض المرفق العام  التي يرتكز عل  المقوما  الأســـــــاســـــــيةتشـــــــكل أنها  

المطلوب الموضـوعية  الشـرو  بعض توافر هذ  المقوما  في الأسـا   في تتلخص  و   ،انتفاء التفويض 
المرافق العامة ليسـ  على    باعتبار للتفويض مدى قابليته  من حي     ،المرفق العام موضـوع التفويض  في

  التســــــيير المفوض ينطوي علىلأن    بكيان وســــــيادة الدول،بالنســــــبة لارتباطها  و درجة واحدة من الأهمية  
معظم  التي تهدف في يجســــــــــــــد في الغالب عن طريق أشــــــــــــــخاص القانون الخاص  فهو ،عديدةمخاطر  
ــب المالية   الأحيان   ــرورة فحســـــــب الى تحقيق المكاســـــ ــافة الى ضـــــ لية التعاقد التي تميز  وجود آ، بالإضـــــ

ــاقي القرارا    ــةالإالتفويض عن بـ ــة التي تتضــــــــــــــمن    نفراديـ ــامـ ــرهيـــلللجهـــا  العـ أو الترخيص لبعض    تـ
لحقوق الكثيرة للأطراف تناســب تنظيم الالتزاما  وا، فالتفويض يتم عن طريق آلية التعاقد التي  الأنشــطة
ــافةالمتعاقدة ــبة    ، بالإضـــــــــ   ،التفويض   لأطرافالى المقابل المالي الذي يمثل محور عملية التعاقد بالنســـــــــ
 والإدارة للمرفق العام المفوض.نبغي أن يحصل بالأسا  من النتائج المالية لعمليا  الاستغلال  والذي ي
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وتطبيق القواعد والأحكام    ،لية التفويض آو  أن تتوفر مجتمعة للقول بوجود لذلك ينبغي لهذ  الشــــــــر 
ــر  يلم الذي  لية، فكثير من التشـــريعا  المقارنة ومنها التشـــريع الجزائري  القانونية التي تنظم هذ  الآ حصـ

واكتف  هذ  التشـريعا    ،ن ذلك يسـتحيل من الناحية العمليةيسـميها لأة و عقود التفويض في قائمة محدد 
بالرجوع إلى   عقود التفويض صــــــنيف عقد معين على أنه من بتالقضــــــاء والفقه للقول مر الى الأ  بإســــــناد 

ــرنها  توافر هذ  لتركد من  هذ  الأركان ل ــماة والتي تثار بشـــ ــة في العقود غير المســـ من طبيعة العقد خاصـــ
منازعا  تفرض على القضــــــاء إيجاد الحلول القانونية المناســــــبة لها من خلال تكييفها تكييفا ســــــليما في 

  المقام الأول.

 قابل للتفويضفرع الأول: وجود مرفق عام ال

  بنفســــــــــها المجتمع إما لأفراد   المتزايدةا المختلفة في إطار تلبية الحاجا  هالقيام بمهام الإدارة  تتولى
الإدارة    مما تقو غير أنه ليس كل    ،ر اعتماد أسلوب التسييرغيرالمباشر، في إطاللغير  ادهاسنا  هايمكن  كما

هذا   ،أن يشـــــكل مرفقا عاما لابد للنشـــــا  المســـــند إدارته للغير  هنفإ  عاما وبالتالييمكن أن يشـــــكل مرفقا 
تشـــرف  يكون النشـــا  يشـــكل مشـــروعا عاما   لالعنصـــر الأو أســـاســـيين  الأخير الذي يقوم على عنصـــرين  

ــا   في أن يكون هدفما العنصــــر الثاني فيتمثل  الدولة، أ  عليه ــلحة العامة هذا النشــ ، هو تحقيق المصــ
ثابتة  بالفكرة المطاطة ليسـ   ن فكرة النفع العام فكرة لأ  غير أن عنصـر المصـلحة العامة أصـبح غامضـا

 .1تتطور بتطور المجتمعا  والأفكار السائدة في كل مجتمع
ــاليب  كرحد فويض المرفق العام  وبالتالي فإن ت ــيير المرافق العامة، أســـــ وجود مرفق عام    يفترض  تســـــ
ــتهدف تحقيق العقد  محلالنشــــــــا     يكنفي حال لم لأنه    ،التفويض عقد ل محلاويشــــــــكل  العام،  النفع  يســــــ

لى مرافق عامة  إالمرافق العامة   وتنقســــــــــــــم  عام،لا نكون بصــــــــــــــدد عقد تفويض مرفق  حينئذ  مرفقا عاما  
ــاديـة ومرافق عـامـة إداريـة وجميع المرافق العـامـة قـابلـة للتفويض مـالم ينص القـانون على خلاف  اقتصــــــــــــ

 ذلك.
على شر  واقف في ذلك " مالم يوجد حكم تشريعي مخالف "   207أشار  المادة   الإطاروفي هذا 

أي أن منع تفويض المرافق العمومية يكون بنص تشــريعي كما هو الحال في التشــريع الفرنســي فالقاعدة  
ن كل المرافق العامة قابلة للتفويض ســــــواء كان  إدارية أو اقتصــــــادية لكن هناك بعض المرافق أالعامة 

كمرفق وارتباطها الوثيق بســــــــــيادة الدولة وكيانها  العامة المســــــــــتثناة من تقنية التفويض بســــــــــبب طبيعتها  
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شخاص أدارتها من قبل  عن مظاهر السيادة ولا يمكن تصور إفهذ  المرافق تعبر   والدفاع  الأمنالعدالة و 
 قانونية غير الدولة.

من حيـ  للتفويض    يكون محلا  يمكن أن  ةو اقتصــــــــــــــاديـة أداريـإ  طبيعـةفـالمرفق العـام مهمـا كـانـ   
دم وجود نص قانوني يمنع  المشــــــــرع الجزائري بالنص على شــــــــر  واقف، يتمثل في ع  اكتفىالمبدأ، فقد 
الى وجود مجموعة من الاعتبارا  تحول دون تفويض المرفق العام على    فهو يشـــير  وبالتالي  ،التفويض 
ــيعكس   ــرع الفرنسـ ــع  المشـ ــيلقائمة حدد   الذي وضـ   للتفويض وغيرالمرافق العمومية القابلة    فيها بالتفصـ

ــتقراء المادتين   ،1القابلة للتفويض  من المرســـــوم التنفيذي    02والمادة    15/247من المرســـــوم    207وباســـ
أن المشــــــــــــــرع الجزائري تبنى قــاعــدة عــامــة مفــادهــا أن جميع أنواع المرافق العــامــة قــابلــة   د نجــ 18/199

المهام  وغالبا ما يكون هذا الاســتثناء لارتباطها ب  ،إلا ما اســتثني بنص صــريح للتفويض من حي  المبدأ
ن الطبيعة الاستثمارية لعقد التفويض تجد المجال الخصب والمناسب لسيادية للدولة، لكن في الغالب فإا

ي يلائم  الذ المجال الاقتصـــادي هو الميدان الأمثل    ن، لألها هو المرافق العامة ذا  الطابع الاقتصـــادي
في المعاملا  بالإضـــافة  عملية تجســـيد الاســـتثمارا  لما يتميز به عالم الاقتصـــاد من المرونة والســـرعة  

 الإنتاجية المطلوبة.الى تحقيق 

 / ملائمة المرافق العامة الاقتصادية لتقنية التفويض1
وبالرغم من أن المشرع أجاز تفويض المرافق العامة باختلاف أنواعها إدارية كان  أو اقتصادية إلا 
أن الطابع الاســــتثماري لتقنية التفويض يجعل المرافق الاقتصــــادية ذا  الطابع الصــــناعي والتجاري هي  

أن النشـــا  الذي تمارســـه هذ  المرافق يشـــابه النشـــاطا    ، حي  أســـلوب التفويض الأكثر ملائمة لتجســـيد  
الى خضـــوع المرافق ذا  الطابع الاقتصـــادي للنظام المزدوج أي   ةبالإضـــافالتي يزاولها القطاع الخاص 

 للقانون العام والخاص على حد سواء، زيادة على هامش الربح المغري للخواص.
فق اتفويض المر   تقنيةلتطبيق    والبيئة الطبيعية المجال الخصب يعد  المرفق الصناعي والتجاري  لأن  
الى  الفقهاء  بعض شـــــــــجع  وأســـــــــلوب التفويض العام الاقتصـــــــــادي الكبير بين المرفق    فالتجانس، ةالعام
التجـاري  صــــــــــــــنـاعي و الطـابع الذو    إنمـا تكون ملازمـة للمرفق العـام  تفويض المرفق العـام    عتبـار تقنيـة ا 

في ما يميز المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري من نتائج مالية  ولعل هذ  الفكرة تجد أساسا لها 
ــوع   ــادر التمويلية للمرفق العام موضـ ــؤولية المفوض له في إيجاد المصـ ومخاطرة في تحقيق الأرباح ومسـ
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ــناعي  التفويض، كل هذ  الميزا  تؤدي الى التقارب بين تقنية التفويض والمرفق العام ذ  و الطابع الصــــــــــ
 .1والتجاري 

ــد أطلاع على الوبـــالا ــة نجـ ــة الجزائريـ ــة القـــانونيـ ــأ ن  منظومـ ــة المرافق العـ ــل التفويض  غلبيـ ــة محـ امـ
هي مرافق عــامــة ذا  طــابع    ،قــدم لتفويض المرفق العــام في الجزائرأوالامتيــاز على اعتبــار  الوجــه الأ

وبالتالي يمكن القول أن المشــــــرع الجزائري اهتم بالمرفق العام ذو الطابع الصــــــناعي    وتجاري،صــــــناعي  
واعتبرهـا المرافق العـامـة الأكثر ملائمـة لتطبيق عمليـة    ،والتجـاري من حيـ  تطبيق أســــــــــــــلوب التفويض 

التفويض بـاعتبـار  أداة  التســــــــــــــيير المفوض عليهـا، لأنـه أدرك وجود علاقـة  تكـامـل قـائمـة بين أســــــــــــــلوب 
وب التفويض والمرافق أن هذا التقارب الحاصــــل بين أســــل  والتجارية غيروالمرافق الصــــناعية  للاســــتثمار  

ــة منها الإدارية من إعمال تقنية   ــرورة المرافق العامة الأخرى خاصـــــ ــادية لا يلغي  بالضـــــ العامة الاقتصـــــ
ــبح  في كثير من ،لأ2التفويض  ــبة لوظائف المرافق العامة الإدارية التي أصـــ ــل بالنســـ ن التطور الحاصـــ

لم تعد محصــــــورة في   فالإنتاجيةوبالتالي   ،وعائدا  مختلفة من نشــــــاطاتها الإداريةالأحيان تدر رســــــوما 
نما أصــبح  تلازم العديد من المرافق العامة الإدارية التي كان  في الســابق  وإ المرفق العام الاقتصــادي

 رتبط بالوظائف التقليدية للدولة.تمرافق تقدم خدما  ذا  طابع مجاني 
تمار  نشــاطا  تجارية وصــناعية شــبيهة بالنشــاطا  التي فق العامة الاقتصــادية  االمر لا أن كون إ

يمارســــــــــــها الخواص، جعلها المجال الأقرب لتطبيق تقنية تفويض المرافق العامة ، فهي تشــــــــــــكل الحقل 
القانون    لأشـــخاص تشـــكل دافعا رئيســـيا  و  الأنســـب لاســـتثمار أموال الخواص باعتبارها تدر أرباحا كبيرة ،

" مشــــــروعا  صــــــناعية    انهرويمكن تعريفها على هذا الأســــــا  ب قبال على التعاقد،الخاص من أجل الإ
افر لها في الوق  و وتجارية تقوم بنشـــــا  مماثل للنشـــــاطا  التي يقوم بها الافراد والجماعا  الخاصـــــة تت

لعام والخاص في الوق  والتي تخضـــــــع لأحكام القانون ا ،جميع الصـــــــفا  المميزة للمرافق العامةفســـــــه  ن
لمرافق التي تدار من قبل الإدارة  على اقديما  أطلق، فتعبير المرافق العامة له نفســه كل في نطاق محدد 

العامة كي تتميزعن المرافق التي تدار من قبل الأشـــخاص الطبيعيين في الوق  الذي لم تكن فيه الدولة 
ن هذ  التســــــــــمية لم تعد اليوم تؤدي أغير    ،المرافق العامة لها وتنشــــــــــ   ةالاقتصــــــــــاديتتدخل في الحياة 

 
لبنان، ، بيرو  منشـورا  الحلبي الحقوقية دراسـة مقارنة،  وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واسـتثمار المرافق العامة، 1
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ارتبطــ  مرفقيــة تقليــديــة  لازمتهــا خــدمــا   خلاف المرافق العــامــة الإداريــة التي  على  ،1المعنى المطلوب 
أن تكون    نلا يمكالقدم، وهي نشــــاطا  ارتبط  إما بســــيادة الدولة ، وبالتالي  الدولة منذ   بوجود وكيان  

ة أرباحا مغري رلا تد ، أو أنها نشــاطا   2لما في ذلك من خطورة كبيرة على ســيادتهاموضــوعا للتفويض  
على الدولة إدارتها بالأســـــــــــــلوب    ض ما يفر فراد عن ممارســـــــــــــتها، وهو  للخواص مما نتج عنه عزوف الأ

 المباشر.

حداث والتطورا  المتســارعة على المهام الكلاســيكية للدول لا أن التغير الحاصــل الذي فرضــته الأإ
ــا  ومهام المرافق العامة الإدارية التي ظل  الى وق  طويل حكرا على  نا ــكل كبير على نشـــــــ عكس بشـــــــ

، حي  لم يكن هناك مجال للتســـليم بتفويض بعض الأنشـــطة  التســـيير المباشـــر لأشـــخاص القانون العام 
في الصــــــــــورة  الإدارية العامة الى أشــــــــــخاص القانون الخاص على وجه التحديد لارتبا  هذ  الأنشــــــــــطة  

الدولة على القيام به   الذهنية لأفراد المجتمع برنها خدما  ذا  طابع مجاني تلتزم الســــــلطا  العامة في
لكن  عن التكاليف والاعباء التي تتكبد  أشـخاص القانون العام من أجل ترمين هذ  الخدما   بغض النظر 

ــور لم يد  العديد من المرافق العامة ير الكثير من هذ  المفاهيم وظهور م طويلا بالنظر الى تغذلك التصـــــــــــ
 الصــحة ومرافق إدارة الســجون التعليم ومرفق  المفوضــة على مســتوى التشــريع المقارن على غرار مرفق  

   .ن المرافق ذا  الطابع الإداري وغيرها م

 / قابلية المرافق العامة الإدارية للتفويض2
يضــــــفي عليها بعض الخصــــــوصــــــية   الى قواعد القانون الإداري إن خضــــــوع المرافق العامة الإدارية  

توســــــــع من   ، فهيشــــــــخاص القانون الخاص لأقواعد غير مرلوفة بالنســــــــبة    كونها قواعد متميزة تتضــــــــمن
ــلطا   ــع هذا  المتعاقدين معها، و في مواجهة   وذلك ،المانحة للتفويض  الجها  سـ ــتهوي  الوضـ طبعا لا يسـ

وبيئة   ،ويبحون عن هامش مريح للربح ،هم مســـــــــتثمرين في المرفق العامنشـــــــــخاص القانون الخاص كو أ
القانون الخاص التي تتســـاوى    قواعد من    الاســـتفادةويفضـــلون   ،ومرونة في المنافســـة  ،رمناســـبة للاســـتثما

ــكل جلي  ،فيها المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة ــمة العقدية بشـــــــ عليه    ومما هأكثر  ،وتبرز فيها الســـــــ
ــل أن    ترقلم المرافق العامة الإدارية مع تقنية التفويض،  علا يمنلكن هذا   العام،الحال في القانون   فلأصـــــ

المرافق العامة الإدارية ليســ  مرافق تهدف الى تحقيق الأرباح بقدر ما تلبي خدما  ضــرورية وأســاسـية  
 بسيادة الدولة وكيانها. طما ترتبفي المجتمع عادة 
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تطورا  الهذ   التحولا  و أثر   فقد   مع مرور الوق ، والتضــــــــــاؤللكن هذا المفهوم أخذ في الزوال  
 تعـد   فلم    ،مرافق قـابلـة للتفويض هـا  من    جعلـو التي طرأ  على مهـام ووظـائف المرافق العـامـة الإداريـة،  

فكرة مطلقة، وذلك لأن كثير من المرافق الأســـــاســـــية   الدولةبســـــيادة الإدارية   العامة  فكرة ارتبا  المرافق
ــية للدولة ــاســـــ ــادية   تقوم بها مرافق هذ  أضـــــــح    إلا أن  ،ترتبط بمهام أســـــ الكهرباء والغاز  مرافقكاقتصـــــ

أن  يجب  ة بالنســبة للمرافق العامة الإداريةفق العاماولكن توســيع مجال تقنية تفويض المر   ،ومرفق الميا 
  خاصةالسـياسـية   الإرادة  مثل   ،بالظروف العامة للدولةأسـاسـا  رتبط  يحا  بتوفير مجموعة من الظروف ت

ــي ــوصــــــ ــن القواعد القانونية الملائمة لخصــــــ ة المرفق العام الإداري التي تتيح عملية تفويض عملية  ثم ســــــ
 تسيير  للغير.

توسـيع  السـعي الى الى   ةفق العاماتفويض المر   أسـلوب فقد عمد المشـرع الجزائري ومن خلال انتهاج  
تطبيقها على    تقتصـــــــــروألا المرافق الإدارية  هذ  التقنية الحديثة في التســـــــــيير لتمتد الى    تطبيق   مجالا

أســلوب التفويض يتضــمن صــورا وأشــكالا متعددة يمكنها إســتعاب    لأنهالمرافق الاقتصــادية فحســب وذلك  
ــافة الى  ،المرافق العامة الإدارية تغير بعض الاعتبارا  التي كان  تحول دون تفويض المرفق بالإضـــــــــــ

ذا  الطــابع الصــــــــــــــنــاعي  العــامــة  المرافق    على  حكراتعــد    والمردوديــة لم ميزة الإنتــاجيــةف.1العــام الإداري 
ــبح    بل ،فحســـــــــــــب والتجاري  تقنية    ، ذلك أنبلوغها العامة الإداريةالمرافق   في إمكان العديد منأصـــــــــــ
ــا    ةفق العاماتفويض المر  ــتثمار والنتائج المالية المرتبطة بها  تحقيق  تقوم على فكرة  في الأســــــــــ الاســــــــــ

تكون هنـاك علاقـة بين   أن  ويكفي في ذلـك    شــــــــــــــرطـا تحصــــــــــــــيـل العـائـدا  من المنتفعين،لم يعـد   وبـذلـك
 . 2المفوض لهالتي يحققها عائدا  ال استغلال المرفق العام و

 العامة لكنهاتســـيير المفوض للمرافق يمكن أن تشـــكل محلا للالمرافق العامة ذا  الطبيعة الإدارية ف
ــادية، لمجرد  الإداري ، تفويض المرفق العامنع  م يمكن  فلا   تكون بدرجة أقل من المرافق العامة الاقتصـ

ن الصــفة  أكد فيه على " أ  حي  اســتقر مجلس الدولة الفرنســي على هذا  الرأي والذي طبيعته الإدارية ،
شـــــخاص خاصـــــة  أالمختصـــــة بتنفيذ  الى ن تعهد الوحدة الإقليمية  ألا تحول دون   ،الإدارية للمرفق العام

لا يكون المرفق في عداد المرافق التي لا يجوز الاضـطلاع بها الا بواسـطة الوحدة الإقليمية  مع مراعاة أ
  يكون ن أ  نبالإمكافقد أصـبح   .3و الى إرادة المشـرع " طبيعة المرفق أ بنفسـها سـواء كان ذلك راجعا الى

الأخرى  الركائز الأســـــــاســـــــية  طالما تحقق    ،ري موضـــــــوعا لتقنية تفويض المرفق العاماالمرفق العام الاد 
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ــلوب  ــيادة الدولة وكيانها لما في ذلك   طلا ترتبوطالما أنها    جهة،من   التفويض التي يرتكز عليها أســــ بســــ
للســــــــلطة   لأنه في الأخير لابد ع التفويض،  من مخاطر على الدولة نفســــــــها وعلى المرفق العام موضــــــــو 

في أي حال من الأحوال أن تكون محلا   نلا يمكالتي  العامة فق االمفوضـة مراعا  حسـاسـية بعض المر 
  .لعملية التفويض 

  للتفويضالمرافق العامة يير القابلة / 3

 لتطبيق الإدارة المفوضــــــــــــــة  قـابلـةومواضــــــــــــــيعهـا  بـاختلاف أنواعهـا العـامـة المرافق تعـد جميع    امبـدئيـ
بعـدم وجود نص قـانوني    ، إلا أن هـذ  القـاعـدة لا يمكن إعمـالهـا على إطلاقهـا، لأنهـا مرهونـةللمرفق العـام

  ينص   ، يجـب أن  تقنيـة التفويض ز تطبيق  اجو   قـاعـدة  و منع على  ذلـك أن أي تقييـد أ  يمنع التفويض،  
كلا من    أقر ملزم، وبذلك فقد   قضـــائي  اجتهاد صـــريح، أو قد يكون موضـــوع  بموجب نص   القانون   عليه

ــريع   ــلوب  إعمال أجاز و والاجتهاد   التشـــ ــرف التفويض على كافة المرافق  أســـ نظر عن  ال العامة ، بصـــ
وتبقى المرافق العامة ذا  الطابع الاستثماري    العملية تبقى العملية  نسبية الناحية   من    هنطبيعتها إلا أ
ــادي ــة الأكبر في  الاقتصـ ــتبعاد ، دون ميدان التفويض تحوز على الحصـ المرافق العامة الإدارية على    اسـ
قابلة للتفويض باسـتثناء    تجارية وأصـناعية  و  أن جميع المرافق العامة إدارية كان  لأصـل أاو   1الاطلاق

  تبعا  التي جاء فيها المنع من التفويض بشـــــــكل صـــــــريح من المشـــــــرع أو كان ذلك بعض المرافق العامة
  . الخاصة لطبيعتها

 العامة يير القابلة للتفويض بحكم طبيعتهاالمرافق  1.3

وهذا لارتباطها    ها لعملية التفويض،تتفرض الطبيعة الحســـــــــــــاســـــــــــــة لبعض المرافق العامة عدم قابلي
يمكن   ، فتعتبر هذ  المرافق خارج نطاق أســــــــلوب التفويض، فلاالوثيق بمســــــــرلة الســــــــيادة الوطنية للدولة

تصــور إدارة ولا يمكن  تحقيق هذ  المرافق الحســاســة إلا عن طريق الســلطة الأصــلية المنا  بها إدارتها،  
ــية المهام  ــاســ كلة لهذ  القطاعا   المو مرفق الدفاع أو العدالة من قبل طرف آخر غير الدولة، نظرا لحســ

فمن غير الممكن    ،والتي ليس بمقـدور الـدولـة التخلي عن إدارتهـا لأي ســــــــــــــبـب أو تحـ  أي ظرف كـان
الى كون هذ  المرافق   ضــــــــافةالدســــــــتورية بالإالمرافق  ب  اعليه قما يطلو أالمرافق الســــــــيادية  التخلي عن  

ــتثمارليســـ  المجال الأنســـب   د لارتباطها  بالنظر الى الطبيعة المجانية للخدما  التي تؤمنها للأفرا  للاسـ
ــية وأخ ــياســــ ــتثمارا  الذي تحكم رى اجتماعية لاباعتبارا  ســــ ــوق الاســــ ه قواعد تقبل المغامرة بها في ســــ

 تجارية صارمة يستحيل معها ضمان السير المنتظم والمضطرد لهذ  المرافق.
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، فهي تضـــــطلع بوظائف تتعلق بســـــيادة الدولة  التخلي عنها  نلا يمك  ،الســـــيادية الدســـــتوريةفالمرافق 
ــا  ب ــلطة العامة وكيانها ، فالتفويض يمكن أن يرد على عملية الإدارة دون المســـ   يدخلالذي  جوهر الســـ

وذلك  ،للتفويض  موضــوعاكون  ن تأيمكن   لافق امر هذ  اللهذ  المرافق ، ف الدســتورية  المهام  في صــميم  
وتحرص جل الدسـاتير المقارنة على تعزيز وترسـي    ،1وأمنهاسـيادة الدول  لحسـاسـية وضـعها وملازمتها ل

حفاظا  الســـلطا  العامة في الدولة بشـــكل حصـــري عملية  إنشـــاء وتنظيم وإدارة القوا  المســـلحة   احتكار
، كما يعد مرفق العدالة من المرافق المتعلقة بالســــــيادية الوطنية التي هي  على مقتضــــــيا  الأمن القومي

  .2من صلاحيا  الدول الحصرية التي يمنع التنازل عنها

، فقـد نص المشــــــــــــــرع الجزائري على عـدم قـابليـة المرافق القـانونيـة المقـارنـةوعلى غرار جـل الأنظمـة  
ــيادية   ــوم   02المادة    خلال نص  للتفويض منالعامة الســ المتعلق بتفويض    18/199  التنفيذيمن المرســ

يقصـــــــد بتفويض المرفق العام، في مفهوم  على أنه "  02المرفق العام المحلي حي  جاء في نص المادة 
ــياديةالمرســــــوم تحويل   التابعة للســــــلطا  العمومية، لمدة محددة الى المفوض له   بعض المهام غير الســــ
ــالح العام "أ  04المذكور في المادة   ــتبعاد   يما يعنهو  و ، دنا ، بهدف الصـــ المشـــــرع الجزائري للمرافق   اســـ

ــريح لا يقبل أي لبس   ــلوب التفويض بنص صــــــــ ــيادية من مجال أســــــــ ــالســــــــ رورة تميز  ويكر  فكرة  ضــــــــ
ــية   ــوصـــ ــيادية   العامة  المرافقوخصـــ ــتورية الســـ دائرة تقنية التفويض، وهذا التميز إنما    منويخرجها  الدســـ

يمكن التوسـع في أسـلوب التفويض وتطبيق التقنية   ينبع بدافع الحفاظ على مقتضـيا  الصـالح العام، فلا
انتهاج هذا الأســــلوب في دون ضــــوابط، وإلا يترتب على ذلك نتائج عكســــية للأهداف المتوخاة من وراء 

  نلا يمك يمكن ملاحظته أيضــا أن المشــرع الجزائري لم يحدد قائمة بالمرافق الســيادية التي   ، وماالتســيير
ه النص على عدم  عليتفويضـــــــها وإنما ترك المجال لنفســـــــه لتقرير ماهي المرافق الســـــــيادية التي يتوجب  

 .هاتفويضجواز 
، وهي تلك المرافق التي تتعلق  غير الســـــــــياديةلكنها  الدســـــــــتورية لا أن هناك نوع آخر من المرافق إ

في مختلف المجـالا  الاجتمـاعيـة والثقـافيـة يحميهـا الـدســــــــــــــتور    للأفراد حـاجيـا  وحقوق متعـددة  بتحقيق  
بسـيادة الدولة ويمكن للقطاع الخاص تسـييرها، فبالرغم من أنها مرافق دسـتورية كالصـحة    طلا ترتبلكنها  
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عدم قابلية  قابلية   مبدأ  على  كاســتثناءوالتعليم والحماية الاجتماعية، فهذ  مرافق خدماتية يمكن تفويضــها  
 .1الدستورية للتفويض المرافق العامة 

،  ها تفويضـــــ  نلا يمكهذ  المرافق  ن بعض منتوصـــــل الى أ الفرنســـــي    ن الاجتهاد القضـــــائيأ  غير
ــادر في  ــســـا    نلا يمكأنه   1994جوان   16حي  قضـــى مجلس الدولة الفرنســـي في قرار له صـ  للمؤسـ

مهمـة القيـام بـإيواء المرضــــــــــــــى الـذين تتطلـب حـالتهم الحجز في   الخواص الى    تفوض   أن  الصــــــــــــــحيـة  
من مهمة المرفق   يتجزأ  جزء لا  هين الإقامة بالمســـــتشـــــفى  أي على فكرة  أهذا الر ويرتكز  المســـــتشـــــفى، 
ــاســـــــية غير القابلة للانفصـــــــال عن مهمة المرفقوهي تشـــــــكل أ لذي تضـــــــطلع به  ا  ،حد العناصـــــــر الأســـــ

ــتقر على أنه  ــا  العلاجية وتبعا لذلك اســــــ ــســــــ ــها  زلا يجو المؤســــــ ى مجلس الدولة أر  في حين    ،تفويضــــــ
  .2يواء الأشخاص المرافقين للمرضىإإمكانية تفويض مرفق إقامة الايواء الفندقي و 

جميعا من الأهمية بمكان التي تدفع بالمشــــــرع الى النص على    تعتبرفالمرافق التي كفلها الدســــــتور 
وكثرة المرافق الضـــــــــرورية   أن تعدد وظائف الدولة الحديثة  رللدولة، غيكفالتها في القانون الأســـــــــاســـــــــي 

ــتورية   ىوتنوعها، أد  ــحة  إالى تخلي بعض الدول عن هذ  المرافق الدسـ لى الخواص كمرفق التعليم والصـ
لى مرافق دســتورية أيضــا، لكنها أكثر أهمية  إ  الدولة الحديثةلتتفرغ الســلطا  العامة في   الســجون،وإدارة  

ــية   ــاسـ ــيادة الدولة فلا وارتبا وحسـ ــتغلالها، فهي تمثل مشـــروعا    يمكن تفويض إدارتها ولا بكيان وسـ اسـ
 بنص القانون. احتكارهالابد للدولة من 

وقد ســـــار كذلك المشـــــرع الجزائري على هذا النحو من خلال فتح المجال لتفويض المرفق العام في 
مجال التعليم الخاص  وإنشـاء المؤسـسـا  الصـحية الخاصـة في إطار ضـوابط وقواعد تحددها النصـوص 

الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في المؤســـــــــســـــــــا     05/073مثل الامر القانونية الخاصـــــــــة 
فهــذ  المرافق بعــد أن كــان المشــــــــــــــرع يقصــــــــــــــر عمليــة تحقيقهــا على الــدولــة التربويــة والتعليم الخــاص،  

لحســــــــاســــــــيتها وأهميتها إلا أنه فتح المجال أمام تســــــــييرها من قبل الخواص وفق ضــــــــوابط وقواعد دقيقة  
، وهذا لحماية هذ  المشــاريع الحســاســا   رو  خاصــة لهذ  النشــاطا  على الحصــروضــعها في دفاتر شــ

 من الانحرافا  التي ترافق عملية التسيير المفوض لها. 

 
 .41، ص نفسهمرجع الأبو بكر أحمد عثمان،  1
 .803، مرجع سابق، ص ونا ايمان  2
   الصـادر  59ر العدد   جالذي يحدد القواعد التي تحكم التعليم في المؤسـسـا  التربوية والتعليم الخاصـة،    05/07مر  الأ 3
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 المرافق العامة يير القابلة للتفويض استنادا الى نص قانوني.2.3
ويتجلى منع التفويض هنا من خلال تدخل المشـــرع بالنص صـــراحة على عدم قابلية بعض المرافق 
العامة للتفويض ففي هذ  الحالة فإن المشــــــــــــرع يخص مرفق عام معين بالمنع من أن يكون هذا المرفق 

ملية  التي تمنع ع  ةالقانونيمحل لعقد التفويض نظرا لاعتبارا  معينة يقدرها المشرع حين وضعه للقاعدة  
ــبة للدولة مالتفويض، نظرا للأهمية الخاصــــــــة التي يمتاز بها المرفق بالنســــــــ الســــــــياســــــــية  ن الناحية  ــــــــــــــــــــ

إشـــــــراك الخواص في عملية إدارة هذ  المرافق يمكن أن يلحق ضـــــــررا بالســـــــلطة  أن  ، كما أوالاقتصـــــــادية
 المفوضة أكثر مما يمكن أن يحققه من أهداف.

تســــيير    روقد يكون حظر تفويض بعض المرافق العامة بطريقة غير مباشــــرة وذلك من خلال احتكا
التحديد  المعينة على وجهفيمنح القانون صــــــــــــــلاحية إدارة بعض المرافق   المرافق من قبل الدولة، بعض 

ــســـــا  عامة   ــئهاالى أشـــــخاص القانون العام أو مؤســـ ــا، كم تنشـــ ــيصـــ قد يحدد  االدولة لهذا الغرض خصـــ
القانون طريقة معينة بالذا  لتســــــيير مرفق العام كوجوب تســــــيير  بطريق المؤســــــســــــة العامة أو أســــــلوب 

ــركة المختلطة ــا  المرفق العام ، نظرا لطبيعة المرفق العام 1الشـــ ــائص معينة تتعلق بطبيعة نشـــ أو لخصـــ
على اتباع    تســــــــييرهاهذ  المرافق العامة ويقصــــــــر  يمثل أحد أشــــــــكال احتكار وهذا المنع غير المباشــــــــر  

ن  ا، وبالتالي فإ ينة فتتقيد الجها  العامة بهذ  الأسـاليب التي يتم النص عليها مسـبقأسـلوب أو طريقة مع
بالحرية الكاملة في اختيار الأسلوب الأنسب لتنظيم واستغلال هذا النوع    علا تتمتالسلطة العامة المانحة  
 من المرافق العامة.

ــبية   نأ الى  قابلية المرافق العامة للتفويض   الإشــــارة اليه فيما يخص  رما يجد  ــرلة نســ هذا يشــــكل مســ
المقارنة على  القانونية  بين التشــــــــــــــريعا    اتفاق، وإن كان هناك شــــــــــــــبه ختلف من دولة الى أخرى فهو ي

ــية بعض المرافق العامة نظرا لاعتبارا    ــوصـ ــتبعاد ضـــرورة مراعا  تميز وخصـ ها من نطاق  مختلفة واسـ
تصادي السائد ثر هذا الأسلوب من التسيير بالنظام الاقربالإضافة الى ت ،ق العامةتقنية تفويضا  المراف
المنفتحة    ةالليبرالي، فقد يتوسـع أسـلوب التفويض ليشـمل مجالا  واسـعة في الدول  في كل دولة على حدا

، بينما تضــــــييق مجالا  تطبيقه في الدول المنغلقة اقتصــــــاديا والتي تضــــــييق فيها المبادرا    اقتصــــــاديا
هناك دول ترخذ بقاعدة التمييز بين المرافق العامة القابلة  بالإضـــــــــافة الى أن  الخاصـــــــــة في التســـــــــيير،  
 ذا التمييز.في ه تتوسع ومن جهة أخرى هناك بعض الدول لا للتفويض،قابلة  للتفويض وأخرى غير
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لية غير المباشــــرة في ن هذ  الآوع المرفق العام موضــــوع التفويض فإنه أيا كان نوفي المحصــــلة فإ
فيه ســلطان    الا بناءا على عمل قانوني تبرز ،المرافق العامة لا يمكن تجســيدها في ارض الواقع  يريســت

عمـال الســــــــــــــلطـا  العـامـة إ الإرادة لطرفي العقـد فـالعمـل الأحـادي الـذي يكون في الغـالـب بطبعـه نـاتج عن  
ــيد هذ  التقنية ل  لإرادتها ــيلة الملائمة لتجســــــ  داري ذلك فان التفويض الناتج عن قرار إالمنفردة ليس الوســــــ

ــلطة العامة في إ ــادر عن الســـــــ ليس معني    الترهيلو أو الترخيص  عتماد أبالا فما يعر طار أحادي صـــــــ
ــد آوبالتالي لابد ،  بتطبيق تقنية تفويض المرافق العامة   طار علاقة تعاقدية  إلية التفويض في أن تتجســــــــ

ثرة التفاصـــــــــــــيل التي يتضـــــــــــــمنها أســـــــــــــلوب من جهة ونظرا لأن ك مزايا العديدة التي يوفرها العقد نظرا لل
 التفويض لا يمكن أن يحتويها عمل قانوني إنفرادي.

 الثاني: وجود علاقة تعاقدية لفرع ا
ــلطة  في إطارلا  إ امعقد تفويض المرفق الع  لا يمكن الحدي  عن   المفوضـــةعلاقة تعاقدية بين السـ

إرادة شـــخص معنوي عام يمكن أن    ،اتفاق بين إرادتينفي الأســـا  عبارة عن   فهيوصـــاحب التفويض  
ــا  العمومية أو  يكون الدولة أو الجماعا  الإقليمية ــســـ من أشـــــخاص القانون  مع إرادة شـــــخص   ،المؤســـ

بنود غير   العقد   يتضــــــمن هذا  مرفق عام، واســــــتغلالموضــــــوعه تفويض إدارة  خاص على عقد   والعام أ
مدة المالية و الشـــــــــرو  والالتزاما  والحقوق  عقد التفويض كليحدد و  ،القانون الخاص نطاق  مرلوفة في 

كذا التفصـــيل  و   ،وبنود الاتفاقســـب الذي يمكن من خلاله تدوين الشـــرو   نفالعقد هو القالب الأ ،1الرقابة
خر، فالاتفاق في العادة أن يســــتوعبها أي عمل قانوني آ  نلا يمكمســــائل والوضــــعيا  التي  في بعض ال

ويبين في العقد الحل وتتبلور فيه نواياهم المشتركة  تجسد فيها سلطان الإرادة بالنسبة للأطراف المتعاقدة 
تصــاحب تنفيذ عقد التفويض خاصــة وأن هذ  العقود المناســب الذي يؤمن التصــدي  لكل الظروف التي 

ــتغرق   تنفيذها مدة زمنية طويلة إذا ما قورن  بالعقود الإدارية الأخرى كعقود من العقود الزمنية التي يســــــ
  الصفقا  العمومية.

بين    عقـديـةعلاقـة  إطـار فيلا  إقق  تحت  يمكن أن لاالمرفق العـام  فـالصــــــــــــــورة الطبيعيـة لعقـد تفويض 
من  المنفردة   بالإرادةالأســــــلوب الأحادي الصــــــادر ه يســــــتبعد  لذا فان  ،التفويض  وصــــــاحب مانحة  ال الإدارة
المشــرع  كل من الذي نظمه   كرســلوب غير مباشــر لتنفيذ المرافق العامة، هذا العقد   التفويض تقنية    نطاق

ليســــ  على ســــبيل الحصــــر و   ،متعددة   تعاقديةصــــي    العادة في   والذي يكون في ،الجزائري والفرنســــي
  ،ن العقود التي تكون صــور التفويض قر مجموعة مأولكن المشــرع الجزائري على عكس نظير  الفرنســي  

ــاء    لم يحدد صـــــور التفويض في حين  المشـــــرع الفرنســـــي   العقد   اعتبارفي بل ترك مهمة التكييف للقضـــ
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المشــرع   حصــرســياق  وفي هذا ال،  1عقد التفويض ام لايتطلبها  يســتوفي الركائز التي الذي تبرمه الإدارة 
تفويض المرافق العامة الســـــــالف الذكر   1993يناير    29ســـــــابان المؤرخ في   من خلال قانون الفرنســـــــي  

 .2التعاقديةوجوب أن تكون في إطار علاقة على 
تفويض    لإتمامعلى ضــــــــرورة وجود عقد   أكد رطه مجلس الدولة الفرنســــــــي الذي شــــــــتا ما  كوهو كذل

من   38/40حكـام المـادتين  أن  إ"    28/01/1995في قرار  الصـــــــــــــــادر في    ءمـا جـاالمرفق العـام وهـذا  
الحـــالا  التي يكون فيهـــا  لا في  أحكـــام عقـــد التفويض إ  قلا تطب  29/01/1993القـــانون المؤرخ في  

المفوض لـه نـاجم    اختيـارتعـد هـاتـان المـادتـان قـابلتـان للتطبيق عنـدمـا يكون   التفويض موضــــــــــــــوع عقـد ولا
لا  حــادي الجــانــب  ، ويترتــب على ذلــك أن تخويــل نقــل الغــاز الــذي هو عمــل أحــادي الجــانــب أعن قرار  
مجلس لعقد التفويض   التعاقدية أكد الطبيعة  و   ،3"  38للإجراءا  المنصـــــوص عليها في المادة    عيخضـــــ

ــي في رأيه المؤرخ في    parisenneالمتعلق بالنقل العمومي في جهة   ،1995مار    09الدولة الفرنســـ
بتفويض    مرالأيكون عنــدمــا يتعلق   93/122من القــانون    40والمــادة    38ن تطبيق المــادة  أحيــ  أقر  
ــتناد إ طارفي إ العام    المرفق ــل بطبيعة عقد مبررا  و اعتبارا   لى عدة علاقة تعاقدية، وهذا بالاســ   تتصــ

 :4المبررا  فيما يلي وتتمثل هذ الصي  التعاقدية تتجانس أكثر مع و التفويض 
 العقد  والحقوق لصــــــــــــالح وعلى عاتق أطراف  أن عقد التفويض تتداخل فيه مجموعة من الالتزاما  / 1 

ــروروة الأمر الذي   ــتدعي ضــ ــكل عقد، الشــــيء الذي يعجز العمل المنفرد إيســ فراغ هذ  الالتزاما  في شــ
 .هإستعابعلى 
لذا فهو يعبر   ،مةاامتيازا  الســــــــلطة الع  من مظاهر مظهرل  هو ترجمة  نفراديالإن العمل القانوني  إ /2

لشــخص الملتزم معها  عتداد بإرادة االإوالتزاما  دون   مقتضــيا    ليه منمت وما الســلطة العامة،رادة إعن  
 مع الإدارة المفوضة.

 
 .44بركيبة حسام الدين، مرجع سابق، ص 1

2
Jean cloude douence, les contrats de délégation de service public, RFDA, 1997.p 947.  

تيــاب نــاديــة، تفويض المرفق العــام مفهوم جــديــد لتطور وظيفــة الــدولــة في النظــام الجزائري، الملتقى الــدولي التحولا    3
ي فار  لمدية حجامعة ي منشــــور على موقع   عولمةمنشــــورا  مخبر الســــيادة والالجديدة لإدارة المرفق العام في الجزائر،  
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تقتضـي وجود عقد سـواء في مرحلة إجراءا  التعاقد أو في مرحلة تنفيذ    الشـفافية وحرية المنافسـة  نإ /3
  ضـــــــرورة  يعزز ما  هذاو التعاقدي، تصـــــــورها أو إعمالها خارج الإطار    نلا يمك المبادئ التي  يالعقد، وه
وعليه فالأســلوب الأحادي الصــادر ، لتجســيد أســلوب التفويض على أحســن وجه  الصــيغة التعاقدية  وجود 

بـالإرادة المنفردة للشــــــــــــــخص العـام في إطـار مـا يعرف بـرســــــــــــــلوب الترخيص لا يـدخـل في إطـار مفهوم  
 .التفويض 

على الســــــــلطة  ض يفر  بالإضــــــــافة إلى كون تنفيذ عقد التفويض يتم خلال مدة زمنية طويلة نوعا ما
المفوضة ضرورة إبرام عقد يتم من خلاله وضع بنود تعاقدية وشرو  يمكن أن تعالج تفاصيل ومتغيرا   

 عديدة قد تطرأ خلال تنفيذ العقد.  
  247/ 15المرســـــوم الرئاســـــي من    207وهذا ما أكد  المشـــــرع الجزائري في الفقرة الثانية من المادة  

والتي جاء فيها" وتقوم الســـــلطة المفوضـــــة التي   ،الصـــــفقا  العمومية وتفويضـــــا  المرفق العامالمتعلق ب
تتصــــــــرف لحســــــــاب شــــــــخص معنوي عام خاضــــــــع للقانون العام بتفويض تســــــــيير المرفق العام بموجب  

ــاحـب التفويض والمفوض لـه ذا  طبيعـة تعـاقـديـة، فمـانح التفويض    ،"تفـاييـةا فـالعلاقـة القـائمـة بين صــــــــــــ
ــا  العامة ــســــــ ــخص عام يمكن أن يكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤســــــ أما المفوض له فهو   ،شــــــ

ل شـخص طبيعي أو معنوي يمكن أن يكون شـخصـا عام أو خاصـا يطلب من هذ  الأخيرة إدارة واسـتغلا
 المرفق العام موضوع العقد.

ــبة إلى طبيعة   تفويض المرفق العام فهي عقود إدارية لتوفرها على الشـــــــــــــرو  التي   عقد أما بالنســـــــــــ
يتطلبها هذا النوع من العقود فرحد أطراف عقد التفويض جهة إدارية والموضـــوع الذي تنصـــب عليه هذ  
العقود يتضــمن تنفيذ مقتضــيا  المرفق العام وتخول هذ  العقود مانح التفويض امتيازا  الســلطة العامة 

أما  ،ةود التفويض المرفق العام مســــــتوفية الشــــــرو  المطلوبة لاكتســــــاب الصــــــفة الإداريوبذلك تكون عق
ــا  بالنســــبة لبالنســــبة للطرف الثاني في  عقد التفويض المرفق العام وهو المفوض له فيمكن يكون شــــخصــ

ن العام  القانو ن من المتصــــور أن يكون المفوض له شــــخص من أشــــخاص إو خاصــــا، ومن ثم فأعاما  
 .كرن يكون مؤسسة عامة

وبين  حة للتفويض  ناعن طريق عقد يبرم بين الســلطة الم وبالتالي لابد لأســلوب التفويض أن يكر 
ــكل هذا  القانوني التعاقدي بين أطراف   العملشـــــــــــخص من أشـــــــــــخاص القانون العام أو الخاص، ويشـــــــــ

التفويض المرجع الأســـاســـي الذي تنظم من خلاله العلاقة بين أطراف العقد وكذا فئة مســـتخدمي المرفق 
وكونهم  امتــد إليهم آثــار هــذا العقــد لارتبــاطهم الوثيق بــالمرفق العــام موضــــــــــــــوع التفويض  العــام الــذين  

التي   ،المســـــــتهدفون بالدرجة الأولى من انتهاج أســـــــلوب التفويض كآلية للرفع من جودة الخدما  العامة
ق العـام مقـابل تحملهم أعبـاء ماليـة تدفع للمفوض اليـه كمقـابل لهـذ  الخـدما  والتي تشــــــــــــــكل  يقـدمهـا المرف
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ــتثمر في المرفق العام  في النهاية المقابل المالي  ــله المســ ــتغلاله  الذي يحصــ كناتج عن عملية إدارته واســ
 للمرفق العام موضوع التفويض.

 المالي لالثالث: المقابالفرع 

من خلال عملية التعاقد التي   إليهمعين يســعى  هدف يســعى لتحقيق   متعاقد كل مما لا شــك فيه أن 
  تتعلق بالصـــــــالح العامتلبية حاجا     نما هو، إبرام تعاقداتها وتنفيذهافإذا كان هدف الإدارة من إ  يبرمها،
هدف الأسـاسـي للمتعاقد الفإن    الضـرورية،و تسـيير المرافق العامة إنشـاء أخلال   نالأحيان، مغالب  في 
ــيل أكبر قدر من المكاســـــب  هو   معها، ــي الذي   رالمالية، باعتباتحصـــ هذ  المكاســـــب هي الدافع الرئيســـ

بغض النظر عن المصــــلحة العامة المباشــــرة أو غير المباشــــرة التي ســــتتحقق  و  جعله يقبل على التعاقد،
ذلـك أن القطـاع الخـاص إنمـا يحركـه المـال في جميع التعـاقـدا  التي يقبـل عليهـا    .1حتمـا من وراء العقـد 

ــة إ ــاملين  وخـــاصــــــــــــــ ــا مجموعـــة من المتعـ ــافس على الظفر بهـ ــة التي يتنـ ــالعقود الإداريـ ذا تعلق الأمر بـ
 من خلال تقديم عروض مالية تقنية ومالية متفاوتة.  الاقتصاديين

نه أغير   العامة، ةأهدا فالمصــــــــــــلحن كان متضــــــــــــامنا معها في تحقيق  وإ  الإدارة حتى المتعاقد معف
أكثر   ريصــــــــالذلك يكون ح  حســــــــاباته،تكون لها الأولوية المطلقة في رباح المحققة  حســــــــاباته المالية والأ

يقع  برز التزام  وهو في المقابل أ  وقه،هم حقبنود العقد باعتبار  من أ الجوانب المالية ضـــــــمن    بخصـــــــوص 
 الحقوق المـاليـةالإدارة مجموع عـاتق المـالي الـذي يقع على   الالتزام ويضــــــــــــــمعلى عـاتق الإدارة تجـاهـه، 

ــاءالحق في  معها، وتتمثل على الخصــــوص في الى المتعاقد  تؤولالتي   ــعر المحدد في العقد  اقتضــ الســ
 المالية.ذا  الطبيعة  وق الحق جميعو 

طلاق  ولذا على الإ  مهالأ  هو  بل ،هم حقوقهيمثل أ  المقابل المالي للمتعاقد مع جهة الإدارةف  بالتالي
بموجبهـا  يتحمـل   فـالمتعـاقـد كـانـ  المزايـا المترتبـة على هـذا التعـاقـد،    آيـا  ،يقـدم بـدونـه على التعـاقـد   فهو لا
والمرافق  والخدما  الاســــتثمار في مشــــروعا  البنية الأســــاســــية   ومتاعب   مخاطر  ةطويل ةزمني ةمد   على
 تشـــــــــــييد وكافة المعدا  والأدوا  تصـــــــــــميم وبناء و  نالاســـــــــــتثمار متكاليف  ذلك من   يتطلبه، بما  العامة

ـــــــــــــــــعمال التشـغيل والصـيان، وكذا التزامه بعملية نقل  التكنولوجيا المتطورة وأ اللازمة لتشـغيل المرافق ة ـــــــــــــ
ــة وأمن المرافق العامة  لجمهور المنتفعين جودة   ذا  خدما  والإدارة وتقديم   ــلطة المانحة  ، خاصــ  ن الســ

ــاهمة أبتقديم أي   ملا تلتز في بعض صــــــور العقود الإدارية جهة الإدارة المتعاقدة و أ لم    مالية  منحو مســــ
 

ــماعيلإ 1 ــلام ممدوح إســـــ ــلطة الإدارية في مراحل العقد المختلفة، دار الجامعة الجديدة  لبيب  ســـــ ــؤولية العقدية للســـــ    ، المســـــ
 .351، ص2023الإسكندرية، مصر، طبعة 
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هذ  الجها  في الغالب الى تقليص التزاماتها المالية    تسـعى، بل في عقد المشـاركة  صـراحةينص عليها  
ــى قدر ممكنألى إ ــؤول الأول عن توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك   يبقىبحي     ،قصــــــ المتعاقد هو المســــــ

والذي يعتمد في خصــــــوصــــــه وبصــــــفة أســــــاســــــية على القروض من المؤســــــســــــا  المالية   المرافق العامة
ــوق  المالية الناتجة إ    والعائدا ــكوك المالية الأخرى القابلة للتداول في سـ ــندا  والصـ ــدار السـ   الأوراقصـ
 .1المالية

ــبة لعقد التفويض باعتبار  عقد إداريا ينفرد ببعض الخصــــــائص، إلا أن الم   لقاب وكذلك الحال بالنســــ
الأرباح التي يسعى لتحقيقها من    فهو يمثل ،للمفوض لهالدافع الجوهري للتعاقد بالنسبة  يبقى هو  المالي 

المرفق العام    ومن جهة الســــلطة المفوضــــة يعد مصــــدرا لتمويل ،وراء عملية الاســــتثمار في المرفق العام
وكذا التخلص من   ،باعتبارها تســـعى إلى ضـــمان موارد مالية لازمة لســـير المرفق  ،وضـــمانا لاســـتمراريته

إلا  المباشرة، بالطرق التقليدية  العامة مرافقها    العبء المالي الذي تتحمله الخزينة العامة في سبيل تسيير
وفي ويض  ــــد التفــذها عقــالصورة التي يرخ  باختلافله يختلف    وض ــــالمقابل المالي الذي يتقاضا  المفأن 
مســتوى الخطر الذي يتحمله المفوض له،  عقود التفويض حســب  قســم المشــرع الجزائري   د الإطار فقهذا 

ــلطة المفوضـــــــة، ومدى تعقيد المرفق العا ــتوى رقابة الســـــ ، عقد  امتياز ،عقد م إلى أربعة عقود ھي:  ومســـــ
ويختلف المقابل المالي الذي يتقاضـا  المفوض له من عقد    التسـيير،، عقد الوكالة المحفزة وعقد  ريجاالإ

 .خرالى آ

  ، مقابللمفوض لهيدفعها المنتفعون لفي شـــــــــكل أتاوى   يكون المقابل المالي مثلاففي عقد الامتياز  
ــاحب التفويض    وذلك لأن،  الامتيازية التي يتلقونها من المرفق العام موضـــــــوع عقد خدما  المرفقال  صـــــ

المرفق ويقوم نظير  العتاد اللازم لتشـــغيل واقتناء  وتشـــغيله، المرفق العام  إقامة من يضـــطلع بمهمة  يمول 
ــتغلاذلك با ــه  لسـ ــعى لتغطية تكاليف  المرفق العام لنفسـ ــتثماراته، ويسـ وتحقيق فوائد من خلال المبال     اسـ

المسـتثمر في   وكذلك الحال بالنسـبة لعقد الإيجار الذي يحصـل فيه ،دمي المرفق العامالتي يدفعها مسـتخ
تغطي تكـاليف   ،في شــــــــــــــكـل أتـاوى يـدفعهـا لـه مســــــــــــــتعملي المرفق العـاممبـال  مـاليـة  على   المرفق العـام 
المانحة  ن الســــــــلطة ، لأقل من التي تدفع في عقد الامتيازبشــــــــكل أ  لكنها تكون  والاســــــــتغلالالصــــــــيانة  

  .في عقد الإيجار تتولى إقامة المرفق العام  ترتيللتفويض هي 
ــكلي  الوكالة المحفزةوفيما يتعلق بعقد  ــاحب المقابل المالي  شـــــــــ تدفعه  التفويض من مبل  مالي صـــــــــ

منحة تحدد بنســــــــبة مئوية من رقم الأعمال تضــــــــاف إليها عند   على شــــــــكلذلك  المفوضــــــــة، و الســــــــلطة 
 

)دراسة مقارنة ، مركز الدراسا  العربية للنشر  PPPعبد الكريم الشاطر، التطورا  القانونية والتشريعية لعقود الشراكة   1
 .293ص ،2019، طبعة روالتوزيع، مص
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ــة من   ــورة منحة  الأرباح، فيما يكون  الاقتضــــــاء منحة إنتاجية وحصــــ ــيير يرخذ صــــ المقابل في عقد التســــ
 تضاف إليها منحة إنتاجية. مانحة التفويض بنسبة مئوية من رقم الأعمال تدفعها السلطة 

 التفويض فهوهو العنصــر الجوهري بالنســبة لعقد   روبالتالي فإنه من المســلم به المقابل المالي يعتب
ــالدافع   ــبة للقطاع الخاص فقضـــــــــية   مع الإدارة،  ينللمتعاقد   يوالمحفز الرئيســـــــ وعلى وجه التحديد بالنســـــــ

في المرافق العامة، ومن جهة ثانية فإن    الاستثمارالمكاسب المالية هي العنصر المحفز للغير من أجل  
أســـــلوب التفويض لإدارة مرفق عام    اختيارللتفويض في مســـــرلة   إعمال الســـــلطة التقديرية للجهة المانحة

ــيا في تقرير   ، فهذ  الأخيرة تعد المالية للشـــخص المعنوي  على القدرةيكون في جوهر  مبني   ــاسـ عاملا أسـ
 .أهمية اللجوء الى تقنية التفويض 

ــتثمار   فإدارة ــرية    موارد  يوجب توافرالمرافق العامة واســ ــخص العام   ى لا يقو قد   كبيرة،مالية وبشــ الشــ
  على  صــــــــــــــعوبا  مالية تؤثرمن    عنه  ينجمفعدم الاســــــــــــــتقرار الاقتصــــــــــــــادي والمالي وما   ترمينها،على  

ــير المرافق العامة  لانتظام  اللازمةالموارد المالية    اســـــتمرارية ترمين أدى الى وقوع الدول في عجز  و  ،وســـ
فلم يعد المقابل المالي هدف يخص المســـتثمر   ،1عمل المرافق العامةعلى آلية  ســـلبا    انعكسكبير  مالي 

ــبة له الدافع الرئيســـي والباع  الجوهري الذي دفعه في المرفق العام لوحد    بالرغم من كونه يشـــكل بالنسـ
ــتغلال المرافق وانما أضـــــــــحى تر  ،الى التعاقد مع الجهة المانحة ــير واســـــــ مين الموارد المالية اللازمة لســـــــ

أساسيا بالنسبة لأشخاص القانون العام المفوضة للمرافق العامة زيادة على الهدف الاسمى  العامة هدف  
وأصـبح التوجه الغالب في الأنظمة المقارنة هو البح  عن إنتاجية   ،المتمثل في تامين المصـلحة العامة

وتجاوز الأهداف التقليدية للمرافق العامة نتج عن تغير في ومكاســــــــــب مادية للمرفق العامة المفوضــــــــــة  
أنها    يحجهة عمومية  فلم يعد مسـتخدمي المرفق العام يرضـون بري خدمسـياسـة مجانية الخدمة العمومية  

مقابل مشـاركة  الجودة والكفاءة   معاييرالرامية الى تحقيق أرقى بل تطور  المطالب   ،تقدم بشـكل مجاني
ــهام في تحمل تكاليفها  في الإ  المنتفعين ــاحب  ســـ من خلال العائدا  المالية المدفوعة من طرفهم الى صـــ

ــب في الأخير   ــمان الموارد رتفي إطار  التفويض والتي تصـــــ مين اســـــــتمرارية المرفق العام من خلال ضـــــ
ومة المرفق العام  وإقامة المنشــــــآ  الضــــــرورية التي تكفل ديملتمويله واقتناء العتاد اللازم المالية اللازمة  

 موضوع التفويض.
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 المرفق  استغلال:  الرابعالفرع 

مرفق عام    وإدارة  اســـــــــــتغلال  عقد التفويض   محلن يكون  أ ،عقد تفويض المرفق العام  لإبراميتوجب  
 اسـتغلاليجب أن يكون  المرفق العام كما  اسـتغلالأسـاسـية من    ةبصـف جر المفوض لهأن يتم التكفل برو 

  العام ويكون هذا باســـــــــتعمال صـــــــــلاحية  باســـــــــتغلال المرفق  ،التفويض   اتفاقيةالمرفق العام بند من بنود 
نوعا   يملكو ي يملكها لاســــتغلال المرفق العام الت  هومن ســــلطات  ،1المرفقالكاملة في تســــيير  المفوض له 

وجود علاقة مباشــــــرة بين  و ســــــلطة تنظيم المرفق بالإدارة المفوضــــــة   احتفاظمن الاســــــتقلالية بالرغم من  
يضــــــمن المســــــتغل    و لمفوض له علاقة مباشــــــرة مع الموردين والمقاولينفاالمرتفقين والمســــــتغل للمرفق،  

ــير العادي ــتفيد من المخاطر  جميعيتحمل  كما  للمرفق    والمنتظم  الســ ــائل  مقابل  الأرباح  ، ويســ توفير الوســ
 .2والقيام بكل الأعمال الضرورية لذلك ،  الضرورية لتسيير المرفق العامآوالمنش
 فإذامخاطر التشـــغيل جميع  ن يتحمل  ل المرفق واســـتغلاله ويقتضـــي هذا أتشـــغي المفوض لهيتولى  ف

 دون تحمل المخاطر فلا  فحسـب، إدارة المرفق المسـتثمر في المرفق العام علىقتصـر دور لا يجب أن ي
ــدد   نكون  ــتعمل ســـلطته    أن التفويض صـــاحب  ل  ، وفي مقابل ذلك يكون عقد تفويض  حينئذ بصـ الكاملة يسـ

 .في تسيير المرفقواستقلالية تامة 

ن يكون في شــــــكل علافة تعاقدية  وأيكفي أن يكون محله مرفقا عاما،   لكي ينشــــــا عقد التفويض لاف
ن يقوم  أي ا الأخير باستغلال المرفق العام أفلابد أن يقوم هذ  ،بين الشخص المعنوي العام والمفوض له

  راف ورقابة الســــــلطة مانحة التفويض تح  إشــــــ  ،المرفق وتشــــــغيله تحقيقا للغاية التي أنشــــــر لأجلها  بإدارة
ن يكون موضـــــــوع عقد الاســـــــتغلال مرفق عام حي   لإتمام عملية تفويض مرافق العام، أ  وعليه يشـــــــتر 

وهذا الشـــــر  ليس   ،متحملا المخاطر المترتبة على ذلك واســـــتغلالهيقوم المفوض بتشـــــغيل المرفق العام  
 المرفق العام. امتيازبالفكرة الجديدة وإنما ارتبط وجود  بنشوء عقود 

بصـــورة كلية  التشـــغيل،جميع مخاطر    متحملا ،واســـتغلالهتشـــغيل المرفق العام  المفوض لهفيتولى  
الضــرورية اللازمة لتنفيذ    الأشــغاللقيام بجميع  يقوم صــاحب التفويض با ويترتب عن ذلك أن  جزئية،و أ

ــيير المرفق العام من    من  وبذلك لابد  وجه،على أحســـــــــــن    المرفق العام موضـــــــــــوع التفويض  تحويل تســـــــــ
 

1 Claudie Boiteau, les conventions de délégation de service public, imprimerie nationale, 1999.p.89. 
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ــفة كاملةله  المفوض لى إ المفوض الشـــــخص  صـــــاحب التفويض القيام بكل الأعمال  بحي  يتولى   ،بصـــ
 .1المرفق العام سيرحسن  يتطلبها الضرورية التي

واســــــتغلال المرفق العام على نفقته وتح  مســــــؤوليته    بإدارةويترتب على ضــــــرورة قيام المفوض له     
 :2مجموعة من النتائج أهمها

  المناســــــــــبة التي في اختيار القواعد والأنظمة الداخلية الحريةأن يمنح للمفوض له في عقد التفويض   /1
 .المرفق لتشغيترتبط أساسا بالخدما  وعمليا   والتي ،المرفق العام موضوع التفويض  على يطبقها

جل ضـــــــــــمان المهام الموكلة للمرفق ن أمجراء والعاملين  توظيف الأيجب على صـــــــــــاحب التفويض   /2
 .قانون العملأحكام تنظمها علاقة تعاقدية  أسا  ىالمفوض، علالعام 

 لأحكام القانون الخاص. ومستخدمي المرفق العام تخضع له المفوض علاقة بين تنظيم ال /3

 بانتظام        السلطة العامة بالقدر الذي يقتضيه سير المرفق العام امتيازا  / تمنح للمفوض له بعض 4

العام  التي تؤول الى الشــــخص و   المرفق،لتشــــغيل  مين الأموال اللازمة  رت المفوض لهيقع على عاتق   /5
تسـيير المرفق الخاص بفي شـكل منشـآ  وعتاد لازم للتشـغيل    عند انتهاء مدة التفويض للتفويض    المانح

ــتغلاله بطريق ــة تســــترد مرفقا عاما مؤهلا وجاهزا لتقديم خدماته  ة  العام واســ ــلطة المفوضــ عند  فعالة، فالســ
ويمكن بعدها  ســــــــــبب من الأســــــــــباب    لأيالمرفق العام المفوض    اســــــــــترداد و عند  امتهاء مدة التفويض أ

موضــــــوع الاســــــترداد من خلال للســــــلطة المانحة اختيار الطريقة الأكثر ملائمة لاســــــتغلال المرفق العام 
ــوعية   ــلوب التفويض  تقييم نتائج التفويض بطريقة موضــــ ــتغلال في اطار أســــ مبنية عل قراءة نتائج الاســــ

ــرلة تحمل أ ومقارنتها مع الأســـــــاليب الأخرى     يالتســـــــيير الت عباء ومخاطر للتســـــــيير، وبالأخص في مســـــ
  التسيير غير المباشر ولاسيما عقد التفويض. لأسلوب الجوهري أصبح  الدافع 
ــرلة   كون  بالرغم من   ــية  طلاقهاتعد على إ مالمخاطر للجميع  تحمل المفوض له مســــــ ــوصــــــ ، فخصــــــ

ــلطا   ــبة للســ ــةالعامة مرفق العام بالنســ ــاحب التفويض لإنجاح عملية   ،المفوضــ تفرض عليها مرافقة صــ
، لأن عقد التفويض يجب أن  ةلدوللمن حساسية بالنسبة   ذ  الأخيرة  لما له ة،في المرافق العام  لاستثمار
تها بمعزل عن مسـاندة أشـخاص  همواج  فيه عوامل خارجية كثيرة ومتعددة يصـعب على المسـتثمر  تتكامل

طة بحي  تصـــــــــبح الســـــــــل المخاطر كاملة  قتضـــــــــي تحملتالاســـــــــتثمار  طبيعة   وإن كان  القانون العام ،  
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تخفيف  تفرض ال  وخصـــوصـــيتهإلا أن مراعاة مصـــلحة المرفق العام المفوضـــة متحررة من أي مســـؤولية،  
الســــــــــلطة  الى مشــــــــــاركة   الانتقالليتم    ،والاســــــــــتثمارالتي تفرضــــــــــها قواعد التجارة   القاعدة   من حدة هذ 

مصــــلحة المفوض له في   فبغض النظرعن التفويض،  صــــاحب المفوضــــة في تحمل بعض المخاطر مع  
ذلك إلا أن مقتضــــيا  الصــــالح العام تفرض على الســــلطة المفوضــــة ترمين المرفق العام  المفوض من  

المقررة له، خاصـــــة أن جل عقود    الضـــــابطةوفق المبادئ   جميع المخاطر التي يمكن أن تعترض ســـــير 
وتعترض المفوض له صـــعوبا  يصـــعب توقعها كلها أثناء  التفويض تســـتغرق مدة زمنية طويلة لتنفيذها  

   رام العقد. إب

 لالمقابل المالي بنتائج الاستغلا  ارتباط:  الخامسالفرع 

ــي تعدد  ــاليب في  إنه من الطبيعي أن يفضـ ــتثمارإدارة  الأسـ ــرورةالمرفق   واسـ الى تطور    العام بالضـ
ــلة من المنتفعين  بالإتاوةفكرة المقابل المالي ومدى ارتباطها   ــع ف  ،المحصـــ ــائي من    الاجتهاد قد وســـ القضـــ

تشــــــكل الميزة الأســــــاســــــية في عقد امتياز المرفق   الأتاوى أنه إذا كان     اعتبار، على  المقابل المالي فكرة
ية  ضـــــــــــم كفئة قانون والذي ي  ،تفويض المرفق العام  أســـــــــــلوب   علىن ينســـــــــــحب  أ ب لا يجفان ذلك   ،العام

ــاليب وطرق من بينها   ــتقلة أســ نوع معين  على    لا تقتصــــرن  ذ  التقنية يجب أفه  ،المرفق العام  امتيازمســ
ن هذ  التقنية قد تتصـــــــــل بوجودها بعائدا   من ذلك فإبل على العكس   ،الإتاوا  من العائدا  لاســـــــــيما  
ن تكون جميعها متصـــلة بالنتائج المالية  أ  الأســـاســـي هو  ر الشـــومتعددة ،غير أن  ذا  مصـــادر مختلفة  

اليه  ب ما ذهوهو    ،1المقابل المالي بنتائج الاســـــــــتغلال  بارتبا والمعبر عنها    للاســـــــــتثماروالاقتصـــــــــادية  
 كد فيها  حي  أ  samit omقضـائية كما هو الحال في قضـية   اجتهادا  مجلس الدولة الفرنسـي في عدة 

 كما أقر ،2ن الجزء الذي يدفعه المستفيدون هو الأقلأارتبا  المقابل المالي بنتائج الاستغلال رغم  على  
ــل عليه  اارتببالاجتهاد القضـــــــائي الفرنســـــــي  ــتغلالبنتائج   المفوض له  المقابل المالي الذي يحصـــــ  اســـــ

طبيعية وحتمية لضــــــــــرورة    ةهو نتيج الاســــــــــتغلالالمقابل المالي بنتائج    ارتبا ن رولذلك ف،  العامالمرفق  
بذلك   العام وهيفي المرفق    الاســــتثمارتفرضــــها عملية    تحمل صــــاحب التفويض لمخاطر التســــيير التي

 المرفق العام. واستغلالالتي تتعلق بعملية إدارة  اختياراتهتعكس مسؤولية المفوض له عن 

ــروري أن يتم التكفل بر ــتغلالوثيقا بنتائج    ارتباطاجر مرتبط  جر المفوض له ويكون الأفمن الضـ  اسـ
لمرفق العام والصـفقا   ن مثل هذا العنصـر يجعل من الممكن التمييز بين تقنية تفويض االمرفق العام فإ
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ــم في تمييز   يعد   بل ،العمومية ــاســـــي والحاســـ ــفقا   تفويض ا  اتفاقيةالعنصـــــر الأســـ لمرفق العام عن الصـــ
المقـابـل المـالي يتكون  كـان  ذا  عن وجود عقـد تفويض المرفق العـام إلا إلا يمكن الحـديـ     إذ   ،العموميـة

ــتغلالمن حصـــــيلة  ــتفادة من خدما  المرفق  اســـ ــكل إتاوا  يدفعها المنتفعون نتيجة الاســـ المرفق في شـــ
العمومية   يتعلق بتنظيم الصـــــفقا    15/247من المرســـــوم رقم   207وهذا ما نصـــــ  عليه المادة  ،العام

ن ارتبا  المقابل المالي بنتائج الاســـتغلال يعطي بشـــكل واضـــح صـــورة على  وتفويضـــا  المرفق العام لأ
دارة المفوضـــــــــة ويبرر للســـــــــلطا  المانحة قرارتها المتعلقة بانتهاج هذا مدى كفاءة ونجاعة أســـــــــلوب الإ

فخلق الموارد المالية عن طريق استغلال المرفق العام المفوض يؤشر على نجاح    ،الأسلوب في التسيير
موضـوع  مة هذ  التقنية وضـمان توسـيع العمل بها في إطار تنشـيط والرفع من كفاءة المرافق العاوفاعلية  
  .التفويض 

ــل عليه المفوض له  فالمقابل المالي ــتغلالتكون له علاقة بالنتائج المالية  لابد أن  الذي يتحصــ   لاســ
التفويض، ومن  أســــلوب صــــور وأشــــكال   بتعدد  هوأشــــكال   تتعدد صــــور و   ،موضــــوع التفويض العام  المرفق  
 افيها، وكذ ، والعوامل التي تدخل قيمته المقابل المالي هو كيفية تحديد   بشـــــــرنثار  المســـــــائل التي ت أبرز

هذ  الأتاوى    ســـــــــلطة الأطراف المتعاقدة في تعديل ومدىطبيعة الشـــــــــرو  المعتمدة في تحديد التعريفة،  
ــر جوهري في عقد التفويض يتوجب تحديد  بدقة في فهو  ، 1والتعريفا   ــكل   اتفاقيةعنصــــ التفويض بالشــــ

تحقيق أرباح معقولة  إلى   العام بالإضــــــافةفي المرفق    اســــــتثماراتهالذي يكفل للمفوض له تغطية تكاليف  
ــب بين   وتكلفتها، هذ  الموازنة في   الخدمة المقدمة لجمهور المنتفعينجودة   وفي المقابل تحقيق التناســـــــــ

كل ود التفويض وتعزيز  من خلال ضــــــمان  عملية تحديد المقابل المالي هي التي تســــــاهم في إســــــتقرارعق
 . الخاصة والعامةأطراف العقد لمصالحها 

 التي  هيالمقابل المالي الذي يحصل عليه المفوض له بالنتائج المالية للاستغلال   ارتبا مسرلة  ن  إ
ن  هنـــا يمكن أ   ن المقـــابـــل المـــالي، إلا أميز عقود التفويض المرفق العـــام عن العقود الإداريـــة الأخرى ت

خر يكون في صـــــورة ثمن  والبعض الآ  الاســـــتغلالبعضـــــها يرتبط بنتائج   ،كثر من مصـــــدرمن أ  يتشـــــكل
عانا  من الإدارة مثل  كحصــــــــــوله على الإ ،مصــــــــــادر أخرى يحصــــــــــل عليه المتعاقد من الإدارة أو من  

من    يغيرن أنه  رن ذلك ليس من شـــــــأو   ،و دعم في حالة وجود خســـــــارة نتيجة الاســـــــتغلالالمســـــــاعدا  أ
طبيعة    يلا يلغ، فعين من المرفق العام، فوجود مصــــــــــــــادر تمويل زيادة على المنت2طبيعة عقد التفويض 
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، حتى  ن توجد  مصـــــادر تمويل أخرى تعكس الارتبا  بنتائج الاســـــتغلالعقد التفويض بل من الممكن أ
  .1العام دعم المرفق السلطة المفوضة في شكل هدفعوإن كان جزء من المقابل المالي ت

 في المرفق العامالاســــــتثمار  اطها بعملية  رتبفالشــــــر  الجوهري الذي يتعلق بالعائدا  هو ا  ومن هنا
ــكل  أيا كان نوعها ــواء في شـــ ــلطة    ســـ ــتخدمي المرفق تاوة يدفعها أو  أ  مانحة التفويض ثمن تدفعه الســـ مســـ
أن أجر   اعتبر  حي  المشـــــــــرع الجزائري في تعريفه لعقد تفويض المرفق العام   كرســـــــــه ماوهو  المفوض،

من   محصــــــــلة  إتاوا  ســــــــواء كان    ،المرفق العام  اســــــــتغلالمباشــــــــرة بنتائج    يرتبطن  أ لابد المفوض له 
ــلطة أ  ،في عقد الامتياز وعقد الايجار عليه الحالكما هو    ،المنتفعين لحســـــابه ــا  من الســـ و ثمن يتقاضـــ

وهذا تكريس لفكرة الاســـــــــــتثمار بمفهومه    ،ر والوكالة المحفزةالمفوضـــــــــــة كما هو الحال في عقد التســـــــــــيي
  مختلفةمصــادر أخرى  لى إللوصــول و الثمن أ الإتاوا  المقابل المالي يتعدى فكرة   الواســع، حي  يصــبح
ا  بالاســـتغلال هو  وســـبب ربط العائد   ،المرفق موضـــوع الاســـتثمار نفســـه  ا  نشـــاطتدخل كلها في إطار  

 ليس له معنى دون أن  تثمار  ن مفهوم الاســــــــأو جزء من مخاطر الاســــــــتثمار أي حمل المســــــــتثمر كل أت
ــاحــــب التفويض كــــل أوبتحمــــل   الحــــديــــ  عن    لا يمكنلا  وإجزء من المخــــاطر التي يتحملهــــا    صـــــــــــــــ

 .2إستثمارحقيقي للمرفق العام عن طريق أسلوب التفويض 

المقــابــل المــالي بنتــائج الاســــــــــــــتغلال معيــارا للتمييز بين عقــد تفويض المرفق العــام   ارتبــا ويبقى  
صــــــــــاحب التفويض ثمنا للخدما    كان المقابل المالي الذي يحصــــــــــل عليهفإذا   ،والصــــــــــفقا  العمومية

أو أي عقد إداري آخر يتحمل المفوض له أية مخاطر، فنكون بصـــــــدد صـــــــفقة عمومية  أن المؤداة دون 
من المرســوم    207كرســه المشــرع الجزائري في مضــمون المادة  وهذا ما تفويض المرفق العام،  د غير عق
والتي نصـــ  على "...ويتم التكفل برجر المفوض له بصـــفة أســـاســـية من اســـتغلال    15/247الرئاســـي  

ــة الوزاريـــة رقم: ــار التعليمـ ــذا المعيـ ــام" وأكـــد  على هـ   2019جوان    09المؤرخـــة في    006المرفق العـ
إن أهمية هذا النمط في تسيير المرفق العام تكمن على وجه الخصوص في كيفية التكفل   بنصها على "

 برجر المفوض له والذي يرتبط أساسا بنتيجة استغلال المرفق العام" .

، من وجود بكل أركانه تفويض المرفق العامعقد وبتوافر الشـرو  السـالفة الذكر مجتمعة نكون أمام  
لى ضـــــــــرورة تنظيم العلاقة بين الســـــــــلطة المفوضـــــــــة  إالمرفق العام القابل للتســـــــــيير برســـــــــلوب التفويض  

ــيغة تعاقدية، ثم ضـــــــرورة   ــتغلالوالمفوض له وإفراغها في صـــــ المرفق العام وارتبا  العائدا  المالية   اســـــ
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باتصـال  نتائج عديدة تتعلق بالأسـا   ن  ذلك م  ينجعرن  المرفق، و  اسـتغلال  مصـادرها بنتائج  مهما كان
ومن  هميتـه من مكـانـة وأهميـة المرفق العـام في حـد ذاتـه  العقـد بـالمرفق العـام فيســــــــــــــتمـد العقـد مكـانتـه وأ 
الى الأركان التي لابد أن يقوم عليها عقد    لإضـــــــــــــافةباو ، الأهداف المرتبطة بضـــــــــــــمان الصـــــــــــــالح العام
قرار تفويض   لاتخـاذ تمثلهـا ســــــــــــــلطـة مختصــــــــــــــة ومؤهلـة  التفويض لابـد من وجود أطراف لعمليـة التعـاقـد  

يكون شـــخص من  أشـــخاص والمفوض اليه الذي يمكن أن  ســـب لذلك  نالمرفق العام واختيار الصـــورة الا
والبنود المقررة لـذلـك   القواعـد ويســــــــــــــهر على تحقيق المرفق العـام المفوض وفق  ،  الخـاص أو   القـانون العـام

  لمتعاقدة.ح الأطراف المين مصاوفي ظل العمل على تر

 التفويض  عقد  أطراا الثالث:  المطلب
أطراف تتوافق إرادتهـا  ، وجود  الصــــــــــــــيغـة التعـاقـديـة التي ينبغي أن يفرغ فيهـا عقـد التفويض   تفترض 

التزاما  وحقوق كل  العقد يتحدد ضــمن هذا   مرفق عام،  واســتغلالعلى إبرام عقد يكون موضــوعه إدارة 
يضـمن مصـالحه، وتكون الجهة   حسـين شـرو  التعاقد بمايسـعى كل طرف لتو  طرف من هذ  الأطراف،

تســـــيير  إليها الالتزام الأصـــــلي في  التي يعود  ،مانحة التفويض في الغالب أحد أشـــــخاص القانون العام
الثاني في العقد أحد أشـــــــــــــخاص القانون العام أو الخاص  فيما يكون الطرف واســـــــــــــتغلال المرفق العام،

تحقيق مكاســـب مالية تغطي اســـتثماراته   العام لمدة محددة يســـعى فيها إلى  دارة واســـتغلال المرفقإيتولى  
التفويض في  ب اختيار أسـلو بالإضـافة الى تحقيق أرباح، فيما تسـعى الجهة المانحة للتفويض من خلال 

الى ضـــمان حســـن ســـير المرفق العام في اطار   ،مع طبيعة وموضـــوع المرفق  تتلاءماحدى صـــور  التي  
 .  هالتي تحكمالعامة احترام المبادئ 

تفويض المرفق العــام هو عبــارة عن عمــل تعــاقــدي وهو في الأخير  أن  وفي كــل الأحوال وبمــان  
عبارة عن عمل قانوني لابد ان يصـــــدر عن ســـــلطة لديها كامل الصـــــلاحية التي تتيح لها إمكانية القيام  

أجل والخاص من  أبهذا العمل القانوني الذي يتضــــــــــــمن عمل تعاقدي مع أحد اشــــــــــــخاص القانون العام  
ن تكون الســلطة المفوضــة مســؤولة عن تنظيم وتســيير  أتحقيق مرفق عام في إطار تقنية التفويض ولابد  

 المرفق العام محل التفويض.

 المفوضة الفرع الأول: السلطة

وهي   مختصــــــة،من ســــــلطة إلا لا يمكن أن يصــــــدر    اقانوني  عملاباعتبار   إن تفويض المرفق العام 
وبالتالي فإن الســـــلطة المكلفة فقط بتنظيم    ،الســـــلطة صـــــاحبة الاختصـــــاص الأصـــــيل في تنظيمه وإدارته
لا في الحـالـة التي تختلط فيهـا ســــــــــــــلطـة  إ ،المرفق وليس بـإدارتـه ليس لهـا الحق في تفويض المرفق العـام
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إلى ذلك لا بد للسلطة المفوضة أن تكون مختصة قانونا    بالإضافة، 1التنظيم والإدارة لدى سلطة واحدة
أي بحكم الصلاحيا  التي يمنحها لها التشريع في إمكانية تفويض المرافق العامة التي تدخل في نطاق  

بكامل  المرفق العام   تفويض ينعقد عقد  فلا،  اختصــاصــها من أجل تســييرها عن طريق أســلوب التفويض 
تلك السـلطة  أيمختصـة، والسـلطة المختصـة بإصـدار   سـلطة   برام صـادر عنكان قرار الإإلا إذا  أركانه 

 .وتقع عليها مسؤولية تنظيمه وإدارته نطاق اختصاصها التي يدخل المرفق في

الاعتبارية  ن الأصــــــــل في تفويض المرافق العامة أن يكوم من اختصــــــــاص الأشــــــــخاص وبالتالي فإ
حي  أقر أنه يمكن حتى    ،فه في ذلكالن القانون الأوربي خألا  العام وفق ما أقر  قانون ســـابان إ  للقانون 

حتى هيئا  التابعة للقانون الخاص   ولتي تنشـرها أشـخاص القانون العام أالقانون الخاص  وا  لأشـخاص 
ــغال عامة لأأوالتي تكلف بالقيام بمهام ذا  نفع عام   ــةحد ن تمنح امتياز أشـ ــخاص الخاصـ ، وبهذا الأشـ

بتفويضــــــــــــــا  المرافق  ةن ذلـك يعـد انقلابـا على القواعـد المقررة في القـانون الفرنســــــــــــــي المتعلقـفـإ المفهوم
، وتعهد شــــــــــــخاص القانون العام، والذي يتبنى فكرة أن الســــــــــــلطة المفوضــــــــــــة لابد أن تكون أحد أالعامة

 2مرفق العامحد أشخاص القانون الخاص بتحقيق البالمرفق إلى أ

ــتر  المشــــــــــرع الجزائري في المادة  وفي هذا الاطار   ــوم الرئاســــــــــي    207اشــــــــ   247/ 15من المرســــــــ
ــة شـــخص من   ــلطة المفوضـ ــا  المرفق العام أن تكون السـ ــفقا  العمومية وتفويضـ ــمن قانون الصـ المتضـ

نون العام، المسؤول عن مرفق ا" الشخص المعنوي الخاضع للق أن  فنص  على ،اشخاص القانون العام
ن الأشخاص المعنوية العامة يمكن أن تكون الدولة أو الجماعا  الإقليمية أو المؤسسا  إف  اعام " وبهذ 

اقتصــر على تنظيم تفويضــا  المرافق العامة بالنســبة    18/199العامة بالرغم من أن المرســوم التنفيذي  
ــا  العمومية ذا  الطابع الإداري للجماعا  الإقليمية   ــســــــــ قيام    علا يمنذلك  غيرأن   التابعة لها،والمؤســــــــ

الأشـــــــــــــخاص المعنوية العامة الأخرى بتفويض مرافقها العامة، فقد نصـــــــــــــ  قوانيين قطاعية كثيرة على  
المتعلق بقــانون    05/12كمرفق الميــا  بموجــب القــانون    ،أحقيــة الــدولــة في تفويض المرافق التــابعــة لهــا

 .وقطاع الاتصالا  وكثير من المرافق الخدماتية المهمةالميا  
وبالتالي فإن الســــلطة المختصــــة بتفويض المرفق العام يمكن أن تكون الدولة أو إحدى الجماعا    

من المرســــــوم    207الإقليمية أو المؤســــــســــــا  العامة ذا  الطابع الإداري التابعة لها، فمن خلال المادة 
  ام مســـــؤول عنالتي تنص على أنه يمكن لكل شـــــخص معنوي خاضـــــع للقانون الع  15/247الرئاســـــي 

 
 .104ص  سابق، ع، مرجمحمد عبد اللطيف 1

2 Pierre delvolve, les contradictions de délégation de service public, AJDA 1996, P 687.                                         
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إبرام اتفـاقيـة تفويض مع أحـد أشــــــــــــــخـاص القـانون العـام أو الخـاص، فقـد جـاء النص في هـذ   مرفق عـام  
المادة على إطلاقه فكل شـــــخص معنوي عام خاضـــــع للقانون الجزائري يكون له الصـــــلاحية في تســـــيير  

من المرســـــــوم   04تضـــــــييقه بموجب نص المادة   مما تالمرفق العام عن طريق أســـــــلوب التفويض، وهذا  
صــــلاحية التفويض على الجماعا  الإقليمية والمؤســــســــا  العامة ذا  الذي قصــــر   18/199التنفيذي  

 الطابع الإداري التابعة لها.

 / الدولة:1
تتفرع عنها باقي الأشـــــخاص المعنوية العامة وقد نص  ،تعتبر أصـــــل الأشـــــخاص الاعتبارية العامة

ــلطة  ــراحة على أن الدولة يمكن أن تكون هي الســ ــرع الجزائري في كثير من القوانيين القطاعية صــ المشــ
فقد  ،لى وق  قريب حكرا على التســـيير المباشـــرلمرافق العامة المهمة التي كان  إالمفوضـــة لكثير من ا
المتعلق بقـانون الميـا  على أنـه " يمكن للإدارة المكلفـة  05/12من القـانون رقم   104نصـــــــــــــــ  المـادة  

و جزء من تسـيير نشـاطا   ، تفويض كل أو صـاحبة الامتيازلدولة أف باسـم ابالموارد المائية التي تتصـر 
و التطهير لمتعاملين عموميين أو خواص لهم مؤهلا  مهنية وضــــــمانا  مالية  أللماء الخدمة العمومية 

   كافية ..."

ــوم التنفيذي   وبالعودة إلى نص  ــالف  18/199المادة الرابعة من المرســــ  حصــــــر  الذكر نجدها   الســــ
والمؤســــــــســــــــا     الإقليمية" يمكن للجماعا    :يما يلفنصــــــــ  على  عامة، المرافق التفويض    عقد أطراف 

التـابعـة لهـا، والمســــــــــــــؤولـة عن مرفق عـام التي تـدعى في صــــــــــــــلـب النص  الإداري العموميـة ذا  الطـابع  
ــة ــلطة المفولــ ــع للقانون    الســ ــيير مرفق عام إلى شــــــخص معنوي عام أو خاص خاضــــ أن تفوض تســــ

السـلطة   نفإ  سـا الأ  وعلى هذا  ."بموجب اتفاقية تفويض  المفوض لهالجزائري يدعى في صـلب النص 
  :المفوضة وتتمثل أساسا في

 / الجماعات الإقليمية:2
جل تلبية  من أ  ةالإقليميلى الجماعا   برام عقود تفويض المرافق العامة إصــــلاحية اعطى المشــــرع أ 

لى كون هذ  الجماعا  الإقليمية تســـــهر على تحقيق  إوبالنظر   ،الحاجا  العامة وتحقيق الصـــــالح العام
طلاعا على المرافق العامة ، وبالتالي تكون أكثر إمرافق عامة والأكثر دراية بالمصـــــــــــالح العامة المحلية

ن المشـرع يسـتهدف خلق موارد إلى أبالإضـافة    ،دارتها واسـتغلالها عن طريق تقنية التفويض إالتي يمكن  
ــة بالمرافق العامة المحلية ــيرورتها وانتظامها دون أال ،مالية خاصــــــ ــمن ســــــ ــكل عبئا على  تي تضــــــ ن تشــــــ

 تقنية التفويض. وتعد البلدية والولاية هي الجماعة المحلية المعنية ب  ،الموازنة العامة للدولة
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ــية  كل منها  تتمتع    ،بالنســــــبة للدولة  الإقليمية ا  هي الجماعتبر كل من البلدية ولاية  وتع بالشــــــخصــــ
ــتقلة،المعنوية والذمة   هيئتان محليتان يجســــدان  بالنســــبة لباقي مؤســــســــا  الدولة تمثل   وهما  المالية المســ

وتســـعى    الإقليمتعمل على إدارة وتهيئة   ممارســـة المواطنة،لومكان للامركزي في النظام الإداري االطابع  
ــاديةلى تحقيق التنمية  إ ــائل المادية والقانونية الممنوحة  بوالمادية والثقافية    والاجتماعية  الاقتصــــ كل الوســــ

  المركزية.لها من قبل السلطة 

 داري ذات الطابع الإ المؤسسات العمومية/ 3
هي تلك المؤســــســــا  ذا  الطابع العام تســــهر على تقديم خدما  عامة تســــتهدف تحقيق الصــــالح 

ــا  العمومية قد تكون ذا  طابع و  ــســــــــ طني  العام في مجال معين من القطاعا  المختلفة وهذ  المؤســــــــ
  10/ 11حي  نص القانون    ،تنشــــــــرها الدولة وقد تكون مؤســــــــســــــــا  عامة تنشــــــــرها الجماعا  الإقليمية

بلدية تتمتع    عموميةن تنشـــــــــــ  مؤســـــــــــســـــــــــة  منه "يمكن للبلدية أ  15في المادة المتعلق بالبلدية على أنه  
  07/ 12ينص القانون   اكم  ،مصــــالحهامن أجل تســــيير    ،بالشــــخصــــية المعنوية والذمة المالية المســــتقلة

ــأن المتعلق بالولاية على   ــســـا  عمومية ولائية حي  جاء في المادة   رتنشـ منه على أنه "ترخذ    147مؤسـ
ــة العمومية الولا ــســ ــة عمومية ذا  طابع  المؤســ ــســ ــة عمومية ذا  طابع إداري أو مؤســ ــســ ــكل مؤســ ئية شــ

ن تفوض  أ المحلية كذلك  حي  تسـتطيع هذ  المؤسـسـا  ، منه"  و تجاري حسـب الهدف المرجوصـناعي أ
خاصـــــــة من أجل تحقيق هذ  المرافق  ولى أشـــــــخاص عامة ألها عملية إدارتها إالمرفقية الموكلة المهام  
 العامة. 

من قانون تفويضــــــا   المتضــــــ  18/199من المرســــــوم التنفيذي    05نه ووفقا للمادة الى أبالإضــــــافة  
ــلطة المفالمرفق العام فإ ــة أنه يمكن للســــــــ من الأشــــــــــخاص الاعتبارية   عن مجموعةن تكون عبارة  وضــــــــ

ذلك التجمع بنـاءا    إطارويختـارون ممثـل عنهم في تجمع   إطارينتظمون في   ،الخـاضــــــــــــــعـة للقـانون العـام
القيام  مع في على اتفاقية ويمتلك العضـو المعين صـفة السـلطة المفوضـة حي  يقوم بتمثيل أعضـاء التج

  العام. برام اتفاقيا  تفويض المرفقابإجراءا  

  ليهإ ضالفرع الثاني: المفو

ــمل كل من  ــة أو تجميع اقتصـــادي   الأشـــخاص المعنوية العامة أو   الأشـــخاص ويشـ المعنوية الخاصـ
المعنوية العامة جاء اللفظ عاما ليشـــمل    الأشـــخاص ف ،لمجموعة أشـــخاص معنوية خاضـــعة للقانون العام

من  ويتســـــــع المعنى   كالمســـــــتشـــــــفيا  والجامعا   ،العامة المركزية والمرفقية  ةالمعنوي  الأشـــــــخاص جميع  
ــســـــا   لاكالبلدية والو   الإقليمية  اللامركزيةالهيئا    ــمل المؤســـ ــناعي    قتصـــــاديةالإية ليشـــ ذا  الطابع الصـــ

ــركا   ــكل شـ ــتقلالية، وهو مبدأ يترجم مبدأ والتجاري الذي أخذ  شـ ــركا    اسـ ــلطان  المســـاهمة أو الشـ سـ
ــة    الأشــــــــــخاص  القانون الخاص   لأحكاموكذا الخضــــــــــوع   ،ذا  المســــــــــؤولية المحدودة المعنوية الخاصــــــــ
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يهم إن كان  وطنية أو    ولاوالممثلة أســاســا في الشــركا  المدنية والتجارية،  ،الخاضــعة للقانون الجزائري 
المرفق العام أو أي نشــــا  آخر للقانون    لالمهم أنها تخضــــع لدى ممارســــة نشــــاطها في اســــتغلافأجنبية  
ــعة    الاقتصـــــــــاديوكذا التجميع  ، من حي  المكان والزمان  ي الجزائر  لمجموعة أشـــــــــخاص معنوية خاضـــــــ

للقـانون العـام ويجـدر التنويـه إلى أنـه كـان على المشــــــــــــــرع أن يحـدد المرافق العـامـة التي يجوز أن تكون  
هنـاك    نلأذلـك   ض،للتفوي  ءالمعنويـة التي يمكنهـا اللجو   لأشــــــــــــــخـاص محـل تفويض إلى جـانـب تحـديـد   

الضــــــــــــــريبيـة    كـالإدارة ،أن تكون محـل تفويض   الأحوالمن   يجوز بـري حـالالتي لا  بعض المرافق العـام 
التي تتطلب اللجوء   الأنشـــــــــطةيجوز بري حال تفويض   لاالمحلية ف والإدارةوالمؤســـــــــســـــــــا  الدســـــــــتورية  

 الإدارية.  السلطة العامة كالتنفيذ الجبري وسلطا  الضبط لامتيازا
ن يكون أحد الأشخاص الاعتبارية سواء  أ  199/  18ويشتر  في المفوض إليه بناءا على المرسوم 

ن يكون خاضـــــعا للقانون الجزائري وفي المرســـــوم شـــــخاص القانون العام أو الخاص غير أنه لابد أأمن  
شــــــخاص القانون  أن ينتمي إلى أ  نهفيمك ،لم يميز في الطبيعة القانونية للمفوض له  15/247الرئاســــــي 
يكون خاضــعا   أو أجنبي شــر  أنكان جزائري    وســواء كان شــخصــا طبيعيا أو معنويا أالخاص أو العام 

 للقانون الجزائري.
و الخاصــة الخاضــعة للقانون  لصــالح الأشــخاص المعنوية العامة أ  يمكن أن يتموبالتالي فالتفويض  

ن يمتلـك القـدرا  التقنيـة والمـاليـة التي تتيح لـه القيـام بـالمهـام المرفقيـة موضــــــــــــــوع التفويض  ، وأالجزائري 
وبالتالي تتحقق الأهداف التي تســـــــــــعى اليها الأشـــــــــــخاص الاعتبارية العامة من خلال انتهاج أســـــــــــلوب  

لى تحقيق  ، فهو يســــعى إفالمفوض يســــعى ســــواء كان من أشــــخاص القانون العام أو الخاص   ،التفويض 
ــتثمارية في المرفق العام ــب اسـ ــرمكاسـ ــالح العام  ، والتي يكون من شـ من خلال رفع كفاءة  نها تحقيق الصـ

 نحة للتفويض.والتي تشكل الأهداف الجوهرية للسلطا  العامة الما ،المرافق العامة المفوضة
في عقد التفويض وعامل ركن أسـاسـي وجوهري   ليه في عقد التفويض يعتبرإن المفوض وبالتالي فإ
ن صـــــاحب التفويض هو في الأخير من يســـــهر على تنفيذ المهام المرفقية  لأ  ،لية التفويض مهم لنجاح آ

ــوع التفو  ــكل المفوض إموضـــــــــ ــا  في نجاح و يض، وفي هذا الإطار يشـــــــــ فعالية تقنية  ليه الحجر الأســـــــــ
ــاســـي وجوهري في إنتفويض، فالمفوض إال ــكل عامل أسـ ــيير غير المباشـــر لأ ليه يشـ ــلوب التسـ ن  جاح أسـ

هو تلافي العجز والفشــــــل الذي لازم التســــــيير المباشــــــر للمرافق  ،الهدف الأســــــاســــــي من تقنية التفويض 
هـا الاختيـار  ن يرافقاســــــــــــــبـة لتطبيق تقنيـة التفويض لابـد أن اختيـار المرافق العـامـة المنـة، وبـالتـالي فـإالعـامـ

يض، وبالتالي تشــــــــــــكل  المرفقية موضــــــــــــوع التفو الأنســــــــــــب والملائم للمفوض له القائم على تنفيذ المهام  
ليه محل اعتبار في أســلوب التفويض تركز عليه الســلطة المفوضــة في عملية ابرام  شــخصــية المفوض إ
  اتفاقيا  التفويض.
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لقيام بالمهام المرفقية ا  حيانالأيمكنه في غالب    ن المفوض اليه لامن الناحية التطبيقية فإ  ن كانوإ
يتم التفويض  ن ويمكن ألى القيام بعملية التفويض الفرعي  إ  يضـــطر ، مما  ليه بشـــكل شـــخصـــيالمســـندة إ

ــاؤ  ــركة تكون قدم تم إنشـــــــــــ التفويض تلعب فيها  ن عقود أمن   فبالرغم ،ها للقيام بهذا الغرض بالذا  لشـــــــــــ
ــية المفوض إ ــخصــــ ــلطة المشــــ ــي لدى الســــ فوض الاختيار  ليه دورا كبيرا بل قد تكون هي الباع  الرئيســــ

ني  الضــرورة العملية وتشــعب الوظائف المرفقية وخاصــة منها ذا  الطابع الف صــاحب التفويض غير أن
لية  آليه الاســــــــــتعانة بة متخصــــــــــصــــــــــة يكون لزاما على المفوض إيادي فنيالمعقد التي تتطلب للقيام به أ

ــر إن هذا التفويض و أالتفويض الفرعي غير   ــوعية غير أنه لابد  ن كان لضـــــ ورا  عملية ومبررا  موضـــــ
لطة المانحة بالإضـــــافة  أهمها الحصـــــول على موافقة وترخيص الســـــ  معينةن يمار  في اطار ضـــــوابط  أ

ن التخلي عن المرفق بشـكل كامل ل التفويض لأن يكون التفويض بشـكل جزئي للمهام محالى ضـرورة أ
 ينافي قواعد التفويض وأهمها مسالة الاعتبار الشخصي.

 العام المرفق تفويضات الثاني: صور  المبحث

ــكا  صـــــــورتتعدد   ــلوب الامتياز في   يرتيفالعام تفويض المرفق    لوأشـــــ ن الامتياز  أ إلا، المقدمةأســـــ
هو عليه الحال عند الحدي   له مفهوم يختلف عن ما ةالعامفق االمر  ا   تفويضـصـور   أحد ي يشـكل  ذ ال

  لى جانب إ كل منهما، وهذا لهاالقواعد التي يخضـع  فيما يتعلق ب  اسـيم  التقليدي لابمفهومه  الامتياز  عن  
  وعقــد الإدارة Reggie intrressee  وعقــد الإدارة بـالشــــــــــــــراكـة Affermage  المرفق العــام  إيجــارعقــد  

Gerance   يمكن حصـــــــــرها في  لا  الشـــــــــكن هذ  الأألا إ ،من صـــــــــور تفويض المرفق العاموهي كلها
يمكن  لتي يقوم عليهـا تفويض المرفق العـام  افكـل عقـد تتوفر فيـه الأســــــــــــــس    العقود،من   معينـةمجموعـة 

تدخل ضمن عقود  من العقود غير المسماة التي    لى مجموعةبالإضافة إ،  تفويض الد و عق  تصنيفه ضمن
الامتيـاز بكونـه أقـدم صــــــــــــــور تفويض المرفق العـام من حيـ  التطبيق وبـاعتبـار     د ويتميز عقـ  1التفويض 

باعتبار أن    ،  مال كبيرأالصــــــــــــــورة الأمثل للاســــــــــــــتثمار في المرافق العامة التي يحتاج تحقيقها الى ر 
ويتحمـل جميع الاخطـار النـاجمة   ،ليف إقـامـة واســــــــــــــتغلال المرفق العـامتكـا  عيجمالملتزم يقع على عـاتقـه  

ــتغلال المرفق العام المفوض  الامتياز في صــــــورته التقليدية   د إطار عقالملتزم في ويتلقى  عن عملية اســــ
 موضوع الالتزام. عائدا  مالية بصورة أساسية من المنتفعين من خدما  المرفق العام

  
 

 .441ص مرجع سابق،  القطب،مروان محي الدين  1 
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   الامتيازالمطلب الأول: عقد 
فق اتفويض المر   في إطار آلية  الجزائري   يعتبر عقد الامتياز من العقود المسماة التي صنفها المشرع

مر  عملية التفويض في بداية الأصــــــل لالأ  هحي  أنالعامة، ويعتبر أقدمها من ناحية التطبيق وأشــــــهرها، 
لى الاطار القانوني الموحد الذي يضم مجموعة من  تياز المرافق العامة قبل الوصول إتتم عبر طريق ام

ــمنها عقد الامتياز، ويمكن القول ب متداد التاريخي لعقود تفويض  ن عقد الامتياز هو الإرالعقود من ضـــــــــــ
شــــــراك الغير في تســــــيير المرافق العامة إهو   المشــــــترك أ، فالمبد الحالية  المختلفة  برشــــــكالهاالعام    المرفق

  اقع عليهــي يالعــامــة الت  الاعتبــاريــة  بهــدف إيجــاد تمويــل منتظم لهــا وتخفيف العــبء عن الأشــــــــــــــخــاص 
  .مسؤولية التسيير

طلاق ارية المســــــــــماة ولعله أهمها على الإشــــــــــهر العقود الإد أحد أالمرافق العامة    امتياز يمثل عقد و 
ــؤوليته إدارة إداري يتولى الملتزم فردا كان أويمكن تعريفه على أنه " عقد  ــا  وعلى مســــ و شــــــركة بمقتضــــ

من المنتفعين، مع خضـــوعه للقواعد الأســـاســـية الضـــابطة    ايتقاضـــاهمرفق عام واســـتغلاله مقابل رســـوم  
داري ذو إفضـــلا عن الشـــرو  التي تضـــمنها الإدارة لعقد الامتياز، فالامتياز عقد  ،لســـير المرافق العامة

ليه من المنتفعين بخدما  المرفق في صـــــورة  ع  لما يحصـــــلقاء  المرفقطبيعة خاصـــــة موضـــــوعه إدارة  
المقابل  ف  ،العقود من ناحيتين  بقيةعن  ينفرد   عقد الامتيازن هذا لنا أومن هذا المفهوم يتضــــــح  ، "رســــــوم 

ــا  المتعاقد مقابل ما  لديه  بها، وليس   اانتفعو دا  من خدما  من الأشــــــخاص الذين  أالمادي الذي يتقاضــــ
ينصب على إدارة المرافق   أن وأيضا من مضمون هذ  العقود   ،السلطة المفوضة  من  يتقاضاهاأي مبال   

  أكبر كالمرافق الاقتصادية التي تزيد فيها فرص تحقيق مكاسب المالية  ،كثر ملائمة لعملية الاستثمارالأ
 في ظل دارة مرافقها العامة، في إ الســــــلطة المفوضــــــة وتبرز أهمية عقد الامتياز في حلول الملتزم محل 

 وهو ما يلائم طبيعة    رأكبر للاستثماالذي يتيح فرص   ولة الى تبني مبدا الاقتصاد الحر،تنامي لجوء الد 
 .1زعقد الامتيا
  أخــذ مفهوم عقــد الامتيـاز  وظــائفهــا،  د بتلاحق التطورا  التي عرفتهــا المرافق العــامــة وتعــد   نــهأغير  
هذ  التغيرا  التي    إســـــــــتعاب عن    التقليدي لعقد الامتيازيواكب هذ  التطورا  وعجز المفهوم خر  هو الآ

ــورته ــور متطورة لعقد الامتياز  ف  ،التقليدية  طرأ  على صــــ ــراكة بين   أحد باعتبار   ظهر  صــــ ــور الشــــ صــــ
 

الجامعة   ر، داالرقابة على عقود الشــــــــــراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاصســــــــــميرة عمر علي محمد الكاديكي،  1
 .115ص  ،2020الجديدة، الإسكندرية، مصر، طبعة 
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ــبح الحدي  عن  ،  القطاعين العام والخاص  ــورته التقليدية    ا  قو فر وأصــــــ بين امتياز المرفق العام في صــــــ
 :1يلي فيماوتتلخص هذ  الفروقا   العام،صور تفويض المرفق  أحد وامتياز المرفق العام باعتبار  

ن امتياز  خاص وموحد وضـــعه المشـــرع في حين أتفويض المرفق العام لنظام قانوني   خضـــوع عقود  /1
 المرفق العام التقليدي يخضع للمبادئ العامة للقانون الإداري.

الاختيار الشــخصــي  أصــورته التقليدية الى مبد يخضــع صــاحب الامتياز في امتياز المرفق العام في  /2
ــاحـب الامتيـاز في حين  اتبـاع إجراءا  وقواعـد  القـانوني للتفويض   في النظـامتلزم القواعـد القـانونيـة  لصــــــــــــ

 اختيار صاحب التفويض. ىلة للوصول إقانونية شفاف

عقود التفويض حي    أشــــــــــــهرعقد امتياز المرفق العام من   كون  الفقه الفرنســــــــــــي على   وقد أجمع  
ــا  نعلى أ  BRACONNIERعرفه الأســــــــــتاذ   ه " العقد الذي تكلف من خلاله الإدارة العمومية شــــــــــخصــــــــ

مالي من  وأرباحه ويتحصــــــل على مقابل    ومخاطرةعباء   أو خاصــــــا باســــــتغلال مرفق عام بكل أ عموميا  
على أنـه " اتفـاقيـة يفوض بموجبهـا    CHENAUDالأســــــــــــــتـاذ   " ويعرفـهتـاوا  المرتفقين مبـاشــــــــــــــرة  خلال أ
جر  مرتبط بالنتائج المالية للاســـــــــتغلال  يكون أخر و خص عمومي اســـــــــتغلال مرفق عام لشـــــــــخص آشـــــــــ

ــهم عقد الامتياز عقود إدارية مبرمة أوتعتبر عقود تفويض المرفق العام وعلى ر  شـــــــــــخاص  بين أحد أســـــــــ
حـد الأشــــــــــــــخـاص الطبيعيين و المعنويين من القـانون العـام  مـانح الامتيـاز من جهـة وأ  القـانون العـام وهو

ــتاذ  وقد ذهب الفقهاء في فرنســـــــــــــا وعلى رأالخاص   انون قوال ن لفكرة  إلى القول بر AUBYســـــــــــــهم الأســـــــــــ
شــــــخاص  ألى تفويض  عندما اتجه  الدولة الفرنســــــية إ الماضــــــي،ية القرن  الى بد إالتفويض جذور تمتد  

 .2لصناعي والتجاري عن طريق عقود الامتيازالقانون الخاص إدارة بعض المرافق العامة ذا  الطابع ا

الجماعا  المحلية مع شخص طبيعي    " عقد تبرمهعلى أنه  زوايمية  الجزائري رشيد  يعرفه الأستاذ و 
احترام دفتر الشـرو    إطارو خاص يسـمى صـاحب الامتياز لتسـيير مرفق عام في أو معنوي عام كان أ
  و أعباء التسيير".متياز مخاطر أمع تحمل صاحب الا

دارة المانحة ســواء كان  الدولة و اتفاق تكلف بموجبه الإه الأســتاذ ناصــر لباد برنه " عقد أكما يعرف
و القانون الخاص أشــــخاص القانون العام أو الولاية أو البلدية شــــخصــــا طبيعيا أو شــــخصــــا معنويا من أ

ــيير   ــاحب الامتياز لتســ ــمى صــ ــتغلايســ ــاحب الامتياز بإ  لولاســ دارة هذا مرفق عام لمدة محددة ويقوم صــ
 

ــي، المجلة الاكاديمية للبح   1 ــريع الجزائري والفرنســـ ــة مقارنة بين التشـــ ــهيلة، عقود تفويض المرفق العام دراســـ فونا  ســـ
 .246، ص 2014، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، سنة 02العدد  10القانوني، المجلد 

 .246،245ص سابق عمرج ،عقود تفويض المرفق العام دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي فونا  سهيلة، 2
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متحملا المســـــــؤولية الناجمة عن ذلك في مقابل القيام بتســـــــيير المرفق مواله المرفق مســـــــتخدما عماله وأ
 .1المرفق "   ويتقاضى صاحب الامتياز مقابلا ماليا يحدد في العقد يدفعه المنتفعين بخدما ،العام

ــاهم لفترة    ة،فق العـامـاتفويض المر   أقـدم وأهم تطبيق لتقنيـةامتيـاز المرفق العـام ويعـد   وذلـك لأنـه ســــــــــــ
من المرافق العـامـة   العـديـد  وتـرهيـللخـدمـة الجمهور،    تـرهيلهـاوإعـادة  طويلـة في عمليـة إقـامـة مرافق عـديـدة  

باعتبارها من أهم    البنية التحتيةبالاســــــتثمار في بالتي ترتبط موضــــــوعاتها  مرافق ال  الاســــــيم  الأســــــاســــــية،
ي إزدهار عمليا  الاسـتثمار بشـكل  فوالتي تسـاعد  الوطني الاقتصـاد  يبنى عليها    المجالا  الحيوية التي

حلا مناسبا    طويلة  أن عقود الامتياز شكل  في فترا  زمنية  بالإضافة الى  ،عام في مختلف المجالا  
 خاج الموازنة العامة للدولة. الحاجيا  الأساسية للجمهورلتلبية 
يونيو    16المؤرخ في   83/17الامتياز منذ قانون   عقود المشـــرع الجزائري   طار كر   وفي هذا الإ 
عقود القانون العام تكلف    أحد المتضــــــــــــمن قانون الميا   فعرفه في المادة الرابعة منه على كونه    1983
في  هذان أداء خدمة ذا  منفعة عمومية، و  خاصــــا بضــــماو  أعاما    معنوياشــــخصــــا   من خلالهالإدارة 
عقد الامتياز من بين    أضــــحىحي  ، تعاون بين القطاعين العام والخاص لالعملي لفكرة ا  التجســــيد  إطار
بالنظر للمزايا التي يوفرها  ة  واستثمار المرافق العامشراك القطاع الخاص في تسيير  إ ليا  التي تتيح  الآ

راكة بين  عن نيته في انتهاج الشــالجزائري  فعبر المشــرع ، فيما يتعلق بتمويل مختلف المشــروعا  العامة
ــتثمار المرافق العامنشــــــاء  إ من خلالالقطاعين العام والخاص   لتحولا  الجديدة ، وذلك اســــــتجابة لةواســــ
ي التسـيير العموم  احتكارالقائمة على  الاشـتراكية   من النظرة   تحول    ، حي  التي تبنتها مختلف الدول

 .2والتخلي عن الأيديولوجية التي كان  سائدة بشرن تنظيمها الاقتصاديمن قبل الدولة، 

ن تســمية عقد الامتياز لم تتغير الى أن عقد الامتياز ظهر في ثوب جديد في الإطار  وبالرغم من أ
ــوم التنفيذي    53المادة    تهعرفالموحد لعقود التفويض، حي   ــكل الذي   18/199من المرســ على أنه الشــ

و اســتغلاله فقط ويتقاضــى  فق عام أنشــاء واســتغلال مر هد به المصــلحة المفوضــة للمفوض له عملية إتع
ــابه ن الملتزم كما أ  ،تاوى التي يدفعها المنتفعينجر  من الأأ ــمه ولحســـــــ ويتحمل كل  الخاص   يعمل باســـــــ

 دارة المانحة ســـــــــواء كان  الدولة نه عقد أو اتفاق تكلف الإعلى أ  يضـــــــــاأ ه، ويعرفالمخاطر الناتجة عنه
و القانون الخاص عا  المحلية بموجبه شــــــخصــــــا طبيعيا أو شــــــخصــــــا معنويا من القانون العام أالجماأو 

 
      0042  ،، الطبعة الســـــــــــــابعةعناصـــــــــــــر لباد، الوجيز في القانون الإداري، الوجيز في القانون الإداري، للنشـــــــــــــر والتوزي 1

 .212ص
الحقوق والعلوم  ، كليـة  ســــــــــــــلوب لتســــــــــــــيير المرفق العمومي، مجلـة القـانون العقـاري والبيئـةنوال ايراين، عقـد الامتيـاز كـر  2

 .302، ص 2022 ةالسياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، الجزائر، سن
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متياز بإدارة هذا المرفق يســـــمى صـــــاحب الامتياز بتســـــيير مرفق عمومي لمدة محددة ويقوم صـــــاحب الإ
وفي المقابل يتقاضــى صــاحب الامتياز    ،متحملا المســؤولية الناجمة عن ذلكأمواله و  و  مســتخدما عماله

من خدما  هذا المرفق ويبقى تح  الرقابة  امقابل مالي يحدد في العقد، يدفعه المنتفعين الذين اســــتفادو 
ــة حســـب   ــلطة المفوضـ ــما الجزئية للسـ ــوم التنفيذي    53ة الماد    عليه  نصـ المتعلق   18/199من المرسـ

 بتفويضا  المرفق العام المحلي السالف الذكر.

المتعلق  05/12من القــانون    76في حين يعرف الامتيــاز في شــــــــــــــكلــه التقليــدي من خلال المــادة  
و معنوي خاضـــع للقانون العام أو  ود القانون العام لكل شـــخص طبيعي أنه عقدا من عقبقانون الميا   بر
أن هــذا   يتبين   18/199من المرســــــــــــــوم    53خلال المــادة    فبــالمقــارنــة مع جــاء من  ،القــانون الخــاص  

  لامتيازامتياز على الشــــــكل التقليدي   الأول عقد حي  يعد الأســــــلوب   ،التعريف يدرج أســــــلوبين للامتياز
ــفالمرفق العام أما الأســـلوب الثاني فيتمثل في امتياز على شـــكله   أحد صـــور تفويضـــا     هالمتطور بوصـ

المتضـمن تنظيم    15/247من المرسـوم الرئاسـي   208ة  عليه صـراحة الماد   هذا ما تؤكد  المرفق العام  
  من خلال النص عليه كرحد أشكال التفويض. الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق العام

ــكال  فعقد الامتياز العامة المهمة التي مشـــــــــــروعا   التفويض المرفق العام يهدف لإقامة   كرحد أشـــــــــ
و على الأقـل تشــــــــــــــكـل إرهـاقـا  أمينهـا  شــــــــــــــخـاص القـانون العـام عن تـرتتطلـب رؤو  أموال معتبرة تعجز أ

مخـاطر إقـامـة تحمـل   من أجـل  مغـامرة   قـدرا كبيرا من  وهي بـذلـك تتطلـب  ،  لموازنتهـا العـامـةبـالنســــــــــــــبـة 
عقد الامتياز، ويعتبر القطاع الخاص شــــكل المفوضــــة من قبل المفوض له في العامة  قوتســــيير المراف

،  التي يتمتع بها المادية والبشرية    الإمكانا  لتحمل هذ  المخاطر بحكم  الأول  في هذ  الحالة هو المؤهل 
التي تعطيه الأفضـلية في تشـييد واسـتغلال المرافق العامة عن طريق تقنية التفويض وعلى وجه التحديد و 

عن طريق أســـلوب الامتياز الذي يشـــكل الصـــورة الأنســـب لجلب اســـتثمارا  القطاع الخاص في المرافق 
 طوللتحقيق عــائــدا  مــاليــة من المنتفعين وذلــك بــالنظر ألى  بمــا يتيح للمفوض إليــه من فرص  العــامــة  

 .بالمقارنة مع صور التفويض الأخرى مدة العقد الاستثمارا  المجسدة وطول 
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 يجارالإ عقد  :الثاني  المطلب
من المرســــوم   2ف  210يجار كصــــورة من صــــور تفويضــــا  المرفق العام نصــــ  عليها المادة الإ
التي يمكن أن يتخذها أسلوب تفويض المرفق العام،    الأشكالفي متناول نصها على    15/247الرئاسي  

حي  نص  على أن" تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير مرفق عام وصيانته مقابل إتاوة سنوية  
المفوضـة بنفسـها إقامة تمول السـلطة و يدفعها لها وتصـرف المفوض له حينئذ لحسـابه وعلى مسـؤوليته " 

 تاوى من مستعملي المرفق العام. تحصيل الأ لالمرفق العام ويدفع أجر المفوض له من خلا

المرفق العــام يقع على عــاتق  الجهــة الإداريــة المــانحــة للتفويض أن تضــــــــــــــع تحــ  ففي عقــد ايجــار 
تصــــــرف المســــــترجر المرفق العام موضــــــوع التفويض بالإضــــــافة المعدا  اللازمة لتشــــــغيل المرفق على  

عليـه الحـال في عقـد امتيـاز المرفق العـام  حيـ  يتوجـب على  الملتزم في عقـد الامتيـاز    ومـا هل  اخلافـ
يظهر في لا     هذا الاختلاف قد  غير أن   ،العام  اســــتغلال المرفق  يتطلبهاالانشــــاءا  التي  إقامة وبناء  

ــيانة  عملية  العلى  صــــاحب التفويض  يقتصــــر فيها  بعض صــــور الامتياز خاصــــة تلك العقود التي   صــ
ــينا  بعض الدخال  إو   هي موضـــــوعة تح  تصـــــرفه بغرض اســـــتغلال المرفق لمنشـــــآ  التي  على ا  تحســـ

أن يشـــــــــــــترك مع جهة الإدارية المانحة  لمســـــــــــــترجر للمرفق العام يمكن لكما   ،عقد التفويض بمقتضـــــــــــــى  
ــغيل المرفقفي إقامة بع للتفويض ، ــآ  اللازمة لتشـــــ لا يؤثر على طبيعة عقد  ذلك  ، غير أنض المنشـــــ
التمييز بين ايجار المرفق ه على أن معيار  قراراتأحدث  مجلس الدولة الفرنسـي في  ، فقد أسـتقر  الايجار

ه في المرفق اســـتثمارات  تضـــيهاتقانشـــاءا     لتكاليفالمســـترجر   تحمل عدم  يكمن في العام وعقد الامتياز  
ــتثمارا  المهمةالعام وهذا بالرغم من أ ــع معيار للاســ ــة حالة كل عقد  لذا يجب  ،ن المجلس لم يضــ  دراســ

  .1نشاءا  الأوليةعتبار تكاليف الإمع الأخذ بعين الإبشكل منفصل  الاقتصادية
ــي  المرفق العام اتفاق  فإيجار  اعتباري من أشــــــخاص القانون العام شــــــخص  أن يعهد بموجبه    يقتضــــ

يدفع   وبالمقابل على المســـــــترجر أن ،    اليهآخر باســـــــتغلال مرفق عام مع تقديم المنشـــــــإلى شـــــــخص آ
مرين الأول  أالامتيـاز في  عقـد   الايجـار معفي هـذا عقـد  ويتفق   ،للجهـة الإداريـة المـانحـة للتفويض مقـابلا  

ــتغلال المرفق العام و   المســـترجريعهد الى  حصـــيل مقابل من  يقوم بت المســـترجرن  الثاني أمهمة إدارة واسـ
ــترجر ويدفع ،المنتفعين بالمرفق ــيلة    المســـ ــامقابلا ماليا للإدارة من حصـــ وذلك  ،  نمن المنتفعي   ما يتقاضـــ
  الامتيازن عقد  إاســـــتهلاك التجهيزا  التي قام  بتنفيذها، ومع ذلك فتغطية مصـــــاريف  حتى يمكن لها 
أسـا  لا حديثا و لعقد الامتياز والتمييز بينهما لم يتم إمجرد تطبيق    الايجاريعتبر   فلا  ،يتميزعن الايجار
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 بتنفيذ انشــــاءا  تتطلب اســــتثمارا  عامة    المســــترجر من مهامعقد الايجار ليس  في   ن التمييز بينهما أ
الجزء   يقع على عـاتقـه تنفيـذ  نـه لاإنمـا يعني أو  أعبـاءيتحمـل أي   لاالمســــــــــــــتـرجر ن يعني أ ن ذلـك لاأغير 

ــتثمارا  اللازمة لتشــــــــــغيل المرفق    أشــــــــــغالببعض   فيجوز بالتالي تكليفه للقيام  العام، الأكبر من الاســــــــ
    .1عهد اليهالمرفق الذي  التوسع في 

ــاســـــــــــــية يقوم عليها تميز  عن غير  من عقود وعلى ذلك فإ تفويض   ن عقد الايجار ينفرد بنقا  أســـــــــــ
 أساسية تتمثل في:ثلاث نقا   المرفق العام تتلخص في

ويقوم   فقط  مسؤولية الاستغلال  ويتحمل المسترجرالايجار هو استغلال مرفق عام    / موضوع عقد 1
بتحقيق    الســلطة المفوضــةوتلتزم    إدارة واســتغلال المرفق العام،له على    كمكافرةبتحصــيل مقابل الخدمة  

على أكمل وجه والمتمثلة في إدارة القيام بمهمته    من  المســــــــترجرتمكن   اللازمة التيالمباني  المنشــــــــآ  و 
اللازمة لاســـــتغلال  نشـــــاءا  جميع الإبعمل  تكلف   أن الســـــلطة المفوضـــــة للمرفقذ  إ  ،اســـــتغلال المرفقو 

 .2المرفق المفوض 
ــة وبنـاء عليـه يقوم  العـام دفع مقـابـل مـالي للجهـة    المرفق  مســــــــــــــتـرجر / يقع على عـاتق2 المفوضــــــــــــ

ــترجر ــيل مقابل  المســـ ــتغلال المرفق    مقابلالمنتفعين    مالي من  بتحصـــ يعطي    نالعام، ويتوجب عليه أاســـ
هي التي  ن الإدارة وتعتبر نتيجة طبيعية طالما أ  ،الإدارة جزء من العائدا  التي حصــــــــلها من المنتفعين

 .عمال محل الاستغلالو الأ  أآتقديم المنشتتطلع بمهمة 

ففي الحــالتين    الجوانــب   في بعض عقــد امتيــاز المرفق العــام  مع  عقــد ايجــار المرفق العــام  ويتقــاطع  
المتعاقد عام على مســؤولية    باســتغلال مرفق  مخر للقياآوشــخص  الإدارة ،ينعقد الاتفاق بين طرفي العقد 

تعريفـا    ،صــــــــــــــورة جعلا    تكون غـالبـا  بنتـائج الاســــــــــــــتغلال  عـائـدا  مـاليـة ترتبطمقـابـل  مع الإدارة وفي 
عقـد   عـديـدة بين  اختلافـا    ذلـك توجـد أنـه بـالرغم من كـل    العـام، إلايـدفعهـا المنتفعين من خـدمـا  المرفق  

  :المرفق العام وعقد ايجار المرفق العام نجملها في امتياز

ــتغلال المرفق لمامالي لابدفع مقابل  المســـــترجر التزام  / 1 ــؤولية   ســـ في عقود ايجار   المســـــترجركان  مســـ
من البدلا    المفوضـة جزءللسـلطة ن يؤدي ألذا عليه   التشـغيل،نفقا     تقتصـر على تحملالمرفق العام  

الأعبـــاء والنفقـــا     الملتزم جميعفيـــه    الـــذي يتحمـــلبخلاف عقـــد الامتيـــاز    المنتفعين،  يتلقـــاهـــا منالتي  
ــير المرفق    العائدا  المرتبطةجميع  لذلك يكســـب الحق في الحصـــول على   العام،اللازمة لاســـتغلال وسـ
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المانحة  الى الجهة الإدارية مالي لملتزم بدفع مقابل  ل  نلا يمكالعام المفوض وبالنتيجة    المرفقاســتغلال  ب
 التفويض.لعقد 

متياز  نوعا ما مقارنة مع مدة عقد ا  قصــــــــــيرةيجار المرفق العام  اتكون مدة عقد / بالنســــــــــبة لمدة العقد 2
ــتثمارا  بالنظر الى الطويلة المرفق العام   ــغيل    لإدارةالمعتبرة التي ينفقها الملتزم مالية ال  طبيعة الاســ وتشــ

هذ  الاســتثمارا   تكاليف  عملية اســترجاع  ، من أجل طول المدة بالضــرورة  ض ما يفر العام، وهو المرفق  
 ناهيك عن سعي الملتزم الى تحقيق مكاسب مالية تناسب حجم الاستثمارا  المنفقة.

ــلف وبناء على ما ــابه واختلاف بين   ســ عقد ايجار المرفق العام وعقد الامتياز  كل من  من أوجه تشــ
ليس في الطبيعــة ولكن    ،بين العقــدين المــذكورين  التبــاين  الإقرار بــرن هــذامن الفقــه الى    بعض يــذهــب  

 في  ردور المســترجفهو يحد من    فعقد الايجار هو صــورة مخففة من عقد الامتياز،  الدرجة،اختلاف في  
ــاءا  والأاقامة مجال  ــير لاســـتغلال    اللازمةعمال  الانشـ ولكن توجد بين 'عقد الامتياز  العام، المرفق  وسـ

وهـذا الاختلاف بين    ،1تـدرجـا  وصــــــــــــــور عـديـدة للمزج بينهمـا تحـدث من النـاحيـة العمليـةوعقـد الايجـار  
ــا  المرفق العامصـــــــورتين   ــتخدام تقنية التفويض    من صـــــــور تفويضـــــ إنما يمثل عامل ثراء وتعزيز لاســـــ

بحي  يناســــــــــب كل شــــــــــكل من هذين الشــــــــــكلين موضــــــــــوع أو نوع معين من المرافق العامة التي يمكن  
، فقد يناســـــــــب عقد الامتياز المرافق العامة التي تتطلب مبال  مالية كبيرة من أجل تفويضـــــــــها الى الغير

إعادة ترهيلها ثم إعادة اسـتغلالها حي  تتخلص الخزينة العمومية من هذ  الأعباء المالية الكبيرة اللازمة 
ــاريع وكذلك تعفى الجهة المانحة للتفويض من تحمل مخا  لإقامة ــتغلالهذ  المشـــــــــ ، في حين  طر الاســـــــــ

اع الخاص في عملية  والمعدة للاستغلال والاستفادة من القطيناسب عقد الايجار المرافق العامة المقامة  
    الاستغلال.
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   الوكالة المحفزة )المشاطرة والاستغلال( الثالث: عقدالمطلب  

من المرســــــــــوم   210المحفزة، في الفقرة الثالثة من المادة رف المشــــــــــرع الجزائري عقد الوكالة ســــــــــع
بان " تعهد الســــلطة المفوضــــة للمفوض له بتســــيير وصــــيانة المرفق العام، ويقوم المفوض له   15/247

 باستغلال المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها إقامة المرفق لعم وتحتفظ بإدارته.

عمال  مباشـرة من السـلطة المفوضـة بواسـطة منحة تحدد بنسـبة مئوية من الأويدفع اجر المفوض له 
ــة بالإ ــاء، تحدد الســـــلطة المفوضـــ ــبة من الأرباح، عند الاقتضـــ ــتراك مع المفوض له تضـــــاف اليها نســـ شـــ

المرفق العام ويحصـل المفوض له التعريفا  لحسـاب السـلطة المفوضـة  االتعريفا  التي يدفعها مسـتعملو 
 المعنية.

ــ يكون   ور عقود تفويض المرفق العام فعقد الوكالة المحفزة اعتبر  المشــــــــــــرع الجزائري من بين صــــــــــ
، لحسـاب الشـخص المعنوي العام الذي موضـوع التفويض  وصـيانة المرفق العام  تسـييرو  أتسـيير موضـوعه  

ية واللازمة الضـــرور المنشـــآ    وتوفير كل، في الوق  ذاته إقامة المرفق العاميقع عليه مســـؤولية تمويل و 
،  انح للتفويض بإدارة المرفق العام الشــــــــــــــخص العام الم  ويحتفظ  محل التفويض،  لتشــــــــــــــغيل المرفق العام

مســــــــــــتخدمو  التعريفا  التي يدفعها  الجهة مانحة التفويض  في تحديد مبال   المفوض له مع  ويشــــــــــــارك
  احب التفويض علىويقتصـــــــر صـــــــ، المفوض  المرفق العامالمرفق العام لقاء الخدما  التي يتلقونها من  

ــخص العام مانح التفويض   هذ  المبال  من المنتفعين  تحصـــــــــيل ويتلقى المفوض له ،  1ويحولها الى الشـــــــ
المقـابـل المـالي في عقد    يتكون   مـانحـة التفويض وجر يـدفع لـه من الســــــــــــــلطـة شــــــــــــــكـل  أ مقـابـل مـالي في

 عنصرين: الوكالة المحفزة من 
للمفوض له لقاء إدارته للمرفق بغض  ثاب : وهو مبل  مالي تدفعه الســــــــلطة المانحة للتفويض  عنصــــــــر  

  النظرعن حالة العائدا  المالية التي يحققها المرفق سواء كان في حالة ربح أو خسارة، فهو مبل  مــالي  

 .وهو مبل  من المال محدد بنسبة مئوية من رقم الاعمال من سنة الى أخرى  رلا يتغي مضمون 
ــر متغير: يرتبط   ــتغلال المرفق فهي عنصـــ ــتثمارية المحققة من جراء اســـ مكافرة   لىعبارة عبالنتائج الاســـ

على أسا  الدخل   وللمشروع، أعلى أسا  الربح الصافي  تقدر  إضافية ترتبط بنتائج استغلال المرفق و 
 2الإجمالي
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ــتغلال يتحدد المقابل المالي ف ــاطرة الاسـ ــا   في عقود مشـ ــة في الجزء  ،المفوض لهالذي يتقاضـ خاصـ
المخاطر  المفوضـــــــــة تحمل الإدارة   يكون على   فيما  ،العامســـــــــير اســـــــــتغلال المرفق  بنتائج  المتغير منه 

طريق مشاطرة الاستغلال عيوب كل من الاستغلال المباشر من جهة    بذلك تتفادى  و، المالية للمشروع 
ــورف،  وعقود الامتياز وايجار المرفق العام من جهة أخرى  ــر   تعالج قصــــ ــتغلال المباشــــ ــة في الاســــ  خاصــــ

بعض المزايا وتقرير المســـؤولية  المفوض لهوذلك بمنح    ،لصـــاحب التفويض الشـــخصـــية    الدوافعانعدام 
  منتقرير نســــبة    جراءويحصــــل هذا من   والاجتهاد في تســــيير المرفق،المادية مما يحملهم على المبادرة  

   يتقاضــا الذي    القدر الثاب  المضــمون  إضــافة الى  الأرباح  منمبل  مالي تضــاف اليه نســبة   وباح أالأر 
و أرباح تقدر على  من جعالا  المتفاو  وهو العائد الإضـــــــافي   فالقدر  المفوض له مقابل إدارة المرفق،
ــروع  ــافي للمشــ ــا  الربح الصــ ــروع     أعلىأســ ــا  الدخل الإجمالي للمشــ ــكل حأســ ــتثمر في وتشــ افزا للمســ

 .1التقليدية ن جعل الإدارة بيد جهة خاصة يحررها من الأساليب الماليةأكما  المرفق المفوض 

  عند بعض ســلبيا  امتياز المرفق العام ولاســيما    ن مشــاطرة الاســتغلال تتفادىإبالإضــافة الى ذلك ف
المشــــــروع التي قد تكون    بررباحوالاســــــتئثار    بمبال  مالية كبيرة  رهاق جمهورالمنتفعين إتحقيق الأرباح مع 

في أســــلوب الامتياز    ىلا تتلقمعتبرة في بعض الحالا  على حســــاب مصــــلحة الســــلطة المفوضــــة التي 
ــافـة الى إمكـانيـة    لأي زمـة عنـد حـدوث أ  المرفق العـام  خطر توقف    عـائـدا  مـاليـة من الملتزم، بـالإضــــــــــــ

فكل   الامتيازمدة  لمشــروع عند قرب انتهاء  همال الملتزم لإ ناهيك عن   ،بمصــالح الملتزممس ت  اقتصــادية
نما يعمل بوصـــفه وكيلا  له إ المفوض ن  مشـــاطرة الاســـتغلال لأعقد  في   في الإمكان تجنبهاهذ  العيوب 
 .2حسابهالونيابة عنها و مانحة التفويض عن السلطة 

 ن الســـلطة العامة لاللمرفق العام في أالمباشـــرة    التســـييرطرة الاســـتغلال عن  اتختلف عقود مشـــكما 
ن القـائم بـالإدارة يتولى  هـد  الإدارة ومع ذلـك فـإ  المفوض نمـا يتولى  المرفق العـام، وإ ةإدار تتولى بنفســــــــــــــهـا  

ــاب الشـــخص العام الذي يتحمل ــروع، كماطر امخ كل  لحسـ ــتغلال عن   المشـ ــاطرة الاسـ تختلف عقود مشـ
خلافا   والكافي للاســــتثمار فيه  المال اللازم للمشــــروع أن الملتزم يقدم ر أامتياز المرفق العام من ناحية  
ن المقابل المالي كذلك فإو شــيئا ســوى إدارة المرفق    ملا يقد الذي    الاســتغلال،للقائم بالإدارة في مشــاطرة  

ن  وأخيرا فإ ،  نما لحســاب الإدارة، وإالقائم بالإدارة من المنتفعين لا يتولى تحصــيله لحســابه   يتقاضــاالذي  
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يتم تحديد  وفق دارة المرفق المســتحق للقائم بالإدارة  المقابل المالي في عقد مشــاطرة الاســتغلال نظير لإ
  .للأرباحلحسن الاستغلال وليس وفق 

هـذا وقـد اختلف الفقـه في تحـديـد مـا إذا كـان عقـد الوكـالـة المحفزة ينتمي الى طـائفـة عقود التفويض  
ــبب عدم تحمل المفوض له أي مخاطر متعل ــتغلال المرفق العام المفوض بســ ــلطة قة باســ ، باعتبارأن الســ

طريقة  المانحة للتفويض تتحمل جميع مخاطر الاســــــــتغلال في عقد مشــــــــاطرة الاســــــــتغلال فبالنظر الى 
ــية  المفوض فقد أقر    تمويل المرفق ــي في قضــ ــادر في    smitomفمجلس الدولة الفرنســ   30في قرار  الصــ

ــتغلال على الرغم من أ  ارتبا  المقابل المالي  ىالقرار علكد حي  أ  1999جوان  ن الجزء بنتائج الاســـــــ
زء المتغير  ن الجبــالمئــة في حين أ  70الى المفوض اليــه يقــدر بحوالي  الــذي يــدفعــه الشــــــــــــــخص العــام  

يصــــــــــــــنف من عقود    ةة المحفز لـالوكـاعقـد وبـالتـالي  ،بـالمئـة 30الاســــــــــــــتغلال لا يتجـاوز  والمرتبط بنتـائج  
من المقـابـل المـالي يـدفعـه الشــــــــــــــخص العـام الى ن الجزء الأكبر  أالرغم من  بـتفويض المرفق العـام على  

يشـــــــكل عقد تفويض    ن عقد مشـــــــاطرة الاســـــــتغلال لايرى جانب  من الفقه أ المقابل  ، في ليهالمفوض إ
 ،المرفق العام المفوض  ســــــــــــتغلالل المرفق العام مرتبطة بنتائج اعندما تكون طريقة تموي لامرفق عام إ
، في العـام المفوض في اســــــــــــــتغلال المرفق  وحقيقيـة  مخـاطر فعليـة  المفوض لـهيتحمـل يجـب أن   بحيـ  
ــاء الإداري الفرنســـي حين أ لي يتضـــمن ارتبا  المقابل الما  ن عقد مشـــاطرة الاســـتغلال الدي لاأكد القضـ

 .1ق عامفمر الض يتفو  يمكن اعتبار  من عقود لا و بصورة جوهرية بنتائج الاستغلال 

يفهم من قرار مجلس الدولة الفرنسي أنه لم يربط قيام تفويض المرفق العام بتحصيل نوع معين من  
على مورد مالي  محدد  يقتصـر المقابل المالي الإيرادا  المالية مثل الرسـوم التي يدفعها المنتفعون، فلا

ــكال متعد إنما يمكن أ ــر  الجوهري هنا هو  أن يرخذ المقابل المالي أشـــــــــ ن يكون المقابل  دة،  لكن الشـــــــــ
  المقابل المالي ا، كما يعني ارتبصـادية للاسـتغلال بالمفهوم الواسـعالمالي مرتبطا بالنتائج المالية والاقت
رتبط بنتائج  كثر من مصــــــدر بعضــــــها مأنه قد يشــــــتمل المقابل على  بالكامل بنتائج الاســــــتغلال بمعنى أ

بالضــبط على عقد الوكالة   قن يحصــل عليه من الإدارة وهو ما ينطبأخر يمكن  الاســتغلال والبعض الآ
  .2المحفزة

ــاطرة   أن   والإيجـار فييتميز عن عقـدي الامتيـاز   لوالاســــــــــــــتغلاوعليـه يمكن القول أن عقـد المشــــــــــــ
ــترجرالمفوض له  يتقاضــــــى مقابلا ماليا يختلف بشــــــكل جوهري عن الملتزم  نه في الامتياز  إذ أ، والمســــ
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والايجار يتلقى المفوض له عائداته من الأرباح، بينما يرتبط المقابل المالي في عقد مشـاطرة الاسـتغلال  
بنتائج الاســـــــــــــتغلال المتمثلة في نتائج الخدمة التي تقدمها للجمهور، وترى الباحثة ميادة عبد القادر أن  

 الحصـول على أفضـل منمكن  تلتفويض التي صـورة لعقد مشـاطرة الاسـتغلال يعد حسـب نظرها أفضـل  
و  أ   الدولة ،محل رقابة صــــــــــــــارمة من قبل   تكون ن لابد أ التي  هذ  الخدمةقدم للجمهور، جودة للخدمة ت

ــافة  بناءا على جودة الخدمة بشــــــــخاص القانون العام، ويتحدد المقابل المالي أأحد  ن الإدارة  إلى أالإضــــــ
التي    الامتيازعلى المرفق العام تفوق تلك التي تمارســـها في عقود    تهابعض ســـلطبتحتفظ في هذا العقد  

  نوعيـة ودون النظر الى    المحققـة من المنتفعين يحصــــــــــــــل فيهـا الملتزم على المقـابـل المـالي من الأربـاح
ويعتمد فيها المقابل المادي للعقد أيضـــــــــا على أرباح    ،عقود الايجارفي و حتى  أمهور  جالخدمة لل جودة

مخاطر   المفوضـــــــة الســـــــلطةتتحمل  و ، 1المرفق ويقع عليه فقط عبء ســـــــداد الأجرة الى الشـــــــخص العام
وفي   ،العام  المرفق اســـــــــــــتغلالجر  بنتيجة  لارتبا  أ  منها،جزءا   مدير المرفقيتحمل  الاســـــــــــــتغلال بينما  

تجدر و  ،2مضــــــــــمون يحدد جزافيا في العقد  أدنين هناك حد فإ له،بعض الأحيان وكضــــــــــمان للمفوض  
  مقارنتها بالصـــــــــلاحيا    مما تفي عقد المشـــــــــاركة إذا    محدودةن اســـــــــتقلالية المفوض له أالإشـــــــــارة الى 

   للمرفق العام. الواسعة التي تملكها السلطة المفوضة
وفي الأخير يمكن القول أن عقد الوكالة المحفزة بالرغم من كونه يمثل صـورة من صـورة تفويضـا   

الشـكل الأمثل للاسـتثمار في المرافق العامة كون المفوض له في هذا العقد   للا يمثلا أنه  لمرفق العام إا
في حين أن مثل هذا  وتمويلها،جل اســــــــتغلالها مرافق عامة من أ  برنشــــــــاءية مخاطر متعلقة  أ  للا يتحم

لتشييدها، بل تحتاج  أموال كبيرة    ب لا تتطلالعقد قد يصلح لاستغلال وإدارة المرافق العامة الجاهزة والتي  
  لإدارةالتحــديــد في التحكم في الإدارة والتكنولوجيــا الحــديثــة    رة وكفــاءة القطــاع الخــاص على وجــهالى خب

ــة، ويكون ع ــتثمار المرافق العامة المفوضـــــــ ذلك و قصـــــــــير المدة الة المحفزة في الغالب عقد الوكقد  واســـــــ
لكنه يناســـــــــب طبيعة بعض المرافق  ،3الاســـــــــتثمارا  التي يكرســـــــــها  المفوض له محدودية بالنظر الى 

ــتغرق مدة زمنية    جالتي لا تحتاالعامة  ــتثمارا  مالية كبيرة ولاتحتاج الى رؤو  أموال كبيرة تســـــ الى اســـــ
لاســـــترجاعها بالقدر الذي تحتاج الى خيرة ومؤهلا  المفوض اليه في التحكم في تســـــيير المرفق طويلة  

 التفويض خاصة من الجوانب الفنية.العام موضوع 
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 التسيير  عقد  الرابع:  المطلب

عقد التســـــــيير  يســـــــمى  بتســـــــيير المرفق العام المفوض ليه  المفوض إبموجبه  تكلف الإدارة وهو عقد 
اجتهاد  الفرنســـــــي في   يضـــــــائالقمر على يد الاجتهاد  في بداية الأ أيضـــــــا عقد الإدارة ظهر  ويطلق عليه
ــية في  لمحكمة ــتغلال  حي  ي  ،06/06/1989حل الخلافا  الفرنســـــــ عهد للمتعاقد مع الإدارة مهمة اســـــــ

ــيي يل كو بمظهر ال  الشـــخص المكلف بالإدارةدور فيه    ويقترب   ،ر  من الناحية المالية والإداريةالمرفق وتسـ
جرا محددا بصــورة  مقابل إدارته للمرفق أ  ، يتقاضــىالســلطة المانحة للتفويض يعمل باســم ولحســاب  لأنه  

بناءا على نتائج    علاوا  تقدرتحفيزا  في شـــكل  إمكانية حصـــوله على  ، بالإضـــافة الى ثابتة وجزافية
ــوع التفويض  ــتغلال المرفق العام موضــــــ بين   برامه  إيتم  فهو عقد   ،1إنتاجية المرفق العام  وكذا  إدارة واســــــ

شــــخصــــا كان    ســــوآءا  ،أو العام شــــخاص القانون الخاص أ  مع شــــخص من أحد أشــــخاص القانون العام 
ويتم ذلك  العامةســـــــــــير المرفق العام لحســـــــــــاب الجماعة   مين عملية  ، وذلك بغرض ترو معنوياطبيعيا أ
المرفق العام المفوض أو توفير المنشـــــــــآ    بإقامةأي أعباء تتعلق  مالي جزافي، مع عدم تحمل   بمقابل  

  .2تسيير المرفق العامب ةمخاطر مرتبطيتحمل أي  لا، بالإضافة الى أنه اللازمة لتسيير 
الفقرة الثانية من المرســـــــــوم الرئاســـــــــي برن تعهد   210 المادةمن خلال  وقد عرفه القانون الجزائري 

و تسـيير وصـيانة المرفق العام ويسـتغل المفوض له المرفق أالسـلطة المفوضـة للمفوض له مهمة تسـيير  
ــها المرفق العام وتحتفظ بإدارته، ــة التي تمول بنفســ ــلطة المفوضــ ــكل   وبالتالي هو العام لحســــاب الســ الشــ

و تســـيير  وصـــيانته  تســـيير المرفق العام أب  للقائم بإدارة المرفقالســـلطة المفوضـــة   من خلاله  الذي تعهد 
ــياســــة التي يســــير عليها المرفق بالإضــــافة ال لة  ى تحملها مســــرمعا وتحتفظ الإدارة المفوضــــة بتحديد الســ

 عقد التسيير. ضروري لاستغلال المرفق العام موضوع وما هالتمويل وتوفير كل 
المتعاقد مع الإدارة   للا يتحمنه في هذا النوع من العقود أخلال تعريف عقد التسـيير يسـتشـف ومن 

خراج هـذا العقـد من  الى إجـانـب من الفقـه    مر الـذي دفع  ، الألقـة بتســــــــــــــيير المرفق العـامأي مخـاطر متع
ــانطاق   ــييرالمضـــــــمون للقائم   بالنظر للمقابل المالي الجزافي ،لمرفق العاما    عقود تفويضـــــ   حي    بالتســـــ

ــا    ــائر ناتج     لأيأي مخاطرة تتعلق بإمكانية تكبد المرفق  تحمل دون    المتعاقد مع الإدارة  يتقاضـــــ   ةخســـــ
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من وظيفة المســـــــــؤول  المرفق مديرتقترب وظيفة  ، لذلك  1رعن عملية إدارة المرفق المدار بعقد التســـــــــيي
نه على صـــــورة  يســـــير المرفق لحســـــاب الشـــــخص العام وأ كونهســـــتغلال في الاعن الإدارة في مشـــــاطرة  

  2وكيل
لة بمســـــــــــر  القانونية له فيما يتعلق  تحديد الطبيعةشـــــــــــكال في وبذلك فإن عقد الإدارة يطرح بعض الإ

، فموقف مجلس الدولة الفرنســــي غير ثاب  فقد ذهب في بعض أحكامه  تصــــنيفه ضــــمن عقود التفويض 
  اجتهادا  أخرى في     وفيما ذهبن عقد الإدارة يعد صــــــــــــفقة عامة وليس عقد تفويض مرفق عام،  أالى 

  .3الى ضم عقد الإدارة الى طائفة عقود تفويض مرفق عام

و على  عقود تفويض المرفق العام أ  من  نهربيصــــف عقد  نادرا ماالمشــــرع الفرنســــي   بالرغم من أن 
دورا كبيرا في تحديد ما   الفرنسـي  الاجتهاد القضـائي فقد لعب  دائرة هذ  العقود لذا العكس يسـتبعدها من  

تبقى مهمـة معـايير ثـابتـة في حين   ن المشــــــــــــــرع نص على، لأم لاإذا كـانـ  هـذ  العقود عقود تفويض أ
المشـرع الجزائري حدد العقود التي كيف  في أن   في حين الإداري،    وللقضـاءالمفوضـة   ةللسـطلالتكييف  

وهي على التوالي عقد الامتياز وعقد   ،نها عقود تفويض المرفق العامأالاجتهاد القضــائي الفرنســي على  
عقود ليســـــــ  على ســـــــبيل الحصـــــــر ن هذ  الالمحفزة وعقد التســـــــيير ونشـــــــير الى أالايجار وعقد الوكالة  

ن يوجد عقود إدارية إذ يمكن أ  عليها النص شــــكالا أخرى غير العقود التي تم  ن يرخذ أأفالتفويض يمكن  
وهذا ما  فتصـنف على هذا الأسـا  كعقود تفويض  تفويض مرفق عام   أسـس عقود    غير مسـماة تتضـمن

يمكن ان يرخذ تفويض المرفق العام    "والتي نص  على انه    210يستخلص من الفقرة الثانية من المادة 
 ". اشكالا أخرى غير تلك المبينة فيما يرتي وفق الشرو  والكيفيا  المحددة عن طريق التنظيم

ــيير تقليديا  لكنه   ــمن عقود تفويض المرفق العام لأ من   وبالرغم من كل ذلك  يعد عقد التســــــــ ن  ضــــــــ
أجر المفوض له الذي يتم دفعه من السـلطة المفوضـة يكون عبارة عن منحة تحدد بنسـبة مئوية من رقم 

دارة ستثمار في إمكاسب مالية من جراء عملية الاليها منحة إنتاجية في حالة تحقيق  عمال وتضاف إالأ
  نما يمك ، وهذا يعطي انطباع على ارتبا  منحة الإنتاجية بنتائج اســتغلال المرفق وهو المرفق المفوض 

ــمن عقود التفويض أ ــيير ضــــ ــنيف عقد التســــ ــالة تصــــ   بإنتاجيةن ارتبا   المنحة المقدمة ، لأن يعزز مســــ
 

المجلة العربية   مجلة دراســا  وابحاث الجلفة،  الجزائر والمقارنة بينها،أشــكال تفويض المرفق العام في  ،  خلدون عائشــة 1
 .878، ص 2020، جولية 3، عدد12للأبحاث والدراسا  في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد 
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المرفق يمكن أن يشـــــكل حافزا للقائم بإدارة المرفق العام المفوض  من أجل الســـــعي لرفع كفاءة التســـــيير  
 لزيادة نسبة  هذ  المنحة. 

رفع كفاءة تشـغيل  هو السـعي ل  التسـييرتبني عقود  ن هدف السـلطة المفوضـة من خلال كل فإ ىوعل
الإمكانيا  المادية والمؤهلا  الكبيرة والمتخصـصـة التي يوفرها القطاع  بالاعتماد على  المرفق وصـيانته  

  ايصـــعب فيه معينة   حالا  ليها الســـلطة المفوضـــة  في إ  تلجر دارةالإ الخاص على وجه التحديد، فعقود 
انخفاض أسعار تقديم الخدمة ، ويرجع ذلك الى  عقود امتياز المرفق العام وعقود الايجار على    الاعتماد 

حالة المرفق   لتدهورو سـياسـية أمختلفة  اجتماعية و    لأسـباب زيادتها     نلا يمكالمقدمة للمنتفعين والتي 
 .1أسلوبي الامتياز أو الايجارعلى نحو يتعذر معه الالتجاء الى 

فيمـا يـرتي وفق الشــــــــــــــرو   شــــــــــــــكـالا أخرى غير تلـك المبينـة  فيمكن أن يـرخـذ تفويض المرفق العـام أ
أي اســــــــتشــــــــاري  "وهذا تماشــــــــيا مع التوجه الفرنســــــــي المتمثل في ر   والكيفيا  المحددة عن طريق التنظيم
عام بموجب عقود مســــــــــماة وأخرى غير   مرفقنه يعد مهمة أ  أكد علىصــــــــــادر عن مجلس الدولة الذي  

، وهنا تجدر الإشــارة الى 2" العامةنوني للصــفقا  اللنظام الق  ولأتخضــعصــفقا  عامة   للا تشــكمســماة 
  247/ 15شكالا أخرى غير تلك المذكورة في المرسوم الرئاسي  أنه يمكن أن يتخذ تفويض المرفق العام أ

منه في فقرتها الأخيرة، فري عقد يتضـــــمن المرتكزا  التي يقوم عليها    210عليه المادة    وهو ما نصـــــ
 عقد التفويض يعتبر من قبيل عقود تفويض المرفق العام.

     عقد البوت كشكل من أشكال التفويض:  الخامسالمطلب  
غير قــابلــة للحصــــــــــــــر نظرا لتعلقهــا بــالمرافق  عقود تفويض المرفق العــام  ن  ريمكن القول بــوبــالتــالي  

من  محددة  يمكن حصــــرها بمجموعة   لاف متســــارع،العامة الكثيرة والمتنوعة والتي تتطور وظائفها بشــــكل 
الاســتناد اليها من  يمكن وضــع معايير ومرتكزا  قانونية يمكن للســلطة المفوضــة نما وإ  المســماة،العقود 

بــدقـة  يجــب تحــديــد  جــل تقرير مــا إذا كــان العقــد ينتمي الى عقود التفويض من عــدمــه، في الوقــ  ذاتــه  أ
وتفرقتهــا عن العقود العــام على حــدي  العنــاصــــــــــــــر التي يقوم عليهــا كــل عقــد من عقود تفويض المرفق  

 .الإدارية الأخرى 
عليه المشـــــرع   يتجرأفالمشـــــرع الجزائري مقارنة مع المشـــــرع الفرنســـــي وضـــــع نفســـــه في تحد ربما لم 

د  يقفـل بـاب الاجتهـا لنهـا عقود تفويض المرفق العـام  معينـة بـالتعريف على أ  فحصــــــــــــــر عقود الفرنســــــــــــــي  
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العديد   ن هناكغير قابل للحصــر لأ  وما هواســع ويحصــر    وما ه، وهو بذلك يضــيق  القضــائي للتكييف
على ســـــــبيل    ناخذ أ تفويض المرفق العام ولو  والمختلفة لعقود   المتعددة  شـــــــكالالأمع    تتشـــــــابهمن العقود  

ــوف نكون ألأننا  من الأوجه    لوجدنا  يتفرع الى العديد   المثال عقد الامتياز ــإمام  ســـ من عقود  الية أي كشـــ
 .1عقود تفويض المرفق العام في نطاق يدخل أنمتياز يمكن الا

 أفرز هـذا الوضــــــــــــــع  في مجـالا  الحيـاة المختلفـة    العجز المـالي في العـديـد من الـدول  تنـاميفمع  
ــرورة   ــتعانة  ضـ ــاليب الاسـ ــتثمارا  القطاع الخاص  لجلب  حديثة    برسـ ــاريع   على وجه التحديد  اسـ في مشـ

ــية ــاســ ــة  ،  البنية الأســ ــة   في خاصــ ــياســ ــادي  ظل تبني ســ ــرية  في  التي عرفها العالمالتحرر الاقتصــ العشــ
البو  لتوجه ، لتظهر بذلك عقود  كان  بمثابة أرضــــية خصــــبة لدعم هذا ا، فمن القرن العشــــرينالأخيرة  

تحافظ على الأملاك   نهاالا أمؤقتة  هذ  العملية   ن كان  وإ  ،حد وســـائل عملية الخصـــخصـــة  التلقائيةكر
ــمن تطويرها وتحديثهات  والعامة للدولة   ــلة في العالم  ضـــ ــتطيع مواكبة التطورا  الحاصـــ قد حرص ف ،لتســـ
و الحكومــة كمتعــاقــد  ألــة  دور الــدو   ضــــــــــــــرورة اظهــاربعقود البو  على    ااهتمو الــذين    الفقهــاءالعــديــد من  
ــركاء والمتعاملين الاقتصــــاديينأســــاســــي مع  ــاليب التنمية التي  ، ويعتبر نظام البو  أمختلف الشــ حد أســ

بشــكل    مقدراتهاعلى  العمومية التي تضــمن للدولة الســيطرة   المرافقتســمح بمشــاركة القطاع الخاص في 
بشـكل نهائي للمسـتثمر من القطاع    للا تنتقفضـل من عملية الخصـخصـة الكاملة كون ملكية المشـروع أ

 .2طوال فترة التعاقد  ملكية عامةالخاص بل تظل 

بخوصـصـة التسـيير التي تضـمن    ىما يسـمفتبني هذ  العقود للنهوض بالاقتصـاد وخاصـة في ظل  
نتقـاص من الســــــــــــــيـادة  ن يؤدي ذلك الى الامع دون التفريط في ملكيتهـا ودون أالنهوض بالمرافق العـامة  

نـه " اتفـاق تعـاقـدي  رعرفـ  منظمـة الأمم المتحـدة للتنميـة الصــــــــــــــنـاعيـة عقـد  البو  بـ  للـدول فقـد الوطنيـة 
ك عملية التصـميم  حدى المرافق العامة الأسـاسـية في الدولة بما في ذلى بموجبه هيئة خاصـة انشـاء إتتول

فترة زمنية   لالتشغيل والصيانة وتتولى الهيئة الخاصة إدارة وتشغيل المرفق خلا  برعمال  والتمويل والقيام
جبه المتعاقد مع الإدارة تشــــــغيل المشــــــروع وإعادة و نه " اتفاق يتولى بمعلى أ  beltingerويعرفه  ،3محددة

عـادة الثلاثين عـامـا ويتضــــــــــــــمن العقـد البنيـة    زلا تتجـاو الى الـدولـة عنـد انتهـاء مـدة العقـد التي  المنشــــــــــــــاة
ــة   ــغيله طوال مدة العقد وتحصــــل على إيرادا    لإقامةالتحتية من قبل شــــركة خاصــ المشــــروع وتقوم بتشــ
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كافية لتغطية نفقا  التشــغيل والديون   ا  ن تكون الايراد ابل الخدما  التي تقدمها ويقتضــي أالتشــغيل مق
 .1المترتبة نتيجة إقامة المشروع 

أحد أشــخاص تعريف منظمة اليونيدو لعقد الامتياز بنظام البو  هو اتفاق تعاقدي بمقتضــا  يتولى 
ذلك عمليا  التصـــميم والتمويل والقيام   حد المرافق الأســـاســـية في الدولة بما فيالقطاع الخاص إنشـــاء أ

وتشــغيل المرفق خلال فترة    بإدارةالتشــغيل والصــيانة لهذا المرفق وتقوم هذ  الشــخصــية الخاصــة   برعمال
ة على المنتفعين من هذا المرفق وأية رســـــــوم أخرى  زمنية محددة يســـــــمح لها فيها بفرض رســـــــوم مناســـــــب

لتمكين    ،هو منصــــوص عليه في صــــلب اتفاق المشــــروع لا تزيد عما هو مقترح في العطاء ومابشــــر  أ
بالإضـافة الى عائد    تلك الشـخصـية من اسـترجاع الأموال التي اسـتثمرتها ومصـاريف التشـغيل والصـيانة

وفي نهاية المدة الزمنية المحددة تلتزم الشــخصــية الخاصــة بإعادة المرفق الى   ،مناســب على الاســتثمار
 .2ختيارها عن طريق الممارسة العامةأوالى شخصية خاصة جديدة يتم إالحكومة 

حدى الشــركا  وعا  التي تعهد بها الحكومة الى إخر من الفقه على أنه تلك المشــر آوعرفه جانب  
و القطاع العام وتسـمى شـركة ان  شـركة من شـركا  القطاع الخاص أجنبية وسـواء كالوطنية كان  أو أ
الجهة   ولة أالدو مرفق عام وتشــــغيله لحســــابها مدة من الزمن ثم نقل ملكيته الى   لإنشــــاء  المشــــروع وذلك

وهي اختصــــــار  ، تثمارا  كبيرة في المرافق العامةالتي تترجم اســــــ العقود  أبرز  ويعد البو  من،  3الإدارية
وبموجب هذا العقد يكلف القطاع الخاص بتمويل مشــــــاريع     تحويل  ،تشــــــغيل  بناء، الإنجليزية )للكلما  

من خلال الحيوية في الدولة كالكهرباء والطرق الســريعة وغيرها   العامة البنية الأســاســية وخاصــة المرافق
المتفق  القـانونيـة    المـدة    نهـايـةن تنتقـل ملكيتهـا الى الـدولـة بعـد  تصــــــــــــــميمهـا وبنـائهـا ومن ثم إدارتهـا على أ

ذا  من المرافق    أكثرالكبرى فهـذا النوع من التفويض يتمـاشــــــــــــــى مع المرافق الوطنيـة  في العقـد،  عليهـا 
ن طبيعة الاســـــتثمارا  فيها تكون مكلفة وترهق ميزانيا  الدول خاصـــــة النامية التي لأ ،4الطابع المحلي

    وتشغيل المرافق العمة الكبرى. لإقامةتفتقد الى الإمكانيا  المالية والفنية اللازمة 

عارف مرفق العام المتد البو  من قبيل عقود تفويض التبار عقو عشــكال في مســرلة ا إلا أنه يثور الإ
جـديـدة العقود هي عبـارة عن صــــــــــــــورة  ذلـك ان هـذ  ، و بينهمـا اختلاف طفيفأممـاثلـة لهـا   و أنهـاعليهـا أ
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، فـالمفوض لـه لـديـه أموال  معتبرة  عقود البو  هي عقود تمويـل من الـدرجـة الأولى  ف  ،من عقود الالتزام
وتتلقى  انشـــاءها   كبيرة تهدف الىحيوية    بحاجة الى إقامة وتشـــغيل مرافقوالدولة  ،  اســـتثمارهايســـعى الى 

الى بها  فهي تعهد  المرافق بمفردها، لذلكتنفيذ هذ   و مرهقة فيأيجعلها عاجزة    مشـاكل في تمويلها مما
  من المنتفعينإيرادا    تحصـــــــــل للقيام بذلك، وفي المقابل   لديهم الإمكانا  المؤهلةمســـــــــتثمرين خواص  

 .1النقدية طيلة مدة العقد على شكل مبال  مالية 

مع الإدارة   المـالي للمتعـاقـد ذا كـان المقـابـل  ق العـام إلا إتفويض المرفمن عقود  عقـد  ال  ريعتبلا    ذافـإ
ما  التي غالبا  الأخرى   الإداريةالعقود  عقد التفويض عن    زما يميوهذا يرتبط جوهريا بنتائج الاســــتغلال  

لتكاليف التي  بناءا على اويتم تحديد هذا الثمن  ،  ثمن  في صورة  يكون المالي للمتعاقد  فيها المقابل  ن يكو 
بناءا على    فلا يختلهذا المقابل المالي ، فهامش ربح معقولتمكينه من  بالإضـافة الى  المتعاقد يتحملها  
ــادي للمرفق ااختلاف ا عقود تفويض المرفق العام التي  ع، على عكس  لذي يقدم المشـــــــــرو لعائد الاقتصـــــــ

يرخذ في المالي   كان المقابل  اذا، فبنتائج اســــــتغلال المرفق لابد للمقابل المالي فيها أن يكون له ارتبا  
نه  إف، الربحمن  هامش  اللازمة لاســــــــتغلال وتشــــــــغيل المرفق بالإضــــــــافة الى تحقيق  التكاليف   الحســــــــبان

 للمرفق  ةالاقتصادي  بالحصائل  التي ترتبط  قدرا من المخاطر  ضرورة تحمل    يتضمن بالإضافة الى ذلك 
ن ربط تكييف عقــد تفويض المرفق العــام بمــدى تعلقــه بنتــائج  أعلي مــاهر  محمــد  الــدكتور    ى ر وي،  العــام

فترة زمنية  ن الأخير مؤســــــــس على اســــــــتغلال المرفق  اســــــــتغلال المرفق هو نفس تكييف عقود البو  لأ
 .2ثناء هذ  الفترة تؤثر على الناتج الاقتصادي للمرفقمحددة وقد تقع مخاطر أ
امتيـاز البو  ينطوي على كثير من    إقـامـة مشــــــــــــــروعن أ من الفقـه الى خرآجـانـب وفي ذلـك يـذهـب  

ــاركـة من الترتيبـا  التعـاقـديـة والمـاليـة ــاميم اللازمـة    الأطراف الفـاعلـة والمشــــــــــــ   لإنجـاحوالتخطيط والتصــــــــــــ
 الخاص تنظيمي لمشـــــــاركة القطاع   إطارضـــــــرورة وجود فضـــــــلا عن   ،المشـــــــروع  موضـــــــوع عقد البو  

، لذلك  رشـجعهم على الاسـتثمارؤو  الأموال وت لأصـحاب باعتبار  الاطار الذي يضـمن الحماية الكافية  
ن  أ هذا يعني   ،البو   اســــــــــتراتيجية عقود في الزاوية والعنصــــــــــر الأهم  تمويل المشــــــــــروع هو حجر   يعتبر

ــروع وما ــول المشـ ــا على أصـ ــاسـ ــين يركزون أسـ ــتثمرين والمقرضـ ــداد  المسـ ثناء اقدامهم أ  يدر  من عائد للسـ
من تركيزهم على مصـادر الضـمانا  الأخرى مثل الضـمانا  الحكومية    أكثرعلى ابرام مثل هذ  العقود  

ن عقود  أعلي ماهر  محمد ر وانطلاقا من ذلك يرى الدكتو ،  للمشــــروع ماهرو أصــــول الجهة المشــــاركة أ
ــمها الى البو   ــتغلال    ،عقود تفويض المرفق العام يمكن ضــــــ وذلك لارتبا  المقابل المالي بنتائج الاســــــ

 
 .208عمر علي محمد الكاديكي، مرجع سابق، ص   سميرة  1
 .69ص  محمد علي، وكالة المرفق العام، مرجع سابق، علي ماهرمحمد  2



 ودور الرقابة في نجاعتها التفويضعقود  الباب الأول: ماهية

70 

 

تلقيهم خدما  من جراء   حق تحصيل الرسوم من المنتفعين نتيجة   الملتزم صاحب الامتياز لهن أحي   
ــغيل ــمان الأكثر أهمية  ويكون    ،المرفق  تشـ ــولفي الضـ ــروع و  ذلك أصـ ــاريع الأخرى  أالمشـ رباحه من المشـ

   .1المرتبطة به
ــروبـالرغم من كـل ذلـك   من تقنيـة تفويض المرفق العـام من   BOTتحـديـد موقع عقـد ال   لـةتظـل مســــــــــــ

ــب  الى المســـائل الشـــائكة التي تحتمل العديد من الآراء المتباينة والتي تختلف من دولة   أخرى وذلك حسـ
فبالنســـــبة للاجتهاد  ،  نظرة الدولة الى القطاع العام من جهة وللطرق المعتمدة في تحقيقه من جهة أخرى 

ــتقر على رأالقضـــائي الفرنســـي لم  ــم  احي يسـ ــف القانوني لنظام    فيما يخص لجدال لسـ البو  عقود  الوصـ
ن عقـد البو  يـدخـل في أســــــــــــــلوب أ رأىمـا الفقـه فقـد  أ، من عـدمـهذا كـان يـدخـل في تقنيـة التفويض ومـا إ

بو  هو من  أن ال  bettingerوفي هذا الخصـــوص يقول الأســـتاذ ،  لكن دون تحديد أي نوع منهاالامتياز  
ــتاذ وليد حيدر جا ــتثمارا  الجديدة ويقول الأســ ــميم في الاســ ن  بر أ الامتيازا  التي تتطلب عمليا  التصــ

 : 2لا في اطار صورتينتكييفه إ نلا يمكنظام البو  
شــــغال المنفذة  قبل التطرق الى مدى ارتبا  الأ  الكلاســــيكية لهامتياز الاشــــغال العامة وهي الصــــورة  / 1

 عام.بوجود مرفق 
ن تنفيذ الاشـــــغال  التي تســـــتخلص لاحقا من التثب  من أامتياز الشـــــغل والمرفق العام وهي الصـــــورة  / 2

  تقنيـةإدارة واســــــــــــــتثمـار المرفق العـام وهنـا في هـذ  الحـالـة يـدخـل نظـام البو  في    إطـارالعـامـة جـاء في  
 التفويض 

بـاعتبـارهـا أســــــــــــــلوب حـديـ    لحـديـ  عن عقود تفويض المرفق العـامانـه  بـروممـا ســــــــــــــبق يمكن القول  
لتجســــيد آلية  العديد من المقوما  والركائز الأســــاســــية  توافر يفرض وغيرمباشــــر لتســــيير المرافق العامة  

من النـاحيـة العمليـة وتطبيقهـا على المرافق العـامـة موضــــــــــــــوع التفويض تبعـا لطبيعـة كـل مرفق  التفويض 
هداف التي تسـطرها الجها  المانحة من جراء انتهاج أسـلوب وكذا تبعا للأعام والخصـائص المتعلقة به 

مع تجســيد اســتثمارا  كبيرة    تتلاءمالتي  ، فمن المرافق العامة التي تحتاج الى صــور التفويض التفويض 
ــتقطاب رؤو  أموال معتبرة من أجل إقامة بعض المرافق وتهيئتها   بع  نشـــاطها    لإعادةوتحتاج الى اسـ

لى كون مؤهلــة ومجهزة ولا تحتــاج إلا اوتقــديم خــدمــا  ذا  جودة للمنتفعين ومن المرافق العــامــة التي ت
 والكفاءة المناسبة للتسيير.الخبرة 
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عبرالاســـــــــتعانة  الطريق غيرالمباشـــــــــر للتســـــــــيير   اللجوء الىعند  على الجها  العامة المانحة  ى  ويبق
ــتغلال التفويض أن   بعقود  ــيير واسـ ــلوب المفوض لتسـ ــبة التي تبرر اللجوء الى الأسـ ــة المناسـ تقوم بالدراسـ

وتســــــطير  ياجا  المرفق العام بدقة دراســــــة احت  التي ترغب في تفويضــــــها من جهة، وكذاالمرافق العامة 
ــدها من خلال عملية التفويض   بحي  تتمكن من إختيار الصــــــــــورة الأمثل من عقود  الأهداف التي تنشــــــــ

وذلــك من خلال الاعتمــاد على الخبراء    انيــة،ثــالتفويض التي تمكن من تحقيق هــذ  الأهــداف من جهــة  
الإختيار الأمثل للمرافق العامة لعل و  دارة واسـتغلال المرافق العامة،بإوالمختصـين الذين لهم دراية كافية  

ــائص وأهمية كل التي يمكن   ــوعا للتفويض حســــــب طبيعة وخصــــ ــافة الى   مرفق،أن تكون موضــــ بالإضــــ
قبل عملية التســـيير المفوض   لإنجاحتشـــكل عوامل أســـاســـية وضـــرورية  اختيار الشـــكل الملائم للتفويض  

، ويعد تحقيق هذ  العوامل من الالتزاما  الأســـــاســـــية التي تقع عاتق الســـــلطة عملية إبرام عقد التفويض 
ــلطة عامة   ــلطة التقديرية للجهة المانحة بوصــــفها ســ ــة والتي تدخل في الســ ــؤولة عن المرفق المفوضــ مســ

   العام بصفة أصلية.
ــة للمرافق العامة تحإلا أ ــع كل الآن الطبيعة الخاصــــ ــة وضــــ ــلطة المفوضــــ ليا  الكفيلة التي  تم على الســــ

أخرى  من تخليها عن عملية الإدارة والاســـتغلال لصـــالح أشـــخاص   مالتفويض، بالرغتضـــمن نجاح تقنية  
المرافق العامة   ومتكاملة لمرافقة عملية تحقيق  ليا  وضـــــــــع منظومة رقابية منضـــــــــبطةبين هذ  الآ ومن

ــوع  ــة مدى ، وذلك بدءا بالتفويض  موضــ ــروعجدوى  دراســ ــلوب التفويض  المشــ المرفق  لإدارة  وملائمة أســ
 المرفقتنفيـذ  عمليـة  التي يمر عبرهـا العقـد وصــــــــــــــولا الى ومراحـل الإبرام   برقـابـة الإجراءا  مرورا ،  العـام  

ــير المرفق، وهذا بغية   ،وجه أحســــــــــنعلى   المفوض  ــمان  ووفق المبادئ العامة التي تحكم ســــــــ بلوغ  ضــــــــ
المســــــطرة للمرفق العام، بالإضــــــافة الى التركد من عدم انحراف المفوض له وتحيز  لمصــــــالحه  الأهداف 
 على حساب مقتضيا  الصالح العام. الخاصة

ليا  الرقابية المختلفة والمتعددة في وســــــــنبين في الفصــــــــل الموالي من هذ  الدراســــــــة دور تفعيل الآ
إجراءا  معينــة على الســــــــــــــلطــة   خلال فرض   نالتفويض، مإعطــاء نوع من الفعــاليــة والنجــاعــة لعقود  

ــول  ــواء في مراحل إبرام عقد التفويض بهدف الوصــ ــة يتحتم عليها اتباعها ســ ــلالمفوضــ العروض  لأفضــ
ــة من ناحية المزايا   ــادية،المقدمة خاصــــــــــ الميدانية  مراقبة  الأو في مرحلة تنفيذ العقد من خلال   الاقتصــــــــــ

ــة  ةوالتنظيميالتعاقدية  مدى التزام المفوض له باحترام البنود ل ــرو  الخاص في دفتر  المكرســ بالمرفق  الشــ
 .المفوض العام 
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 في نجاعة وفعالية عقود التفويض  ةدور الرقابالثاني:  لفصل ا
  التزامـاتهـاعن   تخليهـا رلا يبر عقـد الشــــــــــــــراكـة مع القطـاع الخـاص  الجهـة الإداريـة المبرمـة لن لجوء  إ

حصـول المنتفعين    لذلك وجب عليها ضـمانو  ،المرافق العامةالأسـاسـية في الاشـراف والرقابة على سـير 
في  المتعاقد الشـريكالاعتماد فقط على    نلا يمكه  نعلى أحسـن وجه، لأالمطلوبة العمومية على الخدمة 
ن الهدف من تفان ونزاهة إلا أ لشــــــــــــريك الخاص مهما يكن ل  من تلقاء نفســــــــــــه، ذلك أنه  الوفاء بالتزاماته

ــي له من التعاقد هو ــاســـ ــا   المشـــــروع  ارتبا  ن  وفي المقابل فإ  ،كبر قدر من الأرباحتحقيق أ  الأســـ بنشـــ
الســــــــلطة العامة المانحة  من واجب   ه يبقى  نفإ،  حســــــــاســــــــة تهم جميع أفراد المجتمعببنية تحتية  حيوي و 
الحصـــول على الخدمة المطلوبة  ه الى توجيه لشـــريكها وذلك قصـــد    اجيهوتو   بســـط رقابتهاأن    ،وعللمشـــر 
تحقيقا  من قبل الإدارة والموضـــــوعة ســـــلفا في دفتر الشـــــرو     ،الســـــلعة المطلوبة وفق المعايير المحددةأو 

الجهة الإدارية في التي تتمتع بها  صـــيلة  الأ  ن ســـلطة الإدارة في الرقابة من الســـلطا  للنفع العام لهذا فإ
 .1سبب كان وذلك حماية لمصلحة المجتمع لأيعنها  تتخلىن يمكن لها أ لاف مواجهة المتعاقد معها،

 المتعاقد ومتابعة   المشـرعشـراف والرقابة على تنفيذ  الإذلك تتمتع الجهة المانحة للمشـروع بصـلاحية  ب
  والتخطيط وتجهيز  تصـــــميمحتى من مراحل ســـــابقة، بداية من ال والتحضـــــير للمشـــــروع أ منذ بداية تبدأ
من تحقيق   التركد ضـــرورة و   ،مشـــروع موضـــوع عقد المشـــاركةاللازمة لاســـتغلال ال لمنتوجا  والخدما   ا

بنـاء على  ولهـا في ســــــــــــــبيـل ذلـك تعيين منـدوبين لهـا لمراقبـة التنفيـذ  ،  قـانونـا المطلوبـةالجودة  مســــــــــــــتويـا  
وبمراعاة معايير وقواعد الرقابة المقررة    الخاص بالمشـــــــروع موضـــــــوع العقد،شـــــــرو    مقتضـــــــيا  دفتر ال

على الجهة الإدارية المتعاقدة فقط بل يمتد    رلا يقتصــشــراف والرقابة والتوجيه  ن حق الإإوبذلك فقانونا،  
ــاية  2الإدارية التي يقع المشـــــروع في نطاق عملها    الســـــلطا    لجميع ، والى جميع الجها  التي لها وصـــ

 على الجهة الإدارية المتعاقدة والى كل الهيئا  التي لها علاقة بالمشروع محل العقد.
 تبدأ  ومتكاملةلمنظومة رقابية قانونية متخصـــــصـــــة  ها  خضـــــوع  عقود التفويض هو  زما يميأن    غير

  كثرالأ شـــــــكلالالى تحديد   التفويض  عقود لالمشـــــــروعا  التي يمكن أن تكون موضـــــــوعا  التفكير فيمن  
تنظيم متابعة    وتحديد الأهداف المرجوة منها ثم    ،المختصــــةالموافقة عليها من الســــلطا   و   ملائمة للعقد 

 
الجامعة الجديدة    رمقارنة، دا ةالإدارة في عقد الشــــراكة مع القطاع الخاص، دراســــ  ، ســــلطاســــالي محمد جمعة ســــليم 1
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ــالح   ،لية التعاقد التي تمر بمراحل متعددة وصــــــولا الى ابرام العقد آ ــلطة بما يحقق الموازنة بين مصــــ الســــ
فراد وبين مصـــــــــــالح الأ  ،وتحقيق أهدافها التنموية  ادارتها لمرافقهأملاكها وحســـــــــــن إفي حفظ المفوضـــــــــــة  

حســـــــب الأســــــس  العمومية الخدمة لائق من وصـــــــولا الى تقديم مســـــــتوى   ين في المرفق العام،ســـــــتثمر الم
 عليها في مجال الخدما  المتعاقد عليها.  المتعارفوالمعايير 
واســـــــعة  رقابةنها  ربعقود تفويض المرفق العام   بالنظر لخصـــــــوصـــــــية  هذ  المنظومة الرقابيةتتميز  ف

مســؤولة عن المرفق  تبقى   الســلطة المفوضــة  ن  الأخرى ويرجع ذلك الى أ العقود مع بقية  جدا بالمقارنة  
التي تمارســـــــها الممارســـــــة على عقود   تتعدد صـــــــور الرقابةفالى الغير،  دارته بالرغم من تفويض إالعام 

ن المشـرع من الملاحظ أو  رقابة مشـروعية، فنية أو و  مالية أ  وأفقد تكون إدارية  واسـع بشـكل   التفويض 
ا  الرقابة على المفوض اليه  رســـــف ،هذ  العقود بشـــــكل خاص   علىتنظيم هذ  الرقابة ل  باســـــتمرارخل  د يت

 موجودةن ســـــــلطة الرقابة القول أ  يمكن ، وبذلك  مســـــــؤولة عن تنظيم المرفق العاملا تزال  الإدارة   هو أن
ــفاســـوى   يعدو أن يكون لا  هذ  النصـــوص  ودها فيوج ن وأخارج النصـــوص التعاقدية  في الأصـــل    كاشـ

الاتفاق عليه في العقد   مما تن ســــلطا  الرقابة ليســــ  بالضــــرورة مقصــــورة على  ويترتب على ذلك ألها 
، بالقدر الذي يســـمح  1الرقابة من هذ ع  توســـن الصـــالح العام أ للجهة الإدارية ونظرا لاعتبارا    فيمكن  

 .داف المسطرة للمرفق العام المفوض بتحقيق جميع الأه

 مفهوم وصور الرقابة على عقود التفويضالمبحث الاول: 
ــريك الخاص   من طرف الجهة الإدارية المانحة علىن الرقابة التي تمار   إ ــدد تنالشـــــ ذ  ي فوهو بصـــــ
  وغالبا ما المشـاركةأسـا  طبيعة النشـا  الذي يتناوله موضـوع عقد  تكون على    محل الشـراكةمشـروع ال

 التحتية فلا بمشــاريع حيوية كالبنية    يتعلق مرفق عام  واســتغلال   يكون موضــوع عقد الشــراكة هو انشــاء
ن ذلك فيه من  لأ  ،مطلقة في تنفيذ المشــــــروع كيفما يشــــــاءالحرية  ال مع الإدارة   المتعاقد   يعطىن  أيمكن  

 الســـــلطةوالتوجيه من قبل   للإشـــــرافاع الشـــــريك للرقابة و خضـــــإلابد من  الخطورة على الصـــــالح العام، ف
الرقابة  رســـــمه من أهداف  لذا ف  مما توفق  المشـــــروع  ســـــير  حســـــن   من   للتركد للمشـــــروع العامة المانحة  

 .2تشمل نواحي عدة منها نواحي إدارية وفنية ومالية

ولأن هذا ألاســــــــلوب  يســــــــتهدف عملية إدارة واســــــــتغلال المرفق العامولما كان التفويض بالأســــــــا   
ــكل أيفضــــــي ألى إدارة المرفق   ــؤولة بشــــ صــــــيل عن  من طرف شــــــخص متميز عن الجهة المانحة المســــ
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تابعا للسلطة العامة التي لايمكن أن تتوقف عن ممارسة المرفق العام محل التفويض، فإن الأخير يظل 
تقنية  نجاح    تضــمن  لة بالغة الأهمية بالنســبة لعقود التفويض فهيمســرالرقابة  ف1صــلاحياتها في مواجهته 

بالضـرورة على سـير  نعكس  يرقابة فعالة وموضـوعية    فوجود  ،وترعى المصـلحة العامة  االتفويض وترعاه
الانتظام للمرفق العام  فالرقابة تضـــــــمن   له،المرســـــــوم   النظام القانونيووفق فعالة، بصـــــــورة  المرفق العام  

  التي تعتبر المحورتضــــــمن حماية المصــــــلحة العامة في التمويل بالإضــــــافة الى كل ذلك  الاســــــتمرارية  و 
توحي  المقوما  والمؤشــرا  التي   كرحد ومن هنا تنبع  أهمية الرقابة  العامة،الاســا  في وجود المرافق 

 .2التفويض أسلوب  بنجاح

عادي طرف ك الجهة الإدارية مفهوم الرقابة معنيين المعنى الأول الضــــــــــــيق وفيه تبدو  ن لوبذلك فإ
خر لالتزاماته المنصوص عليها  الحق في مراقبة تنفيذ الطرف الآ  ا بذلك له، فيكون  تعاقديةال  في علاقته
صـــــــلاحيا   لا تملك فهي لمعنى الضـــــــيق  باالرقابة مفهوم  تعني    وهي هناكراســـــــة الشـــــــرو ، و  في العقد 

ليه هو المســؤول ذلك الى أن المفوض إ  ومرد وذلك خلافا للعقود الأخرى  ،  ســلطة التوجيه في تنفيذ العقد 
ســلطة الرقابة أهمية كبيرة    يوتكتســ، العام  الوســائل الكفيلة بســير المرفق  واختياروالإدارة   عن الاســتغلال

وقد  مي المرفق العامليه بمســتخد ظل وجود علاقة أخرى تربط المفوض إخاصــة في في عقود التفويض 
نما  وإفحســـب  مجرد حق للســـلطة مانحة التفويض     ن لا تكو ســـلطة الرقابة يكون هذا الســـبب الذي يجعل 

 .3يقع على عاتقهاالتزام كذاك هي 
علاقا  في اطار بمظهر الســــلطة المميزة  المفوضــــة  الســــلطة  ما المعنى الثاني فهو أوســــع تظهر  أ

ــلاحيا  عديدة منها   فتقوم  ،  القانون العام   ــدار أوامربصــــــــ تنفيذ   الىلمتعاقد تدفع املزمة توجيهية    إصــــــــ
في عقود  ن ســـــــــلطة الرقابة والتوجيه أفي الفقه والقضـــــــــاء   والمعروف بالذا    ةمعين  طريقةالتزاماته على  

لنص عليها في العقد الحاجة الى ابذاتها دون  مفترضــة  رقابة، فهي تنظيمية  لائحةالتفويض هي ســلطة  
، أو النص على اسـتبعادها  في العقد  عليها   نص لم يتم الولو   موجودة حتىنها  بل أ،  الشـرو  كراسـة  و أ

فهو في  و دفتر الشــرو   من العقد أوجودها  د لا تســتم فهذ  الســلطة   ، التفويض   من التطبيق على عقد 
المانحة  ممارســــة ســــلطة الرقابة من الجهة ل ويشــــتر    ،ينشــــئها  ولا هذ  الحالة يكشــــف عن وجودها فقط

والقواعد القانونية  حســــن ســــير المرفق على وفق الإجراءا  لالمشــــروعية   أن تتم وفق مبدأ  لعقد التفويض 
شراف أي التركد ويجب أن تتم الرقابة في معنى الإ  بالإلغاءتكون معرضة للطعن فيها    والا   ،المقررة لها

 
1 Pierre DELVOLVE, les contradictions de la délégation de service public, AJDA,1996 , p.678. 
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الهدف المرســـوم   قر وفتســـياســـتغلال  ن عملية  للمرفق المفوض وأ والمضـــطرد عملية الســـير المنتظم  من  
ن تقف  ، فالرقابة يجب أن تمتد الى التدخل في إدارة المرفق العام موضـــــــوع التفويض من دون أ  للمرفق،

ــمن توجيها أعند حد الإ ــتغلال دون أن تتضــــ ــراف على الاســــ ن ذلك لأو تدخلا في إدارة المرفق العام شــــ
، بالإضــافة الى أن طريقة 1على الشــكل الذي يختار   مباشــرة نشــاطه  فيليه المفوض إيؤثر ســلبا على حرية 

جل تحقيق أهدافه  التي يجب أن يتمتع بها المفوض إليه من أصـــلية  ســـيير تبقى من صـــميم الاختصـــاصـــا  الأالإدارة والت
 الخاصة.

 المطلب الأول: مفهوم الرقابة

إنه بغض النظر عن المفاهيم الســـــــــائدة للرقابة على عقود التفويض، فســـــــــواء كان المقصـــــــــود منها  
ــيق الذي   المفهوم ــاحب التفويض بالالتزاما  المقر التركد من    ىيقتصـــــــر علالضـــــ رة على عاتقه  قيام صـــــ

 وبالتالي اقتصــارها على   ،و التنظيمية اللائحية المنصــوص عليها في دفاتر الشــرو ســواء العقدية منها أ
ــلطة الإ ــرافســـ ــة الأ ،فقط شـــ ــود منها ممارســـ ــلطة و كان المقصـــ رقابة بمفهومها الواســـــع حي  يمكن للســـ

ــة تغيير بعض   ــاع المتعلقة بعقد التفويض حي  الأالمفوضـــــ ــبح    وضـــــ الرقابة بمثابة توجيه ولا   أنداكتصـــــ
حق وواجب   التنازل عن  التفويض لا يجوز للجهة مانحة  ففي كل الأحوال الاشــــراف فقط،   ىتقتصــــر عل
ــوعن  لأ  ،و جزئياكليا أ الرقابة  ــرورية و  الالتزام مرفق عام حيوي يتعلق بحاجا    موضــــــ ــية   ضــــــ ــاســــــ أســــــ

 .الاستغناء عليها نلا يمكللمنتفعين 

ــة على  بكل مفاهيمها  رض رقابة فف  ــلطة المفوضــــ ــمانا عقد من قبل الســــ مهما   المرفق العام يعد ضــــ
فالرقابة ليســ  هدفا بحد ذاتها بقدر   ،على أكمل وجه  صــاحب الالتزامية من طرف  الخدمة العموم لأداء

ــيلة لتحقيق غاية ــتوى  ترفي   والتي تتمثل  ،ماهي وسـ ن  أ من   بالتركد ذلك و  ،لائق للخدمة العموميةمين مسـ
لذا  المســطرة الأهداف الوصــول الى  الى بالضــرورة  ســوف تؤدي  تحقيق المرفق العامالطرق المتبعة في 

ن تقتصـــــر على اكتشـــــاف الانحرافا  والاختلالا   أللرقابة الممارســـــة على عقد التفويض    لا ينبغي  هنفإ
خطاء  جبر الانحرافا  والأتبين أيضـــــا وســـــائل وســـــبل  لابد أن  نماوإ، ةوالمعايير الموضـــــوعبين الأداء  

 .2الطبيعيالأمور الى وضعها  عادةلإ

ــافة الى أ  للأهدافالرقابة هي حجر الأســــا  في عقود تفويض المرفق العام بالنظر   ن كون بالإضــ
المفوضــــــة   العامة  الجهةتقتصــــــر على   رقابة الســــــواء كان  ف ،ضــــــمن هذا الاطار  المتوخاة من وراءها
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رقابة الكل فالرقابة المعنية هي    ،و التشــــــــــريعيةأالجهة القضــــــــــائية  جها  وهيئا  أخرى مثل و  أللمرفق  
هم  من أ تعتبر  لة اتصــــال عقد التفويض بالمرفق العام و  وهي تحصــــيل حاص لمســــر،  1مفهومها الواســــعب
ــا  انســــــــــــــيـابي يتجـه     ثـار أ كمـل وجـه، وتركز على أعمليـة تنفيـذ العقـد الإداري   نحووهي عبـارة عن نشــــــــــــ

ومحاولة إيجاد المخرج لتجنبها والتغلب عليها  في المستقبل  توقع حدوث أخطاء   المنظومة الرقابية على  
 .2الموجودة ةبالمعايير الموضوعيقيا  النتائج المحققة ومقارنتها عن طريق 

 العقد  لعقد الإداري تعمل على تصــحيح مســارلعملية تنفيذ ا الجهة الإدارية ن رقابة  وبذلك يتضــح أ
التي أد    الأســــباب وتفادي  وضــــع خطط لعلاجهاحتى يمكن    الإهمال،و  أ  النقائص عن طريق معالجة 

النصـــوص المنخرطة في العقد ســـلطتها في الرقابة من   د لا تســـتمن الإدارة لأ  ،مســـتقبلفي الوقوعها الى 
ــب وإ ن  فإذا كان  الإدارة غير قادرة على أ  ،المفوض  المرفق العامأوســــــــــع وهي فكرة نما من فكرة  فحســــــــ

ــها المواد والحاجيا  التي يقتضــــــ ــير المرفق العام وعهد  بهذ  الأمور الى الأيتوفر بنفســــ ن  إ ففراد ها ســــ
مما يتطلب منها رقابة النشــــــــــــا    ،واضــــــــــــطراد مســــــــــــؤوليتها عن إدارة المرفق العام بانتظام    يلا ينفذلك  
الاتفاق على اسـتبعاد    نلا يمكي  لوبالتا ،لة متعلقة بالنظام العامرلخاص القائم على تنفيذ العقد وتلك مسـا
ــير في القيام بمتطلباتها  وألك الرقابة ت ــيقة بعقد التفويض ترافقه منالتقصـــ منذ مراحل    ، فهي عملية لصـــ

تعتمدها الســـــــلطة المانحة للتفويض في ســـــــبيل ضـــــــمان  وصـــــــولا إلى عملية تنفيد العقد وهي آلية   الابرام
ليه الذي يكون في الغالب على يد المفوض إ  تحقيق المرافق العامة المفوضــــة على أفضــــل شــــكل ممكن

تنظيم العملية الرقابية بشــكل الذي وبالتالي تتضــاعف الحاجة الى إعمال   ،لقانون الخاص من أشــخاص ا
يحقق أهداف أطراف التفويض وعلى وجه الخصــوص الأهداف المتعلقة بالمصــلحة العامة التي تعد من  

ــلحة العامة ذاتها هي    أبرز التزاما   ــلطا  العامة المانحة للتفويض، بل تعد المصــ ــي  الســ ــب الرئيســ الســ
  الجوهري الذي دفعها الى انتهاج الأسلوب المفوض في التسيير.

 الفرع الأول: تعريف الرقابة 
للرقــابــة بــاختلاف الزاويــة والمــدخــل الــذي تعرف من خلالــه فمن   الموضــــــــــــــوعــةتختلف التعريفــا   

حوال اسـتخدامه في كل الظروف والأالرقابة يمكن    لمصـطلحإيجاد تعريف جامع ومانع    بمكانالصـعوبة  
ن  يمكن أ لفظ الرقـابـة  أن    ، ويرجع ذلـك الى  القـائمـة بعمليـة الرقـابـة  الســــــــــــــلطـا  والوظـائف التي تقوم بهـا  

بالإضــافة  نســاني  ومتعددة، زيادة على أن المصــطلح يتعلق بنشــا  إللدلالة على أفعال مختلفة    يســتخدم  
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ــائـدة وأنظمـ، كمـا أمتنوعـةأهـداف  الى تحقيق  يهـدف   ة  ن للرقـابـة مفـاهيم متعـددة انطلاقـا من الثقـافـة الســــــــــــ
والقانونية المطبقة   خري تبعا لاختلاف الأيديولوجية والأنظمة الســـياســـيةالحكم التي تتميز من دولة الى أ
، غير أن هــذا 1ن تختلف داخــل الــدولــة الواحــدة حســـــــــــــــب كــل حقبــة زمنيــةفي كــل مجتمع، بــل يمكن أ

ــابين  الاختلاف   ــاحثون    ءالفقهـ ــوالبـ ــا  د لا يعـ ــة أ جوهريـ ــابـ ــة الرقـ ــة لا يؤثر على عمليـ ــايـ و  ، فهو في النهـ
يمكن من  والظروف المحيطـة بكـل بـاحـ  و   خـلامـد ال  اختلاف  الى    هو اختلاف مرد نمـا  مضــــــــــــــمونهـا وإ

 :عاريف الكتاب رد هذ  التعاريف الى مداخل ثلاثة تاستقراء 
من هـذا اختلف الفقهـاء  فـ  الرقـابـةالرقـابيـة من وراء عمليـة   تحقيقـه الجهـةتســــــــــــــعى الى  الهـدف الـذي  /  1

  كـان التعريف  مـا إذاحول  و الهـدف من الرقـابـة  بـاختلاف الغرض أ  متبـاينـة وذلـكاتجـاهـا     المـدخـل الى
حي  يتوســـع مفهوم الرقابة   الحديثة  تحقيق الأهدافنه يتعدى ذلك الى أ  مللرقابة أ التقليديالهدف يهتم ب

 الى أبعاد أخرى غير الأهداف التقليدية المتعارف عليها.

من مطابقة  التحقق   نها الســــــــــعي الى أ  ىالتقليدية عل  لأهدافا انطلاقا من ف الرقابة يعر تم تحي  
ــياء   ــلفا لذلك ومدى مطابقة القواعد   المعدةطبقا للخطة  الأشــ ــادرة  ســ ــرن  والتعليما  الصــ  نوأفي هذا الشــ

ــعف كشــــــفهو    الغرض منها ــد  والنقائص   نقا  الضــــ ــتها ومعالجتها  و الأخطاء بقصــــ القيام بما   ودراســــ
ن  أ   غير،بذلك تنطبق على الوسـائل المادية والموارد البشـرية   وهي   ، منع تكرار حدوثهايمكن القيام به ل
كذلك نه أغير  العديد من جوانبها،   وفصــــل في نطاق الرقابة   من وســــعنه بالرغم من أالتعريف الســــابق  

تحديد أغراض الرقابة  من خلال ، حي  لم يتضــمن جميع عناصــر عملية الرقابة جامعاتعريفا    رلا يعتب
وضــع تعريف للرقابة يجمع بين الأهداف  محاولة  الى   الفقهمن   جانب  دفعمما  ،طرأ  التي     والتطورا

" عمليـة متـابعـة الأداء وتعـديـل الأنشــــــــــــــطـة    نهـاعرفـ  الرقـابـة بـرف،  الحـديثـة لهـا  هـدافوالأالتقليـديـة للرقـابـة 
هم التعـــاريف التي ركز  على جـــانـــب الهـــدف هـــا من أ التنظيميـــة بمـــا يتفق مع انجـــاز الأهـــداف " ولعل

تعميق وتوســــــيع مفاهيم الرقابة  ل عملية  لغاية من الرقابة التي واكب  التطور العلمي الحدي  من خلاوا
ن تكون  أصـــبح الهدف من الرقابة أ نما  وإ فحســـب  ن النتائج موافقة للخطط الموضـــوعةلتركد من أأكثر ل
كثر من تركيزها على الجانب العلاجي لمنع  تركز أســـــاســـــا على الجانب الوقائي أ  ،2لعدة جوانب شـــــاملة 
 ليا  لتفاديها في المستقبل.ووضع آ بالأخطاء والتنبؤقبل وقوعها    الاختلالاظهور 
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من الفقهـاء   العيـديـد الرقـابيـة فعرف جـل تحقيق الأهـداف  والخطوا  العمليـة التي تتخـذ من أ الإجراءا  / 2
على القـائم بهـا التقيـد بهـا    التي يتعينالعمليـة  الخطوا   و جراءا  مجموعـة من الإن حيـ  كونهـا مالرقـابـة 
عن أوجه النشــــــــا  بيانا     يتعين وجود وفي ســــــــبيل ذلك  وجه، أكملعلى   لقيام بعملية الرقابةجل امن أ

ــي للقيام بعمليةوأجوهري  المتعددة كشــــــــــر  ــاســــــــ ــكل تنجز في الن  الرقابة على أ  ســــــــ من  يمكن  الذي  شــــــــ
 .عمال وفحصهاالاستفادة منها في متابعة النشا  ومراجعة نتائج الأ

على الجانب  يركز  الذي  وفقا لهذا المدخل   الأجهزة والأشـــــــخاص القائمين بممارســـــــة الوظيفة الرقابية/ 3
   جهزة، فتعرفهـا من خلال الأالقـائمين بهـاجـانـب من الفقهـاء في تعريفهم للرقـابـة على  العضــــــــــــــوي فيرى  

، فـالرقـابـة وفق ة وجمع المعلومـا  وتحليـل النتـائجالمراجعـة والفحص والمتـابعـالقيـام بعمليـة  عليهـا  التي  
قيق النشــــا  المالي هي الوظيفة الأســــاســــية التي تمارســــها أجهزة متعددة بغية التركد من تح المدخللهذا  

المال العام   ترشــــــيد الموازنة وما تم التخطيط له في اطار في    ســــــلفاد يتحد تم  ، حســــــب ما للدولة لغايته
و هيئة متخصــصــة لها الصــلاحيا  ها المســاءلة التي تقوم بها ســلطة أنأو أ 1وعلى حســن ســير الإدارة  

ــاد   ــوعي لنفقا  وموارد الدولة لتحقيقها وتحليلها من حي  الاقتصـــ الكاملة في المراجعة والفحص الموضـــ
  .والكفاءة والفعالية لتقييمها وتقويمها إداريا وقانونيا في الوق  المناسب وبالتكلفة المعقولة

ــائل التي تمتلكها الإدارة في مرحلآومن جانب   ة التنفيذ  خر تعرف الرقابة على أنها مجموعة الوســـــــــــ
ــانهـا أ ــد تجعـل التنفيـذ محققـا للغرض الـذي أبرمـ  عقودهـا من أ نوالتي من شــــــــــــ بهـا وفقـا   جلـه ، فيقصــــــــــــ

كثر ايضــــــاحا حق الإدارة في مراقبة  للمعنى الضــــــيق  ســــــلطة الإشــــــراف على تنفيذ العقد وبمعنى آخر أ
الرقابة  حكام ، ويمكن ممارســة عملية    وأالعقد من شــرو بنود تضــمنه  مدى مطابقته تمن   والتركد التنفيذ  

 للتركد  تنفيذ العقد أماكن  المتعاقدة  مثل دخول مندوبي الجهة الإدارية ميدانية   عمال ماديةأ  في شــــــــــــــكل
ــير  من وتيرة ــتعمل العتاد اللازم    ومعاينةالعمل    ســـ من جودة الخدمة  والتركد في تشـــــغيل المشـــــروع   المســـ
إصـــــــدار التعليما   من خلال عمال قانونية  ورة أ في صـــــــ أن تمار  الرقابة كذلك   ، كما يمكن  العمومية

 صــــــــــــــلاحيــة  تملــك    فــالجهــة الإداريــة المتعــاقــدة  ،  مع الإدارة  الى المتعــاقــد   والتوجيهــا  اللازمــةوامر  والأ
ــة الرقـابـة على  ،  عمـال المتعـاقـد معهـاالاشــــــــــــــراف المبـاشــــــــــــــر على أ   للتـركـد  وهـذا  مراحـل  جميعوممـارســــــــــــ

كمـل وجـه  على أ المتعـاقـد معهـا يقوم بتنفيـذ التزامـاتـه العقـديـة  نعلى ســــــــــــــير المشــــــــــــــروع ، وأوالاطمئنـان  
 .2و العامةنها العقد ودفاتر الشرو  الخاصة أضمتوبحسب الشرو  التي 
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ن إومما ســبق ومن خلال التعاريف المختلفة والمتعددة التي عالج  موضــوع الرقابة يســتشــف منها  
جمــاع على تعريف واحــد مرد  الى عــدة زوايــا ينظر منهــا البــاحــ   هــذا التبــاين في التعــاريف وعــدم الإ

وهنــاك من يعرفهــا لعمليــة الرقــابــة، فهنــاك من يعرفهــا انطلاقــا من الأهــداف المتوخــاة من ممــارســــــــــــــتهــا  
خر  ، ويعرفهـا البعض الآهـداف معينـةوالقواعـد الواجبـة الاتبـاع لبلوغ أ بـاعتبـارهـا مجموعـة من الإجراءا   

ــتها، غير أزة والهيئا  القائهجبالرجوع الى الأ ــتها من  مة على ممارســ ن المتفق عليه هو ضــــرورة ممارســ
بالإضـــــــــــــافة الى كونها  فســـــــــــــه  قبل الجهة الإدارية على المتعاقد معها باعتبارها حق وواجب في الوق  ن

ــن تنفيذ العقود الإدارية ــيلة الوحيدة للاطمئنان على حســ ــلامة الابرام والتنفيذ  الوســ ــمن بذلك ســ ، فهي تضــ
 للعقود الإدارية المنفذة بالأسلوب غير المباشر.

أن تسـاير التطورا  الطارئة في مجال التسـيير الحدي  للمشـاريع العامة ، من  للرقابة نه لابد غير أ
يع الجزاءا  في حـالـة تزامـا  من قبـل المتعـاقـد مع الإدارة وتوقعلى عمليـة تنفيـذ الال  رصــــــــــــــتلا تقبحيـ  

للجها  الإدارية توقع الاختلالا   بالرقابة الوقائية التي تتيح    ىما يسم، بل تتعدى ذلك الى الاخلال بها
المســـبقة في العقود من خلال تحليل الأخطاء والانحرافا  الســـابقة وتوضـــع على أســـاســـها خطط لتفادي  

ــاريع العام ــر لأوقوع اختلالا  في تنفيذ المشـــ ن في الأخير تهدف الرقابة ة المنفذة بالطريق غير المباشـــ
  بكل أنواعها للتسيير الحسن للمشاريع العامة.

 على عقود التفويض الرقابة ةالفرع الثاني: أهمي
تحوز  ذاتها التي   هميةالأمن   تكتســي أهمية بالغة تســتمدها    داريةالإن موضــوع الرقابة على عقود إ
أشـخاص القانون العام وتعدد  وظائف  وتعدد   العقود الإدارية في ميدان القانون العام، نظرا لتطور  اعليه

توسـع في أنشـطة القطاع العام وتعدد مهامه وضـخامة  المرافق العامة التي يتوجب على الدولة تحقيقها و 
ــتثمرة في مشــــروعاته وبرامجه المتعاقد عليها الرقابة عملية  أهمية وجود    فرض مر الذي  الأ،  الأموال المســ

 معلوما  بنك  وضــمان ســلامة اســتخدامها والحاجة الى توفير   المال العام الغش وحماية    بهدف محاربة
ــاريع في ألدى الإدارة  ــيير هذ  المشــــ ــن الظروف، فتوفر هذ  المعطيا  بصــــــفة  المعنية بتســــ دورية   حســــ

الأهداف  تحقيق  لوتقييم الأداء والتخطيط  المناســـــــب   اتخاذ القرار على  ســـــــاعد  منتظمة تشـــــــكل عوامل تو 
،  الدولةالفصــل بين الســلطا  في  القائمة على  ةالحديثفي ظل الدول  بكفاءة وفعالية خاصــة   المســطرة  

ــتوري والإداري  وما ــه هذا التنظيم الدسـ ــوابطضـــرورة  ب فيما يتعلق   فرضـ تحقيقا للترابط  ة يلرقابا  تنظيم لضـ
 .1بين ممارسة هذ  السلطا  لاختصاصاتها والتجانس
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شخاص أالعقود الإدارية التي تستعين بها    أحد وبالرجوع الى عقود تفويضا  المرفق العام باعتبارها  
 يشــكل أحد على هذ  العقود من شــرنه أن  رقابة فعالةعمال أ فان   العامة،القانون العام على إدارة مرافقها  

المعترف به للجهة تدخل في صـــميم الحق   وذلك لكونهاتقنية  هذ  النجاح  إ الهامة والمحورية فيالعوامل  
نجـاح  تشــــــــــــــكـل صــــــــــــــمـام الأمـان في إوهي بـالموازاة    الإداريـة المـانحـة الـذي تقر  لهـا قواعـد القـانون العـام،

  .إدارتها واستثمارهايخص مرافقها العامة لاسيما فيما  المتعلقة بتحدي  سياسا  الدولة 

ــودة التي تمار  على عقود التفويض والرقابة  لا   أي التيهي الرقابة بمفهومها الواســــــــــــع   المقصــــــــــ
تتكامل هذ  الرقابة مع رقابة مجموعة من السـلطا  والهيئا   نما  إ ،السـلطة المفوضـةرقابة  على   رتقتصـ

كبيرة في عقد  الرقابة الرهمية  ف ،السـياسـيةيضـا بالرقابة  تسـمى أ  و  ةالأخرى  كالسـلطة القضـائية والتشـريعي
من خلالها   المانحةالهامة التي تضـــــــمن الســـــــلطة الوســـــــائل تفويض المرفق العام وتتمثل في كونها أحد 

ــتفيدين على   ــير المرفق العام في تلبية احتياجا  المســـــــ ــمان ســـــــ قيام المفوض له بالوفاء بالتزاماته وضـــــــ
مجرد حق للجهة المتعاقدة لم تكن تشــكل  ن ســلطة الرقابة  الأهمية فإ الى هذ    وبالنظر  ،المرمول الشــكل

ومن هذا تكتسي عملية الرقابة   .1التزاما أيضا على عاتقها تتعدى ذلك الى كونها  مانحة التفويض وإنما  
القانون   لأشــــــــــخاص أهميتها الكبيرة من خلال تعلقها بالمرفق العام الذي يعد من بين المحاور الرئيســــــــــة  

 العام.
ذلك يرى الدكتور علي   بدا التقصـير في عملية الرقابة وفيأ  يلا تعنالمفوضـة للمرفق العام   فالإدارة
ــا   إ  علىذا كان  الإدارة المفوضــــــة تقوم  ماهر برنه إ ــاصــــ ــة نفس الاختصــــ تاحة إدارة منو  بها ممارســــ

صـــلية وهو النظام المعمول ن تكون للمفوض له ســـلطا  الإدارة الأرب ،واللوائح  وانيينللقالموضـــحة طبقا  
ســــلطا  صــــاحب   طلاقإ  يلا يعنن ذلك  ني والقانون الانجلوســــكســــيوني غير أبه في دول القانون المد 

عمال  إ دون  ينفذ التزاماته التعاقدية  نه أصــــــــــــلية و التفويض تعويلا على أن له نفس ســــــــــــلطا  الإدارة الأ
نظم للعقود الإداريـة وعـدم  نهـا إدارة متعـاقـدة وفقـا لترتيـب تعـاقـدي، يحكمهـا القـانون المابـة مع اعتبـار أرقـ

  ولاســتناد الى القواعد التي تحكم النظام العام ، ســتترك للشــفافية والعلانية دون الإن تلك  الإدارة  النعي أ
للجها  الرقابية للدولة التي تعمل دوما على   هذ  العقود    خضــــــــــوع ن عملية التفويض  ينقص من شــــــــــر

المســـــــــاواة بين   أمبد   قوكيفية أداء خدماته بما يحق واضـــــــــطراد ضـــــــــمان تحســـــــــين أداء المرفق وانتظامه  
 . 2المنتفعين
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 الرقابة أنواعالمطلب الثاني: 
التي يرتكز عليها عقد التفويض الذي يقتضـــي في الأســـا   مقوما  الالحدي  عن   نه من منطلق  إ

الجهة الإدارية المانحة للتفويض، وذلك في ســـــــبيل  تجا    في المرفق العام باســـــــتقلالية    تمتع المســـــــتثمر
ــبه إ لمرفق العام تحقيق ا على   تعدين يفتح المجال للأن ذلك لا يجب  ألا المفوض بالطريقة التي تناســــــ

ع  مقتضـــيا  النف بمعزل عن  وجود المرفق العام الحدي  عن    نلا يمك  لأنه، لمصـــلحة العامةمقتضـــيا  ا
ــلطة ن  العام زيادة على أ ــة الســـ ــواها في تالأول هي الكفيل   المفوضـــ ــلحة  ردون ســـ ــتمرارية المصـــ مين اســـ

أن يكون  تفويض المرفق العام ليمكن   للجماعة العامة التخلي عنه ولا  نلا يمكصـيل  ، فهو التزام أالعامة
للجماعة العامة التي تبقى محتفظة في  ا، فلابد إذ مبررا لتنازل الســــلطة المانحة عن المرفق بشــــكل كلي

ــلطة العامة ــلطة والتي من مظاهرها   ممارســــــة امتيازا  الســــ ــية ســــ ــتقلالية  في  الرقابة الأســــــاســــ مقابل اســــ
 .1العام قواستثمار المرفالمفوض في إدارة 

اســتقلالية كل نوع من    يلا يعن مختلفة لها لرقابة وصــورل وجود أنواع  متعددة ن أومن نافلة القول 
ــة   نلا يمكذ  ، إوجعلهـا رقـابـة قـائمـة بـذاتهـاخر  عن الآ  أنواع الرقـابـة نوع واحـد من الرقـابـة على    ممـارســــــــــــ

وتصـــب  والجها  القائمة على ممارســـتها  نماطها وإنما تتعدد أنواعها وأ ،المختلفةالجها  الإدارية  عمال  أ 
المرافق العــامــة، فهي أنمــا  مختلفــة من الرقــابــة تحقيق الأهــداف المرجوة من تفويض    كلهــا في اطــار

تمار  من جها  متعددة تفضــــــــي الى تحقيق المرافق العامة الحيوية والضــــــــرورية بالشــــــــكل الذي يلبي  
ــتفيدين من هذ  المرافق على أ  حاجا   ــن وجه  المســـــــ عقود تفويض المرفق العام   علىالرقابة  تتخذوحســـــــ

 الى عدة أنواع منها: عليها القائمةالجهة موضوعها و تبعا لعدة أنواع 

 الرقابة الإدارية الفرع الأول: 
مهمة تحقيقه أصـلا  العام الذي تدخل المرفق  على  المفوضـة   السـلطة يقصـد بالرقابة الإدارية رقابة  

الملازمة  ص حد الخصـــــائالمفوض له  أ التي تمار  على الرقابة الإدارية    وتعتبر، في صـــــلب مهامها
تبقى القيمـة وصــــــــــــــاحبـة الكلمـة الأخيرة في ســــــــــــــير  وتنظيمه    المـانحـة للتفويض  فـالإدارة ،تقنيـة التفويض ل

على المرفق جراء رقابتها  ســــــــــلطة واســــــــــعة في إ، وبذلك تتمتع الجهة الإدارية المانحة  وكيفية اســــــــــتمرار 
 بواســـــطةشـــــتراك الجهة الإدارية في إدارة المرفق العام يقصـــــد بالرقابة الإدارية إنه  وفي العموم فإ ،2العام
ضــبطه من خلال العام والمشــاركة في   قوســير المرفإدارة  ومتابعة    شــراففي الإ الكامل الحقها  إعطاء

 
 .341340،وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص  1
 . 341 ص، نفسهمرجع الوليد حيدر جابر،  2
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عن جهد منظم  هي عبارة  بشـــــــكل عام  د الشـــــــراكة  فالرقابة الإدارية على عقو  ،صـــــــدار القرارا  الداخليةإ
تقوم به الجهة الإدارية المتعاقدة لوضــع معايير أداء تنســجم مع الأهداف المبتغاة من إقامة المشــروعا  

لموضـــــــــوعة ســـــــــلفا جراء مقارنة بين الأداء الفعلي مع المواصـــــــــفا  والمعايير اإالعامة بنظام الشـــــــــراكة و 
وارد في  وما هفي الواقع العملي مع   ث ما يحد من مدى انسـجام    للتركد جراء التعاقد  والمتفق عليها عند إ

خطاء لتصحيحها  والأ ومن ثم التعرف على نقا  الضعف  ،الاتفاقيا  الموقعة والقوانيين واللوائح السارية
 .1 تكرارهاومنع 

على المتعاقد معها صــــــاحب التفويض  مانحة التفويض   يةالإدار الجهة    التي تمارســــــها  وهي الرقابة
 الســــــــــــــلطـة ن  أ  ذلـك  عقـد المـدة  طيلـة فترة    الجهـة المـانحـةلرقـابـة   الخضــــــــــــــوع  يتوجـب على المفوض لـه  ذ  إ

ــة تبقى التي تســـعى من خلالها الى العامة   مشـــروعاتها  إقامة وتحقيقعن  هي المســـؤولة الأولى   المفوضـ
ــية   ــ  عليه الفقرة  لزم والجماعا ، فقد أ للأفراد توفير الحاجا  الأســـاسـ ــرع الفرنســـي وفقا لما نصـ   1المشـ

ــابان لعام    40من المادة   ــاحب التفويض  الزم حي    7/2/1995المعدل في   1993من قانون ســـــــــ صـــــــــ
ــرورة   على   ــنوي الى ضـــ ــلطة المانحة  تقديم تقرير ســـ ــمن  أقبل الأول من حزير  الســـ ــنة يتضـــ ن من كل ســـ

ــابا  للعمليا  المرتبطة ــير و   حســـ يبين فيه خطط وتطلعا     تحليلفضـــــلا عن  ،  بتنفيذ عقد التفويض بســـ
من الوقوف على  جهة التفويض  مر الذي يمكن  الأوتطوير     المرفق العامبللنهوض صـــــــــــــاحب التفويض  

 .2الواردة في عقد التفويض  وللأحكامالمتعاقد لدفتر الشرو   تنفيذ مدى 

ــورة واحدة لتنظيم  فإ  الإطاروفي هذا  ــر على صـ ــي لم يقتصـ ــرع الفرنسـ  الإدارية عملية الرقابةن المشـ
عن طريق  منهــا  يمــار  البعض  بــل تبنى العــديــد من أنواع الرقــابــة    العــام،على عقود تفويض المرفق  

وتبقى بعض الاختصــــــــــاصــــــــــا  الرقابية الأخرى تدخل في نطاق  المانحة للتفويض بنفســــــــــها   الســــــــــلطة
 .3التاليةدارية الإ هيئا  الاختصاصا  

 الرقابة بواسطة السلطة المفوضة ذاتها:/ 1

سـنة وقبل الأول من   تقارير دورية وبصـفة منتظمة ودائمة كلم  يقد المفوض له على ت  بإلزامتقتضـي  
  بالمعاملا    ترتبط  كشــف مفصــل لجميع الحســابا  التي  المانحة للتفويض يتضــمنالى الســلطة   انحزير 

العمومية المقدمة لمســــــــــــتخدمي المرفق عن جودة الخدمة    الى تقرير  تفويض بالإضــــــــــــافةالمتعلقة بتنفيذ  
 

 .486ص  مرجع سابق، سميرة عمر علي محمد الكايديكي، 1
  .170ص  ، دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادية، مرجع سابق،الشرعمحمد يعرب    2
  .201.202ابوبكر احمد عثمان، مرجع سابق، ص  3
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ــلطة   بحي  يمكنيجب تدعيم هذا التقرير بملحق تفصـــــــيلي   ــة من إمن خلاله الســـــ جراء عملية  المفوضـــــ
ــفافية وموضـــــوعيةتقييم أداء المشـــــروع  الرقابة و  باعتبار الســـــلطة   الرقابة، وتعد أهم أنواع  بشـــــكل أكثر شـــ

  المفوضة المعنية بالدرجة الأولى بسير وانتظام المرفق العام موضوع التفويض.

 الرقابة بواسطة لجنة التحقيق الوزارية: / 2
عقود تفويض المرفق العام تخضع للرقابة الإدارية بواسطة " اللجنة  على أنالقانون الفرنسي    نص 

ــة   الوزارية للتحقيق وتفويض المرفق العام" أي ــاءالإدارية على المرفق العام  الرقابة  ممارســـــ لجنة    بإنشـــــ
ــد تحقيق   ــانون رقم  أ  وقـ ــة بموجـــب القـ ــذ  اللجنـ ــا  هـ المتعلق    01/01/1991  :المؤرخ في  3/91نشــــــــــــــ

من بين القضــــــاة والموظفين  اللجنة تشــــــكل  تو ،  بالشــــــفافية والإجراءا  الواجب الالتزام بها عند ابرام العقد 
الوزير الأول ووزير العدل ووزير الاقتصاد   قبل    من  يصدرقرار   عن طريق    هاتتشكيل  وتعين  أ  من الفئة
والوثائق   طلاع على المســـــــتندا  عملية التحقيق والاعند مباشـــــــرة  المذكورة   اللجنة  وتســـــــند الى والمالية 

التثبــــ  من  تتلخص في  محــــددة  تبقى لهــــا مهمــــة  ولكن على الرغم من ذلــــك    ،وتفتيش أمــــاكن العمــــل
 ،واجراء التحقيقـا  الواجبـة  الإداري ابرام العقـد    في مرحلـة  الإجراءا  القـانونيـة كـافـة الواجـب الالتزام بهـا 

لكن ليس لها الحق التحقيق وتســـليمه الى الجهة الإدارية  جراء المعنية بالانتهاء من إ وينتهي دور اللجنة
 . المتعاقد المخالف لالتزاماتهجزاء بحق في توقيع أي 

 الرقابة بواسطة الجهاز المركزي لمكافحة الفساد:/ 3

العدل ومن صــلاحياته جمع وتنسـيق    وهو تابع لوزير  1993قانون ســابان   نشــا بموجب وهو جهاز أ
فويض العائدة للجماعا   الت وموضـــــــوعالمعلوما  حول الأوضـــــــاع الاقتصـــــــادية والمالية للمرافق العامة 

غير أنه في  بها،واللوائح المعمول    القانونية والأنظمةللقواعد  التفويض    مطابقة عقود من    التركد المحلية و 
العـامـة النيـابـة   لهـا الىهـذ  المخـالفـا  مع الأوراق الثبوتيـة  جزائي تحـال ذا  طـابع  وجود مخـالفـا  حـالـة  

 .بشرنهاللقيام بالإجراءا  القانونية اللازمة 

ــها رقابةهي الالرقابة الإدارية فوبالتالي   ــة على المرفق العام  التي تمارســـ ــلطة المفوضـــ المفوض  الســـ
صـلية للجهة الإدارية مانحة التفويض وهي التي  ضـمن المهام الأسـاسـية والأ دخلهو في الأسـا  يالذي  
 يعفيها من ذلك أن تعهد   يتطلبه السير الحسن للمرفق العام ولا بكل ما المبدأن تضطلع من ناحية  ألابد  
في المرفق العام    الرقابة الإدارية المفروضــة على المســتثمر الى جهة أخرى، وتبقى مهمةمهمة تحقيقه  ب

ــيقة بخصــــائص  الحد  أ ،المفوض  ــتثمار  اللصــ ــها إدارة واســ ــة في تفويضــ ــلطة المفوضــ تقنية التفويض فالســ
ــاحبة الكلمة الأخيرة في ــمان    المرفق العام تبقى القيمة وصــــ ــير  وتنظيمه   ضــــ ــتمرار    مين  وترســــ في  اســــ
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ــلطة  كل وهي انطلاقا من  القيام بمهامه،   ــعة رقابية  هذ  الاعتبارا  تتمتع بســـــــــ على المرفق العام   واســـــــــ
  .1موضوع التفويض 

نهـا " عمليـة التقييم والقيـا  للأداء الكمي ريـة كمصــــــــــــــطلح قـانوني عـام تعرف على ألرقـابـة الإداوا
والنوعي في الأعمال والأنشــــــــــطة على ضــــــــــوء مقارنتها بالأهداف المخططة " فجوهر الرقابة هي وجود 

ــوئهامعايير ومقاييس أو أهداف بواســــطتها يتم مقارنة الأداء والأعمال المنجزة على   آخر ، وكتعريف  ضــ
في مراحل تنفيذ العقد والتي يقصــد بها جميع الوســائل القانونية المتاحة التي تمتلكها الجهة الإدارية   معا

يســــــمح   سســــــلأوا المعايير، فتحكيم  2جلهأنها أن تجعل ذلك العقد محققا للغرض الذي ابرم من  من شــــــر
ــوعي للقول ببلوغ الأهداف المرجوة من عملية  جراءبإ ــكل موضـ ــافة    الرقابة بشـ التفويض من عدمه بالإضـ

ــاحب  الى أ نه يســـــــــمح للجهة الإدارية المانحة للتفويض من تكوين صـــــــــورة واقعية على مدى كفاءة صـــــــ
 .اإنصافأكثر التفويض في أداء المهام الموكلة آليه بشكل 

خلاله   منتضــع   الســلطة الإدارية المتعاقدة تقوم به  ودقيق   الرقابة الإدارية جهد منظم وبهذا تشــكل
ليها من  التي تســعى الســلطة العامة للوصــول إهداف المرســومة الأتتناســب مع  داء للأ  ةمعايير مضــبوط

ــر الإقامة  وراء   ــاركة، وهي تقتضــــــــــــي  العقد لعام وفق الع و مشــــــــــ المعايير    الفعلي معمقارنة الأداء  مشــــــــــ
ــبقا ــوعة مســـــ عليه في العقد   الاتفاق  مما تالعملي مع   الميدانحتى يتم التركد من مدى تطابق  ، و الموضـــــ

ــاملـة  حمـا يســــــــــــــموهـذا   مواطن    الاطلاع علىيتيح    على ظروف تنفيـذ العقـد، وودقيقـة  بتكوين فكرة شــــــــــــ
عدم تكرار هذ  من    والتركد ومعالجتها وتصـــــحيحها  بغرض الوقوف عليها  في التســـــيير  الضـــــعف والخلل  

 .3في المستقلالأخطاء 

فق العـام الـذي تـدخـل مهمـة العـامـة مـانحـة التفويض على المر نعني بـالرقـابـة الإداريـة رقـابـة الجمـاعـة  و 
دارية المفروضـة على المسـتثمر أحد خصـائص تقنية  وتشـكل الرقابة الإ  ،في صـلب مهامها صـلاتحقيقه أ
ــها    ،التفويض  ــتثمار المرفق العإفالجماعة العامة في تفويضـــــــ ام تبقى القيمة وصـــــــــاحبة الكلمة دارة واســـــــ

لاعتبارا  تتمتع بســــلطة واســــعة في وهي انطلاقا من هذ  ا  ،خيرة في ســــير  وتنظيمه وكيفية اســــتمرار الأ
 

 . 348ص  وليد حيدر جابر، مرجع سابق، 1
ــكندرية،  2 ــلماني العقود الإدارية وأحكام إبرامها، دار المطبوعا  الجامعية الاســ مفتاح خليفة عبد الحميد وحمد محمد الشــ
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، فالرقابة الإدارية في مجال تفويض المرفق العام هي إشــــــــــــــراف ومتابعة الســــــــــــــلطة 1جراء رقابتها عليهإ
ــة، ورقابتها على   ــير مرافقها المفوضـــــ ــة للمرفق المفوض كونها تبقى المســـــــؤولة عن حســـــــن ســـــ المفوضـــــ
المفوض له، عنصــر أســاســي في تفويض المرفق العام فيلزم المفوض له بتنفيذ العقد واحترام بنود  ويقع  

بجميع الالتزاما  التعاقدية  مع ضـمان  ضـة التركد من قيام صـاحب التفويض  للسـلطة المفو على عاتق  
 الجودة المناسبة  للخدمة العمومية المقدمة للمنتفعين.

الإداري  العقد  ارتبا  ن  ه، حي  أســـــــــلطة الرقابة من المرفق العام نفســـــــــ الجهة الإدارية تســـــــــتمد  ف 
ه وطبق لمـا تمليـه مبـادئ ســــــــــــــير المرافق العـامـة نـأ، حيـ   عليـه الطـابع المميز بـالمرفق العـام يضــــــــــــــفي

مان وجود المرفق وضـرورة تحقيقه  يسـتلزم ذلك ضـ ،ضـرورة سـير المرفق العام بانتظام واضـطراد وخاصـة  
مباشــــرة دون الرجوع الى أخذ و ن تتخذ إجراءا  ســــريعة  أ ، وبذلك يمكن للإدارة شــــكالي شــــكل من الأبر

  عمالاإ  للمرفق العام  نالسـير الحسـكل ما يتطلبه    تمار  فالسـلطة الإدارية ذن من أي جهة، موافقة أو إ
ــلطتها العامة لا ــر، الأمتيازا  ســـ ــلية في التنفيذ المباشـــ ــداإفي وحتى  صـــ اللازمة  القرارا  التنفيذية    رصـــ

وفي غـالـب الأحيـان  المنفردة   بـإرادتهـاوذلـك   ،لمعـالجـة الاختلالا  التي قـد تعترض ســــــــــــــير المرفق العـام
حق  الرقابة والتوجيه لة  الجهة الإدارية المتعاقدة في مســــــــريعتبر حق  بذلك و   ،القضــــــــاءدون الاســــــــتعانة ب
ولولم عامة    النســــــبة لمختلف العقود الإداريةبمقررا لها   وهو حق  ،نحو معين قانونا  علىأصــــــيل يمار  

ــراحة،    يتم ــرو  العقد صـــ ــة ن  إلا أالنص عليه في شـــ يختلف من عقد  ومدا  قد  هذا الحق  نطاق ممارســـ
 .2نوعيته ب حس آخرالى 

قيـام  مراعـاتهـا عنـد   معينـة ينبغييتفرد بخصـــــــــــــــائص   التفويض الـذيومن هـذ  العقود الإداريـة عقـد  
الاتفاق  جرى    لمقتضـــــــــيا  العقد الذيالمختصـــــــــة بمتابعة تنفيذ المفوض اليه  للتفويض   المانحةالجها  
رقابة بشـــكل واســـع ممارســـة حق ال  يمكنلا ف  التفويض،في دفتر الشـــرو  الخاص بموضـــوع  على بنود 

فهو المسـؤول عن اسـتغلال المرفق العام بالطرق التي يختارها وهو من يملك سـلطة  ،ليهالمفوض إ  على
ورائه، فهو من يتحمل مخاطر    نالتوجيه بما يضــــمن حســــن ســــير المرفق وتحقيق الأهداف المنشــــودة م

ــتغلال في عقد التفويض  ــمن ، فمن المنطقي جدا أالاســـ ــط رقابتها المطلقة    حلا يســـ ــة بســـ للجهة المفوضـــ
ــاحب التفويض   مما يقو على كل  ــب الذي يمكنه من تحقيق أهدافه ،به صـــــــ   بل يترك له الهامش المناســـــــ
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الاســـــــــتثمارية في المرفق العام وذلك بالطبع من دون المســـــــــا  بمبادئ المرفق العام التي توجب تدخل  
 السلطة المفوضة في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد.

لقواعد المســــــــــــــلمة في القانون  افقد ذهب  المحكمة الإدارية العليا في مصــــــــــــــر الى القول برن " من 
مر القيام بذلك لم  يرها أذا عهد  الى غإصــلا بإدارة المرفق العام، فأن الدولة هي المكلفة أالإداري هي  

هذا و خص خصــــائصــــها  يكون معاونا لها ونائبا عنها في أمر هو من أن  إدارته على أيخرج الملتزم في 
تخليا  و ة المرفق العام لا تعتبر تنازلا أنابة وبعبارة أخرى هذ  الطريقة غير المباشـــــــــــــرة لإدار النوع من الإ

دارته واســــــــتغلاله وهي في ة قبل الجمهور عن إمن الدولة عن المرفق العام بل تظل ضــــــــامنة ومســــــــؤول
ــبيل القيام بهذا الو  ــؤون المرفق وتعدل أركان تنظيمه وقواعد إســ ــتغلالاجب تتدخل في شــ ه كلما دارته واســ

، وهي في ذلك لا تســتند الى عقد الالتزام بل الى ســلطتها العامة وتحقيقا  اقتضــ  المصــلحة العامة ذلك
ســير المرافق لغايا  هذ  الســلطة متمتعة بامتياز وســيادة ينتفي معها كل طابع تعاقدي وضــمانا لحســن 

ــتغلالها وإ ــراف والتدخل والتعديل حســـــب ما  لة ذلك محققة بما لها من حقوق الإدارتها وكفاالعامة واســـ شـــ
نهـا وهي  كمـا أ للالتزام التنـازل عنهـا ، وهي حقوق لا تملـك الســــــــــــــلطـة المـانحـةه المصــــــــــــــلحـة العـامـةتمليـ

ــك الحق الأعلى أتســــــــــــــتعمـل هـذ  الحقوق لا يمكن  ن  و تخـل بشــــــــــــــرو  عقـديـة لأ أن تحتج بـرنهـا تمســــــــــــ
خاص بمرفق عام، فهي تملك تعديل    نما تتناول نظاما قانونياإفي هذا الشــــــــــــرن    تتخذهاالإجراءا  التي  

ضــرورة  ن تنهي الالتزام نفســه متى اقتضــ  المرفق العام وقواعد اســتغلاله وإدارته بل لها أ ركان تنظيم  أ
 .1المصلحة العامة ذلك

الســــــــــــــلطـة المـانحـة  هي الرقـابـة الأكثر فعـاليـة من نـاحيـة كونهـا تمـار  من قبـل فـالرقـابـة الإداريـة وإن  
موضــــــــــــــوع التفويض والأكثر درايـة  للتفويض التي تعتبر الجهــة المكلفــة على تنظيم وإدارة المرفق العــام  

ضــافة الى كون الجهة الإدارية تتمتع في ممارســتها  بمتطلبا  الســير الحســن للمرفق العام المفوض، بالإ
  .تتمنع بامتيازا  السلطة العامةلأعمالها الرقابية لسلطا  واسعة مستمدة من مركزها كسلطة عامة 

تتعدى فكرة كونها حق للجهة مانحة  الرقابة الإدارية المفروضــــة على المفوض له وبناءا على ذلك ف
ن يحتج في مواجهــه أيجــب    فلاالتخلي عنهــا في أي حــال    نلا يمكفهي التزام ومســــــــــــــؤوليــة  التفويض  

أصــــــيل   نظام خاص ن النظام القانوني الخاص بالمرفق العام يعد لأالســــــلطة المانحة بمكتســــــبا  عقدية  
متطلبا     نبما يضم ،تهويض وهي المناطة بممارسة هذا الحق والالتزام في الوق  ذاللسلطة مانحة التف

ــالح العام، غير أ ن الرقابة الإدارية بطبيعة الحال ليســـــــــــ  كافية لتحقيق الأهداف المســـــــــــطرة من  الصـــــــــ
 

ــة مقــارنــة، أطروحــة دكتورا ، القــاهرة   1 محمــد علي مــاهر محمــد علي، التطبيقــا  الحــديثــة للالتزام المرفق العــام، دراســـــــــــــ
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ــعب وتعقيد بعض  ، بل لابد أتفويض المرافق العامة ن ترافقها وتكملها أنواع أخرى من الرقابة، نظرا لتشـــــ
ــة في مرحلة تنفيذ المرافق  ــف الاختلالا  الممكنة خاصــــ ــعب كشــــ ــة بحي  يصــــ المرافق العامة المفوضــــ

 موضوع التفويض.

 رقابة المشروعية: الفرع الثاني

لدراســة الرقابة  أســاســيامدخلا  لوهو يمثأهمية بالغة في مجال القانون العام    الشــرعية مبدأ يكتســي  
عمال  لتركد من مشـــــــــروعية أ الرئيســـــــــية لتلك الرقابة ل هدافلأفمن ا،  بصـــــــــفة عامة  على العقود الإدارية  
 للقواعد القانونية المقررة لهامخالفتها   مطابقتها لصـــــــــحيح القانون وعدم التحقق من الجهة الإدارية وكذا 

 الطبيعيون   فراد ن الأرنها في ذلك شــــــــــشــــــــــر الجها  الإداريةتلك الرقابة هو بيان مدى خضــــــــــوع    ومبتغى
للقانون  التام  الخضـــــــوع   المبدأبهذا  ويقصـــــــد   ،1المشـــــــروعية بمبدأعنه    رما يعبلقانون وهو  لمقتضـــــــى ا

ــع حكاما ــع    بمفهومه الواســـــ ــاطها ومختلف   كلالدولة للقانون في  كل الهيئا  فيومحكومين فتخضـــــ نشـــــ
  عتداءالادون    حاجزاللجميع ويقف    ايعتبر ضمانن القانون  باعتبار أ  بها  تبادرعمال التي  التصرفا  والأ
 فراد والجماعا .الأعلى حقوق 

 بخضـوعها الى مبدأ  به  مما تقو تتقيد في كل  فالإدارةنه لابد للعمل الإداري أن يترك على اطلاقه فإ
ــروعية   ــورة   هم  أ   حد أ  لأنهالمشــــــ ــية للقانون الإداري ومجال تطبيقه بصــــــ ــاســــــ هو    محوريةالمكونا  الأســــــ

في شريك عام  وية العامة بوصفها  نالأشخاص المعجب على  في ،الهيئا  الإداريةعمال التي تقوم بها  الأ
وهي بصــــــــــــدد جميع مهامها   ن تخضــــــــــــع هي من باب أولى  للالتزام بالقوانيين واللوائحالعقود الإدارية أ

الشــــريك عمال على أ   المتعلقة بالرقابة بصــــدد ممارســــة ســــلطتها     ما كانذا  ، وبشــــكل خاص إالروتينية
تحقيق أغراض  مع  يتوافق    في الاطار الذياستعمال سلطتها    يقتضيالمشروعية   أمبد ، فالتزامها  الخاص 

تتصـــــل    الرقابة لتحقيق أغراض لا  بعملية انحرف  ذا ما وإ، تتصـــــل بالمرفق العام وحســـــن تنظيمه وســـــير 
مشــــــوبا بعيب الانحراف في اســــــتعمال    يكون هنا   الجهة الإداريةن قرار إف  ،بالمرفق العام موضــــــوع العقد 

 .2السلطة

ــوعها مدى ــروعية ليس موضــ ــه  تنفيذ   فرقابة المشــ المرفق العام ب المتعلقعقد الالتزاما  الذي يفرضــ
للقواعد القانونية واللوائح التنظيمية المعمول بها في هذا هذا العقد   مطابقةمراقبة مدى  تنحصـر في وإنما 

ــدد، ــروعية    الصــ ــلطة الموتتم مراقبة هذ  المشــ ــا مثلا تقوم بذلكختصــــةمن قبل الســ ــلطة  ، ففي فرنســ الســ
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  1982مار    02عمول به في فرنســـــــــا بموجب قانون  المركزية أي ســـــــــلطة المحافظ كما هو النظام الم
مرفقاته الى المحافظ خلال خمســة عشــر يوم التالية  التزام المرافق العامة مع جميع  ن يحال عقد فيجب أ

ن يقرر إحالته إلى المحكمة الإدارية  حافظ إذا قدر عدم مشـــــروعية العقد أويجوز للم  ،للتوقيع على العقد 
  .1مع وقف التنفيذ  ةيقرر الإحالالمختصة كما يجوز له إن 

 الســــــلطة العامة المفوضــــــة  الى   مالمســــــتثمر تقديوجب المشــــــرع الفرنســــــي كذلك على المتعاقد فقد أ 
بتنفيذ المرفق العام  جمالية التي تتعلق  الحســــــــابية الإالعمليا     جميعالمختصــــــــة تقريرا ســــــــنويا يتضــــــــمن  

خطط من خلاله البيانا  واليظهر  ،  لمرفقالعام لوضـــع التحليل عن  ضـــافة الى بالإ  ،موضـــوع التفويض 
ــاحـب التفويض والآ تطلعـا  وكـذا آفـاق    ،المتعلقـة بـاســــــــــــــتثمـاراتـه ليـا  التي يمكن اعتمـادهـا لتكييف  صــــــــــــ

ــل التقرير  ، تطوير المرفق العامو  ــلا ويرســـ ــمون   الثبوتيةمرفقا بالأوراق  مفصـــ ــكل التقرير بال  لمضـــ الذي شـــ
، وكذا ض لموضــــــوعي لنشــــــا  المرفق المفو التقييم العقلاني واالمختصــــــة من  الســــــلطة المفوضــــــة يمكن  
 .للمرفقو للمبادئ العامة الشرو  أ رعلى مدى احترام المستثمر لدفت  الوقوف

عمل على تخصــــــيص   الإدارية،للامركزية افي اطار تعزيز  للمبادئ كما ســــــعى المشــــــرع الفرنســــــي  
  الاقليميةالرقابة على عمليا  التفويض التي تصـــــــــدر عن الجماعا    عماللإوإجراءا  خاصـــــــــة  قواعد 

خرة  ترشـــخاص القانون العام وقد فرض القانون رقابة مأوفقا للقانون الفرنســـي من   فالمحافظا  والمناطق
عمــال المتعلقــة  ولى تلتزم هــذ  الجمــاعــا  بعرض كــافــة المــداولا  والأمرحلــة أالبــدايــة وك  ففي  ،عليهــا

وقد اعتبر  والمنـاطق، دارة المرفق العـام والممهـدة لذلك على ممثـل الدولة في المحـافظـا   بتفويض الغير إ
به وفقا للأصــول المذكورة يؤدي   الخاصــةعرض المداولا   مرحلة  ن توقيع العقد قبل أالفرنســي   القانون  

قد موقعا رسـال العلمرحلة الثانية فقد فرض القانون إا ، وفي الى اعتبار  صـادرا عن سـلطة غير مختصـة
يوم من تاري  التوقيع    15الرقابة عليه وذلك في مهلة   جراءلإســــــــاســــــــية الى ممثل الدولة  وراق الأمن الأ

بالنســـبة لعقود التفويض التي تعقدها البلديا  فهي لا تكون نافذة الا بعد عرضـــها ، غير أنه  2على العقد 
ومطـابقتهـا للأنظمـة  صــــــــــــــلاحيتهـا    مـدى مهلـة شــــــــــــــهرين للتـركـد من  ولـهعلى ممثـل الـدولـة في المحـافظـة  

إجراء بعض التعــديلا  أو يلجــا أخيرا الى أن يطلــب  و  أ  يجيزهــان  مــا أأ  النهــايــةفي    المعمول بهــا ولــه  
 مدى شرعيته. للنظر فيداري الى القاضي الإالتفويض عقد ة حالإ
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ق  نطا فهي رقابة تمارســـــــــــــها الســـــــــــــلطة الإدارية الوصـــــــــــــية على الهيئا  المحلية التي تنشـــــــــــــط في 
ــر ــها والهدف منها تدارك مسـ ــاصـ ــعه حيز التنفيذ وقبل ألة مشـــروعية ااختصـ ن يرتب مراكز  لعقد قبل وضـ

رقابة المشـروعية على عقود تفويض المرفق   ةتثير عمليالصـدد   اوبهذ  ،بعد قانونية يصـعب تداركها فيما 
فيما   وموضـــــوعها الأولى بمضـــــمون رقابة المشـــــروعيةهامتين تتعلق    نقطتينالعام في القانون الفرنســـــي 

 المشروعية.بنظام رقابة  تتعلق الثانية

 مضمون ونطاق رقابة المشروعية على عقود تفويض المرفق العام/ 1
من    لمــا تقوم بــهن الجهــا  الإداريــة تقوم بعمليــة مراجعــة وتقييم  وطبقــا لهــذا الإتجــا  فــإ  نــهوبــذلــك فــإ
من سلامتها القانونية   للتركد من قرارا    هوما يصدرونعمال  الجها  الإدارية القائمة بالتنفيذ  أ و إجراءا  

المشـــروعية   أنها رقابة قانونية لقيامها على مبد أي أ  ،المنصـــوص عليهالقواعد القانونية  ومدى مطابقتها ل
في الأخير   فالإدارة شخاص القانون له أوخضوع جميع  سيادة حكم القانون  بمفهومه الواسع والذي يعني  

الاعتداء على  تصــــــــرفاتها بعدم  كل في   لتزامالإ  عليهايتعين   شــــــــخاص القانون العام  هي شــــــــخص من أ
ن التعـاقـد تم وفقـا لحكم القـانون بمعنـا   هو التحقق من أ  الإداريـة هنـا دور الرقـابـة    ن القـانون وبـالتـالي فـإ

ــيه وكل ماالواســـــــــــــع  ــوص القانونية التي   متطلبا  احترام  هذا المفهوم من    يقتضـــــــــــ عملية    تنظمالنصـــــــــــ
ــير للرقاب ويلاحظ أن هذا .1التعاقد  ــنكون أ يعيبه   ةالتفســ مام نوع واحد من أنواع الرقابة وهي رقابة أننا ســ
 يواكب الأغراض المتطورة للرقابة . ولا ،حي  يقف فقط عند حد رقابة المشروعية الالتزام 

 / نظام رقابة المشروعية 2
  القانونيعامة تســتند الى ســلطة بمفهومها    اختصــاصــا  لوظيفةباعتبارها   تجا  الرقابةالإ ايفســر هذ 
ن هذ  الرقابة ه الحق في مراقبة المرؤوسـين كما أسـلطته باعتبارها مكنة قانونية تعطي ل فالرئيس يسـتمد 

تقوم بها هيئا  إدارية يصـدر تشـكيلها وتحديد اختصـاصـاتها قوانيين ولوائح عامة وهي تلتزم فيما تباشـر   
 ..واللوائحالتي تنص عليها القوانيين  للأحكاممن إجراءا  ووسائل 

نصــــــــوص    تمنحهانها رقابة قانونية  يعني ألرقابة القانونية وفقا لهذا الاتجا   لتحديد مفهوم  عملية  ن إ
ن تكون مخولة بالاختصــاص  أن تمار  الرقابة دون أجهة   لأي  زلا يجو وبالتالي  ،  صــريحة من القانون 

التي  عقود  اليمكن التوســع في مفهوم الرقابة القانونية على  بالتالي  ، و قانونية صــريحة قواعد الرقابي وفقا 
ــم، لنصــــــل الى تبرمها الجهة الإدارية  حرفية  تجاوز  و الرقابة   ببســــــطرقابة ملائمة التي تســــــمح  ب ىما يســــ

  الاكتفاءدون  مضــــــــــمونهابالبح  في  التي تبرمها الدولة، وذلك النصــــــــــوص القانونية التي تحكم عقود 
 

 81سميرة عمر علي محمد الكايديكي، مرجع سابق، ص   1



 ودور الرقابة في نجاعتها التفويضعقود  الباب الأول: ماهية

90 

 

محددة بشـــكل يجعل كل   المتعددةأنواع الرقابة تحديد   يمكن  هنأ بالإضـــافة الى   القانونية، القواعد حرفية  ب
ــح ا ــا  والتي معها  لمعالم والحدود بما يتوافق مع تحدينوع من أنواعها واضـ ــاصـ الازدواج تمنع  د الاختصـ

اغتصــــــاب الســــــلطة الأعلى لنوع الرقابة الأدنى في  تحديد الرقابة   عملية التداخل بينها أوو  في الرقابة أ
  .1بموجب النصوص القانونية التي توضحها وتضع اطارها العام

ــي ــلطتها الرقابية لتحقيق غرض ليس له علاقة بحســــن ســ ــتعمل ســ ر فلا يجوز للجهة الإدارية أن تســ
عيب إســـاءة اســـتعمال الســـلطة وبالتالي يجوز    لإثارةلا كان ذلك ســـبيلا  المرفق العام موضـــوع التعاقد، وإ

من الســــــــــلطة  ةدارية المتخذ من ســــــــــلامة الأعمال الإ والتركد وامر غير المشــــــــــروعة للقضــــــــــاء فحص الأ
 .2المفوضة المتصلة بالعقد ومبنية على أسا  صحيح

عن العقود الإداريـة الأخرى فهي   فلا تختلرقـابـة المشــــــــــــــروعيـة على عقود تفويض المرفق العـام  ف
لنظـام   فلا تخضــــــــــــــع للقـانون،رقـابـة تتلخص في مـدى احترام العقود المبرمـة من طرف الجهـا  الإداريـة 

عقود  لتنفيذ  الاســـــتجابة    بمدى  قلا تتعل وهذ  الرقابة القانونية العامة متميز لكنها تخضـــــع للقواعد قانوني  
 اذ إفهي  للنصـــــــــــوص والقواعد القانونية فحســـــــــــب ولكنها تتعلق بمدى احترام العقد   ،تفويض المرفق العام

ما ، وهي رقابة تمارسـها إ3تسـتهدف حماية العقد واخضـاعه لما ينص عليه القانون بمفهومه الواسـع رقابة
عن طريق   ماها لهذا الغرض وإرالســــــــــلطة المفوضــــــــــة على ذاتها من خلال اللجان والهيئا  التي تنشــــــــــ

إحالة العقود موضوع  من خلال   الإدارية المفوضة فالرقابةهيئا  مركزية تمار  الوصاية على الجها  
  بها. لالمعمو ليها من مراقبة مدى مطابقتها للنصوص القانونية التفويض الى إ

مر ن يكون عقــد تفويض المرفق العــام مطــابقــا للقواعــد القــانونيــة هو في حقيقــة الأفــالحرص على أ
وبالتالي اســتقرار ونجاح عملية الاســتثمار في المرفق   ،حماية للعقد في حد ذاته والمســاهمة في اســتقرار 

ن تعلق العقد بالمرفق العام يفرض تمتعه بنوع من الضـــــــــــمان ويســـــــــــاهم في اســـــــــــتقرار المراكز لأ العام،
العقد ويحميها من مخاطر دعاوى الإلغاء والبطلان مما يؤثر ســـــــلبا على عملية   أطرافالقانونية لجميع  

لجهة المانحة  لالنشــــــــــا  الإداري التركد من مشــــــــــروعية  ف  ،بشــــــــــكل منتظماســــــــــتغلال وإدارة المرفق العام  
في  ،4المســـــــــطرة من قبل الجها  العامة المتعاقدةبتحقيق الأهداف  للتفويض يســـــــــاهم بشـــــــــكل فعال في
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ــة العامة  إطار ــياســ ــلطا  العامة في تطار التوجه العام الذي تنإللدولة وفي ما تقرر  الســ   الدولة هجه الســ
ــبح أبرز المفاهيم التي ترتكز   ــافة الى أن مبدأ الشـــــرعية والخضـــــوع للقانون بمفهومه الواســـــع أصـــ بالإضـــ

ــبة لجميع  بمثابة، فالالتزام بمبدأ المشــــــروعية هو  عليها الدول الحديثة ــمام الأمان بالنســــ الأشــــــخاص    صــــ
شــخص اعتباري عام يمثل  ن مركز الســلطة المفوضــة باعتبارها  القانونية ســواء العامة أو الخاصــة غير أ

مين الشـــــــــرعية اللازمة لجميع أعمالها  في ســـــــــبيل تريفرض عليها بذل عناية خاصـــــــــة   ،الســـــــــلطة العامة
ــرفاتها القانونية ــيما في إباعتبا  وتصـــ ار العقود الإدارية وعقود التفويض على  طر الالتزام بالشـــــرعية ولاســـ

لأشـــــخاص القانون العام المتعاقدة ويشـــــكل حافزا مهما  وجه التحديد يحافظ على المصـــــداقية المفترضـــــة 
   الخواص على التعاقد مع الجها  المانحة. لإقبال

 ةالرقابة السياسية التشريعي  :الثالث الفرع
تتجسـد خاصـة في شـكل نصـوص قانونية تسـنها  السـلطة التشـريعية  لتنظيم عقود الرقابة التشـريعية  

عقود تفويض    ابرام    فيهاالتفويض في شكل قواعد قانونية تفصل في الحالا  التي يجوز للجهة الإدارية  
، فبـدايـة عمليـة الرقـابـة على عقود التفويض تنطلق من  ذلـكلـ  اللازمـةليـا  وضــــــــــــــع الآالمرفق العـام وكـذا  
وصـفها صـاحبة السـيادة في تنظيم جميع المجالا  المتعلقة بجميع أشـخاص القانون  بالسـلطة التشـريعية  

حدودها وتمار     وتبينللإدارة استخدام تقنية التفويض   ، والحالا  التي تتيح  ومنها تنظيم عملية التعاقد 
  تتباينوسـائل  وبالاسـتعانة ب،  دولة المعتمد  في كل الرقابة السـلطة التشـريعية وفقا للنظام الدسـتوري  هذ 

لإدارة ابرام  ل  يمكن  1958ور الجمهورية الخامسـة لعام  ففي فرنسـا واسـتنادا لدسـت  ،لآخرمن نظام قانوني  
 لذا  ،مســــــــــبقة من الســــــــــلطة التشــــــــــريعيةال  الموافقةذن إ لأخذ  الرجوع تفويض للمرافق العامة دون عقود 

الرقابة من خلال  بالإضــــــــــافة الى تشــــــــــكيل لجان تحقيق   عملية    الرقابة التشــــــــــريعية على انحصــــــــــر  
 .1ةالتشريعيمن قبل أعضاء السلطة للجهة الإدارية المفوضة الاستجوابا  التي يمكن توجيهها 

بالنســـبة للمرفق العام بشـــكل التشـــريعية  وبالنظر الى الأهمية القصـــوى التي تتمتع بها عملية الرقابة 
حرص معظم المشــرعين على تضــمين تشــريعاتهم الوطنية قواعد قانونية تنظم عملية الرقابة على  خاص 

حرص المشـــــــــــرع الفرنســـــــــــي على    وفي هذا الاطار،  من الدول  في العديد  العقود المتعلقة بالمرفق العام  
برامهــا حتى انتهــائهــا وإعــادة المرفق الى تفويض المرفق العــام منــذ مرحلــة إالعقود  على  تنظيم الرقــابــة  

خذ بصـور الرقابة الرقابة والجها  التي تمارسـها وأفي عملية  المشـرع الفرنسـي  فصـلالجهة المانحة وقد  
ــافـة  ،وبين كيفيـة ممـارســــــــــــــتهـاالفنيـة والمـاليـة   عقود   علىالرقـابـة  هـذ    م  يظوفي اطـار تن الى أنـه  بـالإضــــــــــــ
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منها  أنواع الرقابة البعض  تبنى العديد من  أســـــــــلوبا واحدا، بل   ىعل  يقتصـــــــــرض المرفق العام لم تفوي
 .1أخرى  قبل هيئا  خر يمار  من والبعض الآالمانحة للتفويض بنفسها سلطة ال تمارسه 

الأصــيل في وضــع   ختصــاص الا ب هو صــاحن المشــرع  أصــيلة ذلك أهي رقابة    ةالتشــريعيفالرقابة 
متبعة  ال  التســــــييربغض النظر عن طريقة   ،القواعد القانونية التي تســــــير وتنظم اســــــتغلال المرافق العامة
ــها أ و غير مباشـــرة عن طريق الإدارة المفوضـــة ســـواء كان  مباشـــرة تتولاها أشـــخاص القانون العام بنفسـ

القانوني  الذي تعتمد    طاروضـــــــــــع الإللمرافق العامة، ففي النهاية المشـــــــــــرع هو المســـــــــــؤول الأول عن  
ــطلع بالمهمة الأ ــلية  الجها  الإدارية التي تضـ   الاختلالا  المرافق العامة، وفي حالا  حدوث   لإدارةصـ

  لأطرافالمرفق العام، فتبقى    لتسيير واستغلافي سير هذ  المرافق العامة أيا كان الأسلوب المعتمد في  
جل تصـحيح  حق اللجوء الى القضـاء من أ المرفق العام حتى للمسـتفيدين من خدما    وعقد التفويض أ
وعن مخالفة القواعد القانونية  ا عن الاخلال بتنفيذ الالتزاما  أمضــــــــرار الناتجة إو جبر الأأالأوضــــــــاع  
هذ  النصــوص القانونية هي في الأخير صــنيعة الســلطة التشــريعية التي   المرافق العامة، لإدارةالمنظمة  

  يقع عليها إيجاد الحلول عن طريق سن التشريعا  الملائمة.

فضلا عن ذلك يمكن للسلطة التشريعية تشكيل لجان تحقيق تحدد مواضيع تدخلها في قرار انشائها  
توكل لها مهمة التحقيق في كل الانحرافا  والاختلالا  التي عادة ما تكون موضــــــوع شــــــكاوى من قبل 

و حتى انشــــــــــــــغـالا   موضــــــــــــــوع المرفق أو جمعيـا  لهـا صــــــــــــــلـة بلمنتفعين من خـدمـا  المرفق العـام أا
بالإضــــــافة الى الاســــــتجوابا  التي يقدمها أعضــــــاء الســــــلطة   التشــــــريعية،أعضــــــاء الســــــلطة  والنماســــــا  

و تدخلا  لتقويم ســــير واســــتغلال  لطة التنفيذية بغرض طلب توضــــيحا  أالتشــــريعية الى أعضــــاء الســــ
التي تدار بالأســـــــلوب المفوض، فالســـــــلطة التشـــــــريعية هي الهيئة المكلفة أصـــــــلا بعملية  المرافق العامة 

 الحفاظ على مبدأ الشرعية.التشريع ويقع على عاتقها السهر على 

  الرقابة المالية  الفرع الرابع:

 معهاحســــــــــــابا  المتعاقد المتعاقدة في الاطلاع على حق الجهة الإدارية   المالية    ةيقصــــــــــــد بالرقاب
ــير و  ــتغلال المرفقالمتعلقة بعملية ســــ ــير للمرفق العام  المتعاقد يقع على عاتق  أنه حي    ،العام اســــ المســــ

ــك ــابا  منتظمة وفقا لقواعد  مســـ ــبة العمومية  دفاتر حســـ الجهة   فيكون من حقالمتعارف عليها،  المحاســـ
 يعترف القضــــاء الفرنســــي للجهةبذلك و   ،والتفتيش تخص عملية  الرقابة  صــــلاحيا   الإدارية المتعاقدة 

 فقد تنصــب  في مواجهة الملتزم   الواســع الرقابة المالية بمعناها  حق   مانحة الالتزام بحق ممارســةالإدارية 
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وقــد يتعــدى ذلــك الى مراقبــة كــافــة العقود التي يبرمهــا    ،يعرضــــــــــــــهــا الملتزمالتي    الموازنــةالرقــابــة على  
  الخاصــة باســتغلال المرفق بوجه عام ومن  المســتثمر في المشــاريع العامة، وكذا الرقابة على الحســابا

المثبتـة للنفقـا     على كـافـة المســــــــــــــتنـدا  والوثـائق المحـاســــــــــــــبيـة  طلاعالاحق الإدارة بموجـب هـذ  الرقـابـة 
ــروفا  والنفقا  غير    وكذاوالايرادا   ــروتوجيه الملتزم الى الأ المبررةرفض المصــــ نها  عمال التي من شــــ

 .1ضرار بالمصالح المالية للحكومةالإ

ــناد الرقابة أكما  ــا يمكن اســـ ــة على عقد التفويض ال نه في فرنســـ ــاء المالي المالية الممارســـ ى القضـــ
لم يتطرق القضــــــــاء المالي للرقابة على عقود التفويض الا حديثا  بمحكمة المحاســــــــبا ، ف فما يعر وهو  

  حتى بعد صــــــــدور التشــــــــريعا  الخاصـــــــةفلم يكن القضــــــــاء المالي يتعرض لعقود تفويض المرفق العام  
ــا ــا  المرفق العام في فرنســـ ــة ، بتفويضـــ ــم ممارســـ ــكل عام على   العادية الوظيفة الرقابيةالا في خضـــ بشـــ
  ضـــمنلم تكن تدخل  فان   له فيما يتعلق بحســـابا  المفوض ما أككل حســـاب الإدارا  العمومية المحلية 

مر وجعل مراجعة حســابا  المفوض تدارك الأ المشــرع  ن  إلا أ  ،الفرنســي لقضــاء الماليا  ا  اختصــاصــ
لرشـــوة كل أشـــكل الانحرافا  واومقاومة  الشـــفافيةبدافع الحرص على تحقيق  اليه ضـــمن اختصـــاصـــا  

مرافق واستغلال ال  المشروعا  الخاصة التي تقوم بإدارة  ن تطرا على عقود يمكن أوكل الاختلالا  التي  
 .2عامةال

من   العامة  حســـــــابا  الالمســـــــلطة على  الخصـــــــوص الرقابةوتعني رقابة القضـــــــاء المالي على وجه 
طراف عقد التفويض ككل من ســـلطة أمدى احترام  وكذا  لمرفق العام موضـــوع التفويض  نفقا  وايرادا  ل

  بحماية المال العام  لاســــــــــيما تلك المتعلقة    المنصــــــــــوص عليها للقواعد القانونية    مفوضــــــــــة ومفوض له  
  عقود على  تمار    فمنها الرقابة التي رقابةمن الالى نوعين  في فرنســــــا   وتتوزع الرقابة المالية القضــــــائية

ديوان   هذا النوع من العقود لرقابةخضــــــــــع  يو  ،امةالتفويض الممنوحة من قبل الدولة والمؤســــــــــســــــــــا  الع
التي يكون   المرفق العام    تفويض المتعلقة بعمليا  ال  ثانية تمار  علىرقابة  و  ،كهيئة مركزية   المحاسبة

مسـتوى   فتكون هذ  الرقابة على  البلديا  والمحافظا  والمناطق  مثل محلية  المرافق عامة  موضـوعها ال
 .3الغرف الجهوية للمحاسبة
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كما حســـــــابا  الخاصـــــــة بالتفويض  الالتي تتعلق  بالرقابة المالية ممارســـــــة   لجهة المتعاقدة ويمكن ل
على ســـــبيل المثال  ، ففي مصـــــر المهمة بهذ   القيام من أجل  لجها  متخصـــــصـــــة بذلكتعهد   يمكنها أن
المرافق العـامـة لرئيس الجمهوريـة بنـاءا على اقتراح الوزير الأول مـانح      بـالتزامـاالمتعلق  قـانون  اليجيز  

هذ  المهمة ب للمحاســبا   جهاز المركزي لا كلفين  أ المفوضــة الاداريةو المشــرف على الجهة  أ  التفويض 
   1مانحة التفويض  ةالإداريوالجهة  المعني بذلك الى كل من الوزير  مفصــــــــــــلا  رفع تقريرا  ويقوم الأخير ب

ــابعة معدلة من القانون    نصـــ    وقد  ــاركة القطاع الخاص   1947لعام    129المادة السـ المتعلق بتنظيم مشـ
  الذين  امندوبيتهعن طريق من الناحية المالية  صـــــــــــــاحب التفويض  في رقابة  على حق الجهة  الإدارية 

العام  اســـــــتغلال المرفق  لغرض تنفيذ و الملتزم   يقيمهافي الفروع والإدارا  التي لهذا الغرض  تعيينهم   يتم  
المعلومـا  والوثـائق التبريريـة  الى منـدوبي الجهـا  التي تتولى الرقـابـة كـل  أن يقـدم   على الملتزمويتوجـب  
حق  البـ  تخـل  أن  ب لا يجـهـذ  الأجهزة الرقـابيـة كـل ، طـار تنفيـذ المهـام الموكلـة اليهما في إقـد يطلبونهـالتي 

 واســــــــــتغلال  إدارةكيفية    الحســــــــــابا  المالية ومراقبة القيام بتدقيق  لالتزام في الأصــــــــــيل للجهة المانحة ل
   .2المرفق

الصـــــــــــــيانة والتجديد المرتبطة بتكاليف  عمال  مختلف الأالى رقابة   ن تمتد الرقابة الماليةكما يمكن أ
قد ف ،سـتغلال  والا للإنجازطويلة  تتطلب مدة زمنية  التي  الحيوية    مشـروعا  البنية الأسـاسـيةخاصـة في 

ل ، فكلاللازمة لاســتغلال المرفق و المعدا  لف في الأصــول أبعض الأحيان الى الت طول المدة  يؤدي 
ــرورة  هذ  الظروف ت ــفة دورية من جانب جهة الإدارة المتعاقدة   المرافقةتطلب ضـــــ ــتمرة بصـــــ مانحة  المســـــ

ــول الالتزام   ــب ليس على الأصـــ ــيانة أ  مما تكل على   نما، وإفحســـ ــتبدال  إنفاقه من أموال على الصـــ و اســـ
ــروعا  العامة وتجنب المبالغة في التالف من المعدا    ــاملة على ســــــــــير وإدارة المشــــــــ من أخذ فكرة شــــــــ

 .3تكاليف المشروعكبيرة في المالية ال تقديرا  ال
شـــــخاص أوبالتالي فالرقابة المالية الممارســـــة على عملية تنفيذ المشـــــاريع العامة المفوضـــــة من قبل 

القانون العام تســـمح للجهة الإدارية المانحة للتفويض من تكوين نظرة شـــاملة على موازنة هذ  المشـــاريع  
لحســـن ســـيرها ثم من ناحية الإيرادا  التي يمكن لهذ  المرافق المفوضـــة  من ناحية النفقا  التي تتطلبها  

للســــــــلطة المفوضــــــــة اتخاذ القرارا  المناســــــــبة عند ابرام مختلف عقود التفويض    حبما يســــــــمان تحققها،  
ــالح المالية للجهة الإدارية المانحة باعتبارها أموال عامة لابد   ــتقبلية من ناحية الحفاظ على المصـــــ المســـــ
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  إرجاعالمالي العقلاني للمكاســــب المالية للمفوض له بما يســــمح من حمايتها، بالإضــــافة الى التقييم    من
ــالح   المعقول وفيالية لبعض المرافق الى الحد  يالأرباح المالية الخ ــمان التوازن المالي لصـــــــ المقابل ضـــــــ

ــتثمرا في المرفق العام ــيع    ، والمفوض له بصـــــــفته مســـــ ــة تحفيز  على توســـــ يتوجب على الجهة المفوضـــــ
 استثماراته في المرافق العامة.

ــافة الى أ ــلطةتمنح  ن الرقابة المالية بالإضــــ ــة   للســــ ــة لالمفوضــــ العقلاني الموضــــــوعي و لتحديد فرصــــ
ــوم وأ المترفقون للأعباء التي يتحملها   التي يدفعها كمقابل للخدمة  الماليتاوا  ومجموع المبال   من رســــــــ

تحقيق التوازن بين جودة   حمـــا يتيوهو    التفويض،التي يتلقـــاهـــا من المرفق العـــام محـــل عقـــد    يـــةمو العم
الخدمة التي يتلقاها المســــتفيد من خدما  المرفق العام والتكلفة التي يتوجب عليه دفعها مما يســــاهم في 

التفويض، بالإضـافة الى أن الرقابة المالية تسـمح للسـلطا  المفوضـة   د واسـتقرار عقتحقيق رضـا المنتفع  
في لتفويض وتعطيهـا فكرة متكـاملـة  بـالوقوف على الأربـاح الحقيقيـة التي يمكن أن يجنيهـا صـــــــــــــــاحـب ا

ــتقبلا  الاختيار الأ ــيير الملائم للمرفق العام مسـ ــلوب التسـ مداخيل المرافق   تقييمحي  تمكن من نســـب لأسـ
ــة  العامة  ــين مركز  كما أنها  المفوضــ ــب المالية التي  تمكن من تحســ ــة فيما يتعلق بالنســ ــلطة المفوضــ الســ

  عقد التفويض. لإبرامتطلبها في عملية التفاوض 

 الفنية الخامس: الرقابةالفرع 
في كل   بتنفيذ المرفق تمارســـها الإدارة على الملتزم على عقود تفويض المرافق العامة   الفنيةالرقابة 

ــتغلال الجوانب التي لها علاقة   ــتثمار   باســـــ ــوع المرفق العام واســـــ ــد موضـــــ ن  من أ  لتركد ا التفويض قصـــــ
ــتغلال يتم وفق  ــا محل اتفاق بيم طرفي عقد التفويض   التي كان  الفنية   المتطلبا  الاســ على  ، ففي فرنســ

  لحاقها باتفاقية عقد الالتزام  التي يتم إدفاتر الشـــرو   ســـبيل المثال نظم هذا النوع من الرقابة عن طريق  
من دفتر شـــــــرو  عقود امتياز العقود الهيدروليكية ما يلي : من    47عليه المادة     ما نصـــــــومثال ذلك 

لفنية من  حق موظفي الإدارة الفنيين الدخول الى مناطق الاســــــــــــــتغلال والاطلاع على ســــــــــــــائر الوثائق ا
تغلال  من معدلا  الاســـــ للتركد جراء الاختبارا  اللازمة على مســـــتوى القوى  رســـــوما  وخرائط كما لهم إ

ــة رقابتها على الملتزم    من عقد   30كما تخول المادة   ــلطة مانحة الالتزام حق ممارســـــــ امتياز الإنارة الســـــــ
  .1ى نس  منهالة الوثائق الفنية بالاستغلال والحصول ععن طريق فحص كاف

التي  المراحل كافة    ومراقبة  المفوض المشــروع   التي ينفذ بها كيفية  البمراجعة  وتتلخص هذ  الرقابة 
ــفا  الفنية المطلوبة والمتفق   ــل الى تحقيق جودة  الخدما  وفق المواصـــــــــ يقوم بها الملتزم حتى يتوصـــــــــ

 
 .171 ، دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادية، مرجع سابق، صالشرعمحمد يعرب    1



 ودور الرقابة في نجاعتها التفويضعقود  الباب الأول: ماهية

96 

 

فقد نص قانون الشـــــــــــــراكة بين القطاع العام   ،في بنود التعاقد عليها ســـــــــــــلفا مع الجهة الإدارية المتعاقدة 
 المتعاقدة الى جانب هيئا  أخرى معنية بحكم   الجهة الإدارية أن تســـــــــند الى على  المصـــــــــري  والخاص 
جمهور    يتلقــاهــاالتي  جودة  حيــ  المن    العــام والخــدمــا  التي يقــدمهــامتــابعــة ورقــابــة المرفق  بالقــانون  
تبــادر  ن  أالتنفيــذيــة    لمــا تنص عليــه اللوائح  وفقــاالمتعــاقــدة    ولــذلــك يجــب على الجهــة الإداريــة  ،نالمنتفعي
عقد وكافة ملاحقه الفنية لكي البنسخة من    تنفيذ المرفق العام   متابعةالمكلفة بالتنظيم و جها  ال  برخطار

كافة المنتجا  والخدما  التي هي محل  عرض   نفسـهوفي الوق     في كافة مراحله،تتم متابعة المشـروع 
حسب القواعد والمواصفا   المطابقة الفنية للمنتج  لكي يتم التركد من  الفنية المطلوبة  تح  الرقابة   العقد 

 .1عقد الالمنصوص عليها في 
المرفق العام يتم بشـــكل  ن اســـتغلال من أ للتركد  فهي رقابة فنية متخصـــصـــة يهدف من خلالها الى 

والملاحق الخاصـة بها هذ  الشـرو     وكراسـةسـواء في بنود العقد    لاشـتراطا  الفنية المتفق عليهايطابق ا
ــفا  الفنية التي   الحق في بســـــط رقابتها  المتعاقدة يكون للإدارة حترامها فيقع على عاتق الملتزم إالمواصـــ

تلك المواصــفا  المتفق  لتضــمن بنفســها التزام مســير المرفق بها وفق  ،الجانب الفني للمشــروع على هذا
الى   بإرســــــــــالهمالإدارة  مختصــــــــــين تقوم   فنيين   عتماد على  بالإ عليها وتقوم الجهة المانحة بهذ  المهمة

ومتابعة  بيانية  خرائط والرســـــــوما   من  على الوثائق الفنية    طلاعالاتنفيذ المشـــــــروع وذلك قصـــــــد  موقع 
  الحديثة.الفنية  لتقنيا  لا طبقككل  عملية التنفيذ في جوانبها الفنية

ــبيل المثال  وفي مصـــــــر  ــابعة من القانون  على ســـــ ام  ظ نالخاص ب  1947لعام   129تنص المادة الســـــ
نشـاء المرفق العام موضـوع الالتزام وسـير  من  أن يراقب إلتزام  ن" لمانح الإالتزاما  المرافق العامة على أ

ــبيل ذلك تعيين مندوبين عنه في مختلف الفروع الإدارية التي   النواحي الفنية والإدارية والمالية وله في سـ
المندوبين بدراسـة تلك النواحي وتقديم تقرير بذلك لمانح    هؤلاءينشـاها الملتزم لاسـتغلال المرفق ويختص  

ــابقـة    للأحكـامن يقـدم الى منـدوبي الجهـا  التي تتولى الرقـابـة وفقـا على الملتزم أالالتزام و   د مـا قـكـل الســــــــــــ
ضــــــــــــــمين العقـد حرص الجهـة مانحـة الالتزام على تو إحصــــــــــــــاءا  وتمن معلوما  أو بيـانا  أ  يطلبوهم

  .2"تنظيما مفصلا لسلطاتها في الرقابة الفنية 

 الملف  حدى صــــور الرقابة على عقود تفويض المرفق العام، فرضــــها التطور فالرقابة الفنية هي إ  
الذي لازم بعض المرافق العامة التي اتسم تسييرها بالتعقيد والاستخدام المفر  للتكنولوجيا  الحديثة في 
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ــائل الرقابية الإدارية التقليدية على مواكبة هذ  التطورا    في  والتعقيدا  التســــــــــــيير بحي  عجز  الوســــــــــ
وظـائف بعض المرافق العموميـة الحـديثـة ففي حـالا  كثيرة يكون الالتزام بتنفيـذ بنود العقـد يتطلـب جودة 

ــيطة التركد من منها  ــعب على الرقابة الإدارية البســـــ إلا بالرجوع الى ومهارا  فنية عالية يكون من الصـــــ
 فراد مختصين لتقييم مدى التزام المتعاقد وكذا جودة الخدمة المقدمة.هيئا  وأ

ن تنص  أوعلى هذا الأســــــا  كان لزاما على الجها  الإدارية المانحة للمشــــــاريع العامة المفوضــــــة 
للمرافق العامة بنودا وشــرو   ض التســيير المفو على تضــمين مختلف القواعد القانونية التي ترتبط بعملية  

والتي تصـــــب في الأســـــا  في صـــــالح جودة الخدمة   ،تعاقدية وأخرى تنظيمية تحكم عملية الرقابة الفنية
التعـاقـديـة   لالتزامـاتـهفلم يعـد يهم تنفيـذ المفوض لـه  العموميـة المقـدمـة من طرف المرفق العـام المفوض،  

دية وفقا للصــــــورة  الحديثة وتنفيذ الالتزاما  التعاق  الفنية  مهما بالقدر الذي تكتســــــيه مدى احترام الشــــــرو 
وجود مرافق  وفق مبادئ التســــويق الحديثة الى   ر الملف  لوســــائل الإنتاجالتطو أدى  الفنية المطلوبة، فقد 

ييم هذ  وان الإداريين تقعحي  يصـــــــــــــعب على الأعامة متنوعة ومعقدة من حي  أســـــــــــــاليب التســـــــــــــيير  
مدى الالتزام  فنيين ومختصـــــــــــين يمكنهم الحكم على   ىلا من خلال اللجوء الالنشـــــــــــاطا  العامة الفنية إ
مما يتطلب من الســــــــلطا  المانحة الاســــــــتعانة بالوســــــــائل الفنية والبشــــــــرية  بالبنود التعاقدية للمفوض له 

وبالشــــــكل الذي يضــــــمن تحقيق  تنفيذ بنود عقود التفويض بالطريقة الصــــــحيحة  من مدى  للتركد الملائمة 
  أهداف المرافق العامة موضوع التفويض.

 الرقابة القضائية   :السادسالفرع 
المتعاقدة وبالتالي فهي   الإدارية الســـــلطة مســـــتقلة عن  هي رقابة    الرقابة القضـــــائية من المســـــلم أن 

حماية وضــمانا للحقوق بكل حيادية وبوصــفها ســلطة مســتقلة عن أطراف العقد، ويعتبر   وأكبرفالقضــاء 
، فيكون من اختصــاصــه النظر في مدى شــرعية  ن محاور القضــاء الإداري الرئيســيةالعقد الإداري هو م

ترام موجبا  الإعلان  من ضـــرورة احتكوين العقد الإداري لاســـيما عند مرحلة اختيار صـــاحب التفويض  
دعي تدخل قاضــــــــي الأمور  و حماية مبادئ المنافســــــــة ومختلف إجراءا  الابرام التي تســــــــتعن التعاقد أ
ــوع  المســــــــتعجلة أ ــدي لعن طريق و تدخل قاضــــــــي الموضــــــ القرارا   التي ترتبط بمنازعة  ن و لطعالتصــــــ
طرفي   منخلال و الإية المتعاقدة أمن قبل الجهة الإدار تجاوز الســــلطة موجبا  العقد كبتنفيذ    المتصــــلة
ن تؤدي الى خلـل في لتفويض أو حـال حـدوث ظروف طـارئـة من شــــــــــــــرنهـا أل  العقـديـة لتزامـا  العقـد بـالا

 .1وتؤثر على استقرار  وديمومته التوازن المالي للعقد 
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التفويض  عقد الاخلال بالمراحل الســــــــــابقة لتوقيع  في حالة  الإداري الاســــــــــتعجالي  رقابة القاضــــــــــي  ف
أطراف العقــد لاتبــاع الإجراءا  والخطوا  القــانونيــة المنــاســــــــــــــبــة    لإلزاماتخــاذ تــدابير مؤقتــة  تســــــــــــــتــدي  

الإداري فيختص القاضـــــــــي   المتعهدين،على أحد ى اتباعها قبل إرســـــــــاء عقد التفويض  المنصـــــــــوص عل
وقد تبنى المشــرع الفرنســي   العام،الســابقة لتوقيع العقد المتعلق بتفويض المرفق   في المرحلة  الاســتعجالي

 توافر الشرو  التالية: والتي تتطلب  حالا  الاستعجال القضائية

المســــــــــــاوا  بين  و المنافســــــــــــة   مثل احترام مبدأاقصــــــــــــة  / مخالفة القواعد والمبادئ التي تقوم عليها المن1
  وكذا مبدأ علانية الإجراءا . المتعهدين

لذين يمكن  برام العقد أي الأشــخاص افي إمصــلحة ال  ذوي من  الاســتعجالي  لقضــاء لن يكون اللجوء  أ /2
  العقد. بإبراممخالفة المبادئ المتعلقة في مراكزهم القانونية من جراء ن يصيبهم ضرر أ
الموضـوع بعد ضـاء ذ تنتقل الصـلاحية لقضـاء الاسـتعجالي قبل توقيع العقد إ/ أن يكون اللجوء الى الق3

 التعويض.و في دعوى السلطة أدعوى البطلان لتجاوز  التوقيع عن طريق
ن طبيعة  ذة التي تسـبق توقيع العقد وهذا لأفيصـل القاضـي الاسـتعجالي في صـحة الإجراءا  المتخ

ــبوطة يخضـــــــــع لها جميع    بالإبرامهذ  القواعد المتعلقة   ذا  طبيعة اســـــــــتعجالية لارتباطها بمواعيد مضـــــــ
 .العارضين والجهة الإدارية مانحة التفويض على حد سواء

ــبق  مرحلة القرارا  لذلك فهناك بعض  ــلطة    عقد التفويض ابرام  التي تســـــــــ ــة تتخذها الســـــــــ  المفوضـــــــــ
ذا إعقد التفويض   بإبرام  قوالقرار المتعل المفوض له  عملية انتقاءعلى   ةبالمصـــــــــــــادقلقرارا  المتعلقة كا
يترتب على   فقد و جزئيا  لعلة تجاوز حدود الســـــــــلطة بهدف إبطال تلك القرارا  كليا أ فيهاالطعن     مما ت
عقــد  بطــال القرارا  المنفصــــــــــــــلــة عن  أن إ، في حين  عقــد التفويض   بطــال ابرام  إالقرارا     هــذ بطــال  إ

يرجع الى قــاضــــــــــــــي  ن ذلــك  بطــال العقــد لأيؤدي الى إلن  فالعقــد    لإبرامحــال كــان لاحقــا    في  التفويض 
ن هذ  الدعوى  ، بالإضـــافة الى أطرافهأحد أ التي ترفع من قبل  بطال العقد دعوى إ الموضـــوع من خلال
أطراف في عقـــد    اليســــــــــــــو بـــالرغم من كونهم  قبـــل المنتفعين من خـــدمـــا  المرفق العـــام  يمكن ترفع من  

تنفيذ العقد إذا كان    بمناســـــبةبالإجراءا  المتخذة بالإضـــــافة الى أنه كذلك يحق للغير الطعن   ،التفويض 
 .1المرفق العام تنفيذ  يتطلبها التيلبنود التنظيمية المضمون خرقا  تشكلن من شرنها أ
العقد في النزاعا  موضـــوع الطعون بالبطلان وإلغاء القرارا    بين أطرف داري الإ  قاضـــيال  فيفصـــل

الاعمال القانونية المشـــــــوبة بعيوب البطلان    اوكذ والعقود الإدارية المخالفة للقواعد القانونية المعمول بها  
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ــلطة،تجاوز  ك ــرعية   الســـــــ ــاء حماية مزدوجة لعقود التفويض الأولى تتعلق بحماية شـــــــ وبذلك يوفر القضـــــــ
ــ  مماالإجراءا  قبل ابرام العقد   من بين العروض المقدمة من قبل   المترشـــحينفضـــل في اختيار أ  اهميسـ

 ى مبدأضــــــــمانة قوية للحفاظ عل لمما يشــــــــكد،  توقيع العق د ما بعالمتعهدين، والحماية الثانية في مرحلة 
عملية تنفيذ العقد   اعترضــــــــــــ  العدالة كلما   المتعاقدة اللجوء  للأطرافللعقود، كما أنه يمكن  الشــــــــــــرعية  

 .   ظروف خارجة عن نطاق طرفي العقد للمطالبة بتعديل الالتزاما  

الواجبة لقيام الدعوى   من الشــــــــــرو   توافر مجموعة  قضــــــــــائية تتطلب وســــــــــيلة  هو    بالإلغاءلطعن  فا
عمال الإدارية من  تهدف الى حماية شرعية الأ ،وسيلة قانونية إجرائية لحماية الحقتمثل  هي و القضائية  
دعوى  جل الفصـــل بموجب حكم قضـــائي وهي  مختصـــة من أالى جهة قضـــائية   اتم رفعهوقرارا  يعقود 
الشـرعية  مبدأ و هذ  الدعوى هو حماية المصـلحة العامة   سـاسـيالأ  والهدف  قضـائية،حكام  أ  بشـرنهاتصـدر 
ــية لرافع   فهي ــخصــــــــــ ــرعية القرار المطعون فيه وذلك بغض النظر عن الحقوق الشــــــــــ تتعلق بفحص شــــــــــ

  .1الدعوى 
 ن تنتج  التي يمكن أضــــــــرار  ن الأعالجهة الإدارية المتعاقدة  مســــــــاءلة  للقضــــــــاء الإداري كما يمكن  

ــيرعن   ــ  عن  متناعالإ في حالة  ، وكذاالتقصــــ ــاءة في و الإأ  التي ينص عليها القانون  لرقابةا ةممارســــ ســــ
ــتخدامه ــرر لااسـ عبارة عن مبل     هو  الذيالتعويض  دعوى  ، فيترتب عن ذلك إمكانية رفع الطرف المتضـ

  خلالالإ  دى ذلكأ، و التنظيميةو التعاقدية أ  ســــــواء  ل بالتزاماتهالمخلنقدي يفرض بحق صــــــاحب الالتزام  
ــير   أو ــرر ماد الى وقوع التقصــــ ــرر عن  يتم تقدير ذلك    و  طراف العقد،على أحد أ ي معنو   وأ  يضــــ الضــــ

يقرها القانون وطبقا للمعطيا  من طرف القاضـي وفق شـرو    ، ويقدر قدر الضـرر2قضـائيطريق حكم  
 الاقتصادية لكل عقد على حدى .

نما تستهدف  الإدارية الأخرى إ  كباقي العقود ن الرقابة القضائية على عقود التفويض  أ  وبالتالي يتبين
حمـايـة شــــــــــــــرعيـة هـذ  العقود من خلال حمـايـة العقـد منـذ المراحـل الأولى لتكوينـه من جميع أشــــــــــــــكـال 

ــة  ــا بحماية المنافسـ ــاسـ ــفافية اجراءا  الانحرافا  المتعلقة أسـ ــولا الى مرحلة التنفيذ  وشـ حي     ،الابرام وصـ
تضــــــــمن الرقابة القضــــــــائية كذلك التحقيق الأمثل للمرفق العام في ظل احترام المبادئ التي تحكم تنظيم  

  .واضطراد وسير  بانتظام استغلاله 
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ــائية فعاليتها رقابةالوتســــــــــتمد   ــتقلة    القضــــــــ حيادية    أكثرالعقد فهي   أطرافعن  من كونها رقابة مســــــــ
الحق في التظلم أمام العدالة في   للمســتثمر  ،المشــروعية لمبدأواحتراما   وحفاظا على حقوق أطراف العقد 

التفويض  عقود  بالتزاماتها فنجاح  في القيام  السـلطة المفوضـة   في حالة تقصـير وبحقوقه أحالة المسـا   
طراف وتخلق نوعا من  جميع الأ  احترام حقوق   فعالة ومســـــــــــتقلة تضـــــــــــمنبوجود رقابة قضـــــــــــائية    مرهون 

في خلق اســـــــتثمارا    أكثرخاصـــــــة لدى المســـــــتثمرين في المرافق العامة فتدفعهم الى المبادرة    الطمرنينة
  جديدة.

  علىالممارســــة على عقود تفويض المرافق العامة يقتصــــر دور الرقابة  نه لاوبالتالي يمكن القول بر
نمــا يبرز دور اقــدة بتنفيــذ الالتزامــا  الموكلــة إليهــا بموجــب عقــد التفويض، وإالأطراف المتعــمــدى التزام  

عية الإجراءا  المتبعة في شـر الرقابة بكل أنواعها الممارسـة على عقود التفويض أكثر من خلال ضـمان  
مع مراعـاة خصــــــــــــــائص ومتطلبـا  المرفق العـام ،   ة بـالموازا برام العقـد وكـذا في مرحلـة تنفيـذ العقـد  عمليـة إ

الوصــــــول تمكن من    برام عقد التفويض التيقواعد المنصــــــوص عليها  في عملية  إوالفاتباع الاجراءا  
ــة فيالإجراءا     بــاعتبــار هــذ   وفعــاليــة    الى عقود أكثر نجــاعــة من المراحــل    بــدايــة  القــانون    المكرســـــــــــــ
ــية لحماية كل الأطراف  وهي يذ  التمهيدية وانتهاء بالتنف ــاســــــ ــمانة أســــــ من أي انحراف   المتعاقدةتمثل ضــــــ

 .عملية التعاقد يشوب يمكن أن 
الفعال للمرافق العامة بطريق  الأداء إبرام عقود التفويض ينعكس ســــلبا على  في   والانحراففالفســــاد 

ــفافية يتيح الوصـــــل الى المفوض اليه  غير مباشـــــرة من حي  أن  احترام قواعد الاختيار من منافســـــة وشـــ
يار صــاحب التفويض غير المؤهل مما  وفي المقابل يؤدي الانحراف في هذ  الإجراءا  الى اخت الكفء

ــوع  ــة  المبح  له في هذا   ض ســــنعر   ما  االتفويض وهذ يؤدي الى التنفيذ الســــيء للمرفق العام موضــ دراســ
صـولا الى و تكوين  مراحل   أثناء  احترامهاالأليا  الرقابية والمبادئ المقرر من خلال تسـليط الضـوء على  

 .المرافق العامة المفوضةتنفيذ احترام المبادئ المقررة ل

 الرقابة على تكوين وتنفيذ عقد التفويض المبحث الثاني:  

ولعـل الاتجـا  الى أســــــــــــــلوب التفويض كـان من أهم النتـائج المترتبـة على مفـاهيم المعتمـدة في اطـار 
ني وفق نما بات  تعسـب وإن الخوصـصـة لم تعد تقوم على نقل الملكية فحخوصـصـة التسـيير، لأعملية  

  ، والاتجا ل المرفق العام الى القطاع الخاص نقل إدارة واسـتغلا  تقوم علىنها  المفهوم الواسـع لها، على أ
فراد الأبالاعتماد مبادرة   في مختلف مجالا  التسيير، وتعويض ذلك  العام  أشخاص القانون تقليص دور  

المرفق العام وفقا  ليشمل إدارة واستغلال الخصخصة    فاتسع مفهوم، على وجه التحديد والقطاع الخاص 
زيادة على كونه يلبي  تحقيق الربح فبا  من أبرز أهداف تلك المرافق   ،الســـــــــوق التي يفرضـــــــــها  ليا   لآا
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ــيةحاجا  عامة   ــاســـ ــبح  كل المرافق العامة مطالبة بتحقيق مردود ،   أســـ ية بما فيها تلك المملوكة فرصـــ
ــما   عاملاالملكية  نوع   لم تعد حي   ب،  للدولة ــلوب في تحديد  حاســـــ ــيير المشـــــــروع   أســـــ   العامو المرفق  أتســـــ

 كبيرة    ص يوفر فر   ذا فهول  ،  التسـيير الحديأحد أبرز رهانا   ص  والخالمفوضـة لالإدارة وبذلك أصـبح  
يظل دورها  و الدولة بالملكية    فخوصـصـة التسـيير تشـكل حلا وسـطا تحتفظ فيها، للنهوض بالمرافق العامة

 .1تحتفظ بدورها الرقابي والاشرافي وتبقىفق اباقيا تجا  المر 

ــاء المرافق العامةإكان  ن  إف ــلاحيا  أ نشـــ ــميم صـــ ــخاص القانون العام وهو من  وتنظيمها من صـــ شـــ
دارتها واســــــــتثمارها، فهو يســــــــتمد ذلك من ســــــــلطته  لى والوســــــــائل الملائمة لتنظيمها وإيختار الطرق المث
  منوالتي   المباشـــــرة،و أســـــلوب الإدارة غير  ير المباشـــــرة أفي الاختيار بين أســـــلوب التســـــي  الاســـــتنســـــابية

لة ملائمة من صـلاحيا  الشـخص مسـر يعد   العامة، فالاختيارأسـلوب تفويض المرافق   متعددةال هاشـكالأ
إضــــــــــافة الى اختيار أســــــــــلوب ،  2العام وفقا لحاجياته وقدراته  وإدارة المرفقالمعنوي العام المكلف بتنظيم  

شــــــكال المتعددة التســــــيير يتمتع الشــــــخص العام المفوض بســــــلطة اختيار الصــــــورة الأنســــــب من بين الأ
اجاته  والتي تتوافق مع موضـــــوع المرفق محل التفويض حســـــب طبيعة المرفق واحتي ،التفويض  لأســـــلوب 

جـل نفقـا  كبيرة من أتكون في حـالـة متـدهورة تحتـاج الى  العـامـة  عض المرافقـوالحـالـة التي يكون عليهـا فب
ــتغلالها   ــتثمار فيهإعادة اســـــ ــيطها   اوالاســـــ في حين تكون مرافق عمومية أخرى في حالة جيدة يمكن تنشـــــ

لا  مع صـــــــــور التفويض التي    تتلاءمبالاعتماد على خبرة الخواص في التحكم في التســـــــــيير فقط ، فهي 
 الى استثمارا  كبيرة كعقود الإدارة و عقود مشاطرة الاستغلال. جتحتا
ــاواة والتكيف، لا يعني بري ف ــتمرارية والمسـ ــا على مبادئ الاسـ ــاسـ تفويض المرفق العام الذي يقوم أسـ

حال من الأحوال تخلي الســــلطة المفوضــــة عن مســــؤولياتها، إنما تبقى هذ  المســــؤولية قائمة ويتصــــرف  
تعملي  المفوض له في جميع الأحوال، تح  رقابة الســـلطة المفوضـــة المكلفة أســـاســـا بتلبية حاجا  مســـ

فكان لزاما على الســــلطة المفوضــــة  ،3المرفق العام، والتي تعتبر من أبرز اهتماما  الســــلطا  العمومية
 

التنظيم القانوني لخصـــــــخصـــــــة المرافق العامة بين الواقع والمرمول، دراســـــــة مقارنة، دار  ميادة عبد القادر إســـــــماعيل،   1 
 .174، ص 2016الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، طبعة 

 .398ص  ،وليد حيدر جابر، مرجع سابق 2
ــوم التنفيذي رقم   2019جوان    09المؤرخة في   06التعليمة رقم   3 ــيد أحكام المرســـ ــمن تجســـ المؤرخ   18/199التي تتضـــ

 . المتعلق بتفويض المرفق العام.2018أو   02في 
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المصــلحة العامة   نبوســائل الســلطة العامة وامتيازاتها لضــمابســط رقابتها على عقود التفويض مســتعينة  
 باعتبارها الهدف الجوهري المنشود للمرافق العامة بغض النظر عن الأساليب المعتمدة في تسييرها.

تقنيـة التفويض  وبـالتـالي فـإن لعمليـة الرقـابـة على عقود التفويض أهميـة كبيرة في ضــــــــــــــمـان فعـاليـة   
أصــلي يقع  بالإضــافة الى أنها التزام   العامة،معتمد في تســيير واســتغلال المرافق   رالمباشــكرســلوب غير  

ــر  يعفيها من هذا الالتزام كون المرفق    ولا ،على عاتق الســـلطة المانحة للتفويض  يدار بطريق غير مباشـ
ــبح عملية الرقابة أكثر إلحاحا  ــا وانما تصـــ باعتبار الغير المفوض لن يكون في كل الأحوال أكثر حرصـــ

ما سـنتعرض له  وهذاوبالأخص في الحفاظ على مقتضـيا  الصـالح العام من صـاحب الالتزام الأصـلي  
طة المفوضـــــــــة )المطلب الاول  لســـــــــلل الرقابة الذاتيةمن خلال إبراز دور الرقابة خلال  المبح  في هذا 

 ، ثم نتعرض للرقـابـة على عقود التفويض خلال مرحلـة تنفيـذ  الثـاني  )المطلـب تكوين العقـد    احترام مبـادئ
  . الثال    )المطلب العقد في 

 للسلطة المفولة  الذاتيةالمطلب الأول: الرقابة  
ــوعاتهاعلى اختلاف   ةفق العاماالمر   ن الهدف من تحقيقإ ــور وتباين    موضــــــــ  المعتمدة   طرق الو   صــــــــ
الخدما   والجماعا  من خلا تحسـين جودة  للأفراد شـباع الحاجا  العامة  إهو الوصـول الى  ادارتهإفي 

 لإرضـــــــــــاءهذ  المرافق ضـــــــــــمان الكيفية المثلى    مأبرز مهامن  فكان   ،نلجمهور المنتفعيالمقدمة العامة 
يتوجب  ، ومن هذا المنطلق منتظمو بشــكل دائم  و مســتخدميها وإتاحة الخدمة العمومية للجميع دون تمييز  

ــتمراريتها في تقديم  الجهة القائمة على المرفق العام أ على   ــير المرافق العامة واســــــ ــرورة ســــــ ن تهتم بضــــــ
  وإتباع  المباشر  التسييرسواء كان  بطريقة  العام   المرفقواستغلال  طرق إدارة    بغض النظر عن ،الخدمة

، 1في إدارة هذا المرفق العام الغيرشـــــــراك إ التي فرضـــــــتها عملية التحرر الاقتصـــــــادي من خلالطرق ال
العـامـة بـاعتبـارهـا المســــــــــــــؤول عن إدارة وتنظيم المرافق العـامـة تبقى كـذلـك هي    غير أن الجهـة الإداريـة

 .االمباشر لهغير فقها العامة حتى في حالة التسيير المسؤولة عن السير الحسن لمرا
عقد التنفيذ   الى المراحل التي تســـــــــبق  ن ســـــــــلطة الإدارة في الرقابة تمتد أ الىالتنويه   وبذلك ينبغي  

الرقابتان تختلفان عن بعضـهما اذ وهاتان   مع الإدارة،  مرحلة اختيار المتعاقد  التي تكون فيوهي الرقابة  
ــأ ــو ن لكل مرحلة خصـــ ــة   وقد تكون ،  يتهاصـــ الخاص  المتعاقد مرحلة الابرام واختيار    أثناءالرقابة  ممارســـ

وذلك لضــــــــــــــمان حســــــــــــــن ابرام العقد  ،وفي عدة مراحل  ولجان معدة لهذا الغرض   من خلال عدة هيئا  
للشـــكل وفقا المنصـــوص عليها   مطابقة النصـــوص القانونية  المرجوة منه، وكذا  هداف العامة الاوتحقيق  
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  الهيئـةداخـل   تمـار نهـا  أي أذاتيـة  تكون داخليـة    يمكن أن  حمـايـة المـال العـام والرقـابـة  الـذي يؤدي الى  
ــها هيئا  مثل لجنة فتح العطاءا  وتقييم العروض وقد تكون الرقابة خارجية أي  والتي تحدث عدة  نفســـ

الجوانب   خاصــــــــــــة من ناحية  العقود الإدارية هذ  أهمية  .فبالنظر الى 1تمار  من خارج الوحدة الإدارية
حماية  بهدف    عملية ابرامهابالعديد من الضـــــوابط أثناء   المشـــــرع   حاطهاأ فقد ،  والاجتماعيةالاقتصـــــادية  
للتعـاقـد   المتعهـدين  أفضــــــــــــــللاختيـار ليـا  للجهـة الإداريـة العـامـة فضــــــــــــــل الآأوإتـاحـة  من جهـةالمـال العـام 

برام عقــد لى إجراءا  تكوين العقــد التفويض أثنــاء المراحــل التي تســــــــــــــبق إالرقــابــة ع  فتمــار ،  2معهــا
اختياروانتقاء   تمارســها الســلطة المفوضــة من خلال لجنةيعرف بالرقابة الداخلية التي   ما فيالتفويض  
 ورقابة خارجية تمار  من طرف لجنة تفويضا  المرفق العام. العروض

ــه المشـــــــرع الجزائري من خلال  ــوم الرئاســـــــي وهذا النهج كرســـــ ــفقا     15/247المرســـــ المتعلق بالصـــــ
ــا  المرفق العام ــوم ، فبالرغم  العمومية وتفويضـــ لم يحدد نظاما قانونيا يكفل إجراءا  ابرام  من أن المرســـ

ــند تطبيق   إلا أنهعقود تفويض المرفق العام  ــوم الرئاســـــــي للتنظيم  أاســـــ من    هما عالجوذلك  حكام المرســـــ
نضـم إجراءا  إبرام عقود    الذي المتعلق بتفويض المرفق العام  18/199حكام المرسـوم التنفيذي  خلال أ

ظام القانوني الفرنســــــــــــي لكن وفق لنلى حد ما مع اإتفويض المرفق العام بنظام قانوني خاص يتشــــــــــــابه  
فالرقابة الذاتية على عقود التفويض تعد ،  3تنســـجم مع خصـــوصـــية النظام القانوني الجزائري ر ونظم  اطإ

تمار  من قبل السلطة المانحة صاحبة الاختصاص الأصيل    باعتبارهاهي الأصل وهي الأكثر جدوى 
دارة المرفق الهيئة الأكثر دراية بشــؤون إ  وباعتبارها موضــوع التفويض  في تســيير واســتغلال المرفق العام  

 .العام

العديد باعتبار أن السـلطة المفوضـة تملك بالإضـافة الى أن هذا النوع من الرقابة يكون أكثر فعالية  
ان متخصـــــصـــــة تنشــــر  جبالاســـــتعانة بللتي تمكنها من القيام بهذا الدور  والمؤهلا  ا من الأدوا  الرقابية

ــا لهذا الغرض   ــيصــــ ــة في الوق  خصــــ ــلطة المفوضــــ ــة، زيادة على أن تدخل الســــ ــلطة المفوضــــ لدى الســــ
التي تمنحها صــــلاحية التنفيذ المباشــــر تضــــفي على عملية  وتمتعها بامتيازا  الســــلطة العامة   المناســــب 

 .الفعالية المنشودة في تحقيق نجاعة عقد التفويض الرقابة الذاتية 
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 الفرع الأول: الرقابة الداخلية 

تتم  تمارســها الســلطة المفوضــة بنفســها و هي عملية رقابة ذاتية على عقود التفويض  الرقابة الداخلية 
" لجنة اختيار وانتقاء  تســـمىالســـلطة المفوضـــة   تنشـــرهامن خلال لجنة  تمار     الداخلي،على المســـتوى  

ــلطة   العروض، ــة،وهي لجنة تشــــكل من موظفين مؤهلين من بينهم الرئيس يعينهم مســــؤول الســ   المفوضــ
، تضع هذ  اللجنة نظاما داخليا تبين  بين الموظفين الأكثر كفاءة وخبرةالموظفين من    هؤلاء  ويتم اختيار

ــلطة  فقد  فيه طريقة عملها، ــؤول السـ ــع النظام الداخلي لهذ  اللجنة لمسـ ــرع الجزائري مهمة وضـ ترك المشـ
،  طريقة عمل اللجنة  النظام الداخليفي يوضـــــــح    وبموجب مقرر يصـــــــدر عنه،   يحدد المفوضـــــــة، الذي  

وســــــير أشــــــغال  لانعقاد اجتماعاتها والنصــــــاب القانوني لاتخاذ قراراتها    الواجب توفر   النصــــــاب القانونيو 
طار ممارســـــــــة الرقابة الجزائري للقيام بمهام محددة في إفهي لجنة داخلية نص عليها المشـــــــــرع  ، اللجنة

 .الداخلية على الإجراءا  والخطوا  التي تسبق ابرام عقد التفويض 

  :مهام لجنة اختيار وانتقاء العروض/ 1

 عملية الرقابة  عماللإ  قانونية القانونية  كآلية  المفوضـة لجنة اختيار وانتقاء العروض  تحدث السـلطة
ويتضـــــــح من   العاماتفاقية تفويض المرفق    من ســـــــلامة الإجراءا  القانونية التي تمر بها للتركد الداخلية 

العرض المؤهل من الناحية التقنية والمالية اختيار وانتقاء  مهمة تســــــميتها مهمتها الأســــــاســــــية التي وهي 
ل التي لابد لعقد التفويض أن  لمراحل  وتبعاوبالتالي   المتعهد،  ومن حي  المزايا الاقتصــــــــادية التي يقدمها

 أساسية وهي:تنقسم هذ  المهمة الى أربعة مهام ، عليهايمر 

من تســــجيل ملفا  العروض   بالتركد اللجنة في مرحلة فتح العروض  هذ   : تكلف فت  العروض ةمرحلأ.
تضم  قائمتين   عداد ثم العمل على إ  الأظرفتقوم بفتح  ثم بعد ذلك  وفق ترتيب ورودها،  خاص في سجل  

ــول  ــب الحالة وتاري  وصـ ــحين حسـ ــماء المترشـ ــم الوثائق   ،الأظرفالقائمة الأولى أسـ والقائمة الثانية تضـ
ــرن محضــــــــــــــر عرض،التي يتكون منهـا كـل  جميع  اجتمـاع موقع عليـه من   وتحرر اللجنـة في هـذا الشــــــــــــ

 .الفتح جلسةثناء أعضاء اللجنة الحاضرين أ
ــر    تقوم اللجنة بتحرير العروض المقدمة، جدوى تبين عدم  في حالة   ــح ذلك و محضـــــــــــ يوقعه يوضـــــــــــ

سجل   شغالها فيال اللجنة في هذ  الحالة بتدوين أالجلسة، وبذلك تنتهي أشغثناء  الأعضاء الحاضرين أ
 خاص مرقم ومؤشر عليه من مسؤول السلطة المفوضة.

  :فحص ملفات التعهد ب. مرحلة

ــة في هذ  تقوم اللجنة   ــينبفحص وتدقيق ملفا   المختصــ ــل  اليها  العرضــ ، فتقوم بدراســــة  التي وصــ
بنـاءا على المعـايير  وقـدراتهم   مكـانيـاتهم  وتـدر  إ، للمتعهـدينالمـاليـة والمهنيـة    جميع المؤهلا  التقنيـة و
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ــرو  ال ــوع التفويض التي يحددها دفتر الشـــــ ــتبعاد   بهذا، وتقوم    خاص بالمرفق العام موضـــــ ــدد باســـــ الصـــــ
الذين تم    للعارضـــــــــينقائمة   بإعداد وتقوم  ، المحددة ســـــــــلفا  غير المطابقة لتلك المعاييرملفا  المتعهدين  

بتحرير محضـر اجتماع  كذلك  المرحلة هذ   تختم  و لتقديم عروضـهم وتبليغها للسـلطة المفوضـة،  قبولهم  
ــاء اللجنة الحاضــــــــرين أ  جميعموقع عليه من   جنة  لتقوم ال ، وفي حالة عدم الجدوى ثناء الجلســــــــةأعضــــــ

شـــــغالها وفي الأخيرتقوم بتســـــجيل أ،  أثناء الجلســـــةتحرير  محضـــــر بذلك يوقعه الأعضـــــاء الحاضـــــرين  ب
 خلال هذ  المرحلة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من مسؤول السلطة المفوضة.

 :مرحلة فحص العروضج. 

ــة  العروض التي تم انتقـاؤهـا مبـدئيـا من خلال   المرحلـة بفحص في هـذ   تقوم اللجنـة   عروض دراســــــــــــ
ــتبعاد العروض  كذلك يتم  و   الخاص بالعملية، دفتر الشــــــــــــرو للمعايير التي يتطلبها  غير المطابقة    واســــــــــ

ر محضـــر  يتحر الأفضـــلية، ثم تقوم اللجنة بقائمة العروض المطابقة لدفتر الشـــرو  مرتبة حســـب  اعداد 
جلســـــة وفي حالة عدم الجدوى، يتم تحرير  ثناء الاء اللجنة الحاضـــــرين أأعضـــــ جميع    اجتماع يوقع عليه

شـغالها خلال هذ  وأخيرا تقوم بتسـجيل أ ،1ثناء الجلسـةلك يوقعه أيضـا الأعضـاء الحاضـرون أمحضـر بذ 
تقوم اللجنة    الاقتضـاءوعند  المفوضـة،المرحلة في سـجل خاص مرقم ومؤشـر عليه من مسـؤول السـلطة  

 بدعوة المترشحين الذين تم انتقائهم كتابيا وعن طريق مسؤول السلطة المفوضة لاستكمال عروضهم.

 المفاولات: ةد. مرحل

ــا    تعتبر ، وتكتســــي  هذ  المرفق العاممن أهم المراحل التي يمر بها عقد تفويض  مرحلة المفاوضــ
ــا  يبرز  في حــد ذاتــه ، لأ  التي تنبع من أهميــة عقــد التفويض كبيرة  الهميــة  الأ فيهــا دور ن المفــاوضـــــــــــــ

ــي الذي   ــة   يظل ملازما لعقد التفويض ولاالاعتبار الشــــــــــخصــــــــ في اختيار  يؤثر ذلك على مبدأ المنافســــــــ
ــيقة بعقد لأ 2المفوض اليه ــمة لصـ ــا  التي تكاد تكون سـ ن طبيعة عقد التفويض تقتضـــي وجود المفاوضـ

ثناء عملية  تي تتضـــــــاءل فيها أهمية المفاوضـــــــا  أالتفويض على خلاف باقي العقود الإدارية الأخرى ال
  ييعن   لافتح المجـال للمنـافســـــــــــــــة بمـا يؤدي الى تعـدد العروض    ه يمكن القول أن  نـلـذلـك فـإ  ابرام العقـد،

عملية    يتلونه  إلذلك ف ،المكرســة في نطاق عقود الصــفقا  العمومية التعاقد لية  آب المتعاقدةالإدارة   اكتفاء
 العارض الدخول في مفاوضــــا  مع هذا  الإدارية المانحة للتفويض الىللتعاقدأن تســــعى الجهة الترشــــح 
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عقود تفويض  ل  بالنســبةمرحلة التفاوض مين المصــلحة العامة فوالصــي  لترفضــل الشــرو   للوصــول الى أ
ما إتمام عملية  إ  عنها  ينتجقد   لأنهبمكان    الأهمية  منبل هي    روتينية عابرةليســــــ  مرحلة العام    المرفق

  .1وعدم توقيع العقد  الإجراءا  توقف و أ المتعهد التعاقد مع 
ــا   ــبق عملية توقيعمرحلة ال  هي  باعتبارهامرحلة المفاوضـــ كل  فيها يعرض عقد التفويض    التي تســـ

ــلحتهأنه يحقق    د ما يعتقمن طرف  إرادة   بين خطوة ضــــرورية لتقريب وجها  النظر والتوفيق ، فهيمصــ
 للوصــــــــــول الى   للراغبين في التعاقد،بين المصــــــــــالح المتعارضــــــــــة   التقريب  من خلالالأطراف المتعاقدة 

ــط  ــن  حلول وســـ ــا  من حســـ ــين وتعكس الجدية  المتبادلة بين  النية  على أســـ في الجهة المانحة والعارضـــ
ــول الى اتفاق   ــا  تعاقدي منتج من قبل جميع الاطرافالوصــــــــــ بدور  على هذا النحو   ، فتقوم المفاوضــــــــــ

قابل للتفاوض    رية التعاقدية والتي تعني أن كل شيءفكرة الح  انطلاقا من  في مجال هذ  العقود    جوهري 
 .2ثراء صي  التعاقد إكثيرة تساهم في قانونية  ن في ذلك مزايا لأ

ــا  او فالمف ــكل عام  ضــ ــياغة    تحقيقتهدف الى  بشــ ــراكة  قانونية جيدةصــ ــكل عام   لبنود عقد الشــ  بشــ
 العامة تسـتثمر فيها مبال  مالية معتبرة وتترتب عليها   مشـاريع  هذ  الكون  الأهمية، وذلك   بال    مرأوهو  

الذي يؤدي الى فضــــــــلا عن التطور التقني   ،لطرفي العقد  وغير متوقعة بالنســــــــبة   متوقعة  ةمخاطر كثير 
المزيد    يضـــــــــــفيمما   من الباطنتتخللها العديد من التعاقدا    و  لإعلانا  والدعايةظهور نفقا  زائدة ل
ــتغرقها عملية الإنجاز والتنفيذ    ،على هذ  العقود من التركيب والتعقيد  ــافة الى طول المدة التي تســ بالإضــ

الجهة الإدارية    فتختار ه ،أمر لابديل عنجراء المفاوضـــــا  إ يصـــــبح  هذ  الأســـــباب  جميع   ىفبالنظر ال
بـالعـديـد من    على أســـــــــــــــا  من الكفـاءة والخبرة والالمـاما   من يقوم بهـذ  المفـاوضـــــــــــــــ  في هـذ  المرحلـة

على    فيعملالإحاطة بكل جوانب العقد  يمكن للمفوض التخصــــــــــصــــــــــا  الفنية والمالية والقانونية بحي   
حدوث منازعا  مســـــــتقبلا    التقليل منمرالذي يؤدي الى الأ المتعاقدين وهوتحقيق التوازن بين مصـــــــالح  

يهـدف الى دعوة   تجريـه الجهـة المـانحـة    حوار تنـافســــــــــــــي  ذلـك من خلالن تنفيـذ العقـد ويحـدث  بشـــــــــــــــر
جميع عناصر    تبرر  معلوما  أكثربهدف الحصول على    ولي  الأ  ترهيلهمتم  المستثمرين المؤهلين الذين  

ة جوانــب العقــد موضــــــــــــــوع لمــام بكــافــوبــالتــالي الإ  ،3المتعهــدينالعرض الفني والمــالي المقــدمــة من قبــل  
  بكل ثقة مما يساهم في استقرار العقد. توقيع العقد قبال على التفاوض والإ
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ــالة في عقود الصــــــفقا  العمومية فيالعمل  عليه   جرى    على خلاف ماوهذا   اختيار المتعاقد   مســــ
من  في الوق  ذاته حرية والمرونة بهامش كبير من ال ، يتســــــــم  مرفق العاماللاختيار في عقود تفويض  فا

الذين قدموا  مبدئيا و  ترهيلهمالذي تم    العرضــــــــــــــينومختلف  المفوضــــــــــــــةحي  التفاوض بين الســــــــــــــلطة 
ــا  ، وانما عليهافحســـــب العقد    ابراميقتصـــــر دورها في يمكن أن    لا العامةعروضـــــهم  فالســـــلطة  ن  أ   أيضـــ

هذا يفرض  و ، نوعا ماطويلة  قد تكون  لمدة   لجمهور المنتفعين بشـكل مسـتمرالمرفق العام   تحقيقتضـمن  
  امكانياتهممن   أكثر للتركد   المترهلين  العرضـــــــــينحوار مع على الســـــــــلطة المانحة ضـــــــــرورة الدخول في 

ن المشـــــــرع الفرنســـــــي ورغم تبنيه لنظام  إطار فوفي هذا الإ، 1المرفق العامإدارة واســـــــتثمار  على  وقدرتهم 
نه لم  إلا أ، قانون الصــــــــفقا  العموميةعليه الحال في   وما هعن  في عقود التفويض  قانوني اســــــــتثنائي  

ــة به بل ترك لها  ــلطة المفوضــــــ نه يمكن تطبيق  أبمعنى    الملائمةحرية في اختيار الإجراءا  اليقيد الســــــ
إجراءا  ابرام عقود الصـفقا  العمومية على عقود تفويض المرفق العام اذا كان  تتناسـب مع متطلبا   

 .2العقد 
فالحوارا  وحرية المفوضـــا  جائزة في عقود تفويض المرفق العام، ولكن ليســـ  غريبة في العقود   

 التفويض.نها مرنة وتتلاءم مع عقود يميزها في عقود التفويض أ ولكن ما الأخرى،الإدارية 
المنافسة   حتكام الى  فالإراءا  ابرام عقود تفويض المرفق العام،  حساسة في اجمرحلة    فالمفاوضا  

ــتقبال العروض  المبدأمن حي   ــتلجر الجهة المتعاقدة ن  أ  يلا يعنهذا واســــــــــ   عن طريق الى التعاقد   ســــــــــ
والعقود الإدارية الأخرى  في نطاق عقود الصــفقا  العمومية  اتباعها   التي يتم    ،ا  المنافســة فحســب ليآ

ــة ال  وقيود   علانيـةإجراءا  البعـد   تـرتي  التيالتفـاوض  عمليـة الابرام هنـا على  بـل لابـد أن يعتمـد   منـافســــــــــــ
ــبقة مما يحقق  ال تصـــــادية والإجراءا  العامة الشـــــفافية في الحياة الاق  متطلبا  المطلوب بين   التوازن مســـ

 لصـــــاحب الحرية عند اختيارها  هامش من الجهة الإدارية المانحة بضـــــرورة تمتع  وفي المقابل ، من جهة
 .3الاعتبار الشخصي من جهة أخرى  بناء على ما يقتضيه مبدأالتفويض 

ــية   ــوصــ ــروعا  تفويض المر فخصــ ــكل تكاليف    ىتكون علمختلفة    تواجهها عقبا    ةفق العامامشــ شــ
فهذا  العقبا ،تذليل هذ  المفاوضـــــــا  يمكن  مرحلة ثناء  أوالمناقشـــــــا   وبالحوار   الاســـــــتغلال،ومخاطر 
  ةتفصيلي   فكرة  تعطي  إنجاز  فهيتنفيذ  والصعوبا  المتوقعة في  اللازمة لمكانيا   التركد من الا  يستدعي

 
 .631ص ، مرجع سابق،  محمد شرميطي 1
 .261بركيبة حسام الدين، مرجع سابق، ص  2
 . 126عثمان، مرجع سابق، ص أحمد ابوبكر  3 



 ودور الرقابة في نجاعتها التفويضعقود  الباب الأول: ماهية

108 

 

اتخاذ القرار  عليه   وفنية تســــــــهل  ةاقتصــــــــادي على اكتســــــــاب معرفة المتعاقد   المشــــــــروع تســــــــاعد فكرة  تلم ب
ــتثماري   ــاكل و المفوضـــــة الإحاطة   على الســـــلطةويبقى   ،الصـــــحيحالاســـ العقبا  التي تواجه  بجميع المشـــ
 المستثمر.

قد دون اللجوء الى المفوضــــــــا  من  رام العأن إب  laure lagasseيقول الأســــــــتاذ  وفي هذا الإطار  
ــر بمناقشـــــــة العروض من جميع جوانبه وتفقد     حلا يســـــــم  لأنهوذلك   ،على الخدمة العمومية  الترثيرنه  شـــــ

بهدف تحســــــــين فالتفاوض يمكن الســــــــلطة المفوضــــــــة من اجراء تغييرا  وتعديلا  على العرض المقدم  
ــة لأ ــلطة المفوضـــــ غلبية عقود التفويض تمتاز  ن أ وذلك لتحقيق أكبر قدر من التوافق مع احتياجا  الســـــ

  . بمدة طويلة بالإضافة الى الحجم الكبير للاستثمارا  المعقدة
ــا  في عقود تفويض المرفق العام  د لا يوجوبالتالي فإنه   ــة والمفاوضـ أي تعارض بين مبدأ  المنافسـ

  ةاتفاقي   لإبرامبل هناك تكامل ضــروري يصــب في اطار إنجاح أســلوب التفويض فلابد من وجود مرونة 
ــيلة     وما هفي عملية التعاقد بقدر التســـاهل   الهدف من التفاوض ليس ، فالتفويض   ختيار أفضـــل لاوسـ

ما  ولتمكين المتعاقدين من مناقشــــــة التفاصــــــيل التي عادة للمرتفقين  أكثر جودة خدمة العروض وبالتالي  
خضــــــــــــــوع  ف،  هي أســــــــــــــبــاب الخلاف بين الأطراف المتعــاقــدة أثنــاء عمليــة تنفيــذ المرفق المفوض   ن تكو 

ــاء الفرنســـي قطع شـــوطا مهما في ذلك ــاء والقضـ يجب على الســـلطة  في حين    ،المفاوضـــا  لرقابة القضـ
يتم اللجوء   كإجراءن تحتفظ به عقد التفويض أ  براماســـــــتخدام التفاوض في إ د لا تريذا كان  إالمفوضـــــــة  

اذا اختار  الســلطة المفوضــة ابرام  و ، 1ثناء ابرام العقد تمليها المصــلحة العامة أالتي   ليه عند الضــرورة  إ
 :ن تلتزم بالمبادئ التالية أعقد التفويض عن طريق التفاوض فيجب عليها 

ــح على آمع  احترام مبدأ المســــــــــــاوا  في التفاوض / 1 خر في عملية  المتعهدين وعدم تفضــــــــــــيل مرشــــــــــ
 التفاوض من خلال تطبيق القواعد القانونية المتبعة في هذا الشرن.

بمناقشـة  ثناء تقديم العروض والسـماح للعارض  أبالمسـاواة في المعاملة   تطبيق مراحل التفاوض وذلك/ 2
وتمكين العرض من الدفاع العرض    تفاصـــــيلطبقا لقاعدة الســـــؤال والجواب والتي تشـــــمل جميع    عرضـــــه

 ا التي يقدمها عرضه على المزايا

 المعايير والمواصــفا  المحددة مســبقا في دفتر الشــرو تحتكم الى ن  أيجب على الســلطة المفوضــة / 3
 لتزام بعدم تكريس معايير تمييزية.الا الجهة المانحة للتفويض معايير يجب على هذ  العند تعديل و 
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 مبدا السرية/ احترام 5
ــع  هذا   ــ  على "   65/2016مر من الأ  38حكام المادة أ المبدأوضـــ ــا  أوالتي نصـــ نه دون المســـ

ن  للســـــلطة المفوضـــــة أ   نلا يمكالتشـــــريعية والتنظيمية المتعلقة بالوصـــــول الى الوثائق الإدارية    بالأحكام
ــة العادلة بين  فظ بها الإبرام العقد والتي من شـــرنها أن تؤثر تقدم أي من المعلوما  التي تحت على المنافسـ

 :يما يلالمرشحين " ويترتب على مبدا السرية 
يدلي بها أثناء  يقتضـــــــــــــي مبدأ الســـــــــــــرية أن تبقى الوثائق التي يودعها العارض أو المعلوما  التي 

بها أفضــــــــــــلية عرضــــــــــــه، أن تبقى هذ  ر  ر الخصــــــــــــائص التقنية والفنية التي يبن  مرحلة التفاوض بشــــــــــــر
خلال بهـذا المبـدأ يؤدي الى الجهـة الإداريـة مـانحـة التفويض لأن الإ  المعلومـا  في ســــــــــــــريـة تـامـة لـدى

مع    ض لا يتعار أن ذلك   لاإالمنافســة، انتهاك مبدأ المنافســة ويضــر بمصــالح المترشــح ويمس بمصــداقية  
القواعد القانونية التي تنص على إمكانية الاطلاع على هذ  المعلوما  أمام الجها  القضائية المختصة  

لتحقق من صحة الوثائق  ن يرفعها أحد المترشحين أمام العدالة لاسبة نظرها في الطعون التي يمكن أبمن
 على  من طرف العارض وموافقته    المبدأ  العقد، غير أنه يمكن تجاوز هذا    لإبرامعليها    الاعتماد التي تم  

  .1الكشف عن بعض المعلوما  عن عرضه وتكون موافقته كتابيا

ــور عقد التفويض وعقود ال ــفقا  وانطلاقا من ذلك وبالرغم من أنه يوجد تقارب بين بعض صـــــــ صـــــــ
 تتعـدد طبيعـة عقود التفويض التي  ل  العقود، نظراهـذ     لإبراموتشـــــــــــــــابـه في كثير من الإجراءا  المتبعـة  

لها  مرحلة المفاوضـا  مرحلةألا أن  ،  2رعقود الخدما  وعقود التسـيي  ها وأشـكالها مثل التشـابه بينصـور 
التفويض بالنظر الى طبيعة  أهميته كبيرة في عقود التفويض ودور حاســم في تحديد العرض الفائز بعقد 

عقــد التفويض وتعقيــد  وطول مــدة إنجــاز  وارتبــاطــه بــالمرفق العــام، كــل هــد  العوامــل زاد  من أهميــة  
ــ ــافة الى أن مرحلة التف بق توقيع عقد تفويض المرفق العام،التفاوض كرهم مرحلة تســـ ض يبرز  او بالإضـــ

ــفيها الاعتماد على   وتمتع الإدارة بهامش كبير من الحرية   ،خصـــــــي في ابرام عقد التفويض المعيار الشـــــ
التي تميز العقود الإداريـة الأخرى    المضــــــــــــــبوطـة الإجرائيـةفي ابرام عقـد التفويض بـالمقـارنـة مع القواعـد  

 كعقود الصفقا  العمومية.
 حيـ  تقوم لجنـة  18/199لـذلـك عمـد المشــــــــــــــرع الجزائري الى تكريس مبـدأ التفـاوض في المرســــــــــــــوم  

و المترشـــحين الذين تم  شـــح أطريق مســـؤول الســـلطة المفوضـــة بدعوة المتر   نع  العروض،اختيار وانتقاء  
 

  .263ص حسام الدين، مرجع سابق، بركيبة   1
 .262 المرجع نفسه، ص 2
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ــا ،انتقائهم والمعنيون    التفويض احترام بنود اتفاقية   في ظل ىحد تفاوض كل مترشــــح على  و   بالمفاوضــ
يضـم قائمة   المفاوضـا  بتحرير محضـر  ثم تنهي  تفاوض،محضـر المفاوضـا  لكل جلسـة   بإعداد وتقوم  

وهنا يتعين عليها اقتراح المرشـــــــح الذي قدم   الأفضـــــــلية،العروض المدروســـــــة من طرفها مرتبة حســـــــب 
  عرض على السلطة المفوضة لمنحه التفويض. أحسن

ــاســــــية التي إوبذلك تعد مرحلة التفاوض   إطار تقوم بها الســــــلطة المفوضــــــة فيحدى المراحل الأســــ
ــهاالداخلية الرقابة الذاتية  التي    اختيار وانتقاء العروض من خلال لجنة   على عقود التفويض  التي تمارســ

السلطة المفوضة من خلال هذ  المرحلة من الإمكانيا  التقنية والفنية للعرض    وتتركد تنشر لهذا الغرض 
من خلال الوثائق الايضــاحية قدرة المتعهد   وتتركد وتتلقى الشــروحا  والمعلوما  المفصــلة عن العرض  

قبل ذلك من قبل لجنة    ترهيلهن يتم  موضوع التفويض وهذا كله بعد  أعلى التسيير الأمثل للمرفق العام  
ــه للمعايير ال والتركد الانتقاء   ــرو   طلوبة في دفتممن مطابقة عرضــ ــل في الأخير الى إبرام  ر الشــ ، لتصــ

 عقد تفويض المرفق العام وفقا قواعد  قانونية سليمة.

 الرقابة الخارجية الفرع الثاني:
ة تفويضـــــــــا   نلدى الســـــــــلطة المانحة للتفويض لج  الخارجية،تنشـــــــــر في إطار الرقابة الذاتية القبلية  

ــلطةإذ تمكن هذ    العام،المرفق   ــها ولذلك تدعى رقابة ذاتية   اللجنة السـ ــها بنفسـ ــة من مراقبة نفسـ المفوضـ
الاختلالا  والتجاوزا  التي يمكن أن تطال عملية إبرام عقود    ةمعالجفهي تمكن الســلطة المفوضــة من 

ليا  الســــــــلطة المفوضــــــــة للقيام بهذ   لجنة تفويضــــــــا  المرفق العام إحدى آوتعد   العام،تفويض المرفق  
والبلدي  يين على الولائي  هذ  اللجنة بمهمة الرقابة  الخارجية على المســــــــــتو   وتضــــــــــطلع المهمة الرقابية،

ــة،  ــائهايعين   ويحدد نظامها الداخلي بموجب مقرر يصـــدر عن مســـؤول الســـلطة المفوضـ بموجب    أعضـ
ثلاث ســـــــــنوا  قابلة  ، لمدة الأعضـــــــــاء   هؤلاء  مقرر بناءا على اقتراح من الســـــــــلطا  التي ينتمون اليها

لجنة تفويضــــا  المرفق العام على   ةتشــــكيلعلى    18/199من المرســــوم   79   المادة  للتجديد ، فنصــــ
  :يلي والبلدي كما المستويين الولائي 

 اللجنة الولائية لتفويضا  المرفق العام من:  ل: تتشك/ على المستوى الولائي1

 ممثل الولاية المختص إقليميا رئيسا -
 وممثلون عن السلطة المفوضة -
 المجلس الولائيممثل عن  -
 ممثل عن المديرية الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية  -
 الوطنية. للأملاكممثل عن المديرية الولائية  -
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 اللجنة البلدية لتفويضا  المرفق العام من: لتتشك على المستوى البلدي:

  اممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيس -
 وممثلون عن السلطة المفوضة  -
 ممثل عن المجلس البلدي  -
 الوطنية  للأملاكممثل عن المصالح غير الممركزة  -
 ممثل عن المصالح غير الممركزة للميزانية. -
 المرفق في إطار ممارستها لوظيفتها الرقابية المهام التالية:وتوكل الى لجان تفويضا   -
 لمرفق العام بالمهام التالية تكلف لجنة تفويضا  ا -
 الموافقة على مشاريع دفاتر الشرو  المتضمنة تفويضا  المرفق العام  -
متابعة الإجراءا  المتبعة في  لالموافقة على مشـاريع اتفاقيا  تفويض المرفق العام، وذلك من خلا -

 .اختيار المفوض له
  .تفويض المرفق العام   الموافقة على مشاريع ملاحق الاتفاقيا -
 المرافق العامة  تفويضا  لاتفاقيا  منح الترشيرا   -

 رشحين غير المقبولين والفصل فيهادراسة الطعون المودعة لديها من طرف المت
  199/ 18والجذير بالذكر هنا أن لجنة تفويضا  المرفق العام المحدثة بموجب المرسوم التنفيذ رقم  

تختص فقط بتفويضــــــــا  المرفق العام التابعة للجماعا  الإقليمية والمؤســــــــســــــــا  العمومية ذا  الطابع  
عمومية ذا  ال ا  مؤســـســـالالمرفق العام التي تبرمها   ا  تفويضـــ عقود تندرج   الإداري التابعة لها، وبذلك 

المحدثة لدى الجها  الإدارية  اختصــــــاص لجنة تفويضــــــا  المرفق العام نطاق  ضــــــمن  داري لإاطابع  ال
ــ ن لجنة تفويضـــــــا  المرفق العام تقوم بدور  إوبالتالي ف  ،ية على المؤســـــــســـــــة العمومية المفوضـــــــةالوصـــــ

الى كونها ألية فعالة   فةبالإضـــــــــا  من خلال المهام الموكلة اليها، ،محوري في عملية ابرام عقد التفويض 
ــر  النزاعا  لحل  ــديها للطعون التي  ن ابرام عقود التفويض  التي تثور بشــ بشــــكل ودي وهذا من خلال تصــ

  عقـد التفويض  بـإبرامءا  المتعلقـة  حـد الإجراأيمكن أن يرفعهـا المترشــــــــــــــحون المتضــــــــــــــررون من خرق  
  ضـــافة الى دورها الأســـاســـي في المصـــادقة على مشـــاريع دفاتر الشـــرو  التي تتضـــمن المعايير التيبالإ

  وترهيلها الى المرحلة النهائية . على أساسها يتم  انتقاء العروض 
هم في الرقابة على عقود بدور م  تضــــطلعالســــلطة المفوضــــة    تنشــــرهاوبالرغم من كون اللجان التي 

لها بالقيام بدورها الرقابي بشـكل فعال وقد   حلا يسـمقد    ن تبعيتها  نسـبيا للسـلطة المفوضـةالتفويض إلا أ
بالانتقاء أو التقييم أو عدم تطبيق الإجراءا  بالصــــــــــارمة    المتعلقة الإجراءا  يدفعها الى التســــــــــاهل في 

يســتحســن   بالنظر الى الولاء التام للســلطة المفوضــة باعتبارها الجهة التي تقوم بتعيينهم ، لذلك  اللازمة  
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بالإضــــــافة الى  الســــــماح بحضــــــور  جها  حيادية،  خرين يمثلون  توســــــع هذ  اللجان الى  أعضــــــاء آلو 
ــور  المتعهدين   ــا  لحضـ ــافةاللجان  جلسـ ــة إالى ذلك ف  في كل مراحلها بالإضـ ــلطة المفوضـ ن إعطاء السـ

حق الغـاء اجراء تفويض المرفق العـام في أي مرحلـة من مراحـل التفويض دون أخـذ راي  لجـان الرقـابـة 
للتطبيق  شكلية  تكون مجرد أداة اللجان ف   دور هذ مما يقلل من أهمية    علامالقبلية ولو حتى من باب الإ
 .1قرارا  السلطة المفوضة

ــكيلتها وبالمقارنة مع المهام الموكلة اليها من الناحية العملية  أكما  لا ن هذ  اللجان بالنظر الى تشــــــ
فكون هذ  اللجان تنشــا على مســتوى الجماعا  الإقليمية التي  وجه  أكملالقيام بهذ  المهام على   ايمكنه

والتي تشـــــارك في  ،تفتقد لكثير من الإمكانيا  المتعلقة بتكوين الإطارا  البشـــــرية المشـــــكلة لهذ  اللجان
عقود تفويض المرافق العامة التي تمتاز بالتركيب والتعقيد    بإبرامانتقاء عروض تقنية وفنية معقدة تتعلق  

وطول مــدة الإنجــاز وكثرة الالتزامــا  الملقــاة على أطراف العقــد وكــذا الحســـــــــــــــابــا  الــدقيقــة للمخــاطر  
تفتقرها في الغالب أعضاء هذ  اللجان وفي المقابل   كل هذ  المهارا   العقد ،  لأطرافوالمكاسب المالية  

ن خبرة وامكانيا  القطاع الخاص التقنية والبشـرية تسـاهم في ترجيح الكفة لصـالح المتعهدين الخواص إف
 يض.التوقيع النهائي لعقد التفو التي تسبق  المفاوضا  خاصة في مرحلة 

مظهرا إيجابيا في اطار  القبلية يشـكلالذاتية  اهتمام المشـرع بلجان الرقابة ن إلكن وبالرغم من ذلك ف
نها رقابة  ارســـــة الرقابة الذاتية التي تشـــــكل آلية فعالة للرقابة من ناحية أالســـــماح للســـــلطة المفوضـــــة لمم

واحترم  جرائية  القواعد القانونية الإمدى احترام    لتحقق منالشــــــــــــرعية وا مبدأ  حمايةوقائية أي تســــــــــــتهدف 
اللجان بالرغم من المآخذ التي   العارضـــــين فهذ بين    والمســـــاواة المنافســـــة  شـــــفافية  المبادئ التي تفرضـــــها  

لتصحيح الاختلالا  قبل التوقيع    ىلنفسها وتسعنها وسيلة فعالة كونها تكر  رقابة الإدارة أتشوبها الى 
ــبها   ــافة الى ذلك فإ  أهمية كبيرة،النهائي للعقد وهذا ما يكســـ ن القيام بالرقابة القبلية الذاتية في حد بالإضـــ

  زمما يعز ذاته يعطي الجهة الإدارية فرصـــة لتصـــحيح أخطائها بنفســـها دون تدخل لجها  رقابية أخرى  
  مال الإدارية.مصداقية الأع

ليا  واللجان التي تنشـــرها  الآ مختلففالرقابة الإدارية الذاتية التي تمارســـها الســـلطة المفوضـــة عبر  
المبادئ المتعلقة    التفويض من خلال الســــــــهر على تكريسعقد  بالمتعلقة   ســــــــلامة الإجراءا  ف الى د ته

ــة و  ــفافيةبالمنافســــ ــرلة الاعتبار الشــــــخصــــــي والتي تبرز بشــــــكل واإ ، دون الشــــ ضــــــح في مرحلة  غفال مســــ
عمال نوع من الســلطة التقديرية في اختيار المترشــح الأكفر بعد تلقي الشــروحا  المفاوضــا  من خلال إ 

 
، مجلة الدراسا  18/199شباب حميدة، بولدي مصطفى، تفويض المرفق العام على ضوء المرسوم التنفيذي  1

 696، ص 2021، جامعة سعيدة، ماي 01العدد  08الحقوقية، المجلد  
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والتي تؤدي بدورها إلى الوصـــــــــــــول في نهاية المطاف إلى عقود  والتبريرا  المتعلقة بالعروض المقدمة، 
 .تنافسية تقدم فيها عروض جيدة تضمن نجاعة عقد التفويض بالنسبة لكل الأطراف

ومنها التشريع الجزائري  من التشريعا  المقارنة    رغير أن المبادئ الحديثة التي أجمع  عليها الكثي
ــفافيةس النزيه الذي تفرضـــــــه  افتصـــــــب جميعها في ضـــــــمان التن التي تتطلبها قواعد   مبادئ الحرية والشـــــ

ــوق وحرية التجارة   ــة    بصـــــــــفة عامةالإدارية  العقود برام  مجال إفي الســـــــ وعقود التفويض بصـــــــــفة خاصـــــــ
القانون العام والخاص معا    لأشــــــخاص تطول مدة تنفيذها وتتداخل فيها مصــــــالح متعددة باعتبارها عقود 

ار يمثل أول لبنة توضـــع  بضـــمان شـــفافية الاختي  ةالمتعاقبلذلك فإن الحرص عل احترام المبادئ العامة 
والقدرة   المســــاهمة في الرفع من كفاءتها  على طريق التحقيق الأفضــــل للمرافق العامة موضــــوع التفويض 

إلا برفع مســـتوى    نلا يمكمجال التنافس  ن البقاء في ة التي تفرضـــها المشـــاريع الخاصـــة لأعلى المنافســـ
 الاقتصادية.الإنتاجية والمردودية 

 عقود التفويضبرام لإ  المبادئ المقررة: الرقابة على  الثانيالمطلب  
من  الدول   عرفتهاالتي  غير المباشــــــرة  هم الأســــــاليب  أ يعتبر من  أســــــلوب تفويض المرافق العامة   إن
أن هــذ  التقنيــة لم تبقى جــامــدة فهي قــابلــة للتجــديــد والتطوير كبقيــة    ، غيرالمرافق العــامــة  تحقيق  أجــل

ــارع    التقـدم  مواكبـة  المتغيرا  بهـدف  نالكثير معليهـا  فقـد أدخلـ   الأفكـار     في مختلف الميـادين  المتســــــــــــ
تبن  العديد من    وقد ، ةالحديث  الدولالذي فرضــــــــــــــه التطور العلمي غير المســــــــــــــبوق والذي هو ســــــــــــــمة 

ض  رائد فكرة التفوي هذ  الدول   التشــريعا  المقارنة تنظيم عقود التفويض من مختلف جوانبها وفي مقدمة
ــا   في مجــال عقود تفويض   تحــديــ  الو   ركز عليهــا التطوير  هم النواحي التيوأن أ   ،ومنبتهــا وهي فرنســـــــــــــ

ــابقن فبعـد أ  ،برامالمرفق العـام كـانـ  في مجـال طرق وإجراءا  الا الاعتبـار  ة قـاعـد  ســــــــــــــيطرة في الســــــــــــ
ي  قيد يذكر تقيد برالمن دون  ، في اختيار المفوض اليه الجهة الإدارية المانحة حرية الشــــــــــــخصــــــــــــي و 

كالمنافســة والشــفافية والمســاواة والعلانية وبما تتطلبه  هذ   مختلفا بانتشــار مفاهيم جديدة صــبح الوضــع أ
ومنهـا فتح المجـال لتعـدد العروض وعلانيـة  المبـادئ من إجراءا  يتوجـب على الجهـة الإداريـة اتبـاعهـا،  

 . 1الإجراءا  وعدم التمييز بين المرشحين في المعاملة
  وذلك   لمرفق العام  لفعالية  البداية لأي حدي  عن النقطة    هذ  المبادئ الحديثة التي أصبح  تشكل

المتعارف عليها منذ القدم بالنسـبة لسـير المرفق العام بالإضـافة الى ضـرورة    احترام المبادئ الكلاسـيكيةب
، لاســــــــــــــيمـا مـا تعلق منهـا  لتحولا  العـالميـة في كـل المجـالا  التي فرضــــــــــــــتهـا ا تكريس المبـادئ الحـديثـة
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 المفوض المرفق العام   ةتطوير فعاليتســــــاهم في  وغيرها من المبادئ التي  والمنافســــــة بالشــــــفافية والجودة  
ــود   ــطرةعلى تحصـــيل    بالفعالية هنا القدرةوالمقصـ ــول الى و والمبتغاة   الأهداف والنتائج المسـ تحقيق  الوصـ

ض من لة ابرام عقود التفوي، لم تســتثني مســر1المفوض   رضــا الجمهور المســتهدف بخدما  المرفق العام
الهـدف الرئيس  فـالمـال العـام للـدولة    ا بتســــــــــــــييربرام، نظرا لأهميتهـا وتعلقهـفرض الرقابة على إجراءا  الإ

بالإضـــــــافة  الأهداف من وراء التعاقد تحقق  التركد من المكرســـــــة على إجراءا  الابرام هدفها من الرقابة 
يضــــــــــــــمن    وهو مـاالقـانون   الجهـة الإداريـة المـانحـة وجميع الهيئـا  المتـدخلـة في العقـد بـاحترامإلزام  الى  

 .2الشفافية، وحرية المنافسة والمساواة بين العارضين او المتنافسين كمبدأمراعاة المبادئ الكبرى للتعاقد 

يخضع للمبادئ نفسها التي تحكم عقود الصفقا   لابد أن  فإن عقد التفويض   هذا كله وانطلاقا من  
مظـاهر الفســــــــــــــاد جميع  إلى حمـايـة عقـد التفويض من  في النهـايـة   تهـدف التي  المبـادئ  هـاالعـامـة بـاعتبـار 
المســــــــــــــطرة من قبــل وتحول دون تحقيق الأهــداف    ،على نجــاعــة وفعــاليــة العقــد   جمــالالإالتي تؤثر في  

ــ  209نص المنظم الجزائري في المادة فقد المانحة لعقود التفويض،   الجها   ــوم الرئاســـــــــــ   يمن المرســـــــــــ
ــالف الذكر على المبادئ   15/247 ــفقا  العمومية وتفويضــــــا  المرفق العام الســــ المتضــــــمن قانون الصــــ

ضع اتفاقيا   الأساسية التي تحكم مرحلة إبرام عقود تفويض المرفق العام، حي  نص  على الآتي: "تخ
من هذا المرســـوم، وبالرجوع    05تفويض المرفق العام لإبرامها إلى المبادئ المنصـــوص عليها في المادة 

ــمان نجاعة الطلبا  العمومية    05إلى المادة  ــي، نجدها تنص على أنه:" لضـــ ــوم الرئاســـ من نفس المرســـ
يجب أن تراعى في الصــفقا  العمومية مبادئ حرية الوصــول للطلبا   والاســتعمال الحســن للمال العام،

لذلك  .، ضــمن احترام أحكام هذا المرســوم"العمومية والمســاواة في معاملة المرشــحين وشــفافية الإجراءا  
  الشـافية وفتحجاعة وفعالية عقد التفويض ويرتي مبدأ نالطريق الأقصـر لضـمان   احترام الإجراءا  يعتبر  

  على رأ  هذ  المبادئ.المجال للمنافسة 

  قواعد المنافسة وتكريسالفرع الأول: مبدأ الشفافية 

ــفافية   المقصــــود  إمكانية التدقيق فيها وإتاحة    على المعلومة هو الســــهولة واليســــر في الحصــــولبالشــ
لتواصـــــــل جميع  من خلق شـــــــبكا     الشـــــــيء الذي يمكن،  الوصـــــــول إليها ذي مصـــــــلحة ويرغب في لكل

باعتبار  يكاد  وأشـــــهرها  أهم المبادئ   من  مبدأ الشـــــفافية  أصـــــبحوبذلك ، مع محيط المرفق العام  المنتفعين
ــايير    كـــليجمع   ــا  معـ ــة  الأخرى التي تتطلبهـ ــة العموميـ ــدمـ ــةالخـ ــديثـ ــامن    تتكر ، التي  الحـ الثقـــة    خلالهـ

 
بودرع حضــرية، المرفق العام بين تحقيق المصــلحة العامة وبلوغ الفعالية، مجلة المفكر للدراســا  القانونية والســياســية،   1

 .180ص 2018، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، سنة 04العدد 
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ــي والجوهري لتطبيق كل   فالشـــــفافية  .1العمومي والمنتفعين منهبين المرفق  المطلوبة  هي المدخل الرئيســـ
  جأن يحت لكل من له مصلحة    حما يتيفشفافية الإجراءا  تقتضي علم الجميع بها وهو  المعايير الأخرى  

خلال بها والشـــــــــفافية في تحقيق وتنفيذ المرفق العام تقتضـــــــــي كذلك علم جميع المتدخلين في على أي إ
ســــــــــــــير المرفق العـام بجميع ظرف عمـل المرفق وهو مـا يمكن الجميع من مراقبـة ســــــــــــــير المرفق العـام  

  والتدخل لكل طرف بما له من صلاحيا  من أجل تقويم سير المرفق العام موضوع التفويض.

 أي ذي مصـــلحةو أ  للمتعهدين تتيح  التي والوســـائل ليا   الآ الشـــفافية أيضـــا برنها مجموعة تعرفو 
اتباع  من خلال  المانحة للتفويض من طرف الســــــلطة  التفويض   صــــــاحب اختيار    صــــــحةمن التركد من 

والعلانية    الشــــــــفافية مبدأ، فهناك تكامل وارتبا  وطيد بين  شــــــــفافةواضــــــــحة و وإجراءا   قانونية  وســــــــائل 
فشــــفافية الإجراءا  هي    مبدأ المنافســــة موضــــع التنفيذ،  ضــــع، حي  أن مبدأ الشــــفافية يالمنافســــة الحرةو 

عن  علان  بدون الا  سيتصــور تناففلا  ، والشــفافيةثارة المنافســة ضــمن مناخ المســاواة إالى   تضــفيالتي  
في التعاقد مع  من خلال ح  الراغبين   لهامناخ  التســــــــــــابق ولا حدي  عن منافســــــــــــة حقيقية دون توفير 

مبــدا شــــــــــــــفــافيــة    على    كويعبر كــذلــ،  الى المبــادرة الى ذلــك من خلال إعلامهم ببــدأ الإجراءا  الإدارة  
الإجراءا  على ذلك النظام الذي يبين الإجراءا  والشـــــــــرو  التي يمكن للمتنافســـــــــين التعاقد مع الإدارة  

ــها   ــاســ ــفافية  ف ،2على أســ ــيمبدأ الشــ المقدمة   تنفيذ المرافق العامة من خلال مراقبة خدماتهامراقبة    يقتضــ
ــتفيدين    لجمهور المنتفعين ــتهلكين من أجل التركد من  من قبل الأجهزة الرقابية المختصـــــة والمســـ أو المســـ

  .3المكلف بإدارة واستثمار المرفق العام صاحب التفويض ن مصالحهم قد تم مراعاتها فعلا من قبل أ
ن ضــمان مبدأ المنافســة الذي يترتب على شــفافية الإجراءا   يمكن جميع الراغبين  بالإضــافة الى أ
ــهفي  ون  ير  الذين في عرض العطاءا   ــة في ظل  ايتقدمو المطلوبة أن  الجدارة الكفاءة و   مأنفســـ للمنافســـ

  الإدارية المتعاقدة تطبيقجهة ال، فتتحرى  يمكن أن تحد من المنافســــــــــــةالتي  العقبا  والقيود كافة   زوال
ــيا    من  تتمكن الجهة الإدارية المتعاقدة بحي     ،لمشـــروعبا المترشـــحين للظفربين   الحرة المنافســـةمقتضـ

ــل أ  مينتر ــرو  التفصــــــيلية حول  التي تتطابق مع  من الناحية الفنية والمالية   العروض فضــــ ــة الشــــ كراســــ
ــلفاالمشــــــروع  ــة  فتكريس هذ  ال، المعدة ســــ ــين من  االعحقيقية بين  الحرة والمنافســــ ــرنه أرضــــ يفضــــــي  ن شــــ
وخروجه من المنافســــة  واســــتبعاد المتعهد غير الكفء  المســــتثمر الكفء   الوصــــول الى  الى  بالضــــرورة  

 
     دعقد تفويض المرفق العام المجلة النقدية للقانون والعلوم الســـــــياســـــــية جامعة تيزي وزو، المجل   ةيســـــــمينه بوجريو، أخلق 1
 . 528، ص 2021،2العدد 16
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أحسـن الظروف  ظل  ،العام المرفق  جل تحقيقين من أالمسـتثمر   لأفضـلاعطاء الفرصـة الى ذلك  ويؤدي 
   قما يلح وهو  الفســـــاد   مختلف مظاهر  ماموفي المقابل فإن غياب  المنافســـــة الحرة يفتح الباب واســـــعا  أ

ــيما  ر اضـــر موضـــوع التفويض أ  بالمرفق العام ــ ة، وذلك من خلالجسـ ــناد المشـ يع العامة التي تكتســـي  ر ااسـ
اللازمة لإدارة وتنظيم واســتغلال هذ  الكفاءة  مســتثمرين تنقصــهم  الى أهمية بالغة بالنســبة للمجتمع ككل  

بـــالضــــــــــــــرورة على جودة الخـــدمـــا  العـــامـــة المقـــدمـــة لمســــــــــــــتخـــدمي المرفق العـــام    سممـــا ينعكالمرافق  
ثار  له آليه الســـــبب الذي يؤدي إو أ،فالفســـــاد مهما كان مصـــــدر  وأيا كام الشـــــكل الذي يتخذ   1المفوض 

بالدرجة الأولى، وفي هذا الاســـــــــــتثمار والنمو الاقتصـــــــــــادي  وخيمة على المجتمع بصـــــــــــفة عامة وعلى 
عكسـي بين مسـتوى الفسـاد وبين عملية الاسـتثمار    تناسـب بعض الدراسـا  الى وجود  السـياق فقد أشـار   

 .2يوالنمو الاقتصاد فكلما انخفض مستوى الفساد ازداد  معدلا  الاستثمار 
فبعـدمـا  كـانـ   الجهـا  الإداريـة المـانحـة للتفويض  تتمتع في ظـل النظـام التقليـدي لعقود تفويض  

ســوءا في   ينإلا أن المشــرعواســعة في  اختيار صــاحب التفويض    المرفق العام بصــورها المختلفة بحرية
فرض بعض   تجه  الى ضــــــــرورة  ا، فرنســــــــا أو في مختلف البلدان التي تبن  تفويضــــــــا  المرفق العام

ختيار المفوض المنافســة لاالإعلان المســبق عن  ، ومن هذ  القيود للتفويض   المانحةالقيود على الســلطة 
وتفتح فيهـا المنـافســــــــــــــة   تتعـدد فيهـا العروض   يجـب أن التيمنـافســــــــــــــة  ال قواعـد  وفقإليـه وأن يتم الاختيـار  

توفير   من  مكنصـــادية  تالمنافســـة الاقبقواعد   تفويض المرفق العام    فارتبا  ،3لجميع الراغبين في التعاقد 
حـديثـة في عمليـة  حـام معـايير  اقمن خلال    لاإذا  جودة وحقق إنتـاجيـة جيـدة، ولم يتـرتى ذلـك  خـدمـا   
لمفوض له تمكين ادون   ناجحة  ةتنموي عملية    تحقيقيمكن    ، فلاعيار المنافسة والشفافيةم  الاسيمالتسيير 
التنموية الى المســـــــؤولية  على المســـــــتثمر في المرفق العام تقع  ، فدور  في العملية التنموية ممارســـــــة  من

  مينفي ظل تر ، وذلكالتفويض عقد  التكافل الموجود بين طرفي    ما يفســـر الســـلطة المفوضـــة وهو جانب  
للجماعا  الإقليمية   على الخصـــوص  ســـمح، و د التفويض و طريق عقلقطاع الخاص عن  لمشـــاركة فعالة 

ــعف  ــودة لعملية التنميةالموارد المالية  وقلة   الإمكانيا  التي تتميز على العموم بضــــــــ  هذا  بتبني  المرصــــــــ
 

 .270،269سميرة عمر علي محمد الكاديكي، مرجع سابق، ص  1
 .197محمد يعرب الشرع، دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادية، مرجع سابق، ص  2
 119حمد عثمان، مرجع سابق، صأو بكر أب 3
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ــمح    تحقيق جل من أ  النظام ــاريع التنموية بما يســــــ ــتثمار في مشــــــــروعه   للمتعاقد الكثير من المشــــــ بالاســــــ
 .1ئداته والاستفادة من عا

ــي المتعاقد المفوض له وفق إجراءا  فاختيار   ــرورة  يؤدي  ةفعال  ةتنافســــ الى تخفيف الأعباء   بالضــــ
  اوتطوير بنيته اســـــــــتثمارا  الدولة للنهوض بضـــــــــافية  الإ ائلوســـــــــحدى الإ يعد  و ،على الخزينة العمومية

عتماد على الموارد المالية الذاتية للخزينة العمومية  يصـعب تحقيقها بالا الأهداف التي قد  وهي    ،التحتية
على أســاســها يتم  التي ، و للمفوض لهوالفنية   الفعالية الاقتصــادية القدرا  الماليةيقصــد بذلك فحســب، وب
ــيةحد أ تقييمه فهي ــاســـ ــتند التي    المعاييرالأســـ ــتنعليها العملية ال  تســـ ــافة الى أنها الةيافســـ ــمانة  ، بالإضـــ ضـــ

بشــــكل عام من  النشــــا  المرفقي تطور   التفويض فالمنافســــةلفعالية الاقتصــــادية لاتفاقية  الجوهرية لتحقيق ا
ــاديةالناحية   ، من خلال اشــــــــــباع الحاجيا  العامة للجمهور 2كذلكتحقق الفعالية الاجتماعية  و   الاقتصــــــــ

وبالتالي تحقيق نوع من الرضــــا من الجانب الاجتماعي الى جانب تحقيق المكاســــب الاقتصــــادية لجميع  
 أطراف عقد التفويض.

ــبح  الفعالية الاقتصـــــادية بجانب الفعالية الاجتماعية  وفي ذا  الســـــياق فقد  مطلب أســـــاســـــي أصـــ
تشــــكل التزاما في ذمة لمســــتعملي المرفق العام والجها  المفوضــــة على حد ســــواء وهي في ذا  الوق   

يجب أن تشــــــكل    والكيفيا  برفضــــــل الوســــــائل وتحقيقها  الخدما   جودةف ااســــــتهد صــــــاحب التفويض، ف
ــعب وإ ،محور عملية التفويض  نها ممكن أن  إلا أ  ةقانونيبقواعد    وترطيرهاالنص عليها  ن كان من الصـــــــــ

ــاريع  اتفاقيا  التفويض وذلك ــة بمشـــ  تكون هذ  الشـــــرو  موضـــــوع مفصـــــل في دفاتر الشـــــرو  الخاصـــ
 و وفي هذا الاطار تعتبر كذلك  القدرة المالية للدولة ،3المنصوص عليها  أنما  التفويض  بالملائمة مع 

على  المرفق العام  تفويض  تعلقة بعقود الم  التنافسالإقليمية هي المحدد الأســــــــــــــاســــــــــــــي لدرجة   هاجماعات
نة بموارد بشـرية ومالية ضـخمة غالبا  عاالاسـت  يتطلب المرفق العام برحد أسـاليب التفويض  إدارةن  أأسـا  

فتلجـا الى توســــــــــــــيع    ،الخزينـة العموميـة  بـرمواللوحـدهـا مواجهتهـا   الجهـة الإداريـة المـانحـة    علا تســــــــــــــتطي
 مين الموارد اللازمة لاستغلال المرفق العام .بين الراغبين في التعاقد معها لترالمنافسة 

 
 حقوق والعلوم الســــــــياســــــــية، جامعةقرير نوارة، مبدا المنافســــــــة في عقود تفويض المرفق العام، أطروحة دكتورا ، كلية ال 1

 .31، ص2023المسيلة، سنة 
 .32، ص نفسه عمرجال 2
 . 32المرجع نفسه، ص  3
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المرفق العام  الاســـــــــــتثمار في  المتتالية من دور الخواص في  زما  الاقتصـــــــــــادية  الأ فقد عزز  
المســؤولية المالية من    و  رمخاطر التســيي  نقلضــرورة لابد منها في اطار حي  أضــح  مســرلة إشــراكهم  

فقد ظل  المرافق العامة قديما بعيدة عن مفهوم  التفويض    برســــــــلوب  بالاســــــــتعانة    ،1الدولة الى الخواص 
ــة  كثر بتحقيق  رتبط  أاالمرافق العامة   ننهائيا لأن تختفي  الأســــــــــا  بل كاد  أهي ولم تكن  المنافســــــــ
ــباع فتول    من الزمن،  احتكرتها الدولة لفترة طويلة  مهمة مرفقية ــادية والاجتماعية    اشــ الحاجا  الاقتصــ
خاصـــة من   هامرافقفي إدارة لســـد عجز الدولة  لكن ظهر  المنافســـة في عقود التفويض وذلك  والثقافية  

 .2الناحية المالية والتقنية والتكنولوجية 

قانون ســابان المتعلق بمكافحة الفســاد والشــفافية في الحياة الاقتصــادية والإجراءا  العامة   وقد عزز
ــة   ــريفة فيمبادئ الشـــــفافية والمنافســـ ما  ولكن بمفهوم مختلف عن   العام،ابرام عقود تفويض المرفق  الشـــ

هذ  الأخيرة التي شــــدد فيها المشــــرع من خلال اعتماد   العمومية، قانون الصــــفقا  متعارف عليه في   وه
ــوابط أكثرقيود  ــدة  وضــــــ   لأشــــــــخاص مهما به في عقود التفويض، وقد يكون ذلك دافعا  ومعمول مماشــــــ

المفروضـــــــــــــــة في لتفـادي تلـك الصــــــــــــــرامـة    ةفق العـامـاالمر   الالتجـاء لتقنيـة تفويض القـانون الخـاص الى  
ــفقا  العمومية  ــية التي تتمتع بها عقود التفويض من عدة نواحي 3الصــــــ ، ويرجع ذلك الى الخصــــــــوصــــــ

 العوامل. هذ  تفتضيه العامة وما بالمرافقكطول مدة الإنجاز وتعلق العقود 
الحق في الحصــــــــــــــول على المعلومــا  و الوثــائق    كفــالــةفي الجزائر تم النص دســــــــــــــتوريــا على    و

الهيئة الوطنية للوقاية من    تتولاهالوقاية من الفســـاد التي  وا المكافحةســـياســـية  كرحد أهداف   الإحصـــائيا  
المؤســس الدســتوري خطوة   رخط  2020ب التعديل الدســتوري لســنة  وبموج  ،2016الفســاد ومكافحته ســنة  

ــاد ومكافحته إلى مكاســـــــــب نحو تعزيز   إيجابية كبيرة ــفافية بتحويل الهيئة الوطنية للوقاية من الفســـــــ الشـــــــ
ــاد ومكافحته بموجب المادة  ــفافية والوقاية من الفســـ ــلطة عليا للشـــ ــاف  المادة   ،204ســـ أن من    205وأضـــ

ــفافية والحكم الراشــــــهذ  الهيئة    مهام ، باعتبارها  4د المســــــاهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشــــ
 

ــية، العدد الثال   1 ــياســــ ــتخدام تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، مجلة أبحاث قانونية وســــ ارزيل كاهنة، عن اســــ
 .23، ص 2017، سنة لكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيج

، مجلة  15/247جليل مونية، تفويض المرفق العام المحلي كآلية فعالة للتمويل المحلي في ظل المرســـــــــــوم الرئاســـــــــــي   2
ــادية، المجلد   ــية، المركز الجامعي ،  04العدد    08الاجتهاد للدراســــــــا  القانونية والاقتصــــــ ــياســــــ معهد الحقوق والعلوم الســــــ

 .102 ،101، ص 2019سنة تمنراس ،  
 .171بركيبة حسام الدين، مرجع سابق، ص  3
 .528ص  بوجريو، مرجع سابق، سمينةيا  4
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مفـاهيم متكـاملـة فـالشــــــــــــــفـافيـة هي نقطـة البـدايـة نحو تكريس كثير من هـذ  القيم ومحـاربـة جميع مظـاهر  
 الفساد.

المتضمن    15/247من المرسوم الرئاسي   209  وبذلك نص المشرع الجزائري من خلال احكام المادة
" تخضـع اتفاقيا  تفويض المرفق العام في العام على أنه تنظيم الصـفقا  العمومية وتفويضـا  المرفق  

الخامســــة وجاء في نص المادة   المرســــوم،من هذا   05ابرامها الى المبادئ المنصــــوص عليها في المادة 
" لضــمان نجاعة الطلبا  العمومية والاســتعمال الحســن للمال العام    على أنهالرئاســي   المرســوممن ذا   
ــاواة في معاملة  أيجب  ــفقا  العمومية مبادئ حرية الوصـــــول للطلبا  العمومية والمســـ ن تراعى في الصـــ

 "المترشحين وشفافية الإجراءا  ضمن احترام هذا المرسوم 
ــة في من خلال و  ــعى الى تكريس المبادئ التي تكر  المنافســ ــرع يســ هاتين المادتين يتبين أن المشــ

 ليهـا وهي النص على كفـالـةالتي تضــــــــــــــفي إلمبـادئ  ه لخلال تبنيـ  عمليـة ابرام عقود التفويض، وذلـك من
مبادئ كلها  فهذ    ،والمســاواة بين المترشــحين وشــفافية الإجراءا  حرية الوصــول الى الطلبا  العمومية 

ــة في مبــادئ  ال  احترامفي اطــار    ،ابرام عقود تفويض المرفق العــام  تعزز الشــــــــــــــفــافيــة وتكر  المنــافســـــــــــــ
الاستمرارية والمساواة وقابلية المرفق المتمثلة في  ةفق العاماالمر  الكلاسيكية التي لازم  إدارة واستغلال 

ــاواة في المعاملة بي   ةوالتغير ومراعاالعام للتكيف   في   209المادة كدته أ، وهذا ماالمرتفقينن  مبدا المســـــــــــ
ــ الســــــالف الذكر حي    15/247الرئاســــــي  من المرســــــوم  فقرتها الثانية   على "...وزيادة على ذلك     نصــــ

يخضــــــع المرفق العام عند تنفيذ اتفاقية تفويضــــــه على الخصــــــوص الى مبادئ  المســــــاواة والاســــــتمرارية  
ن المراد من احترام  إ. وبـالتـالي فـوالتكيف مع ضــــــــــــــمـان معـايير الجودة والنجـاعـة في الخـدمـة العموميـة "  

هذ  المبادئ ســـــواء في عقود الصـــــفقا  العامة أوفي تفويضـــــا  المرفق العام هو حماية هذ  العقود من  
ــدة ــا  الفاســــ ــنادها الى متعهدين  ، وفي الآالممارســــ ن ذاته الوصــــــول الى ابرام عقود تفويض ناجحة واســــ

ثب  عجز  عن مواكبة  أأكفاء وبالتالي نجاح أسـلوب التفويض كرسـلوب بديل عن التسـيير المباشـر الذي  
  .الحدي   التطورا  التي طرأ  على وظائف المرفق العام

 التركيد المتضـمن تفويض المرفق العام    18/199من المرسـوم التنفيذي   الثالثة  المادة    وجاء في نص 
من    05المـادة    بـرحكـام" دون الاخلال    أنـه  هـذ  المبـادئ من خلال النص على  ضــــــــــــــرورة احترام    على

في اطار احترام    ن يتم تفويض المرفق العامالمذكور أعلا ، يجب أ  15/247المرســــــــــوم الرئاســــــــــي رقم 
وتنص   مبادئ المســـاواة والاســـتمرارية والتكيف مع ضـــمان معايير الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية"

تفويضـا  المرفق العام لرقابة    الزامية خضـوع اتفاقيا    على  18/99من المرسـوم التنفيذي    75،74اد  و لما
ســهر على صــحة وســلامة الإجراءا  المتبعة  التي تقبلية داخلية تمارســها لجنة اختيار وانتقاء العروض 
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ــيير    ســـن اختيارابرام عقد التفويض ومنه ضـــمان حفي عملية   المترشـــح الذي ســـوف تعهد إليه مهمة تسـ
 .المرفق العام

على    الاعلانبضـرورة نشـر    المانحة للتفويض السـلطة المشـرع الجزائري   كذلك ألزم  الإطاروفي هذا 
وألزمها بضـــرورة إشـــهار  في يوميتين باللغة الوطنية واللغة   ،المنافســـة بشـــكل واســـع وبكل وســـيلة مناســـبة

  رلكن يظل الإعلان والاشـها   ومحدودة النشـا صـغيرة الحجم  المرافق العمومية باسـتثناء بعض الأجنبية،  
ــائلواجبا لكن باتباع   ــبب لجوئها  وفي كل الحلا،  أخرى ملائمة  وســــــ   لابد للجهة المانحة من تبرير ســــــ

  شهار.الى هذا النوع من الإ

التي   28،27،26،25بموجــب المواد    18/199المرســــــــــــــوم التنفيــذي    كــذلــك    نص   الإطــاروفي هــذا  
ــبط   ــة و المعايير والإجراءا  مثل بعض   ضــــ من    25المادة   الزم  قد  مبدأ علانية الطلب على المنافســــ
الطلب على المنافســة بشــكل واســع وبكل وســيلة  على نشــر الإعلان  الســلطة المفوضــة   18/199المرســوم 
تحديد بدقة البيانا   و جنبية  شــــــــهار في جريدتين يوميتين باللغة الوطنية والأالإضــــــــرورة   فروجب  ملائمة  

مع دعوة كافة  التي يتضــــــــــــــمنها الطلب على المنافســــــــــــــة تحديد ســــــــــــــاعة ومكان إيداع العروض وفتحها  
من    41المادة  وجب  كذلك أتكريســـــــــا لمبدا الشـــــــــفافية    ، و  ةالأظرفالمترشـــــــــحين لحضـــــــــور اجتماع فتح  

جراء اشـــــــــهار  إقرار منح المؤق  لتفويض المرفق العام وذلك وفق  راشـــــــــها  18/199المرســـــــــوم التنفيذي  
ويتمكن من    من العلم بنتيجة الانتقاء ي عارض شــارك في المنافســةأيتمكن  الطلب على المنافســة حتى  

ــة    النتيجـــةالطعن في   ــديم طعن  الاحتجـــاج على قرار المنح  في حـــالـ ــك بتقـ ــة  وذلـ ــدى لجنـ برفع طعن لـ
في أجل لا يتعدى عشــــرون يوما، ابتداءا من تاري  إشــــهار قرار المنح المؤق   تفويضــــا  المرفق العام

المهام في اطار  وهذا  ،  1للتفويض وتبل  اللجنة قرارها المعلل إلى الســـــــلطة المفوضـــــــة وصـــــــاحب الطعن
الرقابية للجنة تفويضــــــا  المرفق العام، وفي ذلك تكريســــــا واضــــــحا لشــــــفافية الإجراءا  التي تصــــــاحب  
عمليـة إبرام عقـد التفويض وهـذا كلـه بهـدف فتح المجـال لأكبر عـدد من المترشــــــــــــــحين للتنـافس من أجـل 

المزايا الاقتصـادية  الفوز بعقد التفويض، وهذا من شـرنه أن يوفر للسـلطة المفوضـة اختيارا  متعددة من  
التي يعرضـــها كل متعامل والتي تصـــب كلها في الأخير في صـــالح تحســـين الخدمة العمومية للمنتفعين  

 من المرفق العمومي. 
، وتتحقق  للتفويض على النزاهة والشـــــــــفافية من قبل الســـــــــلطة العامة المانحة    هي مؤشـــــــــرفالعلانية  

ــتعانة بكل  بالتعاقد الجهة الإدارية  العلانية من خلال الإعلان عن رغبة   ــائل  وذلك بالاســـ المتاحة،  الوســـ
  وبالتاليإجراءا  التعاقد   معايير الشـفافية فيالدول من خلال   يقيمون ديون  صـابا  المتعاملون الاقت فقد 
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ــرا   أحد    هي ــتثمار في أهم المؤشــ ــروع  التي تســــاعد في اتخاذ قرار الاســ يحفز  مر الذي  الأالعامة المشــ
ــة القطاع الخاص من أ العمل بكل جهد  هذ  الدول الى الســـــعي الى  ــتثمرين خاصـــ جل كســـــب ثقة المســـ

فضــل أختيار  لا  وســلامتهاالإجراءا     علانيةمن خلال وتحفيزهم على المشــاركة في المشــروعا  العامة  
ــفافية   خلال من    العروض  ــة الابتعاد عن  النزاهة والشـ ــالح الخاصـ التي تنحرف بهذ  العقود عن  ،  1المصـ

 الغايا  المرجوة منها.

العمومي التسـيير    وعصـرنة الى تحدي    تسـعى  التي القانونية   جوهر النصـوص المنافسـة فقد شـكل  
ــبح  اللجوء الى تكريس قواعد التنافس طابع يميز جل المرافق العامة والغاية من   للمرافق العامة ، فرصـــــــ

عطــاء  إ   العمــل علىو روح المبــادرة    تعزيزمع  والفعــاليــة في أداء المرافق العــامــة  تحقيق الجــديــة  هي  ذلــك  
فــدخول مبــادئ    ومي،تســــــــــــــيير العمعمليــة الالإقليميــة في    هــاجمــاعــاتجــديــة أكثر لــدور الــدولــة ومختلف  
عصـرنة الطرق وسـائل لالبح  عن   وجب على الجها  الإدارية العامة أالمنافسـة لسـاحة المرافق العامة  

وقد ثة لتســـــيير مرافقها العامة حديإيجاد طرق والعمل على   العام،  المســـــتعملة في تســـــيير المرفقالقديمة 
المجال الخصــــــــــــــب لتطبيق مبادئ المنافســــــــــــــة في ظل تنامي فكرة المردودية  تقنية التفويض  شــــــــــــــكل  

ــة الى أن ــط المرافق العامة، فتطور  مفاهيم المنافســـــــ ــبح  من الم  والإنتاجية في وســـــــ ــتهدفا  أصـــــــ ســـــــ
الجوهري   هــدفهم  لأنهــاالخواص  حكرا على    ، بعــد أن كــانــ  لفترة طويلــة  الجوهريــة للنشـــــــــــــــا  المرفقي

خاصـة    التسـييرطرق في حدث ثورة  الى القطاع العام أ  فكرة التنافسن دخول إلا أ الأسـاسـي،   مومحركه
ارتبا  أهداف المرافق العامة بمقتضـــيا  المصـــلحة شـــكل في  نغير أ بالنســـبة للمرافق العامة المفوضـــة

ــة على إطلاقه فكان لابد من التوفيق بين المفهومين من   بعض الأحيان عائقا أمام تطبيق مبدأ المنافســــــ
 ،ضـــمان المصـــلحة العامة الذي يتلخص فيالهدف الأصـــيل للمرفق العام  عايير المنافســـة مع تكييف م
ــكال  والموازنة من خلال الأذلك التكيف   ترجموقد    إذ أنه للتوفيق بين  ، لتفويض المرافق العامة ةالعديد شـــ

تكييف المصـــــلحة العامة ه يجب  نالناحية النظرية غير أ اللذين يصـــــعب الموازنة بينهما من  النقيضـــــين  
ة لعقود التفويض  المنافســـــ مبادئ   اقتحاممن عملية   تارة وتغليبها على قواعد المنافســـــة تارة أخرى ســـــهل

 .2العقود  يفرضها هذا النوع من  الخصوصيا  التي ة مراعا دوما مع ولكن 

مقتضــــيا  الفعالية في   لتكريسحاســــما   عاملا  الشــــفافية  من  المبادئ التي تعزز   يعد تكريسوبذلك 
حد أ وبالذا  في المرافق العامة وعقود التفويض بشـــــكل خاص، فهي ،الإداري  مختلف جوانب النشـــــا   

 
ــم،   1 ــول القانونية عامر نعمة هاشــ ــورا  الحلبي الحقوقية، بيرو ، لبنان،  الأصــ ،  2016 1 لإبرام العقود الإدارية، منشــ
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وهي     الاداريـة  العقود   لإبراموالخطوا  اللازمـة  جراءا  الإ  التي يعتمـد عليهـا في تفعيـلالمحوريـة الركـائز 
  لأنشــــــطتهاالمحتملة    بالأثاربالمعلوما  المتعلقة    في المقابل تشــــــكل طريق الجهة الإدارية العامة للتزود 

ــافة الى أنها إالإدارية ــيا    حدى دعائم و، بالإضـ   تقتضـــي وبذلك الديمقراطية الإدارية   التي تعززمقتضـ
عوان وغيرهم  رفق وأ للم  مســـــــتخدمينمن  يالمرفقالمتدخلين في النشـــــــا   علام مختلف  الشـــــــفافية إ  مبادئ

العام،  رفق  الم  واسـتغلالبتنظيم   التي ترتبط     القرارالجميع  والواقعية المبررة    القانونيةوالدوافع    بالأسـباب 
ــاطـا  المرفق من  دة على  زيـا ذلـك تمكن المتعـاملين مع المرفق العـام وكـل من لـه مصــــــــــــــلحـة في نشــــــــــــ

به مبادئ   حما تسـممع مراعاة  ، 1و وضـعيتهم الفرديةأبالمرفق  الخاصـةالوثائق الإدارية  الاطلاع على  
الموازنة بين شـفافية الإجراءا    العمومي فيجب المرفق    لأعوانالسـرية الإدارية ومقتضـيا  السـر المهني 

فعالية المرفق العمومي المفوض وضــــوابط الســــر الإداري التي تفرضــــها متطلبا  الســــير    تفتضــــيهاالتي  
 الحسن للإدارة. 

ل الأســـــا  بالنســـــبة  المبادئ التي تشـــــك المنافســـــة منوفتح مجال لذلك تعتبر حماية مبدأ الشـــــفافية  
وعلانيتها يفرض علم الجميع بها ويقتضـــــــــي ذلك أن    لجميع المبادئ الأخرى فكفالة شـــــــــفافية الإجراءا  
ن احترام  الى أ  بالإضـــافةويعيد الأمور الى طبيعتها  الطرف المتضـــرر من أي إجراء أن يطعن في ذلك  

ــفافية من ق ــة بمبدأ الشــ ــلطا  المفوضــ ــرورة أن تكو ل الســ ــي بالضــ الإجراءا  المتخذة من طرف   ن يقتضــ
في الغالب يتكون الفســاد كلما   لأنهعليها قانونا  لصــحيح الإجراءا  المنصــوص   موافقةالســلطة المانحة  

كان  الإجراءا  المتبعة غير واضـــحة وليســـ  معروفة للجميع مما يمكن من الالتفاف على النصـــوص 
  .أطراف متعاقد على حساب مصالح المتعاقد الاخر وترويلها على الشكل الذي يرضي مصالح أحد 

 حرية الوصول إلى الطلب العموميمبدا  الثاني:الفرع 
  الحرة فيقضـيوتكريس المنافسـة   يةمو العمهناك علاقة وطيدة بين مبدأ حرية الوصـول الى الطلبا  

بتمكين أي مرشــــــــــــــح يرغـب في التعـاقـد مع الإدارة من إيـداع عرضـــــــــــــــه لـدى الجهـة الإداريـة   المبـدأهـذا  
  علا يمن ن هذا العمومي، غيرأو عراقيل تحول دون وصـــــوله الى الطلب أالمختصـــــة دون وضـــــع معايير  

الجهة الإدارية المتعاقدة من وضــع بعض الاشــتراطا  الدنيا التي لابد من توفرها في المترشــح، شــريطة  
  أن تكون هذ  الاشـــتراطا  تمليه طبيعة المرفق موضـــوع التعاقد وتمليها مقتضـــيا  المصـــلحة العامة ولا

نحراف في أمام إ  ن لا نكو حتى   خرحد المترشــــــــــحين على حســــــــــاب أليها منح أفضــــــــــلية لأإيكون الدافع  
 استعمال السلطة.
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الى الطلبا  العمومية ضـمن وسـط تنافسـي   لنفاذ الفرصـة ل  تاحةو إه المبدأهذا  ن خلاصـةوبذلك فإ
ــه الحرية وعدم  ــاســــــ ــحين لتفويض المرفق العمومي  التمييزأســــــ التزامين   وهوما يفرض   ،في قبول المترشــــــ
ــيين على عاتق   ــاســ ــة يتعلقأســ ــلطة المفوضــ ــح  أ رفض بعدم بالالتزام   ولالأ  الســ ــتبعاد أي مترشــ من  و اســ

بينما يتعلق    الصــــــالح العام  يقتضــــــيهاووفق الشــــــرو  التي   ،التي يقررها القانون  لا للأســــــباب إالمنافســــــة  
قصــاء لعروض تســتهدف  إتمييزية    أو شــرو عراقيل    لأيةبعدم وضــع الســلطة المفوضــة    الســبب الثاني

العام موضـــــوع التفويض أو شـــــرو    طبيعة المرفق  مســـــتمد منمبرر  يكون لهذ  الشـــــرو  أي ولا  بعينها
مفاد هذا المبدأ هو تمكين أي مرشـــــــــــــح تتوفر فيه الشـــــــــــــرو  والمؤهلا  التي  و   ،1تنفيذ المرفق المفوض 

من الولوج للمنافسة والاستفادة من المزايا    تطلبها السلطة المفوضة لإدارة المرفق العام موضوع التفويض 
ــر المؤهلا  الدنيا التي تشـترطها  إالتي توفرها بدون تمييز أو إقصـاء مبدئي،  ـــــــــــــــ لا في حالة عدم توفـــــــــــــ

 السلطة المفوضة في دفتر الشرو  الخاص بعملية التفويض.

اقتصــــــــــاد الســــــــــوق والانفتاح   قواعد    هما تملي في ظل  للمواطنينالمتزايدة  حاجا  واشــــــــــباع التلبية  ف
اختيار  فضــــــــل الســــــــبل الممكنة من أجل  يفرض على الإدارة انتهاج أالعالمي على التحرر الاقتصــــــــادي  

ــادية التي توفرها ومن ذلك من حي   العروض المتنافســــــة   أفضــــــل تكلفة  و جودة الخدما  المزايا الاقتصــــ
ــول إ  نمالا يمكهذا  الخدمة  ــة الحرة    هما تمليمن خلال انتهاج  لا  إليه الوصــــ ن  لأ و   من مبادئ ،المنافســــ
ــلوب هذا الأ  اتباع ــمانة مهمة   يعد ســ ــيير المرفق العام بانتظام    ضــ ــطراد لتســ ــلمن  واضــ   ينالمتعامل  أفضــ

ــول للطلبا  العمومية   دأفمحتوى مب ــول  حرية الوصـ الحر   التنافس  فتحفي  يعتبر مقدمة لابد منها للوصـ
حرية دخول المناقصة التي    يتيحمما   عرضه،  يقدمن أ  الإدارة   من يرغب في التعاقد مع كل  يمكن  الذي

لكن وفق مـا تمليـه الإجراءا  والقواعـد القـانونيـة التي تنظم عمليـة التعـاقـد، فيصــــــــــــــبح  تعلن عنهـا الإدارة  
الدنيا  كل من تتوفر فيهم الشــــــــرو  لفســــــــح المجال  مفاد    حرية الوصــــــــول للطلبا  العمومية أمبد  بذلك

الإدارية  للجهة يمكن   جل تقديم عروضـــــــــــهم ولامن أ التعاقد في ولديهم الرغبة  المحددة من طرف الإدارة 
ــ ــاءإ جلمن ألطتها التقديرية  التحجج بســ ــها دون  أي   قصــ ــند قانوني  فئة من تقديم عروضــ يكون لذلك ســ

ن المقصـود بحرية  وصـول للطلبا  العمومية كما يلي" إحرية ال أقد عرف  محكمة النقض الفرنسـية مبد و 
و حرمانه من  حد منهم أفراد في التقدم للمناقصـــة العامة دون منع من الإدارة لأالســـماح للأهو  المنافســـة  

 .2" أو الخاص ام عجراء سواء كان للوصول الى إرساء العطاء عليه بري إ حقه في التنافس
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 الجهة الإدارية النص على حق   للإدارة   محكمة القضــاء الإداري المصــرية  أقر  وفي نفس الســياق  
ترى وجوب توفرها في المتنافســــــــين  بشــــــــرو  معينة  حرية الوصــــــــول الى الطلب العمومي  في تقييد مبدأ

حرية الوصــــــــــــــول الى الطلبا  العمومية في عقود تفويض    أبالكفاءة والنزاهة وبناء على ذلك فمبد   تتعلق
يشــــتركون   نتمييز والذيدوم شــــخاص القانون العام والخاص لكل أ الفرصــــة إعطاء  يتطلب المرفق العام  

قصـد التعاقد مع    ايتقدمو ن في أه الى الغير المفوضـة تفويضـ الجهة  ترغب من النشـا  الذي   معيننوع  في 
ــة مدبرة ته الجهة الإدارية  و  دف الى الحد من الدخول في العرض أ دون تمييز بينهم وحظر كل ممارســـ

 .1المنافسة مزايايحرمهم من  قد يشكل عائقا لهم مما وذلك  دون أي تمييزفئة تطبيق شرو  غير متكا

  التنافس  مفاهيم  من نه أن يعززمن شرالاقتصادية    والحرية السوق   منطق  اتباع ن  وفي المحصلة فإ
ــلالحر  لدى المنتفعين من المرافق  رضـــــاالعمل على تحقيق    هوو المبتغى    الهدف  الى في النهاية   لنصـــ
المرجوة قتصادية  تحقيق الفعالية الإذلك  افة الىبالإضو ، قواعد السوق قرها  تالتي    حكامالأضمن    العامة 

التعاقد  وبالتالي    لأجلالتي تكفل أكبر هامش من الشـــــــفافية في الإجراءا  المتبعة  من تكريس المبادئ 
بين    توفقمن خلال اتبـاع إجراءا  محـددة    الشــــــــــــــريفمن التنـافس   المتعـاملون الاقتصـــــــــــــــاديون   يتمكن

افســة نجد  ينص على " يهدف بالرجوع الى قانون المن   جتماعيةالإمقتضــيا   المتطلبا  قواعد الســوق و 
ة للمنافسـة ومراقبة  مر الى تحديد شـرو  ممارسـة المنافسـة في السـوق وتفادي كل ممارسـا  مقيد هذا الأ

، ففسـح المجال 2صـادي قصـد زيادة الفعالية الاقتصـادية وتحسـين ظروف معيشـة المسـتهلكينالقانون الإقت
ب العمومي يتيح للجهة الإدارية  لمن المترشـــحين للوصـــول الى الط رأكبر قد للتنافس من خلال تســـهيل  

 المتعاقدة مساحة واسعة لاختيارالأفضل.

في دخول جل الالعروض من أ لأصـــــحاب الكاملة حرية ال تاحة  إفالمنافســـــة بمفهومها الواســـــع تعني  
ــة التي تعلن عنها   خرون  وعرف آ  ،رســــمها القانون الحدود التي  ضــــمن  المتعاقدة الجهة الإدارية المناقصــ

بشــــــــكل عام  ابرام العقود الإدارية تحكم  والتقليدية التي   الجوهريةالمنافســــــــة الحرة بكونه من المبادئ  مبدأ
ــواء   ــة ســــــ ــة بهذا المعنى   الفعلية من ناحية الإجراءا  المتعة في التعاقد أومن ناحية الممارســــــ والمنافســــــ

من حي   المنافســة    سيخر وتكر دون الآحدهم  لأدون إعطاء ميزة  المســاوا  تفرض معاملة الجميع على 
الطرق والوســــــــــــــــائــل   من  مهم بــريإعلاعن طريق  لجميع الراغبين في التعــاقــد  فتح المجــال    المبــدأ عنــد 
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تعهداتهم وبهذا تكون الإدارة قد قام  بما هي ملزمة به من  تقديم  من خلال   لتنافسالملائمة ودعوتهم  ل
 .1من التنافسطائفة دون استبعاد أي إجراءا  

ــتراطا   هذ   على العموم يمكن القول أنو  ــبقة أو المؤهلا  الدنيا المطلوب توفرها في  الاشــــــ المســــــ
هذ  الشـــــــرو  المســـــــبقة  أن تكون   شـــــــريطة  ،التمييزأشـــــــكال   من قبيل لا تعد   من المتنافســـــــينمعينة  فئة  

  ورائها من الهدفللصــالح العام وأن لا تكون تعجيزية وألا يكون    في اطار  وتصــب عقلانية وموضــوعية  
العام    النفع  متطلبا    تتجاوزالمترشــــــــحين لأغراض   فئة قليلة من  بين    قصــــــــر التنافس وتضــــــــييق نطاقه

على إمكانية تحديد    18/199منه    24ولتفادي مثل هذ  الممارسا  فقد نص المرسوم التنفيذي في المادة 
ــرو  نموذجي   ــتبعاد ف بهد   شـــــــــاطاتهانلمرافق معينة تتحد في أهدافها و عند الحاجة دفتر شـــــــ بعض    اســـــــ

جهة وتفادي  دفاتر الشرو  من  من  التي تقدم بعض الجها  الإدارية على وضعها ضالشرو  التعسفية  
لجنـة  ، وتنـا  بهـذ  المهمـة  للنصــــــــــــــوص القـانونيـة  والقراءا  المختلفـة  والاســــــــــــــتنبـاطـا     التـرويلا  كثرة  

ة بالمرافق العامة موضـــوع  الخاصـــ تر الشـــرو   ادف تصـــادق على مشـــاريع    التيتفويضـــا  المرفق العام  
للمؤسـسـا  الصـغيرة والمتوسـطة التي يكون بإمكانها   الأولويةمنح   وهنا تجدر الإشـارة الى أن   التفويض 

ــ .2من نفس المرســـــوم  23انجاز موضـــــوع تفويض المرفق العام كما جاء في نص المادة  بمبدأ   رلا يضـــ
المختلفة ومنها    بربعادهاالتنافس كونه يصـــب في مصـــلحة وطنية قررها المشـــرع كذلك للمصـــلحة العامة 

 جل المشاركة في هذ  المشاريع العامة.من أإعطاء فرصة لهذ  المؤسسا  

في السـلطة المفوضـة إنما تهدف  تقوم بوضـعها  هذ  الاشـتراطا  المسـبقة التي  ن  زيادة على ذلك فإ
  النشا  الذي يغطيه المرفق العام  الخبرة والذين لديهم مؤهلا  خاصة تخدمذوي  التركد منإلى الأسا   

التخصـــــص المطلوب أو الاعتماد    لديهمتتوفر  في فئة معينة  ، فانحصـــــار المنافســـــة  موضـــــوع التفويض 
 والمؤهلا   والخبرةفق إلى من تتوفر فيهم الكفاءة االمر هذ   إســناد يكفل ضــمان المســبق في مجال معين  

المانحة    الجهةتضمن   وبالنتيجة  ،  على أكمل وجهالعام المفوض المرفق وتنفيذ    واستغلال  لإدارة اللازمة
العامة فق اإدارة المر تنظيم و  المصـــــــــــــلحة العامة من خلالوضـــــــــــــمان    وبةلالمطالفعالية  تحقيق  للتفويض  
على المفوض له عملية الاســتثمار وتحقيق  في الوق  ذاته  وتســهل  وفق المبادئ المقررة لها  ،المفوضــة

ا  المرفقي الذي والكفاءة التي يتمتع بها والخبرة في النشـــــ والدراية   التخصـــــص بحكم   المكاســـــب المالية  
 .عملية التفويض يسند له في اطار 
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 في معاملة المترشحين   الثالث: المساواةالفرع 
غبين  ا العروض الر  مقدمي  بين    الجهة الإدارية المانحة للتفويض ن تســاوي  أ  مقتضــى شــر  المســاواة 

لا  كما  فهي مجبرة على عدم وضـــــــع لي معيار تمييزي يســـــــتهدف اســـــــتبعاد أي عرض  االتعاقد معهفي 
كما يمنع    خردون البعض الأ  خاصــةامتيازا    المترشــحين للتعاقد تمنح بعض  للســلطة المانحة أن  قيح

التي تحول دون الوصــــــــــــــول الى الطلـب العمومي عقبـا   أي نوع من الن تضــــــــــــــع  أعلى الجهـة الإدارية 
يقصـــــــــــــد  كما    ،مينأحد المرشـــــــــــــحين من دفع التر  كإعفاءو مادية عقبا  قانونية أهذ  الكان  أســـــــــــــواء و 
خر من دون تمييز بين شـخص وآ  الجهة المانحةمع  راغب في التعاقد لكل   نفس الفرص   إتاحة  المسـاواة ب

أو    ضـــافيةإشـــرو   إثقال البعض بو خرين أالآدون  شـــر من    من المترشـــحين البعض عفاء  إ   بعدموذلك  
لمن   تاحة الفرصــــة بشــــكل متســــاوي إ المبدأتطبيق هذا  ، ويســــتلزمخرينالآ  تعديلها بالنســــبة للبعض دون 

 ،1معاوالقانونية  العملية  من الناحية  بالمثل  المعاملة في  وتتجلى المســــــــــــــاواة   مراكزهم القانونيةتتشــــــــــــــابه  
ــمنها دفتر الشـــــرو   ويوجب هذا المبدأ على الجهة المانحة العمل على توحيد معايير الانتقاء التي يتضـــ

لا  يين بحي   كون بالتفصــــــــــيل والوضــــــــــوح الكاففمعايير الاختيار يجب أن يتفاقية التفويض،  اب  الخاص 
اللجنة المكلفة بانتقاء العروض فيســـــــــهل عليها  حتى يســـــــــاعد في عمل  تفســـــــــيرا  وقراءا  متعددة   لتقب

تطبيق المعايير المحددة مسـبقا على العروض المودعة لدى السـلطة المفوضـة بشـكل موضـوعي ومجرد 
  على جميع العروض دون أي استثناء.

 بمقتضا   مام القانون والذي  الدستوري المتعلق بالمساواة أ المبدأأحد تفرعا    مبدأ المساوا   ويشكل 
 المعاملة  بنفسالذين تتشـابه وضـعياتهم القانونية   جميع أشـخاص القانون    عاملةتلتزم الجها  الإدارية بم

ــا  المرفق   عملية  في  المبدأهذا  ويفرض  ــةتفويضـــ ــلطة المفوضـــ بالابتعاد  التزاما    العام على عاتق الســـ
ــيناالعالتمييز في معاملة عن أي مظهر من مظاهر  ــعالامتناع عن  من خلال   رضـــــــــــ أي مركز  وضـــــــــــ

اغبين  الر قتصـــاديين  المتعاملين الإ يقصـــد من خلاله تفضـــيل أي من     و أي شـــر مرشـــح أ لأي  ياســـتثنائ
لا في حــالــة وجود مبررا  قــانونيــة وموضــــــــــــــوعيــة تمليهــا طبيعــة المرفق في الظفر بــاتفــاقيــة التفويض إ

 .2المرفق تنفيذ عملية  تضيهاتقمبررا   وموضوع التفويض أ
ــرع الفرنســــــي  في إضــــــفاء الفعالية على عقود التفويض    المبدأونظرا لأهمية   فقد جرم كل من المشــــ
ــلية غير مبررة  نه أن يمنح أي أمن شـــــــــــرمن جانب الإدارة فعل والجزائري أي  ــواء من الناحية  فضـــــــــ ســـــــــ
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وذلك  ،المترشـــــــــحين على حســـــــــاب غير  بمناســـــــــبة ابرام عقد التفويض حد من أ لأيو العملية  القانونية أ
مبدأ المسـاوا  كل ذلك إلا أن هذا المسـاوا  وعلى الرغم من   لمبدأ المكرسـةبمخالفة القوانيين والأنظمة  

ــتثناءا   يمكن أن ترد عليه  نما وإ طلاقه عتداد به على إالإ  نلا يمك ــرع    1بعض الاســـــ في بعض فالمشـــــ
ن  الإدارة التقديرية في أ   ســلطة نه قد يوســع منأكما    العروض عند تقديم  معينة  يعطي أولوية الأحيان قد  

ــاإالمترشــــح الراغب في في من  وجوب توافرهاترى    معينة تفرض شــــرو  يمكن    برام عقد التفويض وأيضــ
ــخاص الذين يث للإدارة ــتبعاد بعض الأشــــــ ــبق لهم الإو المالية ب  عدم قدرتهم الفنية أاســــــ ل  خلا الذين ســــــ

ــلحة العامةبالتزاماتهم العقدية معها غير أ ــتبعاد يصـــــــــب في المصـــــــ أي   ناتج عن  يكون ولا ،ن هذا الاســـــــ
ألا يتقدم  تضـمن السـلطة المفوضـة  بذلك  و اسـتغلال للسـلطة العامة، و حسـابا  تتعلق بحصـر المنافسـة أ

   .المتعهدين الذين تتوفر فيهم الصلاحية للتعاقد لا للعقد إ
الثالثة منه على أنه  المادة السالف الذكر في  18/199ذي  ـــــــــالتنفي  المرســـــــــومص ــــــــــــنوفي هذا الإطار  

ينطوي    لاأ''. والمساواة هنا تعني  ...  المساواة العام في إطار احترام مبادئ  المرفقيجب أن يتم تفويض  "
ــيلي لأي من المترشـــــــحين الذين هم في   تمييزي أي طابع    للتفويض علىالجهة المانحة  اختيار   أو تفضـــــ

  تتلاءممكن للإدارة أن تشــتر  مؤهلا  معينة للمشــاركة في المنافســة  أنه يمراكز قانونية متشــابهة، غير  
العام، وبذلك تعد المساوا  بين المترشحين لعقود التفويض أحد الركائز الأساسية في   مع طبيعة المرفق

ــتوري يشـــمل كل   يطبق   المجالا  وضـــمان نجاعة أكبر لاتفاقيا  تفويض المرافق العامة فهي مبدأ دسـ
  الصفقا  العمومية وعقود تفويضا    د غرار عقو وبخاصة العقود الإدارية على   الإداري   النشا على كل 

ــبة للدولة بصــــفة عامة وباعتبارها تعكس مدى التزامها  المرفق العام ــية هذ  العقود بالنســ ، ونظرا لحســــاســ
ــها معطيا  ومفاهيم دولية كالعولمة وحرية التجارةبالمبادئ التي  القيود عن    رفع  التي تقتضــــــــــي  تفرضــــــــ

ــادية   ــيانة المبادئ التي تحكم المرافق العام أهم التزام يقع  الحياة الاقتصــ ــفة عامة، ويبقى احترام وصــ بصــ
  المفوض إليه خاصة خلال مرحلة تنفيذ عقد التفويض.على عاتق 

 الرقابة على تنفيذ عقد التفويض:  الثالثالمطلب   
  التي تقوم أســـاســـا على ســـد احتياجا   باتصـــالها بالمرافق العامةبصـــفة عامة  تتميز العقود الإدارية 

ضـــــــــــمان   في اطاروظائفها  لأداء  مر الذي  يدفعها الى الســـــــــــعي  الأداخل المجتمع  فراد والجماعا  الأ
سـلطة الإشـراف  للجهة الإدارية المتعاقدة يخول متطلباتها وفي سـبيل ذلك    لتلبية تحقيق المصـلحة العامة
ــدار  إ  العمـل على   خلال  وذلـك من    الإداري،تنفيـذ العقـد  مليـة والتوجيـه والرقـابـة على ع   التوجيهـا  صــــــــــــ
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مؤهلين    منـدوبين  يفـاد إطريق    ويتحقق ذلـك    هـذ  المرافق ،  تنفيـذ   والتعليمـا  اللازمـة لضــــــــــــــمـان حســــــــــــــن
 وتميز  عن باقي العقود تمنحه خصــــــوصــــــية  العام   المرفقبالإداري  صــــــلة العقد ف  ،1التنفيذ عملية    لمتابعة
وســــــــيلة   يعد هذا العقد الذي  ف ،على وجه الخصــــــــوص تنفيذ  عملية الثار هامة في مجال  ترتب آو  الإدارية

بطابع  حكام تنفيذ العقد أن تدم   المرفق العام، وانطلاقا من ذلك  يجب أ إدارة واســـــــــــتغلالمن وســـــــــــائل 
ــير   ــتغلال المرفق العام الذي القواعد اللازمة لســ ــال العقد الإداري بخدمة برم من أأواســ مرفق الجله فاتصــ

 .2عام يجعله متميزا ببعض الاحكام الخاصةال

التي تقررهـا العقود  عمليـة تنفيـذ عقود تفويض المرفق العـام للمبـادئ العـامـة    فلابـد من خضــــــــــــــوع   
د  بالتشــــــد في أحيان كثيرة  عملية الرقابة على صــــــاحب التفويض  الإدارية حيال المرافق العامة لكن يميز  

ــلطة الإدارية أ  يمكنفي تحديد الشـــــرو  التي    تارة أوالرقابة في  و لتقرير  المنفردة أ  بإرادتهان تعدلها للســـ
وفي العموم يخضـــع    ،3معينة   الجزاءا  تعرضــــه ه بالعقد ولخلاإ في حال  التفويض  لصــــاحب    اضــــمان

  التي تخضــع للرقابة البعديةفالتنفيذ،    وضــعمتفويض المرفق العام    عقد دخول   المفوض له للرقابة بمجرد 
من طبيعة المرفق العام  الإدارة المفوضـــة   بنفســـها، وهو حق تكتســـبه  المانحة للتفويض تمارســـها الســـلطة 

، فتبقى  و كلي حســـــب الصـــــورة التي يتخذها التفويض يبقى تح  مســـــؤوليتها يشـــــكل جزئي أالذي  نفســـــه  
المسـؤولة الأولى  في كل الحالا  تعد لأنها  والمسـؤولة عن حسـن سـير المرفق  شـرافصـاحبة الرقابة والإ

ــيرورة وانتظام    عن متعددة   على التنفيذ بصــــــــــــور  المرفق العام المفوض فهي تمار  رقابتها البعدية ســــــــــ
 .4حسب طبيعة كل مرفق

حق الرقابة بالنســبة للجهة المانحة حق أصــيل وثاب  بغض النظر أن   وقضــاءمن المعروف فقها و 
يســــــــتمد وجود  من المرفق العام   العقد في مراقبة تنفيذ    الســــــــلطة المانحةحق ففي العقد  عليه   نص عن ال

ســـــــتناد إلى نص  الإبذاتها دون  موجودة ســـــــلطة   فهي  ،يةميتنظالالقوانين واللوائح     لم تقرر ن وإبحد ذاته  
المبادئ العامة للقانون الإداري وأن العقد إذا تضــمن  من    نابعة، باعتبارها ســلطة قرارهامن أجل إخاص 

ــلطة، فإنه لا   ــائل وشـــــــرو   وينظمها ويبين  يعدو كونه يكشـــــــف عنهاالنص على هذ  الســـــ وكيفيا     وســـــ
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ن التقصـــــير في ، بل إ1من النظام العام  لأنها  عنهاالتخلي   يمكنهالا   الســـــلطة الإداريةبل إن  ممارســـــتها
أدائها على الوجه  حتى التقصـــير في  ورية وبالأخص على المرافق العامة أالرقابة في عامة العقود الإدا

لتنفيذ  القانونية حتى قبل مســــــاءلة القائم بان يعرض الجهة الإدارية المتعاقدة للمســــــاءلة المطلوب يمكن أ
تســـيير  ويعد ال ،ن المســـؤول الأصـــلي عن إدارة وتســـيير المرافق العامة هو أشـــخاص القانون العامذلك أ

ــتثناء أ ــر هو الاسـ ــرورا  متعددة، وبالتالي في إمغير المباشـ ــؤولية الجهة الإدارية المتعاقدة لته ضـ ن مسـ
 تزداد في حالة التسيير غير المباشر للمرافق العامة.

 العام  لمرفقا  المتعلقة بتنفيذالأول: احترام المبادئ   الفرع

عمليــة  الرقــابــة على مرحلــة   وتعتبربهــا عقود التفويض    هم مرحلــة تمرأ ن تنفيــذ المرفق العــام هو  إ
  ظروف مختلفة  اتتخللهمن أهم التزاما  الســـــــــــلطة المفوضـــــــــــة بالنظر الى طول مدة التنفيذ التي    يد فالتن

بمبادئ   ، بالإضـــــــــــافة الى ذلك خصـــــــــــوصـــــــــــية المرفق العام وارتباطه  تحيط بعملية تحقيق المرفق العام
من قبل أشخاص مباشر للمرفق العام  التسيير تقليدي  ال  في حالة   سوآءاجوهرية ثلاثة لابد من احترامها  

غير المباشـر للمرافق العامة، إذ أن تخلي السـلطة عن التسـيير أو في إطار التسـيير الحدي  ن العام  القانو 
مراقبة  الالتزام بي شـــــكل من الأشـــــكال من  وإســـــناد  للغير لا يعفيها بر العام  عن إدارة المرفقالمفوضـــــة 

في   18/199لمرفق العام وهذا ما نص عليه المرســوم الضــابطة لتنفيذ امدى احترام المفوض له للمبادئ 
 .حي  منع  المفوض له من المسا  بري بمبدأ من مبادئ تسيير المرفق العام 3ف 86المادة 

 المساواة في معاملة المرتفقين /1
في   هو معمول بهنعني بالمســـاواة في الانتفاع من المرفق العام أن تكون وفق الاســـتحقاق ووفق ما 

ــرو  ية  القانونالقواعد   هما تمليإطار  حي  أنه ''... إذا كان مبدأ ومتطلبا  للانتفاع من المرفق  من شــــــــ
المســاواة قيد من قيود المصــلحة العامة، يرد على الشــخص المكلف بتســيير واســتثمار المرفق العام فهذا 

متساوية ومطلقة، وإن   ةلا يعني أن مساواة المرتفقين أمام المرافق العامة يقصد منه انتفاعهم منها بصور 
ما نعنيه بمبدأ المســـــــاواة هو الانتفاع وفقا للشـــــــرو  و القيود المحددة قانونا فمبدأ المســـــــاواة أمام المرافق 

 فهي 2اء على جميع المواطنين دون الانتقاص من أحكامه ''العامة يوجب احترام القانون وتطبيقه بالســــو 
افق المر  تنظيم واستغلال لازم  مبدأ من المبادئ التي    كونهدستوري وجب مراعاتــــــه بالإضافـــــة إلا  حق
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المانحة للتفويض  للســــلطة   ةالقانونيمختلف الأنظمة   المفوض له التقيد به فقد خول   وجب على   العامة
 ا المبدأ.ص مدى احترام هذ ق العام وبالأختنفيذ عقــود تفويض المرف على  رقابةال سلطة 

المرفق العام دون  يقدمهاالمنافع التي   التسـاوي في الاسـتفادة مننعني بها  المرتفقين    فالمسـاوا  بين
شــــــــــــــخص يرغــب في   التي يطلبهــا أي  خــدمــا  المبــدأ كفــالــة ال  ويترتــب عن هــذالا مبرر لــه  تمييز    يأ

ــمنه بصــــــفة عامة بالإضــــــافة الىالقانون   الشــــــرو  والمعايير التي يحددهاالاســــــتفادة منها وفق    ما تتضـــ
تتمـاثل  لأشــــــــــــــخـاص الـذين الا إأن يشــــــــــــــمـل   نلا يمكلا أن ذلـك  من بنود، إاتفـاقيـة تفويض المرفق العـام 

 لة  افي حالمساوا    خرق لمبدأ الفرنسي وجود  مجلس الدولة يعتبر  في هذا الصدد لمو   ،قانونيةهم المراكز 
ــيع  في تكاليف الأ  ختلافالا يبرر    ن ذلك التعريفا  لأاختلاف في   ــغال المتعلقة بتوســ ــبكة الميا    شــ شــ
ــبة   ــامبالنسـ ــام المقاطعا  مختلفة من أ  لأقسـ ــتثمار  شـــرو    في ذلك يرجع الى اختلاف   اختلافف قسـ الاسـ

 .1منطقة الى أخرى  نم

مبدأ ل  تكريسمجرد  لا إ  الحقيقة في  وما هالمرافق العامة خدما  مبدأ المســـــــاواة بين المنتفعين من  ف
 فالمســــاوا  ليســــ  حســــابية  ، 2مســــاواة الأفراد أمام القانون في الحقوق والواجبا  ودســــتوري وهو  جوهري 

ــرع ن ذلك غير ممكن عمليا فبالمعنى المطلق لأ ــلط  يتمتعالمشـ ــيهوفقا لما تقديرية  ة  بسـ ــلحة    تفتضـ المصـ
للمنتفعين  بهـا المراكز القـانونيـة   معينـة تتطلبهـا طبيعـة المرفق المفوض وتتحـدد شــــــــــــــرو    في خلق  العـامـة
مبــدأ   تطبيق  ب على الســــــــــــــلطــة المــانحــةفراد وجــطــائفــة من الأعلى    المعــاييرهــذ     انطبقــ  ذا  بحيــ  إ

ن توافر   رذا اختلف  هذ  الظروف بمراكزهم القانونية فإتشـــــابه    و ظروفهملتماثل    وهذا  المســـــاوا  بينهم
انتفى منا  التســـوية بينهم وكان لمن توافر  الشـــرو    خرينالآدون   مجموعة من المنتفعينالشـــرو  في 

تقتضــي  بكل أبعادها  فالمصــلحة العامة   ،3المكفولة قانوناســواهم في الانتفاع بحقوقهم   حقية دون الأفيهم  
ــاواة في  ــتفاتحقيق المســـــــ فهي من أهم التزاما   المفوض الخدما  التي يقدمها المرفق العام   دة منالإســـــــ

  مهيرةطبيعة الخدمة المرفقية  ميســـــــــــرة للجميع  تكون    تنفيذ المرفق العام، فلابد من أنأثناء  المفوض له 
إزاء   المواطنينالمســـــاوا  بين  يتوجب الالتزام ب ، بالإضـــــافة الى أنه  حددها وفصـــــل فيهاللكافة بشـــــرو  

  بمبدأخلال على إ  ي لا تنطو الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتســــــــاوون في الأحوال والظروف فالتفرقة هنا  
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ن تســـاوي بين الجميع بغض النظر عن  أ  للا يعقذ  بل هي المســـاوا  في أفضـــل صـــورها إ  ،1المســـاوا  
  مراكزهم وظروفهم ومدى تحقق الشرو  التي فرضها القانون عليهم.

العـام غير ملزم بتوفير الخـدمـا  ذاتهـا   قبتســــــــــــــيير المرففمن حيـ  المبـدأ فـإن الشــــــــــــــخص الملتزم  
ــتعمل المرفق العام ليس له الحق في الحصـــــول   ن لا يتواجدو للمنتفعين الذين   ــاع متماثلة، فمســـ في أوضـــ

خدما  نفسـها التي حصـل بها منتفع  على خدما  متميزة كرصـل عام ولكن له الحق في الاسـتفادة من ال
يمكن  بل المســـــــــــاوا  ليس مطلقا   فمبدأ  ،2على الخدمة ذاتها في المركز ذاته وبالشـــــــــــرو  نفســـــــــــها خرآ

وجد المواطنون   إذا أوالقانون  مصـــــــدر   كان هذا التمييز    إذابين المرتفقين    فيميزعنه    يحيد ن للمشـــــــرع أ
 .3اقتض  المصلحة العامة ذلك وإذافي أوضاع قانونية مختلفة 

القائم  مر تقدير  للشـــخص يعود أ  ن بالمنتفعيالخاصـــة   ةوالمراكز القانوني  الظروفوجود اختلاف في ف
الى   العام  المقدمة من المرفقخدما   ال  حق تصــنيفالمرفق العام والذي يعود له  واســتغلال  تســيير  على
  نمنتفعي قبل  فة مميزة عن التعريفا  الأخرى التي تؤدي من  يتعر تدفع كل فئة من المنتفعين  بحي   فئا   

كـانـ     إذالا  إ  أن يكون   ب لا يجـلمرتفقين في المرفق الواحـد  قســــــــــــــيم للخـدمـا  واهـذا التغير أن    ،خرينآ
الاســتثمار   بشــرو  وظروف  التي تتعلقمقتضــيا  المصــلحة العامة   أو أملته  الاســتثمارا   ضــرور تمليه  
من   ليس مانعادســتور لكن هذا يســتمد قيمته من المبد المســاوا  ف ،4من خلال عملية التفويض  د المجســ

ــرو   الاختلافا  فيبعض    حداث إ ــتفادة من المرفق   شـــــــ قانوني    العام، ويجب أن ينظم ذلك بنص الاســـــــ
ا وحتى  يكرســـه تدريجي أالفرنســـي وبد ليه القضـــاء  إ ب ما ذهالمرفق العام وهذا دة من ينظم شـــر  الإســـتفا

و حق  أمع إمكانية    ض لا يتعار مام المرافق العامة  المجلس الدستوري الفرنسي إعتبر أن مبدأ المساوا  أ
ــاع مختلفة تبرر ذلك وإما أ مإتمييز لناحية الانتفاع من المرفق العام  إيجاد المشـــــرع في  ن  ا لوجود أوضـــ
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ة قانونية مكرســـة للانتفاع من  ضـــمان ن تكون  أفي المحصـــلة هي مطلب اجتماعي قبل المســـاوا   ف
ــهر على تكريس هذا المبدأ واجب  ،خدما  المرافق العامة ــلطة  أويعد الســـــــ صـــــــــيل يقع على عاتق الســـــــ

وتســــــيير المرافق العامة ختصــــــاص الأصــــــيل في إقامة المفوضــــــة بشــــــكل خاص بوصــــــفها صــــــاحبة الإ
طمئنان  طار المرافق العامة المفوضــــة عاملا يبع  الإإلى ذلك يمثل الالتزام بالمســــاوا  في بالإضــــافة إ

ــاهم وثقتهم في  ،المفوض لدى مســـتخدمي المرفق العام  ــيير غير المباشـــر طرق ويعزز رضـ للمرافق   ةالتسـ
 شراك الخواص في إدارة واستغلال المرافق العامة.إويزيل الهواجس والمخاوف التي تتعلق ب العامة
هي المحور الأســـــاســـــي الذي يدور حوله مبدأ المســـــاواة وقد تقتضـــــي المصـــــلحة المصـــــلحة العامة ف

 االمبرر لهذ التمييز وعدم المســــاواة أمام المرافق العامة فتصــــح المصــــلحة العامة هي كذلك العامة ذاتها 
ــتثناء، وهذا  ــير    رما يبر الاســـ ــي الإداري أثناء مراقبته لتطبيق هذا المبدأ في ســـ ــعة للقاضـــ ــلطة الواســـ الســـ

من أن أي تمييز بين المنتفعين في تحمـل تكـاليف الخـدمـة   فيتـركـد المرافق العـامـة، نظرا لـدقـة هـذا المبـدأ  
 ب ما يصـــــعوهذا  ،1نما مرد  الى مقتضـــــيا  الصـــــالح العامالمقدمة من طرف المرافق العامة إ العمومية

ــة للمفوض إتقـدير  في بعض الحـالا  التي تخ مع أهـداف أخرى تتعلق  ليـه  تلط فيهـا الأهـداف الخـاصــــــــــــ
ــلحة العامةب ــة مع المرونة ال المصــــــ ــع في هذا خاصــــــ ــالح العام حي  يمكن التوســــــ تي تميز مفهوم الصــــــ

يهدف   فالأخير  ،المفهوم ليشــمل حتى الأهداف التي يســعى المســتثمر في المرفق العام من أجل تحقيقها
مالية تمكنه من الاســـــــتمرار في تمويل اســـــــتثمار  في المرفق العام المفوض   د مكاســـــــب وموار الى تحقيق  

يعــد من بين الأهــداف ،و محــل التفويض   العــاممين هــذ  الموارد اللازمــة لانتظــام واســــــــــــــتمرار المرفق  روتــ
ــلطة العامة المانحة   ــدها الســــــ ــلحة المفوض اليللتفويض وبالتالي فإالجوهرية التي تنشــــــ   ه جزء لان مصــــــ

  يتجزء من المصلحة العامة.
التي لا بــد أن تســــــــــــــتنــد الى اختلاف وفي كــل الأحوال وأيــا كــانــ  مبررا  التمييز بين المنتفعين  

ن مبدأ المســــاوا  يعد من جوهر الأهداف التي قام  عليها المرافق العامة لأ  ،فحســــب   المراكز القانونية
ــاوا  بين المرتفقين وأن  ــاحب التفويض أن يلتزم بمبدأ المســــــــــ عن ذلك   فلا ينحر لذلك يجب على صــــــــــ

ويســــــــاهم في و ظرف، لأن ذلك يولد نوعا من الرضــــــــا في أوســــــــا  جمهور المنتفعين  تح  أي غطاء أ
مما يصب في الأخير  تقليل المشاكل والصعوبا  التي يمكن أن تنشر بين المنتفعين وصاحب التفويض  

يع  تحفيز الســــــلطا  المانحة على توســــــفي مصــــــلحة الأطراف جميعها، بالإضــــــافة الى أنه يســــــاهم في 
ليشــمل العديد من المرافق العامة، ويشــكل حافزا مهما للمســتثمرين من أجل التعاقد مع   أســلوب التفويض 

  عقود تفويض المرافق العامة.الجها  العامة في إطار 
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فاحترام مبدأ المســــــاوا  باعتبار  مبدأ دســــــتوري حث  عليه جل التشــــــريعا  المقارنة ومنها المشــــــرع 
خلق ارتياحا لدى المنتفعين والمســـــــتثمرين في تلأنه يعد من بين الضـــــــمانا  الأســـــــاســـــــية التي  الجزائري  

تلتزم الجهة المانحة عند القيام بمهامها  لذلك    ،المرافق العامة والســـــــــــلطا  المفوضـــــــــــة على حد ســـــــــــواء
ثناء جميع مراحل التعاقد وعلى وجه الخصــــــوص في مرحلة الرقابية على التزام المفوض له بهذا المبدأ أ

التنفيـذ بـاعتبـارهـا المرحلـة الأخيرة التي يتبلور فيهـا العقـد ويحس بهـا مســــــــــــــتخـدم المرفق العـام عن قرب 
ــلوب  ــييروتمكن من تقييم مدى نجاعة ونجاح أســـ ــكل عام وآ  التســـ ــر بشـــ المرافق تفويض  لية  غير المباشـــ

   الخصوص.على وجه العامة 

 لمان استمرارية المرفق/ 2

ــنيف المرافق العامة فلأإ ــا  معين الى تصــ ــول نشــ ــباع  ن وصــ ــا  حيوي يقوم على اشــ نه يرتبط بنشــ
و الجماعا  الاســـــــــتغناء عنها وقد تكون هذ  الحاجا  ذا  طابع  أ  للأفراد   نلا يمكحاجا  أســـــــــاســـــــــية 

ــ، المحليوطني   ــرفتجد مســـ ــا  من مبدألة الاســـ ــي بثبا  الدولة تمرارية وعدم توقف النشـــ ــتوري يقضـــ  دســـ
عن كل   ادي الاختلالا  المجتمعية التي تنتجويســتند على مبدأ اجتماعي يؤســس للســلم الاجتماعي وتف

في سـيرورة المرافق العامة بانتظام   والاضـطراب تسـبب فيها التوقف التي ممكن أن ي  الاضـطرابا  أشـكال 
ـــــــة1واضطراد  ـــــ ـــــــة  ببساطة هي   ، فالاستمراريـــ ـــــ ن إف  ،دون انقطاع والتواصل والانتظام في العمل الديمومـــ
ــق العام من  يحصل عندما يتمكن  مبدأ الاستمرارية   هدف ــة  تلبية واشباع المرفـــــــ  للأفراد الحاجا  العامـــــــ

المرافق العامة   إدارة وتنظيم  ضـــــمانالإداريـــــــــــــــــــة العامة الســـــلطا   فيقع على ، توقفدون  والجماعا  
، لذلك فإن الطابع الخاص الذي يميز المرفق العام مقارنة بالمشـــاريع الخاصـــة الأخرى  2بصـــورة منتظمة

بــه،  هو عــدم قــابليــة المرفق العــام لأي توقف أو انقطــاع أو حتى تــذبــذب في القيــام بــالمهــام المنوطــة  
ــبة للمرفق العام   ــافة الى أن الحفاظ على هذا المبدأ بالنســـ ــلطة العامة القيام بالعديد من  بالإضـــ يبرر للســـ

 الإجراءا  للحفاظ عليه.
ــية التي ومن المعلوم أن   ــاســ ــتمرارية من المبادئ الأســ ــرتها فهي   المرافق العامةاقترن  بالاســ منذ نشــ

تقبل التوقف كون المرفق   بالتواصـــــل ولا  زلجمهور تمتااخدمة  ف،  حدى الركائز الأســـــاســـــية التي تلازمهاإ
للعواقب التي تنتج عن    وذلك بالنظر،  التوقف عن تحقيقها  رلا يتصــــــــو جا  أســــــــاســــــــية  ياالعام يلبي احت

ــ لذلك تسعى السلطا  العامة في أي ، بية على المجتمع ككل لالس  أثارها  و ةفق العاماــاع سير المر انقطــ
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ويلازم في كل وق  وتح  أي ظرف،لخدمة العمومية تقديم  المرافق العامة لاســــــتمرار    مينتر دولة الى 
ــلوب المرفق العام مهما  كان المبدأ  هذا  ــيير تالمعتمد في   الأســــــ ــيير المفوض ف،   ســــــ يقع على  في التســــــ

الخدمة العمومية للمنتفعين على ســــبيل الاســــتمرارية   في أن يســــهر على تقديم    عاتق صــــاحب التفويض 
 . 1العام استمرارية المرفق مينلتر من عتاد مادي وبشري  مما يلز كل يوفر  ووالتواصل،  

ــتمرارية المرفق العام هو  ف  ــرورة  الهدف من اســــ ــتمرارية   بالضــــ  تلقي الخدما  من قبل المنتفعين  اســــ
  كان التنفيذ بواســــطةالمصــــلحة العامة، ســــواء   التي تفرضــــها   قيود بذلك يشــــكل مبدأ الاســــتمرارية أحد ال

التي تقع  القيد مجموعة من الالتزاما    وينتج عن هذا شــــخص من أشــــخاص القانون العام أو الخاص، 
التي تمنح للقائم على   امتيازا  الســـــــــلطة العامة، بالإضـــــــــافة الى أن  على المســـــــــير مهما كان  طبيعته

يسـتمر    العام لابد أن، فنشـا  المرفق  ضـرورة اسـتمرار المرفق العام العام تجد أسـاسـها في المرفقتسـيير  
ة أو الاســتثنائية ومن  الظروف العاديتح  أي ظرف كان ســواء في و من دون انقطاع  بصــورة مضــطردة 

ــتنتاج  هنا   ــوى   هميةالأ يمكن اسـ لمرفق العام  بد للقائم على تنفيذ ا فلا  ، هدا المبدأالتي يحظى بها    القصـ
ة  طارئ قد يعيق اســـــــتمراري  لأيللتصـــــــدي   اللازمة الاحتياطا    أن يســـــــلك جميع الســـــــبل ويرخذ جميع  

ــتمرار2المرفق العام ــتقر  إ ةالموكلالخدما     ترديةالمرفق العام في   ، فاسـ ــلما  التي اسـ ليه يعد من المسـ
 جل التشريعا  والفقهاء والاجتهادا  القضائية.عليها 

وبناء على ذلك نصــــ  كل التشــــريعا  المقارنة على تنظيم عمل المرافق العامة حتى في الظروف 
بمـا يكفـل تقـديم الحـد الأدنى من الخـدمـا  الضــــــــــــــروريـة لتفـادي مخـاطر  الاســــــــــــــتثنـائيـة والحـالا  الطـارئـة  

لزم  الشــــركاء الخواص في التســــيير العام على أخذ أالتوقف التام للمرافق العامة عن القيام بوظائفها، و 
ــحة وكذا  ــة بنصــــــوص واضــــ ــتمرارية عمل المرافق العامة المفوضــــ ــمان اســــ كل الاحتياطا  اللازمة لضــــ
تضـــــمين اتفاقيا  التفويض ودفاتر الشـــــرو  الخاصـــــة بالمرافق المفوضـــــة ببنود تلزم صـــــاحب التفويض  

بـل    تحـ  أي ظرف من الظروف مهمـا كـان مرهقـا  واضــــــــــــــطراد بمبـدأ اســــــــــــــتمراريـة عمـل المرفق بـانتظـام  
ــ ــندة اليه في أغلب النصـــوص القانونية   تطر  واشـ ــتمرار المفوض اليه في القيام بالمهام المرفقية المسـ اسـ

ــوع التفويض  ــتجابة الى مطالبه الرامية الى اطار تنفيذ المرفق العام موضــــ ــر  وبند أســــــاســــــي للاســــ كشــــ
ــرار التي يمكن أن تو  طار تحقيقه للمرفق العام محل التفويض ذلك إجهه في االتعويض عن كل الاضـــــــــــ
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ــيقة بالمرافق العامة مهما كان  الأنما لأ ــية اللصــــ ــاســــ ــتمرارية والديمومة من المبادئ الأســــ   ن مبدأ الاســــ
 المعتمدة في تنظيم واستغلال المرافق العامة.

يتوقف عن أداء المهـام المرفقيـة الموكلـة اليـه حـال من الأحوال تصــــــــــــــور مرفق عـام    لأييمكن    فلا
ــامة وخطورة ــير    مها بلغ  جســــ الظروف المصــــــاحبة لعملية التنفيذ، لذلك نظم  كل القوانيين عملية ســــ

  كنظريـةمن خلال عـدة اعتمـاد عـدة آليـا   وتنظيم المرافق العـامـة في الحروب والظروف الاســــــــــــــتثنـائيـة  
ضراب  في حالة الإ  ةالعموميمن الخدمة   وضمان الحد الأدنى  ،في الظروف الاستثنائيةالموظف الفعلي  

مة اكلها إجراءا  تستهدف من جرائها السلطا  الع ،التوازن المالي للعقد   لإعادةوتدخل السلطة المانحة  
مهمـا كـان   أداء المهـام الموكلـة إليـه  فيم توقف أو تـذبـذب المرفق العـام ضــــــــــــــمـان عـد لالمـانحـة للتفويض 

 .الأسلوب المنتهج من السلطا  العامة في إدارة واستغلال مرافقها العامة
ــتثمر في المرفق العام تحديا والتزاما  ــبة للمســ ــكل هذا المبدأ بالنســ ــية تميز   ويعد كبيرا  ويشــ ــوصــ خصــ

أن يتقبل  الاســـــتثمار في المرفق العام حي  تفرض على المفوض له بوصـــــفه مســـــتثمرا في المرفق العام 
يســـــتطيع  ن في المشـــــاريع الخاصـــــة الأخرى  هذ  الخصـــــوصـــــية المتعلقة بالاســـــتثمار في المرفق العام لأ

الى حين زوال الظروف التي ترهقه، لكن ذلك غير متاح    او ترجيلهالمســــــــــتثمر التوقف عن الأشــــــــــغال أ
ملزم بالاســــــــــــتمرار في تقديم الخدما  المرفقية تح  أي ظرف مهما كان    العامة فهوســــــــــــبة للمرافق نبال

ثبا  الضـــــــرر اللاحق به من جراء  إذا اســـــــتطاع إمرهقا له مع كفالة حقه في التعويض والتوازن المالي 
في تنفيذ المرفق العام في ظل   اســــــتمرار لا إذا ثب   المطالبة بالتعويض إ  علا يســــــتطيهد  الظروف، بل  

   وجود الظروف الاستثنائية.

 المرفق ولمان تكيفه المستمر  تطوير /3
 مما أدى الىالاقتصــــــادية    تنامي الوعي عند مســــــتعملي المرفق العام وخاصــــــة  في المجالا   إن 

الذي يفرض على  الحكم الرشــــيد    مقتضــــيا  إحدى   يعتبر أدائها،والســــرعة في بجوعة الخدمة  اهتمامهم  
ــلبية كثيرة على مســـــتوى النشـــــا   حتم عليها  و ي بشـــــكل عام  الإدار الجها  العامة التخلي عن مظاهر ســـ

     المتغيرا التكيف مع  أجل لمرفق العام من  لا مفر من تطوير ا، إذ  ةرتقاء بالخدمة العموميالإضــــــــــرورة  
  المتعلقـة  هـدافالأ  تحقيقل  مكـانتـه وفعـاليتـه المطلوبـةالحفـاظ على    يتمكن منحتى  محيطـه  في    الطـارئـة

ــارعة التي ت  مع التغيرا  واقع فرض التكيف  ف بالنفع العام، ــه في ظل التطورا  المتســــ مس بمختلف  نفســــ
 لحياة.نواحي ا
قديم الى نظام آخر جديد فيما يتعلق  نظام  والتحول من   ترقلمهو القدرة على الالتكيف   بمبدأ  يقصـد و 
  ومتطلبا    الطارئة  الظروف  ويكون التغير حســـب المعطيا  التي تمليها ،الخدمة العموميةتقديم   بنظام  
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  مواكبةو التنظيمية التي تحول دون أالقانونية    العقبا  كافة   تذليلمعه    يفرض  وهو ما العامة،المصلحة  
مة د تحســــين الخ يهدف الى  نماإ  التكييف وبذلك فمبدأ ،1المرفق للتغيرا  الحاصــــلة على مســــتوى المرفق

 في  لتقدما جا  المرتفقين يســــــاهم بشــــــكل كبير فيفتكيف المرفق العام مع احتيا ،العمومية للمرفق العام
والرفع من كفـاءة المرافق من أجل التمكن من    والنوعيـة  أداء المرفق العـام وتحســــــــــــــين خدماته من الكميـة

  .2العولمة والتنافسية لمفاهيم الإدارة  مسايرة 

العامة على أفضـل السـبل الممكنة   تحقيق المنفعةوفي العموم يهدف مبدأ تكيف المرافق العامة الى 
وذلك بمســــايرة الظروف المتغيرة    ء المرافق العامةنشــــاإهذ  المنفعة التي تشــــكل  الهدف الأســــاســــي من  

ة والاقتصــادية والاجتماعية التي كان  ســبب تغير  الظروف الســياســيما ذا فإ  المرفق  التي تحيط بنشــا 
ــافي إ ــبح من الضــــــروري  فق االمر   بعض  ءنشــــ ــييرطريقة   موضــــــوع أو  تغييريصــــ هذ  التي يدار بها    تســــ
ن التغيير في طريقة  و اشــــــــــــــباع حاجا  جمهور المنتفعين فإم الهدف هاوالعبرة من ذلك أن ماد فق االمر 

ــبح التزاما على عاتق مســـــــــــيرخدمة وتكييفها مع الطرق الحديثة إتقديم ال ولابد للتغير   3المرفق نما يصـــــــــ
ــلحة العامة فليأ والتكيف ــب في اتجا  تحقيق المصــــــ نما هو  س التغير والتطور هدف بحد ذاته وإن يصــــــ

 وسيلة لتحقيق المرفق العام لغاياته بغض النظر عن طريقة إدارته.
أو على تغير طريقة أداء التمسـك بحق مكتسـب مسـتعملي المرفق العام   من لأي  نمكلا يوبالنتيجة  

  سـلطتهافي اسـتعمال  الإداريةمن جهة    تعسـف  حدث   وأيمس مركز  القانوني  طالما لم الخدمة العمومية 
ــتخدمي المرفق العام  يجوز    لا كما ــكل من الأب  عتراض الإلمســ ــكال ري شــ تعديلا   دخال  إعملية  على  شــ
في وزيادة الصـــرامة  تشـــديد ال  لو تمحتى   ،العام  ســـير المرفقالمتعلقة ب  اللوائح والنصـــوص القانونيةعلى  
المنتفعين    لمســــــــــــــتعملي المرفق العـام نلا يمكلـذلـك    وبـالتـالي  اللوائح على جمهور المنتفعين هـذ تطبيق 

 العام كان ينتقل من أســلوب التســيير المباشــر الى الإدارة المفوضــة   إدارة المرفق  ةتغيير طريقالتظلم من 
بدون استثناء بغض النظر  على المرافق العامة القابلية للتكيف   قاعدة  تشملحي    ةفق العاماالتزام المر ك

اص شــــــــــــــخمن أ  كان نإوبذلك ينتقل هذا الالتزام للقائم على تســــــــــــــيير المرفق حتى و   ،عن كيفية إدارتها
ــلطة مانحة   القانون   ــهر على ذلك السـ الخاص فلابد أن يبقى المرفق قابلا للتكيف في كل الظروف وتسـ

تغيير    الرقابة على ضــــــمانالحق في   في ســــــبيل ذلك ولهاشــــــراف الإلتوجيه و ا  الالتزام من خلال ســــــلطة
لها   يمكن للســــلطة المانحة ولاوهذا الحق ثاب   وفقا للتغيرا  الحاصــــلة عليه المرفق    يســــيرالنظام الذي  
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في عقد الالتزام    وجود حق الرقابة على وجود نص يقرر   نلا يرتهبل  ،  تح  أي ظرف كانعنه    التخلي
القـائم على  بـالتوازن المـالي للعقـد بمـا يحمـل    تطرأ على المرفق يمكن أن تمس    التغييرا     هـذ   فـانلا  وإ

تجعل من تنفيذ المرفق أمرا مرهقا إن لم يكن مســـــتحيلا في بعض الحالا  1باهضـــــهأعباء مالية    المرفق
 توفقه يشكل نهائي. ب في أداء المرفق أوذ مما يؤدي الى تذب
مبدأ التكيف في عديد المراســـــــــيم التنفيذية نذكر منها  الجزائري   المشـــــــــرع فقد كر   الإطاروفي هذا 

منه '' تســــــــهر الإدارة دوما على تكييف    06في المادة   ،88/1312على ســــــــبيل المثال المرســــــــوم التنفيذي
مهـامهـا وهيـاكلهـا مع احتيـاجـا  المواطنين، ويجـب أن تضــــــــــــــع تحـ  تصــــــــــــــرف المواطن خـدمـة جيـدة '' 

يظهر أن السـلطا  العامة تسـعى  وبالرجوع الى التصـوص التنظيمية المتعلقة بتفويضـا  المرافق العامة 
الاقتصادية بمعنى أنه إذا تم تفوض  الليبرالية  دوما الى التوفيق بين مقتضيا  المصلحة العامة وضمان  

الاســــــــــــــتثنـائي الـذي يطبق على  إدارة المرفق العـام ألى الخواص تظـل خـاضــــــــــــــع لنفس النظـام القـانوني  
أن تكون الخدمة العمومية المقدمة من طرف المفوض المؤســــــســــــا  العامة والذي يرمي في النهاية إلى 

ــمن    ،تتماشــــــــى مع مبدأ التكيف مع التطورا  التكنولوجيةإليه  ــلة جودة الخدمة بحي  تضــــــ في المحصــــــ
ويعتبر ذلـك أهم الأهـداف التي   ،للمترفقينوبفعـاليـة بـالجودة    تمتـازتقـديم خـدمـا   ب  ألزمهـاكمـا  3  العموميـة

و  العامة  تقديم الخدما  ، فجمهور المنتفعينلدى ارتياح   قما يخلهذا  الإقليمية و   ا  لجماعا تســــــــــــــطرها  
ســـوء و مظاهر التســـيب والانحراف  بعيدا عن    ةإطار الشـــفافيين في الحاجيا  التي يطلبها المرتفق  شـــباعإ

ــيير   ــلوب   لطالماالتي التســـ ــر للمرافق العامة، اقترن  برســـ ــيير المباشـــ   ا  نجاز من أهم الافي يعتبر  و التســـ
نص المشـرع   وفي هذا الاطار أيضـا  ، المحلية على وجه التحديد من أجل بلوغها  جماعة  التي تسـعى ال
البلدية  على أن  انية  منه في فقرتها الث  30  المتضمن قانون البلدية وفي المادة11/10القانون  الجزائري في  

اهمتها في إدارة تســاهم مع الدولة في الحفاظ على الإطار المعيشــي للمواطنين وتحســينه فضــلا عن مســ
 

 .258ص عبد القادر إسماعيل، المرجع نفسه، ميادة  1
، متعلق بتنظيم العلاقـة بين الإدارة والمواطن الجريـدة 1988جوليـة   04، مؤرخ في 188/31المرســــــــــــــوم التنفيـذي رقم   2

 .13ص 1988جولية  06، الصادرة في 27الرسمية العدد 
3 Rachid zouaimia, La délégation de service public au profit de personne prive Op.Cit, p 57. 
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وهو الأمر الـذي يتـرتى من خلال ســــــــــــــهرهـا لتحســــــــــــــين الـدائم لنوعيـة الخـدمـا  المقـدمـة وتهيئـة الإقليم،  
 لمرفق العام.لعمومية التكيف والتطوير الدائم لويفرض التحسين الدائم للخدمة ا 1للجمهور

ــرلة التغ ــرلة مرتبطة بكل جوانب و   يريوبالنتيجة يمكن القول أن مســ ــتجدا  مســ التكيف ومواكبة المســ
ــايرة الظروف والتغيرا   النظر عن   غفـالجـالا  الحيـاة المختلفـة فـالثبـا  وإ وم التي تمس  الطـارئـة    مســــــــــــ

ــاســـية  كود والتراجع في الأداء ويكون الأعادة الى خلق نوع من الر بالمحيط الخارجي يؤدي  مر أكثر حسـ
ــرورية لأفراد  الأ قما تعلإذا   ــية وضــ ــاســ ــاريع عامة تؤمن حاجا  أســ مر بالمرافق العامة لكونها تمثل مشــ

يمكن أن تعمل هذ  المرافق بكفاءة وفعالية وهي معزولة عن الظروف والمعطيا  الحديثة   المجتمع، فلا
ــادية   ــة الاقتصــــــ ــها على في جميع المجالا  وخاصــــــ ــيمامنها و التي تفرض نفســــــ المفاهيم المرتبطة    لاســــــ

حتكـام الى قواعـد الســــــــــــــوق، وإشــــــــــــــراك القطـاع الخـاص في الحيـاة  صــــــــــــــاديـة والإبمخلفـا  العولمـة الاقت
ــ   ــتغلال المرافق العامة وفرضــ ــلالها على مســــالة إدارة واســ الاقتصــــادية ، كل هذ  المتغيرا  ألق  بضــ

 عليها ضرورة التكيف والتطور المستمر مهما كان أسلوب التسيير المعتمد. 
ــلطا  العامة التي تبني أ ــيير غيفإن كان من بين الدوافع التي أد  بالســـــ ــلوب التســـــ المباشـــــــر   رســـــ

ــتعملة في وبالتحديد تقنية تفويض المرافق العامة  ــائل التقليدية المســــــ هو الروتين الإداري البطيء والوســــــ
فإنه من   ،من المرافق العامة المرجوةالتي عجز  عن تحقيق الأهداف  تســـيير واســـتغلال المرافق العامة

باب أولى أن يلتزم المفوض اليه بتغير طرق ووســــــائل إدارة المرافق العامة موضــــــوع التفويض من أجل 
 اءة وفعالية المرفق العام المفوض.المتعلقة برفع كفبلوغ هذ  الأهداف 

طرق   ى والتطورا  الحاصــــلة على مســــتو     التغييرابالإضــــافة الى التزام صــــاحب التفويض بمواكبة  
يمكن إدارة واسـتغلال المرفق العام موضـوع التفويض بنفس الطريقة واعتماد الوسـائل   فلاووسـائل الإنتاج  
فشل السلطا  ن ذلك سيقود حتما الى استنساخ الأسباب والمبررا  التي أد  الى ، لأنفسها لمدة طويلة

وبالتالي فشـــــــل آلية التفويض في بلوغ الفعالية التي يتوخاها   ،المانحة في إدارة واســـــــتثمار مرافقها العامة
إلى ذلك فإن مبدأ التغيير والتطور والقابلية للتكيف يفرض نفسـه  جميع أطراف عقد التفويض، بالإضـافة  

ن البقاء في الســـــــوق عملية المنافســـــــة لأعن  ينتج بطريقة تلقائية    لأنه ،فرضـــــــا على صـــــــاحب التفويض 
القديمة بل    بالأســــاليب طبعا    ىلا يترتوهذا    ،الخاصــــة  المشــــاريعمنافســــة   المفوضــــة  الســــلطة  يفرض على

 
      جولية 03، المؤرخة في 37، العدد ، الجريدة الرسمية2011جوان  22المتعلق بالبلدية، المؤرخ في  11/10القانون   1

 .04ص    
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المسـتعملة في التسـويق وغيرها    ةالحديثبمواكبة التغييرا  الحاصـة في مجال الخدما  العمومية والطرق  
 من المبادئ الحديثة المتعلقة بالاقتصاد وسرعة التجارة.

في الأداء ومواكبة المســــــتجدا  بالإضــــــافة الى أن عملية الاســــــتثمار ترتبط ارتباطا وثيقا بالســــــرعة  
ــاد  ــارعة في مجال الاقتصـــ ــية والاجتماعية  المتســـ ــياســـ على الخصـــــوص وقراءة المعطيا  والظروف الســـ
ــحيح واتخاذ القرارا    ــكل صــ ــرعة  في الوق  ا الملائمةبشــ ــب والتكييف مع المعطيا  الجديدة بالســ لمناســ

جراء في الوق  ن اتخاذ القرار أو الإلأو له أهمية قصــوى  في مجال عالم الاســتثمار  المناســبة لان الوق   
جراء  و الإفي اتخاذ القرار أ  الترخروقد يجر خسـائر كبيرة في حالة المناسـب يحقق الكثير من المكاسـب  

وفقا للمستجدا  والمعطيا  يمكن صاحب التفويض  السليم في الوق  المناسب، لذلك فالتكيف والتطور 
والمســــــــاهمة في إنجاح الأســــــــلوب غير المباشــــــــر في إدارة  ،من تحقيق الفعالية المطلوبة للمرافق العامة

       .واستغلال المرافق العامة بشكل عام

 لمرفق العامالميدانية على تنفيذ االرقابة  :  الثاني الفرع
على  الممارســــــــــــة   الرقابة    ا  عملي    أهم لمرفق العام لعملية اســــــــــــتغلال وإدارة االرقابة الميدانية   تعد 
على التنفيـــذ من موقع تنفيـــذ المرفق المفوض تعتبر أكثر  الرقـــابـــة  بـــالنظر الى أن  التفويض   اتفـــاقيـــا   
ــلطة  فهي  فاعلية   ــيير المرفق   الإحاطة بظروف  من   المانحة للتفويض تمكن الســـــــــــ قرب  عن  العام تســـــــــــ

اتخاذ القرارا   ، وتمكنها من  وشــــــــاملة عن ظروف ســــــــير المرفق العاموتؤدي الى تكوين فكرة واضــــــــحة 
وكذا  ،التي تســـاهم في تحســـين المرفق العامالتوجيها  اللازمة   ســـداءالمناســـب وإ  الوق  ي فالصـــحيحة  

في المرفق العام من    مســــــــــــتثمرا  القائم بتنفيذ المرفق المفوض كونه تذليل الصــــــــــــعوبا  أمام المفوض له
ــة فيمـا يتعلق  تمكن الرقـابـة الميـدانيـة من  وكـذا    ،جهـة متـابعـة مـدى احترام بنود اتفـاقيـة التفويض خـاصــــــــــــ

ــتخدمي المرفق المفوض بالعلاقة مع  ــتهدفة باعتبارهم   مســــ وهم في  ،من خدما  المرفق العامالفئة المســــ
  تقنيــةعلى مــدى نجــاح    وكــذاأفضـــــــــــــــل من يمكنــه الحكم على جودة الخــدمــة العموميــة المقــدمــة  النهــايــة  
 من عدمه.بشكل عام التفويض 

ــيدها  فالرقابة الميدانية على عقد التفويض  ــرية اللازمة لتجســـــ تتطلب توفر الإمكانيا  المادية والبشـــــ
اليـه لالتزامـاتـه ومهـامـه  قوف عن كثـب على مـدى تنفيـذ المفوض  على أرض الواقع بـاعتبـارهـا تتطلـب الو 

ــ ــند  إليه بمناسـ لكونها تنطلق من  هذ  الرقابة بكونها رقابة فعالة   وتتميز ،التفويض ة تنفيذ عقد  بالتي أسـ
ــورة أكثر واقعية على ظروف وملابســـــــــــا   موقع تنفيذ المرفق العام المفوض وتمكن بذلك من أخذ صـــــــــ

 تحقيق المرفق العام محل التفويض.
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 الرقابة الميدانية المباشر /1
ــة  عملية الرقابة الميدانية من قبل   تمار  ــلطة المفوضـ ــوم التنفيذي  السـ ــالف   18/199وفق المرسـ السـ

عملية    الســــــــهر على  ضــــــــمانيمكنها من   بالشــــــــكل الذي  اتفاقية تفويض المرفق العام، تنفيذ  على  الذكر 
وتمتاز الرقابة الميدانية برنها رقابة بعدية  ، لاســتغلال وإدارة المرفق العام شــكل منتظم ومســتمربالمتابعة  
وفق المرســــــــــــــوم ، ويمكن أن يتم هــــذا النوع من الرقــــابــــة  بعــــد دخول عقــــد التفويض حيز التنفيــــذ   تبــــدأ
في  الرقابية  عمليا  عن طريق القيام ببعض الوذلك    ،مباشـــــــرة منه بطريقة    82لاســـــــيما المادة  18/199

المكان الذي تجري فيه عملية تنفيذ المرفق العام وذلك بالاســـــــــــتعانة بموظفين مؤهلين تنتدبهم الســـــــــــلطة 
ــة إما بشــــــــــكل  ،  عمليا  تفتيش ميدانية لأجراءالمانحة للتفويض   وذلك فري وق  تختار  الجهة المفوضــــــــ

، وعلى وجه  و أي جهة لها صـلة بسـير المرفق العاماء على إخطار من مسـتعملي المرفق أبن روتيني أو
ــا  اللازمـة،  الاختبـارا  واكـل  جراء  إرض التفتيش التحـديـد يمكن المنـدوبين لغ و الاطلاع على  ألقيـاســــــــــــ

  الوثائقالحصــــــول على نســــــ  من   كما يمكن للمندوبين طلب ،  لمثبتة لها في موقع تنفيذ المرفقالوثائق ا
 .1المثبتة التقنية والمحاسبية

كمـا يمكن الرقـابـة على تنفيـذ المرفق العـام المفوض من خلال الاطلاع على الوثـائق والمســــــــــــــتنـدا   
بواســــــــــــــطة    بإعدادهاويتم ذلك من خلال الاطلاع على المســــــــــــــتندا  التي يتم الزام المفوض له   الثبوتية
الظروف التي يتم فيها  بكل   علامهامن أجل إ للسـلطة المفوضـة   التي يجب عليه تقديمها دوريةال  التقارير

  وتنظيم المرفق العامباســـتغلال   تنفيذ المرفق المفوض وكل المعلوما  والمســـتندا  الضـــرورية المتعلقة  
ــلطة المانحة للتفويض  ــة كما يمكن للســــ ــلطة المفوضــــ ــفة منتظمة  ا  دورية  اجتماعبعقد  ، فتقوم الســــ  بصــــ

المرفق ومدى اســتجابته للمعايير    من فعالية والتركد للتقييم والوقوف على مدى تحقيق الأهداف المســطرة  
ــتخدمي المرفق المرتبطة  مبادئ المدى احترام  وكذا الوقوف على   ،المتعلقة بجودة الخدما  المقدمة لمســــ

عداد تقارير مفصــــــلة على إثر نتائج هذ  يتســــــنى للســــــلطة المانحة للتفويض إ   العام حتى  قبســــــير المرف
   .2طلاعها على ظروف تنفيذ المرفق العامالاجتماعا  تبل  الى سلطا  الوصاية لإ

المفوض نشـا  الوتكتسـي الرقابة الميدانية أهميتها من كونها رقابة تمار  في الميدان أي من موقع 
الســـــــالف   18/199نفيذي  من المرســـــــوم الت  83و  82المواد    اعليهم  طريقتين نصـــــــ  بالاســـــــتناد الى وذلك  

العام  التي يطلبها    الوثائق ذا  الصـــلة بتســـيير المرفق  طلاع علىمن خلال الإ مراقبةإما ال  الذكر وهما
 

 الذكر.السالف  18/199من المرسوم  82المادة   1
 . من المرسوم نفسه 40،39المواد  2
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ـــــةأو  ض ممثلي السلطة المانحة للتفويض في مكان تنفيذ المرفق العام المفو  ـــ ـــ ـــ منظمة    إعداد تقارير دوريـ
  عقد ــــــــوص عليها في بالكيفيا  والآجال المنص الالتزام   في ظل ، المفوضةــــــــة  إرسالها إلى السلطــــــــيتم  

انية  الميد الرقابية    المهام ممارســــــة  المفوضــــــة في إطارالجهة إلزام  بالإضــــــافة الى   تفويض المرفق العام
المفوض  تســـــيير  ال  نجاعةمدى  كل ثلاثة أشـــــهر مع المفوض له، لتقييم   بعقد اجتماع واحد على الأقل

المحـددة ســــــــــــــلفـا في بنود اتفـاقيـة التفويض    الخـدمـا  المقـدمـة للجمهور  احترام معـايير جودةوالتـركـد من  
  ودفتر الشرو  الخاص بالمرفق المفوض.

ــوم    الإطاروفي هذا  ــبغة  توقيع جزاءا  المانحة إمكانية   للجهة  18/199فقد منح المرســــــــــ ذا  صــــــــــ
ــل   التي قد المنصـــوص عليها في عقد التفويض    هبالتزامات  التفويض   صـــاحب إدارية في حالة إخلال  تصـ

 بالقاعدة العامة  ملا يلتز   أنهالعقد الإداري   من خصــــــــــــــائص لأن    ،1فســــــــــــــ  العقد دون تعويض  جزاء إلى
على  هـذ  القـاعـدة   فتطبيق العقـد شــــــــــــــريعـة المتعـاقـدين،  المتعـارف عليهـا في نطـاق القـانون الخـاص بـرن

ــير المرفق و انتظام  على    الترثيرعملية اســـتغلال وإدارة المرفق العام من خلال   قد يعطلأعمال الإدارة  سـ
المنو  بها أصـلا عملية اسـتغلال السـلطة المفوضـة   تعجزأن   المنطق القانونيلأنه من غير   المفوض،

يهدد تســــــــــــيير المرفق المفوض مكتفية بتطبيق الجزاءا   لإخلالالتصــــــــــــدي   عنالمرفق العام وتنظيمه  
يخرج عن نطاق الجزاءا  التعاقدية ويتعدى  قد   تنفيذ العقد في التقصـير  و   فالتقاعس التعاقدية فحسـب  

فتصـــــــــبح عقوبة لامعنى لها أمام خطر توقف المرفق عليها في العقد  المنصـــــــــوص الغرامة  ذلك عقوبة  
فللجهة ، لذلك مجتمع ككلعنه من انعكاســــــــــــــا  خطيرة على ال  روما ينجالعام المفوض عن النشــــــــــــــا   

  المقصرعلى المتعاقد التقديرية في فرض الجزاء المناسب تستعين بسلطتها العامة  أن لإدارية المتعاقدة  ا
 . 2العقد المنصوص عليه في ون التقيد بالجزاء د  التزاماتهفي تنفيذ 

ن الرقابة الميدانية التي تمارسها السلطة المانحة للتفويض على المرفق أوفي المحصلة يمكن القول  
من كونها تترجم حرص السـلطة المفوضـة على القيام بمسـؤوليتها    العام موضـوع التفويض تسـمد فعاليتها

ــلوب  كاملة حتى في ظل كون المرفق العام يدار ــكل ذلك حائلا أمام الإهمال   بالأســ ــر، ويشــ غير المباشــ
الشــخصــية على حســاب  ســبقية لمصــالحه  إعطاء الأوالانحرافا  التي يقع فيها القائم بتنفيذ المرفق بدافع 

 متطلبا  المصلحة العامة ومراعاة خصائص الاستثمار في المرفق العام.

 
 ، السالف الذكر.18/199من المرسوم  62المادة  1

الإداريـة على المتعـاقـدين معهـا في العقود الإداريـة، دار الجـامعـة     فوزيـة ســــــــــــــكران، ســــــــــــــلطـة الإدارة في توقيع الجزاءا 2
 .62ص  ،12017 الجديدة، الإسكندرية، مصر، 



 ودور الرقابة في نجاعتها التفويضعقود  الباب الأول: ماهية

142 

 

را  التي يجريها المندوبون  ابالإضافة الى أن الرقابة الميدانية للجهة المانحة خاصة من خلال الحو 
المســــــــــــــير للمرفق العـام المفوض وتحليلهـا    يوجههـافي مكـان التنفيـذ والوقوف على طبيعـة العراقيـل التي  

ــتقبل من   ــلطة المانحة في المسـ ــيير يمكن السـ ــادرها وكذا معرفة نقا  النجاح في عملية التسـ ومعرفة مصـ
ــمين العقد البنود التعاقدية اللازمة للحفاظ   ــكل نموذجي ناجح بتضـــ ــياغة عقود اتفاقيا  التفويض بشـــ صـــ

باعتبارها المســؤولة الأولى عن تحقيق ما تمليه المصــلحة  على مصــالح الجهة المفوضــة بالدرجة الأولى  
 المرفق العام المفوض. لتسيير واستغلاب، وبالمقابل  العمل على تثمين نقا  النجاح المتعلقة  العامة

ــتمرة والمنتظمة في تدريب الموظفين القائمين   ــاهم الرقابة الميدانية المســـ ــافة الى كل ذلك تســـ بالإضـــ
ــتثمار المرافق العامة ــاب خبرا  ودراية كافية عن عملية إدارة واســ مما يحســــن   ،عليها فتمكنهم من اكتســ

من قدرتهم التفاوضـــــية ويؤهلهم للتصـــــدي للخبرة والمؤهلا  التي يتمتع بها الخواص في مجال التســـــيير  
ن فكرة شــاملة على عملية التســيير المفوض للمرافق العامة يســتطيعون  يوالاســتثمار، مما يمكنهم من تكو 

 . حدىمن خلالها مساعدة السلطة المانحة في اختيار الصورة الأمثل التي تلائم كل مرفق على 
ــتويا  الرقابة البعدية تختلف من عقد تفويض الى آخر فهي  ــارة الى أن مســ   لا تمار وتجدر الإشــ

ــور عقود التفويض، فبالرجوع الى نص المادة   ــكل في جميع صـــــــ ــوم التنفيذي    51بنفس الشـــــــ من المرســـــــ
، نجدها تنص على تقســــيم الرقابة الممارســــة على عقود التفويض بكل أشــــكالها  الى مســــتويين  18/199
على المرفق بشكل شامل رقابة المانحة للتفويض الالتي تمار  فيها السلطة  وهي الحالة   رقابة كليةفإما 

   تحتفظ ويكون ذلك عموما في العقود التي ، وعلى القائم بتنفيذ المرفق العام العام موضــــــــــــــوع التفويض 
ــة بإ ــلطة المفوضـــ ــها تكاليف إقفيها الســـ  بالعتاد اللازم  امته وتجهيز درة وتنظيم المرفق العام وتتولى بنفســـ

جزئي ، فهذ  العقود مثل عقد   وأ كليبشــــــكل    التســــــييرالمترتبة عن  لتشــــــغيله مع تحملها لجميع المخاطر 
هي من   بالنظر الى أنهاالوكالة المحفزة وعقد التسـيير تزداد مسـؤولية السـلطة المفوضـة ومهمتها الرقابية 

ع مخـاطر الاســــــــــــــتغلال وفي يهـا تحمـل جميلوكـذا يقع ع  ،يتحمـل تكـاليف إقـامـة المرفق العـام المفوض 
و مصـاريف  أن العقود التي يزداد فيها دور المفوض له من خلال تحمل تكاليف إقامة المرفق المقابل فإ

ن  أو جزئية فإ   كليةالصـــــيانة والتجهيز مع تحمل المخاطر الناتجة عن عملية الاســـــتغلال ســـــواء بصـــــفة  
دور الســـــلطة المفوضـــــة يتضـــــاءل لصـــــالح المفوض له فتكون رقابة الجهة المانحة رقابة جزئية كما هو  

ــة مع   فمنالايجار  وعقد  الحال في عقد الامتياز   ــلطة المفوضـــــ المنطقي أن يتناســـــــب الدور الرقابي للســـــ
ــتغلالما كان لها دور في تحمل تكلدورها في عقد التفويض فك ازداد دورها الرقابي   اليف ومخاطر الاســــ

أدى ذلك الى تخفيف  تكاليف المرفق وتحمل مخاطر الاســــتغلال  تحمل  دور المفوض له في  وكلما زاد 
 استثماراته في المرفق العام المفوض. لإنجاحهامش الحرية لديه  د وازدياالرقابة عليه 
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 )رقابة المنتفعين( الرقابة الميدانية يير المباشرة /2
 محور  هيالمســتفيد  اشــباع متطلبا   إن   العام بلبمســتخدمي المرفق    متميزةللمفوض له علاقة  ن إ
يتعاملون معه لمدة  مفه  المرفق،من    نله علاقة مباشـــــــــرة بالمنتفعي  فصـــــــــاحب التفويض التفويض    عملية

طويلة من الزمن يتلقون فيها خدما  متنوعة من المرفق العام ويدفعون مقابلا لها في شــــــــــــــكل رســــــــــــــوم  
بخلاف العقود  وهذا ،العامومع القائم بتســـــــــــــيير المرفق   العام  فهم في احتكاك دائم مع المرفق  وتعريفا  

لا  لا أنه  دف اشـــــــباع حاجا  عامة إالإدارية الأخرى ومنها الصـــــــفقا  العمومية فبالرغم من أنها تســـــــته
هــذ  العلاقــة المميزة للمنتفعين مع    ولــذلــك تكــاد تكون   ،ري علاقــة بــالمتعــاقــد مع الإدارةبــالجمهور      طيرب

  من أكبر سما  عقد التفويض. المفوض له هي

تقتصـــــــــر على أطراف العقد بل   العلاقة لا ، وهذ علاقة ثلاثية  عن  يعبرعقد تفويض المرفق العام  ف
فالمنتفع في   لصـــــــاحب التفويض  مصـــــــدر تمويل ذاته   وهم في الوق   ،المرفق العام  لمســـــــتعمليتتعداها  

ــتثمار ــتفيد الأول من نتائج الاســــ تقييم مدى جودة الخدمة  وهم بذلك الأكثر قدرة على    ،النهاية هو المســــ
ــبحتفويض علاقة الاطار   من المفوض له ففيالمقدمة  ــرة    تصــــــــ ــتخدمي  للمفوض له علاقة مباشــــــــ بمســــــــ

 Rouquetteاعتبر الأســـــتاذ   فقد    ،العنصـــــر المميز لعقد التفويض   وتكون هذ  العلاقة  ،المرفق المفوض 
بنتائج    من  هيحصـــل على عائداتفي المرفق العام   المســـتثمرعقد التفويض و ن المنتفع هو أســـا  وجود  أ

ن يكون في علاقة قانونية مع  في أمجبر هو  الأســاســي لها فالتي يكون المنتفع هو المصــدر  الاســتثمار  
ــتاذ   ــرو  العقد، واعتبر الأســــ ــر المكونة لتقنية التفويض  إ  Marcouالمنتفعين وفقا لشــــ ن من بين العناصــــ

 .1المرفق العام هو ترسيس علاقة تعاقدية مع المنتفعين
 لمســــــــــــــتعملي المرفقول  نتفعين والقــائم على تنفيــذ المرفق خهــذ  العلاقــة المتميزة بين الموبموجــب  
ــلاحية   ــكاوى لدىصـــ ــلطة المانحة للتفويض  التظلم والشـــ ــلطة  ح   من أجل    ،الســـ لتفويض  المانحة لالســـ

في   التي في الحالة وخصــوصــا  العام، المرفقســير مســؤوليتها عن  من منطلق  تفعيل دورها الرقابي   على
، غير أن رقابة المنتفعين في هذ  الحالة تقتصـــر  بســـبب التقصـــير في الرقابة أو إهمالهاالضـــرر يلحقهم  
ــة  الحالة التي يخل فيها  على   ــلطة المفوضــــ   ةأو التعاقدي   ةيأو المفوض إليه بالتزاماته اللائحكلا من الســــ

 في أســــــــــــاســــــــــــهنما يجد إعلى تنفيذ المرفق الرقابة   امتيازإعطاء المنتفعين  ف،  2المبينة في عقد التفويض 
بالإضافة الى الثلاثي في تقنية التفويض بعد السلطة المفوضة والمستثمر من جهة  المحور   كونهم يمثلون 
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المنتفع  المانحة غيرأن   الجهةعلى عاتق  يقع  واجب    الى كونهاحق تتعدى كونها  الرقابة وممارســـتها  أن
 .1بذلكاللازمة للقيام الوسائل  وفر  له كلذا إلا إممارسة هذ  الرقابة  هلا يمكن

  المنتفعينللغيرومنهم  الإداري من خلال عدة قرارا  أجاز القاضــــــي   النوع من الرقابةوقد كر  هذا 
ــاء الإداري على الخصــــــــــــوص ب  وكر في العقد الإداري   اللائحيةالبنود   بإبطالللمطالبة  اللجوء للقضــــــــــ
ــي الإداري  ــتفيد من المرفق العام القاضــ ــة احترامها  الحق في إللمســ ــلطة المفوضــ بطال قرارا  رفض الســ

و فرض شــــــــــــــرو  أ  عقـديـة  كر  عـدم جواز تضــــــــــــــمين بنود ف،  هـا المتعلقـة بتنظيم المرفق العـامللالتزامـات
ــفية على المنتفعين   ضـــــــرار التي  المنتفع كامل الأ يحملبند    كإدراج ،العامأثناء تعاملهم مع المرفق  تعســـــ

من المرفق   نيجوز للمنتفعي، وتعد هذ  الشــــــــرو  تعســــــــفية  2تقع جراء انتفاعه من خدما  المرفق العام 
 بطالها عن طريق القضاء الإداري في حالة وجودها في العقد.إ

بصفة عامة  و الجهة الإدارية المتعاقدة دور الدولة أ  يلا ينتهوالعبرة من ذلك أنه في عقد التفويض 
حتى بعد توقيع العقد الى غاية  متواصـــلا   دور الســـلطة المانحةذ يظل ، إالعقد التوصـــل الى ابرام  بمجرد 

تعـديـل  حق   على الأداء و شــــــــــــــرافالرقـابـة والإفي  ويتمثـل هـذا الـدور    ،انتهـاء مـدة تنفيـذ المرفق المفوض 
  عا شـــــــــــــبإ  يحقق  بما الخدمة  القائم على إدارة واســـــــــــــتثمار المرفق في تقديمالحلول محل  وكذا حق العقد 

لمنتفعين مطــالبــة الجهــة الإداريــة المتعــاقــدة بــالتــدخــل لــدى  فيمكن ل  العــام،المرفق    منالمنتفعين  حــاجــا   
  .3لمنتفعينا بالتزاماتها لصالححقوقها واجبارها على الوفاء  عماللإالإدارة  مع  المتعاقد 

غير  على و تقـديمهـا أ  الخـدمـا  تقـديم    الـدرجـة التي تنتفي معهـابـالتزامـاتـه الى    المفوض لـه  أخـلذا  إفـ
مســــــــــــــتعملي المرفق العـام  من    لأي  الحـالـة يجوزففي هـذ     منهـا،لكـافـة  تمكين او عـدم  أ  المطلوب   الوجـه
ص عليها بالعقد على مقدم  توقيع الجزاءا  المنصـــو   شـــؤونها في  عماللإ  المانحةطالبة الجهة الإدارية م

  .4قد مبكراالعنهاء الخدمة أو إ
العمومية  الخدما    تعتبرفي عقد التفويض، بل قد   همالحلقة الأالمرفق العام    مسـتخدميعتبر  وبذلك 
لأن    تفويض المرافق العـامـة بحـد ذاتهـا  ســــــــــــــلوب أ تبنيالتي أد  إلى    المبررا  أهم  المنتفعالتي يتلقـاهـا  
الخدمة   تفعيل المرافق العامة وتحســـــــــــين تح  دافع، إنما كان العامة بالخواص   الأشـــــــــــخاص اســـــــــــتنجاد  
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مكـانـة مميزة من حيـ  أنهـا تمثـل مؤشــــــــــــــر الخـدمـة    هـذ  تحتـلأن  المنطقي العموميـة والارتقـاء بهـا، فمن 
ــلوب تفويض المر حقيقي   ــبح، وأن العامةفق اعلى مدى نجاعة أســـ ــتخدمالمعني الأول بالخدمة    يصـــ   مســـ
يشــــكل آلية فعالة يمكن أن  ، وأن لمرفق العاملعملية ســــير واســــتغلال اهو المراقب الحقيقي  العام  المرفق  
  86حي  نص  المادة طار  وفي هذا الإالرقابة على التفويض،  عملية   السلطة المفوضة في  ابه  تستعين

بســـط رقابتها على  و الجهة المانحة للتفويض   الســـالف الذكر على أحقية    18/199من المرســـوم التنفيذي  
 : في الحالا  التالية الإدارة    خطارإواجب    عليه  يقعالذي  و   ،نفسه  المرفق  مستعملالمرفق العام بواسطة  

لسير  بالمبادئ الضابطة أو أي مسا   اهمالأو  تقصير  للتفويض بري الجهة المانحة خطارإ /1
 .لمفوض لها قبل العام من قالمرف

 .المتعلقة باستغلال المرفق العام للبنود المفوض له  عدم احترام/2

 من مبادئ تسيير المرفق العام والحفاظ عليه.  بمبدأالمسا  / 3

   .سوء استغلال المرفق العام /4
ــة بناء على هذا ف ــلطة المفوضــ ــكيل لجنة تحقيق    علامالإتقوم الســ تقريرا    بإعداد تقوم  على الفور بتشــ

ســـــــــــداء إو  الوضـــــــــــع  لمعالجة  بناءا على ذلك التدابير القانونية اللازمةوتتخذ   الموضـــــــــــوع،مفصـــــــــــلا في 
تخاذ الإجراءا  اللازمة لتصـــــحيح الأوضـــــاع بما يتيح الســـــير  زمة للمفوض له من أجل إالتوجيها  اللا

   المنتظم للمرفق العام.

التزاماتها  باحترام   لزامهاالســلطة العامة المفوضــة وإمســاءلة   هلا يمكنأن مســتعمل المرفق العام    غير
 الجماعة العامةو امتناع  إهمال أ ثب  والتي    ،دفتر الشـــــــرو  في إطار الالتزاما  المقيدة في لاالرقابية إ

  نشـــــــــا ينعقد الاختصـــــــــاص للقضـــــــــاء الاداري بغض النظر عن طبيعة   وبهذا ،عن احترامها والتقيد بها
 الفرنســـــــــي  القضـــــــــاء الاداري  فيحق الرقابة للمنتفعين  وقد تم تكريس    ،المرفق العام موضـــــــــوع التفويض 

الصـــــــادر في قضـــــــية   القراركر  هذا النوع من الرقابة من عدة قرارا  لمجلس الدولة الفرنســـــــي أهمها  ف
cayzeele ، اللجوء الى القضاء  المرفق العام    مستعمليومنهم  داري لكل ذي مصلحة  الإالقاضي   جازفر

حي     C ne Toulonوكذلك في قضـية  الإداري في العقد   اللائحية المتضـمنة الشـرو   لإبطالداري الإ
احترامها لالتزاماتها  في حالة عدم  بطال قرارا  السلطة المفوضة  الإداري للمنتفع الحق في إالقاضي  قر  أ

حق المنتفعين في الرقابة على  لداري ولعـل إعلان وتكريس القضــــــــــــــاء الإ ،1المتعلقـة بتنظيم المرفق العـام
ــير المرفق العام  ــاء  يكفلهبنظام الحماية الذي    يرتبط المفوض ســــ ــتعملي المرفق القضــــ الذي  العام، لمســــ
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شـــر  يحمل المنتفع مخاطر الانتفاع ضــمن    كإدراج  مســـتخدمي المرفقتعســـفية على   شـــرو دراج  إيمنع  
ــية   ،1عقد التفويض  قر بعدم جواز النص على شـــــرو   حي  أ  Eaux du nord sociétéكما فعل في قضـــ

المنتفعين والمســتثمر لبند يتحمل فيه المنتفع  تعســفية على مســتعملي المرفق كتضــمين العقد الموقع بين  
 .2ضرار التي تقع جراء انتفاعه من خدما  المرفق العامكامل الأ

صــــور امتداد آثار العقود الإدارية الى  مســــتعملي المرفق العام تعتبر من أهم   وذلك باعتبار حقوق 
تربطه أي رابطة  خاصة   غير المتعاقدين فبالرغم من  أن  المنتفع طرف أجنبي على عقد التفويض فلا

 المباشــرغير    بالطريق حقوقا من العقد  من اكتســابهم    علا يمنلا أن ذلك  ، إبري طرف من أطراف العقد 
  تحقيقرقـابـة على  الحق  هـذ  الحقوق    ومن،  3المتعـاقـدينالحقوق في مواجهـة    التمســـــــــــــــك بهـذ   ويمكنهم 

ــكل   ،المرفق العام ــة  الى جانب التفويض    عقد في  ثال  محور  فالمنتفع يشــــ ــلطة المفوضــــ  وصــــــاحب الســــ
 المنشــآ  و يســتعملون  اص الذين ينتفعون بالمرفق العام أ، فمســتعملي المرفق العام هم الأشــخ4التفويض 

تفويض    برســـلوب   فيما يتعلقوبذلك يمنح لهم القانون مركزا حســـاســـا وهاما خصـــوصـــا   ،العامة التابعة له
المانحة للتفويض   لوضــــــــوح بين الســــــــلطةضــــــــمان المزيد من الشــــــــفافية وا طارفي إ، وذلك  المرفق العام

 .5وصاحب التفويض 
العــام عــدة    خلال العلاقــة التي تربطهم بعقــد تفويض المرفق  العــام منللمنتفعين من المرفق  تثبــ   و 
 أهمها:نذكر حقوق 

تحسـين    بشـرنفي فرمسـا    1978جوان  17وفقا لقانون    العام،على عقود تفويض المرفق    طلاعحق الإ /1
و ترتبط بهــذا التنفيــذ تعتبر  مرفق عــام أ  فــالوثــائق التي تبين كيفيــة تنفيــذ   والمواطن،العلاقــة بين الإدارة  

 عليها.بطبيعتها وبحسب موضوعها وثائق إدارية يجوز للمستفيدين الاطلاع 
ن في التعريفا  والرســـــــوم التي يتحملها المســـــــتفيدين وأعقود تفويض المرفق العام    تفصـــــــلن أيجب   /2

 و المؤشرا  التي تؤثر في تغييرها.هذ  التعريفة أ في تؤثرأيضا المؤشرا  التي  تتضمن
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الرقابة على تنفيذ عقود تفويض المرفق العام وتبدو مظاهر الرقابة التي يمارسها  عملية  المساهمة في /3
 لمستفيدون في مجال التفويض فيما يلي:ا

  .المفوض له وتحتوي جميع الوثائق التبريرية توضع تح  تصرف الجمهورالتقارير التي ترفع من  /4

 المفوض.يوضع كذلك تح  تصرف الجمهور التقرير السنوي للسلطة التنفيذية للشخص العام  /5

  .اللجان الاستشارية للمجتمع المدني /6

  باســـــــتغلالالمتعلقة  المنفصـــــــلة  المرفق العام الطعن في القرارا  الإدارية   لمســـــــتعملي  يمكننه  أكما 
ي  التفويض وبالأخص تلك الت   د تنفيذ عقتتضــــمن اخلالا بشــــرو   والتي يمكن أن   ،وتســــيير المرفق العام

ــتند   ،يفية أداء الخدمة للمنتفعينك  تنظم   بنود التي تنظم كيفية أداء الخدمة هي   البنود ن على أ  ذلك  ويســـــــ
  ذلــك ليسن  القفز عليهــا لأ  طرف من أطراف العقــد   لأيز لا يجو وبــالتــاي  تنظيميــة    ةيــلائحذا  طبيعــة  

ــي  إمجرد   ــيا  العقد خلال بالتزام شـــخصـ ــتمد من مقتضـ من  قاعدة   يرتبط بمخالفةمر نما الأ، وإتعاقدي مسـ
العامة  ، وتصدق هذ  الحماية المقررة للمستفيدين سواء كان  هذ  المرافقئحية تضمنها العقد القواعد اللا
المفوض و ل المخالفة من الشــخص العام الذي أنشــا المرفق أعماتجارية وســواء صــدر  الأ وصــناعية أ

 ليه تنفيذ المرفق.إالذي عهد  إليه
لمســــــــــــــتعملي المرفق   يمكن التفويض   اتفـاقيـة  في    المـذكورةاللائحيـة    ن البنود التنظيميـة وبـالتـالي فـإ

التي يتوافق  التعاقدية    يتعلق بالبنود  ما أما في  من خلال الطعن بالطريق المباشـــــــر،فيها  المنازعة   العام 
 بـالطريق  لا فيهـا إ الطعن لمســــــــــــــتخـدمي المرفق العـام  زلا يجو من حيـ  المبـدأ  نـه  فـإ  عليهـا أطراف العقـد  

مجلس  رأي اســتقر عليه    مر الذيالأ القرار المنفصــل وهو المنازعة في   عن طريقوذلك  ، مباشــرالغير  
ــيالدولة ال ن  الى معيار مؤدا  أ   يرجعاللائحية    والبنود التنظيميةالتعاقدية    الشــــــــرو بين  ، وللتمييز  فرنســــــ

الخاصــــــــة بالمرافق العامة موضــــــــوع    الشــــــــرو   دفاترفي   المتضــــــــمنة البنود الشــــــــرو  اللائحية هي تلك  
دارته اســــــــــتغلاله وإ في حالةســــــــــتغلال المرفق العام  لا  اللوائح المعدة نجدها فين يمكن أكما   ،التفويض 
تلك الشـــرو  التي لا يتصـــور وجودها في   على أنهاالشـــرو  التعاقدية    فيما تصـــنفالمباشـــر   بالأســـلوب 

ــتغلال   ــوع لعدم وجود العقد يكون لها  لا  االمباشـــر لأنهنظام الاسـ ــاموضـ ــاسـ ــبق يمكن القول  ومما ،أسـ سـ
لائحيـة   ود ذا  طبيعـةبنهي  العـام    المرفق  إدارة  و  بتنظيم إالمتعلقـة  ن الشــــــــــــــرو  الخـاصـــــــــــــــة  أ  جمـالاإ

يحصـــل عليها الملتزم من الجهة يمكن أن بالمزايا المالية التي    التي تتعلقما الشـــرو  المالية  وتنظيمية أ
ــرو  التعاقدية لأنها لاتعتبر من  لالتزام، فإنها المانحة ل ــتغلال تهم الجمهور ولا تتعلق بتنظيم   الشــــــ واســــــ
والقـائم    بـالشــــــــــــــرو  التي تتنـاول العلاقـا  المـاليـة بين المنتفعين ترتبطالطبيعـة التعـاقـديـة فـ  ،العـام  المرفق

 بتنفيذ المرفق العام موضوع الالتزام.
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  المنتفعرقابة    تبنيمن خلال أحســــــن الفعل الجزائري   يمكن القول أن برن المشــــــرع  وفي هذا الاطار
العام المفوض ســــــــجل خاص تح  تصــــــــرف مســــــــتخدمي المرفق   لزام المفوض له بوضــــــــع  من خلال إ

  ،الذي يشـــــوب طريقة ســـــير المرفق العام واحتجاجاتهم على القصـــــور قتراحاتهم  بغرض تدوين شـــــكاويهم وا
لتتمكن الســـــــــلطة المفوضـــــــــة من الاطلاع على هذ  الشـــــــــكاوي من خلال زيارة مندوبيها الى موقع تنفيذ  

، وفي هذا الصــــدد لدى الســــلطة المفوضــــة  طلب هذ  الوثائق للاطلاع عليهاعن طريق   أو  العام  المرفق
معالجة  الملائمة من أجل الإجراءا    طار مســؤوليتها الرقابية باتخاذ تلزم الســلطة المانحة للتفويض في إ

المتعلقة بهذ  النقائص    إلى اقتراحا  المرتفقينبجدية  والإصــــــــــغاء بالطريقة الصــــــــــحيحة    هذ  الشــــــــــكاوى 
ــيير    لإيجاد والبناء عليها   ــبة باعتبارها اقتراحا  نابعة من واقع التســـــــــــ بعيدا عن الأفكار  الحلول المناســـــــــــ

الاقتراحـا  المـدونـة في التقـارير والوثـائق    مجـالا لتطبيقهـا في الواقع ولأن د لا تجـالنظريـة التي في الغـالـب  
ــة   سلا تعك  غالبا ما تكون  ــكل دقيق وبالتالي فممارســـــــــ ما  غالبا  الرقابة على الوثائق الإدارية الواقع بشـــــــــ

ــاكـل الحقيقيـة التي تعترض الســــــــــــــير  رقـابـة نظريـة أكثر وغير مجـديـة بـاعتبـارهـا   ن تكو  لا تعكس المشــــــــــــ
 .العامالحسن للمرفق 

يلمس   نالمرفق، أســـــوء تســـــيير  بالمباشـــــر   المعنيالمرفق باعتبار    المنتفع منيســـــتطيع    في المقابل
تسـتفيد  المرفق  بالمنتفع من خدما  ن السـلطة المفوضـة باسـتعانتها  وبالتالي فإ  مواطن الخلل في التسـيير

ــورة صــــادقة عن المشــــاكل ف ،المرفق العام المفوض على ســــير لرقابة غير مكلفة لآلية من   يمكنها أخذ صــ
اتخاذ قرارا   يســــــــاعد  ذلك على   بالنتيجة    ،الحقيقية التي تعترض تســــــــيير المرفق موضــــــــوع التفويض 

عملية التسـيير المفوض للمرافق والعقبا  التي تعترض   هذ  المشـاكل لتذليل  مناسـبة في الوق  الملائم  
لاسـتجابة  من خلال ا وضـمان التنفيذ الحسـن لبنود عقد التفويض وبالتالي ترمين المصـلحة العامة العامة
على أداء   المنتفعينن رضـا ذلك لأ،  شـغالا  المنتفعين وضـمان اسـتمرارية تمويل المرفق وانتظام سـير لإ

بين    مســتقرةلعلاقة قانونية   يوطد حقيقي    رتعزيز اســتثماالمرافق العامة المفوضــة يســاهم بشــكل فعال في 
ــتثمر  المنتفعين ــتقرار عقد التفويض وابعاد  عن المنازعا   والمســـــــ ــاهم ذلك الى حد كبير في اســـــــ ، ويســـــــ

ــطراب والطعون الناتجة عن    ب حافز لصــــــــاحالعلاقة بين المنتفعين والمفوض له، مما يخلق كذلك  اضــــــ
 .فق العامة عن طريق تقنية التفويض التفويض من أجل تعميق استثماراته وتوسيعها في المرا

لعمليـة الأكثر أهميـة على  لذلك تعـد الرقابة على عقود تفويض المرفق العـام  في مرحلـة التنفيـذ هي ا
كل أنواع الرقابة الســابقة التي تمارســها  والنهائية والمحصــلة لالنتيجة العملية  بكل بســاطة    لأنها، الاطلاق

يشــــــــــــــعر بهــا    هيئــا  مختلفــة على عمليــة إبرام عقود التفويض، فمرحلــة تنفيــذ العقــد هي المرحلــة التي  
تهم بالدرجة    عقد التفويض الرقابة على إجراءا  إبرام  مســـــرلة ، ذلك لأن  وحقيقي المنتفع بشـــــكل مباشـــــر

ــلطة  ــين على عقد التفويض والســــ التحديد فهي على وجه  المانحة للتفويض الأولى المترشــــــحين المتنافســــ
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ويظفر    فيها حقه  سلا يبختتعلق بمصـــــــــــلحة المترشـــــــــــح الذي يدافع من أجل ســـــــــــلامة الإجراءا  حتى  
وثبا   تســــــعى الســــــلطة المانحة للحفاظ على الصــــــالح العام  ، بينما  بالتعاقد مع الجهة المانحة للتفويض 

ــاطها الإداري وبالأخص عقودها الإ ــداقيتها في جميع نشـــ ، أما مرحلة التنفيذ فهي تخص أكثر  داريةمصـــ
  يلمسـها المنتفع من خدما  المرفق العاميخرج فيها العقد و  الصـورة النهائية التي  المنتفع من حي  أنها 

المؤشر الحقيقي الذي يمكن من خلاله الحكم    هوالتفويض   عقد ن حسن تنفيذ  وبالتالي فإ ،بشكل أوضح
للمنتفع الـدور الحـاســــــــــــــم في تقييم   منهـا ويكون ة وتحقيقهـا للأهـداف المرجوة  على مـدى نجـاعـة هـذ  التقنيـ
 أداء المرفق العام المفوض.

ــبوانطلاقا من كل  ن الهدف المرجو منها  أ واختلاف أنواعها الاتعريفا  الرقابة ورغم تعدد  قما ســــــ
وفقا لما ترسـمه القواعد القانونية  الطرق والأسـاليب المحددة  السـهر على اتباع  صـب في اتجا  واحد وهو  ي

الــذي تم اعتمــاد  في تعريف    مــدخــلوبغض النظر عن ال  ،التفويض ابرام وتنفيــذ عقود  المنظمــة لعمليــة  
ــواء با ــلطة  الرقابالإجراءا  والخطوا  المحددة   عتماد على  لإالعملية الرقابية ســـــــــــ الى    وبالنظرة لســـــــــــ

ــخاص   ــخاص والجها   العملية الرقابية أ والهيئا  القائمة على  الأشـــــ ــلط عليها  و الأشـــــ العملية  التي تســـــ
وهو في الحقيقة  ، العقـد  لتي يمر بهـا امراحـل التمـار  فيـه بحســــــــــــــب    والتوقيـ  الـذيالمرحلـة و الرقـابيـة أ
 الى  تهدف  في النهايةلا أنها ، إللرقابة ها كل شــــــــــخص و الزاوية التي ينظر منأالجانب  يرجع الىتعددا 

في   المطلوبة  الكفاءة والفاعليةتوفير  عناصــــــر الالتزام و   تنفيذ من   وتتركد  إبرام وتنفيذ العقد   متابعة حســــــن
المختلفة للرقابة في تحقيق الأهداف  ر الصــو  تجتمع  وبذلك  ،الإدارة المفوضــة للمرافق العامةعقود  تنفيذ  

متكامل بحي  كل نوع من أنواع الرقابة يسـاهم في سـد الثغرا   بشـكل المسـطرة للمرافق العامة المفوضـة  
 نوع آخر من الرقابة.التي يمكن أن يتركها 

داري يعمل على التخلص من العيوب أســــــــــــــلوب قانوني وإ  يعتبر المفوض للمرافق العامةفالتســــــــــــــيير 
، ويضـع المرافق واسـتراتيجية ثروة قومية  يعتبرالتقليدية للخوصـصـة بحي  يحفظ رأسـمال العمومي والذي  

في عمال وليس  الأ التجارة و محيطفي   ةوالمتمثل  ةالطبيعي ظروفهافي  منها  الاقتصــادية  خاصــة  العامة 
ــالم   ــة  المثقـــل  الروتين الإداري  عـ ــالبيروقراطيـ ــة  التي  بـ ــاالإداريـ البطء في الأداء والترهـــل الإداري   يميزهـ
فالتسيير المفوض ،  المصالح المتناقضةبين   على أسلوب التعاقد ويحفظ التوازن   فيقوم،  الشفافية  ونقص 
المرافق واســتغلال نشــاء وإدارة إلقطاع الخاص ل  يتيح  المال وفي الوق  ذاته  أر العامة لملكية  البيحتفظ  

الجها  المانحة    وتحرر القومي  المال  ، مما يؤدي الى زيادة رأالعامة الاقتصادية الصناعية والتجارية
ق من نتائج استغلال  للخزينة العمومية تتحق  مالية مستقرة  مين موارد وتر، من أعباء هذ  المرافق ونفقاتها  
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المرافق العــامــة مع وجود رقــابــة     لازمــالتســــــــــــــيير ن كــانــ  انحرافــا   فــإ  ،1القطــاع الخــاص لهــذ  المرافق
تمارســـــها هيئا  عمومية مختلفة أنشـــــرتها الســـــلطا  العامة لهذا الغرض، فإن تنظيم عملية الرقابة على  

ن الشــريك في عملية تنفيذ  عقود التفويض باعتبارها أســلوب غير مباشــر للتســيير تكون من باب أولى لأ
ــلح ــا على المصـــــــ ــة ليس حريصـــــــ ليه الجها  ة العامة بنفس القدر الذي تتطلع إالمرافق العامة المفوضـــــــ

  المانحة.

 خاصـــــة مع الشـــــريك الخاص على وجه التحديد يتطلب  العامة  المرافقنجاح تنفيذ  وفي الأخير فإن  
ن يتم تنفيــذ تلـك  يتعين أذلـك    الى  معتبرة إضـــــــــــــــافـة  مـاليــة  وإمكــانيــا    منظومـة قـانونيــة وتنظيميــةتوافر  
ــية و حرة و وفي بيئة   المتعارف عليها دوليالمعايير  لوفقا  المرافق ــفافة بعيدا عن  منظومة رقابية  تنافســــــ شــــــ
  أنه  ومظاهر الفسـاد التي سـاهم  في عرقلة الكثير من المشـاريع العامة، غيرالتعتيم والضـبابية  مظاهر  

لشـــــــــــريكين الخاص والعام ا  موازنة المنافع بين من خلال  مشـــــــــــروعا  الشـــــــــــراكةلابد من تحقيق أهداف 
يحتاج الى إشــــــراك الغير في التســــــيير  ن نجاح  أكثر من ذلك فإ  و ،معادلة الكل كاســــــب والوصــــــول الى 
ــع تملة  منظومة متكا ــحةتولى وضــــ ــهيل  القانوني والمالي والإداري   في كل من الجانب  معايير واضــــ لتســــ
بعيدا عن   ،قطاع الخاص مكاســـــــــب لل  ويكفلحقوق الدولة والخزينة والمجتمع   يضـــــــــمنبما  عملية التقييم  

نجاح أســــــــلوب إشــــــــراك الغير في تســــــــيير وانجاح  من أجل إ ،2الفســــــــاد بشــــــــتى صــــــــور  وانواعه مظاهر  
سنادها بمنظومة  خلال عملية التسيير غير المباشرلهذ  المشروعا  وامن   المشروعا  العامة المستهدفة
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هدفا توازنهما على   ويشــــكل العملرضــــتين  امتعفكرتين    فيه عام تتدافعبشــــكل التفويض  أســــلوب ن إ
جوانبها الى جانب  بكل العامة   مقتضــيا  المصــلحة  وهما فكرة تحقيقجوهريا للســلطة المانحة للتفويض  

 نجح  عملية الموازنة المســــتثمر في المرفق العام، وبذلك فكلمالمتعاقد الخاصــــة لمصــــلحة ال  الى ترمين
والمردودية للفعالية المرفق العام ووصــــل اســــتقر عقد تفويض  بين هاتين المصــــلحتين المشــــروعتين كلما 

المصــالح المتمثلة   تعارض مشــكلة   بصــفة عامة تظهرالشــراكة   ففي عقود   ،1ســلوب التفويض لأالمنشــودة 
أكبر    كســـب  يهدف الى القطاع الخاص الذي  ينتمي الىغالبا ما    يالمســـتثمر الذ المتعاقد في مصـــلحة 

ــاديـة  مختلفـة منـافع عـامـة    مينتـر  القـانون العـام التي أشــــــــــــــخـاص فيمـا تســــــــــــــعى من الأربـاح    رقـد  اقتصــــــــــــ
 .2تنمية مستدامة لبنيتها الأساسية وللخدما  والمرافق العامة تسهر على تحقيق واجتماعية و 

ولضــــــمان هذا التوازن تمار  الجهة الإدارية المتعاقدة  في مواجهة الملتزم ســــــلطتها الرقابية بهدف 
والقواعد القانونية المنظمة  شـــراف على أداء المرفق العام  بناءا على الشـــرو  المتعاقد عليها  التوجيه والإ

المرافق العامة وذلك وفق حدود معينة حي  لا تتغول الســـــــلطة المانحة من خلال قراراتها المتخذة لســـــــير 
ــة حقهـا الرقـابي الى الحـد الـذي يمكن أن يغير من طبيعـة  من   ربحيـ  لا يغي  ،العقـد في اطـار ممـارســــــــــــ

 فحوا  د عن العقـلا خرج  وإ  العقـد في تســــــــــــــيير المرفق العـام محـل    المتعـاقـد الملتزملا تحـل محـل  أو    جوهر 
يصــــبح هناك أي معنى لانتهاج الأســــلوب غير    ، ولا3رمباشــــالتســــيير  ونصــــبح أمام شــــكل من أشــــكال ال

 المرافق العامة. كرسلوب بديل لتسيير  في هذ  الحالة يفرغ من محتوا   لأنه المباشر في التسيير،

ــبيل التحديد تتقيد  ــة    وفي تقنية تفويض المرافق العامة على ســــــــ ــلطة المفوضــــــــ ــتها  الســــــــ في ممارســــــــ
 بالابتعاد عن التعســــف بكل أشــــكاله فلا يمكنها التحكم بشــــكل تام في المتعاقد لامتيازا  الســــلطة العامة 

ــلحة   متطلبا  مع   التوافق  نما عليهاوإ ــيا    وإذا كان   ةالعامالمصــ على  تبرر اعتبار الرقابة   هذ  المقتضــ
 وجود حدودا  ذاته تفرض كمقابل لاسـتقلالية المسـتثمر وضـابطا لها فإنها في نفس الوق    عقود التفويض 

  كراســــــــــــــةلبنود   هواحترامـ التزام المســــــــــــــتثمر مـدى فيالبحـ    تتمحور حوللهـا، فـالرقـابـة يجـب أن وقيودا  
ــرو  ــلطة ن  فإ، وبذلك الشـــ ــتثمر للمرفبها  ق  يحقالتي   كيفيةال ليس لها أن تراقب العامة الســـ  العام    قالمســـ
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 .137ص  ، مرجع سابق،الشاطرعبد الكريم   2
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  في ســــبيل وله  اتهاســــتثمار كيفية تحقيق    على المســــؤول الأول يبقى   ليهموضــــوع التفويض، فالمفوض إ
  .1الوسائل اللازمة لتحقيق المرفق العام أن يختارذلك  

بالاسـتناد الى ضـيقا واتسـاعا   المرفق  تحقيقفي الرقابة على   الجهة الإدارية المتعاقدة تتنوع سـلطة ف
عرضــــــ  نفســــــها الى تعويض  لا لا تتجاوزها وإتتم في إطارها و ن حدودا يجب أفي ذلك    لها و نوع العقد 

 هذ  الرقابة تمسن  أ  ، وبذلك فلا يمكنالرقابةفي تعســـــــــفها في اســـــــــتعمال حقها  من جراء المتعاقد معها 
بحجة    حقوق المتعاقد الملتزم مع الإدارةب المســـــــا   فليس من الجائز ،جوهر أو تؤثر على   العقد طبيعة  ب

ــلطة الرقابة ف 2الرقابة  ــة من الجهة الإدارية المتعاقدة في مواجهة سـ ــ  مطلقةالممارسـ  المتعاقد معها ليسـ
على  عتــداء  مجــال الاخــارج    تمــار بحيــ     يجــب أن يكون لهــا حــدود   وإنمــا  ،يمكن أن تكون كــذلــك  ولا

 في   ســـــــــــــــاءةالإ  أولا حريــة مع الاضــــــــــــــطراب في تطبيقهــا أنــه  نــه من المقرر  حيــ  أ  خرين ،حقوق الآ
  تجاوزحماية المتعاقد من   مختلفة تضــــمنن تخضــــع ســــلطة الرقابة لاعتبارا   لذلك يجب أ ،اســــتعمالها

ــ ــلطة الرقابة  مبدأ  تتوخىن أ الجهة الإدارية المتعاقدة، فعلى لطةالسـ ــة سـ ــدد ممارسـ المشـــروعية وهي بصـ
العام موضــوع  بعيدا عن مقتضــيا  الصــالح العام ومتطلبا  ســير المرفق  هدف ترســم  ن أ ينبغي لهالا ف

ن في ذلك  لأ،  3و تعديلهالعقد أوجوهر   موضوع  ننحراف عالإالرقابة  إعمال  ن  لا يكون من شرأالتعاقد و 
 مسا  واضح بحرية المتعاقد وتقييدا لحريته.

ــلطة  ــلطة   نلا يمكالرقابة  فســ ــاء   بل لابد أن تتم وفق حدود معينة ويرتكزمطلقة  أن تكون ســ القضــ
يتمثـل  ،  أن تقف عنـدهـاالحـدود التي يجـب على ســــــــــــــلطـة التفويض   لرســــــــــــــم  اثنين  معيـارين الإداري على
طبيعـة عقـد   في  ي تغيير جوهر الرقـابـة الى    تفضــــــــــــــي عمليـةن  أ  من غير الممكننـه  أ  فيالمعيـار الأول  

 لى حد يشــــبه أســــلوب في العقد إ  تعديل المتعاقد الرقابة على    ينتج عنن أ  يمكنلا   وبناءا عليهالتفويض  
ــيير ــر للمراف  التســـــــ ــتعانة    طريقة إدارته تتم نتابعا للدولة إلا أ المرفق   ن كان، فإالعامة قالمباشـــــــ  بالاســـــــ
ــتقل  يبالغير الذ  تتغاضـــــى عن  ن  أ  يمكنهالا   الجهة الإدارية المتعاقدةن  يفيد بروهذا  ،الخاص   بكيانه  يســـ

 لا تحول الأخير الىد معها في هذا النوع من العقود وإالتي يفترض أن يتمتع بها المتعاقســــلطة المبادرة 
 المرفقي على النشـــــا   تهارقابتقصـــــر  ن أفيلزم الجهة المانحة على  المعيار الثاني   أداة للتنفيذ، أمامجرد  

يســـــتعين بها المتعاقد على  التي  الملائمة اختيار الوســـــائل مســـــالة ما المرفق نفســـــه أ  تحقيقالذي يشـــــكل  
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تقتصر    ةعنها فالرقاب  ولالأ  ن الملتزم هو المسؤولعمال، فإالو اختيار  أ العتاد اللازمالمرفق مثل    تحقيق
 .1على نشا  الاستغلال وليس على وسائل الاستغلال

 اعتبارا  متعددة الىوتســتند الســلطة المفوضــة في بســط رقابتها على عقود تفويض المرافق العامة 
ــس التي ترتكز عليها  تنبع من طبيعة العقد في حد ذاته ف   ،التفويض الرقابة على عقود عملية  تمثل الأســــ

عقدا إداريا   بوصـــــفهفي مختلف الصـــــلاحيا  التي تمارســـــها الجهة المانحة على عقد التفويض    وتتجلى
كل من كل حمايته من و لكل الظروف التي تطرأ على عملية التنفيذ    وضــــــــــــمان مواكبتهمن أجل تقويمه  

الى الاخلال باســــــتقرار  كعقد اســــــتثماري يســــــتوجب توفير الحرية اللازمة للمبادرة والحركة التي   يما يؤد 
ذا الاطــار ســــــــــــــنتطرق الى أســــــــــــــس وفي هــ  ،تكفــل المردوديــة المرجوة من المرافق العــامــة المفوضـــــــــــــــة

ثم الى القيود التي تفرضــــها الطبيعة الاســــتثمارية على عملية    الفصــــل الأول)في  عملية الرقابة ومظاهر 
بوصــــــفه عقد يهدف الى إيجاد مصــــــادر تمويل للمرافق العام بالدرجة الأولى    عقد التفويض   الرقابة على

 .بالدفع بالاقتصاد بدرجة ثانية ) الفصل الثاني ثم الى المساهمة 

 مظاهر الرقابة على عقود التفويضأسس و الفصل الأول:  
جملـة من   المـانحـة  الســــــــــــــلطـة العـامـةمنح  بشــــــــــــــكـل عـام بالنظـام القـانوني للعقود الإداريـة    تميزلقـد  

ــلاحيا   ــتثنائية التي ليس لها نظير في   الصـــــــ   ســـــــــا الأهذا   ومنالقانون الخاص  مجال علاقا  الاســـــــ
  بمهامفتقوم    ،الاســـتثنائية  الصـــلاحيا  تلك   عمالإ أســـاســـها القانوني في الجهة الإدارية المتعاقدة  تســـتمد 

ن عقود  أ وبمـا ،النص عليهـا في العقـد   في حـالـة عـدم حتىثنـاء تنفيـذ العقـد الرقـابـة وتوجيـه المتعـاقـد معهـا أ
ســلطا  ال للســلطة المتعاقدة لتطبيق هذ   مجالا مناســباإدارية فهي أيضــا    ذا  صــبغة الشــراكة هي عقود 

عن بقية العقود في بعض التفاصــيل  ف  لالخاص ولو كان  بشــكل مخفف يخت المتعاقد   علىســتثنائية  الا
و  أ بدون قيد  الجهة العامةســــــــــلطا  مطلقة وتمارســــــــــها الجها  الإدارية تتمتع بن أ  يلا يعنن ذلك  إلا أ

الإدارة وهي تمـار  هـذ   التزم بهـاو قيود  هنـاك ضــــــــــــــوابط أ  نمـداهـا إلا أفمهمـا اتســــــــــــــع  يؤطرهـامعيـار  
 هذ  السلطا  الاستثنائية تلازم العقود الإدارية بشكل عام وعقود التفويض يشكل خاص. ،2السلطة

بخضــــــــــــــوعهـــا الى نظـــام قـــانوني متميز عن النظـــام  هي الأخرى    تتميزعقود تفويض المرفق العـــامف
في نطاق عقود تفويض المرفق   الســـلطة المفوضـــةلذا تتمتع    ،القانوني الذي يحكم عقود القانون الخاص 

ن وأوهذ  الســـلطا   المفوض المرفق العام العقد و   طبيعة  تفتضـــيهاالتي    الصـــلاحيا  العام بمجموعة من 
عن    الناتجة الجوانب عنها في بعض   تتميز  نهاإلا أالعقود الإدارية   بقيةمع    مضــمونهافي   تنســجم كان  
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ــكل عامالمرفق العام  وخصــــائص   عقود التفويض الارتبا  ب ــريمكن    وبشــ ــلطا    حصــ  الجها  المانحة  ســ
ــلطة التعديل   أنواع  في مجال عقود تفويض المرفق العام في ثلاث  ــلطة الرقابة والتوجيه وســـــــــــ وهي ســـــــــــ

  .1وفرض الجزاءا  
على المتعاقدين معها في الرقابة في الحق   الجهة الإدارية المانحةويكمن الأســـا  القانوني لســـلطة 
  كراســــــة الشــــــرو  بعنوانالمدرجة في   اللائحية التنظيميةالشــــــرو   و أالبنود المســــــتمدة من العقد نفســــــه  

 الجهة الإدارية هي  ن  لأوالتي تنطبق على كل المتعاقدين معها بشــــــــكل نموذجي العامة البنود اللائحية  
ــؤولةال ــيرفي النهاية   مسـ ــن سـ ــتغلال   عن حسـ   مينولترداري  المرفق العام أمام المتعاقدين معها بعقد إواسـ

العقـديـة المترتبـة في ذمـة الالتزامـا   بـخلال توقيع الجزاء المنـاســــــــــــــب في حـالـة الإن لهـا الحق في  ذلـك فـإ
  تســمحامتيازا  الســلطة العامة التي  ب ىما يســمالى هذا الحق بالإضــافة الى ذلك يســتند  ، معها المتعاقد 

ــلطة ال ن تقوم  المخل بالتزاماته التعاقدية ولها أجزاءا  على المتعاقد بعض ال  لتفويض توقيع  لمانحة للســ
 للجهة العامةســـقا  كما يحق القضـــاء باســـتثناء حقها في فرض جزاء الإ  الرجوع الى  بنفســـها دون  بذلك
وذلك بالنظر الى الخصــــائص التي يفرضــــها موضــــوع  ،2العقدية الجزاءا  المناســــب خارج  ع الجزاء يتوق

 عقد التفويض ككونه عقد إداري يتعلق بالمرفق العام ويهدف الى تحقيق المصلحة العامة.
ــلطة الرقابة على عقود  ــتمد منها سـ ــل الى الأســـس التي تسـ ــنتطرق في هذا الفصـ وبناءا على ذلك سـ

ــية الرقابة عليها  تفويض المرافق العامة  في المبح  الأول ثم الى الجزاءا  التي يمكن أن  وخصـــــــــوصـــــــ
على عقد التفويض بوصـــفه عقد   المفوضـــة على المتعاقد معها كامتداد لســـلطتها الرقابية  توقعها الســـلطة

ــتمدها من المرفق العام والمبادئ الحاكمة لســــــير  في المبح  إداريا يتميز ببعض الخصــــــائص   التي يســــ
   الثاني.

 الرقابة على عقود التفويض وخصوصيةأسس  : المبحث الأول
و في أ مضـــــــــــــمون وثيقة العقد في الرقابة في  الجهة الإدارية المانحة  على ســـــــــــــلطة قد يتم  النص 

اللوائح التنظيمية   أوضمنقانون  قواعد الفي  النص يرد   كما قد   ،المتعلقة بالعملية التعاقديةر الشرو   تدفا
المتاحة للإدارة من   الوســائل وتفصــل فيها وتحدد عملية الرقابة و اللوائح  القانونية أالنصــوص هذ   فتحدد 

ثيقة العقد في و فيصـبح مصـدرها لرقابة القانوني لسـا  معرفة الأالحالة  أجل ممارسـتها فيسـهل في هذ  
الجهة العامة  تســـــــتمد القواعد القانونية فو اللوائح أ وكذلك في حالة النص على هذا الحق في   ،حد ذاتها

 وذلكأســـاســـا لهذ  الســـلطة لعدها في حكم الشـــرو  التعاقدية بذلك   ســـلطتها من هذ  النصـــوص وتصـــبح
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  التي يمر بها المشــــروعشــــراف في كل مراحل الجودة وأدوا  الرقابة والإ  تضــــمنتضــــمين العقد وســــائل ب
ــلطة الرقابة  من عدمه النص   نفإومهما يكن   ــلطة   فهي  طبيعتهامن    رلا يغيعلى ســـــ للجهة صـــــــيلة  أســـــ

 ،مســــــــــــــتمـدة من النظـام القـانوني للعقـد الإداري بـذاتـهفي كـل الحـالا  قـائمـة بـذاتهـا و فهي    الإداريـة العـامـة
في حالة النص عليها في حتى  ، و العقدية  بالعلاقةلها  ةلا صـــــلتتم بقرارا  عادية    فرنها  ممارســـــتهاوعند 
مبادئ  بالنظر الىرها  يقر تالى الحاجة  بذاتها دون   الرقابة مفترضــــــــــةن ســــــــــلطة أ في الفقه  حفالراجالعقد 

النص عليهــا    لــةأن مســـــــــــــــر، وليس ارتكــازهــا على نص قــانوني أو عقــدي ذلــك  القــانون الإداري العــامــة
حق معترف به  ال  لأن  ،الوسـائل المناسـبة لممارسـتها  وتنظمها وتحدد  ،تكشـف عليها فحسـب نما  إ  دهالاتوج

حق التنازل عن الرقابة   كلا تمل  أو يســــــــــتبعد  فالجهة الإدارية المانحةحتى في حالة وجود نص يخالفه  
 .1تعد من النظام العام لأنها
  على عقود تفويض المرافق العامة وعلى المرافق المفوضـــــــــة أثناء مرحلة التنفيذ منمار  الرقابة فت
ــتغلال المرفق العام  قبل  ــؤوليتها على تنظيم واســ ــية بحكم مســ ــاســ ــفة أســ ــة بصــ ــلطة المفوضــ  المفوض الســ

ــرو    ظما تلح  وبالرغم من أن هذ  الرقابة غالبا ــة بعملية التفويض  في بنود دفاتر الشــــــ التي لها الخاصــــــ
  جرائهاإكيفية  تحدد في نصـــــــوص قانونية مختلفة    أولائحية  و قانونية أ ص الطابع التنظيمي وفي نصـــــــو 

ــدرهــا في المرفق العــام في حــد ذاتــه   ونطــاقهــا، غير أن للرقــابــة على تفويض المرفق العــام تجــد مصـــــــــــــ
ســاســية  الأمرتكزا  ال، فكل هذ  المفاهيم تعد ومقتضــيا  المصــلحة العامة وكذا امتيازا  الســلطة العامة

لى ســلطة الرقابة لة النص عتعتبر أســاســا لها بغض النظر عن مســرلعملية الرقابة على عقد التفويض و 
  .رتبط  عقد التفويض بالمرفق العامفهي موجودة ومفترضة طالما ا

تنبع من طبيعة المرفق العام موضـوع  فهي رقابة أصـيلة تتمتع بها السـلطة العامة المانحة للتفويض 
ســـــتثنائي للســـــلطة المفوضــــة  وتنبع من المركز الإ ،المتصـــــلة بالصـــــالح العام  بالأهدافالتفويض وتتعلق  

الســــلطة العامة كل هذ  الأســــس تشــــكل المســــتندا       بامتيازامرتبطة  باعتبارها تحوز على صــــلاحيا   
ركائز الوثيق بهذ  ال  ارتباطهالجوهرية التي يرتكز عليها عقد التفويض ويســتمد خصــائصــه المختلفة من  

 الأساسية لعملية الرقابة.

 التفويض عقود  علىلرقابة  الأسس القانونية لالأول:  المطلب  
تتبع  على المسـتثمر و تكر  حق الجماعة العامة في  الرقابة وجود نصـوص   هوالواقع    هما يمليإن 

ــوع التفويض  ــكل غير أن هذ   ،كيفية تحقيقه للمرفق موضـــ ــا  القانوني    وحدها النصـــــوص لا تشـــ الاســـ
 متيازا   الاســــا  القانوني للرقابة يكمن في ن الأعلان وجودها لأإ على  دورها  تقتصــــر   لرقابة بللعملية ا
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ن ســلطة  أ  عتقاد الإمن الخطر   فإنهولهذا   ،العامأشــخاص القانون  لســلطة العامة التي تتمتع بها المخولة ل
النصـوص التي تبين  ن تتجاوز  يمكنها أ فالسـلطة المفوضـة  فحسـب  النصـوص على    إنما تقتصـرالرقابة 

ومتى عجز  هذ  النصـــــوص ،  1متى كان  المصـــــلحة العامة تبرر ذلك ممارســـــة الرقابة  مدى وكيفية  
 عن معالجة الاختلالا  التي تشوب عملية تحقيق المرفق العام.

 للرقابة على عقد التفويض  كأساسالفرع الأول: السلطة العامة 
ن  ولأ المرفق العام  وأبرز السـما  التي لازم  تحقيق  هم  أ من خضـوع المرفق العام للسـلطة العامة ف
النفع العام يمكن أن تقوم به  ن  عن المشــروعا  الخاصــة، ذلك أللمرفق العام  المميز هو  العنصــر  ذلك  
  ويتضـــمن ،الخضـــوع للســـلطة العامةوهو   زبالعنصـــر الممي  تظل محتفظةنها إلا أالخاصـــة  شـــروعا  الم

تنظيمه  على المشــــــروع وتوليها  الســــــلطة المتعاقدة مفهوم خضــــــوع المرفق العام للســــــلطة العامة ســــــيطرة  
فهي العام  العامة هي أســـــا  المشـــــروع  مباشـــــر فالســـــلطةغير  واســـــتغلاله ســـــواء بالأســـــلوب المباشـــــرأو  

في وضـــع   وهي من تســـاهم  ،2المتحكمة في مصـــير  انشـــاءا والغاءا وهي التي تحدد قواعد تنظيمه وســـير 
  و في التسيير المفوض للمرافق العامة.ة عليه سواء في التسيير المباشر أالممارسالمنظومة الرقابية 

نما يمثل مظهر من مظاهر الســلطة العامة وهو  لنشــاطها إالدولة  تقضــي برن ممارســة  هذ  الفكرة  ف
ذهب رأي   طاروفي هذا الإ، ولاســيما أشــخاص القانون الخاص الأشــخاص القانونية  باقي عن    اما يميزه

ــلطة من الفقه الى أ ــة   في  الجهة المانحةن ســـــــ يقا   تطبيقا من تطب  ن تكون و إلا أتعد لا الرقابة ممارســـــــ
من    علا يمنن ذلك  محكمة القضــاء الإداري المصــري  أ  وفي هذا الســياق أقر  ، أســاليب الســلطة العامة

ن يكون خاضــعا لقانونها  لها ســلطة الزام من يقبل أ لإدارةن شــرو  العقد الموضــوعة هي مظهر أالقول 
طة  وهذا القانون هو دسـتور العقود الإدارية والذي يعطي جهة الإدارة سـلطة الرقابة على تنفيذ العقد وسـل

ــلطة تعديل العقد من جانبها وحدها بل لها حق  توقيع الجزاءا  على المتعاقد إذا اخل بالتزاماته ، ثم ســــــــ
صـبح غير ضـروري وهي تتمتع  أن تنفيذ العقد عامة أإنهاء العقد إذا رأ  بحسـب مقتضـيا  المصـلحة ال

ن يحتج  أوهـذا كلـه دون  تتعلق بـالنظـام العـام،  لأنهـابهـذ  الحقوق والســــــــــــــلطـا  ولو لم ينص عليهـا العقـد  
تفويض في إدارة واســـــــــتثمار  ، فال3ن العقد شـــــــــريعة المتعاقدينعليها بقاعدة قوة العقد الملزمة أو بقاعدة أ

امتيـازا   أهم   حـد أ  يعـد   هـذ  المرافقن تنظيم  ، وبمـا أةفق العـامـايســــــــــــــتهـدف تنظيم المر نمـا إالمرفق العـام  
الى   بالإضـافةمظاهرامتيازا  السـلطة العامة  أحد  في حد ذاتها تشـكلن تقنية التفويض  إالسـلطة العامة ف
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خاصة   خاص واستخدام لوسائل  قانوني   لنظام    خضوعه يستلزم  مرفقي نشا     نهأن وصف نشا  ما بر
الى الحدي   يجرنا  التفويض وامتيازا  الســـلطة العامة   أســـلوب بين    الترابطهذا  ف،  ترتبط بنوع الامتيازا  

ــمنهعن العلاقة بين هذ  التقنية من جهة وما  ــيادية من جهة أخرى هذا الترابط يجد    تتضــ من مظاهر ســ
ــاســـــه  في العلاقة الوثيقة بين مفهومي الســـــلطة العامة والمرفق العام فالمرفق العام مجال خصـــــب  ،1أســـ

فكرة امتيازا  السـلطة العامة حي  تتجلى امتيازا  السـلطة العامة بشـكل أكثر وضـوحا إذا تعلق  لتطبيق  
 مر بالمشروعا  العامة. الأ

ــلطة عامة   الجهة الإدارية العامة تقدم على  ابرامه   عموما يتميز برن  العقد الإداري ف بوصـــــــفها ســـــ
نفع  التحقيق ومرد ذلـك الى  لمتعـاقـد معهـا  بهـا  لا يتمتع  الســــــــــــــلطـة العـامـة التي  وتتمتع بحقوق وامتيـازا   

إجراءا  في ابرامه على    يســــــــــــتند المدني في كون الشــــــــــــخص المعنوي العام    العقد عن    ويختلفعام   ال
عقود القانون  نطاق  في    مرلوفة  رشروطا استثنائية غي  اضمنهو القانون العام  نص  عليها قواعد أساليب  و 

ــرو    ــواء كان  الشـ ــوص عليها في بنود العقد الخاص سـ ــوص عليهاو العقد أ هذات منصـ ــى    منصـ بمقتضـ
كونه    بســــــــــبب في روابط القانون الخاص لها   للا مقابالقوانيين واللوائح ويمنح المتعاقد مع الإدارة حقوقا 

ذلك  والمرفق العام  واسـتغلال  في إدارة   العامةلسـلطة  ل هو شـريكبل   ،فحسـب لمصـلحة فردية  لعملا ي
ــالحتحقيقا   ــمني  ويبدو من الإالعام    للصــــــ ــند  إدارة المرفق العام  على أجماع الفقهي الضــــــ نه طالما أســــــ
المســــــــــــــمى القـانوني للالتزام لو  على  ذلـك    يؤثرداري وهو التزام المرافق العـامـة فلا  وجـب عقـد إلملتزم بم

 .2شكال سالفة الذكر من العقود الاداريةغرق الأتن كان المعنى العام للتفويض يسأجعل تفويض و 

 لتسيير واستغلافتكييف عقود تفويض المرفق العام ضمن نطاق العقود الإدارية كونها تهدف الى   
ــعى   هذا العقد حي  لها أن   الإدارية فيالنفع العام يقوي المركز القانوني للجهة   لتحقيقمرفق عام وتســــــــ

العامة المفوضـــة وفق  المنتظم للمرافقفي ســـبيل ضـــمان الســـير  عامة واســـعةتتمتع بســـلطا  وامتيازا   
  بكلالمصـلحة العامة سـاهم في تحقيق  تأن  نها  شـر نمالتي   المبادئ الكلاسـيكية والحديثة التي تحكمها و

لذلك  يمكن الاســــــــتغناء عنها  للجمهورلا ضــــــــرورية  خدما    لتقديم  نما وجد  إالمرافق العامة ف  ،3أبعادها
ــلطة المانحة إ   يتوجب  ــلحة العامة العامة   اامتيازاتهعمال  على الســــــ ــم المصــــــ هذ    تقدم من أجل أن  باســــــ

ضــــمان ســــيرها بانتظام واطراد  بالســــهر على  وهذا  الجمهور يشــــبع حاجا   المرافق خدماتها على نحو  
  لمنتفعينل  ثرالأضــــــــــــــرار بــالغــة  أيؤدي الى حــدوث  تلــك المرافق  اســــــــــــــتغلال  تعطيــل في  خلــل أو    فــري

كان  التزاما   ذا  ، وإثانيةالأســـــــــاســـــــــية من ناحية واضـــــــــطراب في النظام العام من ناحية    مومصـــــــــالحه
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ــكل إ أين  العام فإ  بالنفع  ترتبطالمتعاقد مع الإدارة   خلال بالتزام  الإعلى   زيادةخلال بهذ  الالتزاما  يشــــــ
إذا امتنع المتعاقد ف، أســـاســـية  حاجا  لجمهور يلبي لتعاقدي مســـاســـا بالمرفق العام موضـــوع العقد الذي  

 الجهــة الإداريــة المــانحــةذن من  غير  بــدلا منــه دون إ  ض فر و  و أهمــل في أدائــه أعن التنفيــذ أو تــرخر أ
الجهة ع جزاءا  من قبل  يتوقالتعاقدية يســـــــتحق على إثرها    مقصـــــــرا في تنفيذ التزاماتهحينئذ  نه يكون  فإ

  ومسببا    ق بالمرفق العام وإزالة دواعيالاستمرار في تنفيذ الالتزام المتعلضمان    المتعاقدة بغية  الإدارية  
عمال الرقابة على تنفيذ المرفق العام بالاســـــتناد الى إ يتم ذلك الى من خلال  ولا،  1و التقصـــــيرخلال أالإ

 .لصالح الجها  العامة المتعاقدة امتيازا  السلطة العامة المقررة

ــلطة ف  الحقوق   بطائفة منالمرفق العام   في نطاق عقود تفويض العامة المانحة للتفويض  تتمتع الســــ
ــلطا  تقابلها مجموعة من   ــتثنائية التي تخولها قواعد القانون العام للجماعة العامة   الســـــــ من خلال الاســـــــ

بوصــــــــفها الجهة الســــــــاهرة على تلبية الحاجا  العامة عن طريق مرافق عامة  امتيازا  الســــــــلطة العامة 
ن الجهـة الإداريـة المتعـاقـدة تبقى دائمـا  ، إلا أبـالطريق المبـاشــــــــــــــر  رلا تـدان كـانـ  هـذ  المرافق  إحتى و 

فع  فق المنحى الذي يؤدي الى ضـمان النصـاحبة الكلمة الأخيرة في ضـمان سـير وتشـغيل المرفق العام و 
ــائص   والتركد العام  ــاحب التفويض لخصـــــــ موضـــــــــوع عقد التفويض    وطبيعة المرفق العاممن احترام صـــــــ

التي تتمتع بها الســـــــلطة المفوضـــــــة بصـــــــفتها مانحة   العامة الاســـــــتثنائية   الســـــــلطا  وبذلك تشـــــــكل هذ  
،  تعـاقـديـة من جهـة أخرى في علاقـة قـانونيـة ممتـاز وكطرف  ســــــــــــــلطـة عـامـة   كونهـا و  من جهـة ض التفوي
ــاســــــــــــا بضــــــــــــمان تحقيق المرفق العام المفوض للفعالية  هذا ما يفرض عليها  و  التزاما  كبيرة تتعلق أســــــــــ

  فعالة.المطلوبة وتحقيق المردودية الاقتصادية التي تضمن ديمومته بواسطة تنظيم عملية رقابية 

والذي  المستثمر    قبل المتعاقد المستخدم من    العتاد  بحق الملكية على    كذلك تتمتع السلطة المفوضة
قبل  ية للجهة الإدارية المانحة  أصــــــلملكية  المرفق العام باعتبارها   لتســــــيير واســــــتغلال   تم تخصــــــيصــــــه

أموال الســـلطة  في  رلا ينحصـــالملكية ، بل أن حق الســـلطة المفوضـــة في اللجوء الى أســـلوب التفويض 
ــة   ــمل  وإفحســـب المفوضـ ــيدها   نما يشـ ــتثمر   حتى الممتلكا   التي يشـ تكون لازمة  التي معدا   ال  والمسـ

ــتثمارية في المرفق العام  لتحقيق مهمته  ــير ذ أإنهاية مدة التفويض  وذلك عند  والاســـــ نها ضـــــــرورية لســـــ
  .2رالمرفق العام مقابل التزامها بدفع قيمتها للمستثم

ــلمنا أن التفويض  فإ ــتغلال المرافق  عبءلنقل   إلا  في الحقيقة  وما هذا ما ســــ ــيير واســــ العام الى  تســــ
بالمفهوم الواســـع لفكرة الخصـــخصـــة وليس المفهوم التقليدي الذي  شـــخاص القانون الخاص أشـــخص من 
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حتفاظ  نما تهدف الى الإانحة عند اختيارها لهذا الأســلوب إن الســلطة المفإ 1يقوم على نقل كامل للملكية
وهي من جهة أخرى   ،بامتيازاتها كســـلطة عامة التي تتيح لها فرض رقابة فعالة على مشـــروعاتها العامة

  العامة الى ملكية المشــــــروعا  على نقلوالذي يقوم  و الضــــــيق للخصــــــخصــــــة المعنى التقليدي أتتفادى  
  وتقليص سلطا  الجها  العامة على هذ  المرافق. القطاع الخاص 

ــلطة المانحة للتفويض وهي تمار  عملية الرقابة على عقود التفويض    وبالتالي يمكن القول أن الســــ
ــلطة العامة   ولا تعد  ــدد تفعيل امتيازا  الســـــــ المقررة في قواعد القانون العام لأشـــــــــخاص   أن تكون بصـــــــ

المـانحـة أن تتجرد من الظهور بمظهر الســــــــــــــيـادة حتى في إطـار   ةللســــــــــــــطلـيمكن   المعنويـة العـامـة، فلا
المجازفة بها كليا وتركها في   نلا يمكذلك أن طبيعة المشـــــاريع العامة   ،التســـــيير غير المباشـــــر لمرافقها

والســعي الى   الخاصــةطغى عليه المصــالح  تن مجال الخواص لأالقطاع الخاص على وجه التحديد أيدي 
ــريع ال ــب الســـــ ــكســـــ ــوق   هوما تفرضـــــ ــة في هذا الإطار قواعد الســـــ فكرة ديمومة   د د ما يه، وهذا  من منافســـــ

ــروعا  العامة وارتباطها بالمنفعة العامة التي   ــتخدام  هي مطلب جمهور المنتفعين، لذلك فإالمشـــــــ ن اســـــــ
ــ ــلطة المانحة للتفويض لســــــــ تجا  تدعيم عملية  نما يصــــــــــب في الطتها الرقابية على عقد التفويض إالســــــــ

 المباشر للمرافق العامة دون التخلي عن سلطاتها الرقابية.  رالتسيير غي

  طة الرقابة على عقد التفويضللس  كأساس فكرة المرفق العام الثاني: الفرع

الرقابية من المرفق العام في حد ذاته ذلك أنه  تهان الجهة الإدارية المتعاقدة إنما تســــــــــــتمد ســــــــــــلطإ
الذي  المبدأن لخاص والمميز للعقد الإداري حي  أالطابع ابمجرد اتصــــــــــــال العقد بالمرفق العام يظهر ف

المرفق   أيضــــا ضــــمان وجود   ا يقررمنإســــير المرفق العام بانتظام واضــــطراد   وينص على ضــــرورةيؤمن  
بشــــــــــكل   جراءا  مناســــــــــب من الإ  وما هتقوم  باتخاذ  ن أ العام في حد ذاته ، فمقتضــــــــــا  يخول للإدارة 

ــر و  ــلطتها في هذا الشــــرن نما  فهي بذلك إ  موافقةال  لأخذ أي جهة دون الرجوع الى مباشــ   تطبيقاتمار  ســ
ــلية فيلامتيازاتها الأ ــاريعه حالة التنفيذ   صـ ــر لمشـ ــدر ،العامة االمباشـ المنفردة دون   بإرادتها هاقرارت  وتصـ

الرقابة والتوجيه على  عملية   في الجهة الإدارية العامة ويعتبر حق   ،القضــــــاءب  الاســــــتعانةالى   ةما حاج
ــبة لمختلف العقود الإدارية ولو لم   ــراحة الا   بنود في  يتم النص عليه  هذا النحو مقررا لها بالنسـ العقد صـ

 في الجوهريـةالمبـادئ    أحـد هـذا    ويعـد ،  آخر حســــــــــــــب نوعيتـه يختلف من عقـد الى  الحق قـد ن مـدى هـذا  أ
ضـــــــــــمان  و المرافق العامة   طبيعة ذلك يلازم    نلأ  يقرر الى نص    جلا يحتاالقانون الإداري الذي  مجال

ــيرها بشـــكل منتظم ومطرد تحقيقا   ــلحة  سـ ــاء الإداري المصـــري  أ، وهذا ماةالعام للمصـ كدته محكمة القضـ
 

 .45ص عبد القادر إسماعيل، مرجع سابق، ميادة  1



 حدود السلطة المفولة في الرقابة على عقود تفويض المرفق العام: الباب الثاني  

161 

ــبقول ـــــــ دارته ويعمل بانتظام واستمرار  العام هو كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إن المرفق  ها " أـــــ
 . 1بالحاجا  العامة التي يتطلبهاويستعين بسلطا  الإدارة لتزويد الجمهور 

ــا   وما هوهذا  ــر وفرنســــــ ــريعا  المقارنة مثل مصــــــ ن جهة أذ تقرر إمتداول العمل به في جل التشــــــ
ذاته  نما من طبيعة المرفق العام ، وإفحسـب أن تسـتمد سـلطتها من نصـوص العقد   الإدارة العامة لا يمكن

  اســـــــــــتمراريتهتكريس المبادئ الحاكمة له مثل مبدأ ضـــــــــــرورة  والحرص  وأن ارتبا   العقد بالمرفق العام 
ــلطة الإدارة في  ترجع   النفع  العام، وبالتالي  وانتظام ســـــير  بما يحقق   ــيا   تنفيذ   الرقابة على  ســـ مقتضـــ

المتعاقدة  الجهة الإدارية ن أذا  المرفق العام إ مضــمون فكرةعدم النص عليها الى  ةحال حتى في العقد 
  تقديمفي حالة الإدارة كذلك اســـــب  العامة وتح ا  الحاجوتلبية  عن أداء الخدمة بشـــــكل أصـــــيل  مســـــؤولة  

لا بـد أن  بهـا المنـاطـة  المســــــــــــــؤوليـة الجهـة المـانحـة حتى تواجـه  غير لائق و على نحو العموميـة   لخـدمـة  ا
ــلطة الرقابة والتوجيه حتى في حال عدم النص علتمنح   ن  لأ   2و التنازل عنهايها فلا يجوز مخالفتها أســــــ
 يعد مساسا بالمبادئ المسيرة للمرافق العامة.ذلك  

مرتبط بشــكل أســاســي  ةفق العاماالمر   امتيازأن الكلام عن  لفقهاء امن   عدد   طار اعتبروفي هذا الإ
ــلطة رقابة إ ــها   عرفدارية وذلك عندما  بوجود ســـ ــلطة الامتياز من خلال وجود رقابة تمارســـ العامة  الســـ

ووجود الرقابة وهذا  ةفق العاماامتياز المر أســـــــــلوب  بين    رتبا الإ هذ على المســـــــــتثمر في المرفق العام،  
 في حد ذاته    على وجود المرفق العام التي تؤشـــــــر  الرقابة من العناصـــــــر   عنصـــــــرن  لأ  امنطقييعد أمرا 

ــلوب والأبين المرفق العام من جهة  وطيدة  هناك علاقة وبالتالي يمكن القول أن   الذي يتم تحقيقه من   سـ
ــتاذ  ويرى  من جهة أخرى   خلاله ســـــــند لوجود المرفق العام    تعتبرن الرقابة أ الســـــــياقفي هذا   Jezeالاســـــ

 سا  القانوني لسلطة الجماعة العامة في الرقابة. هي الأالمرفق فطبيعة 
ــباب الأ التحديد من   تعلق العقد بالمرفق العام على وجهوبذلك فإن  ــلطا  العامة   ســـ  التي أد  بالســـ

المشـــروعا  العامة لصـــالح القطاع الخاص فارتبا   تخلي بصـــورة مطلقة عن ملكيتها لبعض  العدم  الى 
ــلحة العامة هذ  المرافق ب ــرورة الحرص على   في بعض الأحيان يقتضــــــي  المصــــ على دور   الحفاظ ضــــ

بشــــكل غير مقيد   لغيرا  لصــــالح  التخلي عليهوعدم    بالذا    معين  شــــا   الأشــــخاص العامة على القيام بن
قبل أشــــــــــخاص  من  على هذ  المشــــــــــروعا  رقابة ضــــــــــمان الحد الأدنى من ال القطاع الخاص دون الى 

المسـلما  من   يمثلوالذي  من الأرباح  قدر أكبر تحقيق  نما هو  ن محرك القطاع الخاص إلأ،القانون العام
الى البعد الاسـتراتيجي طويل    بعين الاعتبار ذ لا يرخ، وبالتالي قد  ليا  السـوق آالتي تفرضـها   الأسـاسـية  
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، فالخصـــــخصـــــة ليســـــ  هدفا في حد ذاتها أهداف أشـــــخاص القانون الخاص   ب لا يناســـــقد  الأمد الذي  
ــيلة هي و نما وإ ــادية فتغيير الملكية إالك  لبلوغســـ ــلوب تغيير في  يواكب ذا لم فاءة الاقتصـــ ــيير  أســـ لن    التســـ

لذلك لابد من الانتقال الى تغيير شـكل تسـيير واسـتغلال  ،1الاقتصـادية والإدارية المرجوة هدافالأيحقق  
ة فعـالـة تحـافظ على أهـداف المرفق العـام من جهـة  يـعـداد منظومـة رقـابالعـامـة في ظـل إ     المشــــــــــــــروعـا

 وتضمن للمستثمر الاستفادة من مزايا الاستثمار في المرفق العام وتشجعه على الاستقرار فيها.

ــة في   اارتباطا وثيقترتبط   التي  فكرة المرفق العام وانطلاقا من   وبشــــــــــــكل جوهري بالقواعد المكرســــــــــ
، فالمرفق العام هو لب وجوهر النشــــــــا   طار القانون العام ولاســــــــيما القواعد الخاصــــــــة بالقانون الإداري إ

ــفهالإداري  وتعلقها هي الأخرى  طبيعة المرفق العام  بشــــــــــكل خاص فالإدارية عامة ومحور العقود    يصــــــــ
ف  ع وتتضـــــــا   ،ديمومة المرفق وانتظامه في أي يد كانعلى    بمقتضـــــــيا  الصـــــــالح العام يوجب الحرص 

في حالة خضــــــــــــوع المرفق للإدارة والاســــــــــــتغلال غير    المانحة للتفويض  مســــــــــــؤولية الســــــــــــلطة المتعاقدة
لا  يتســــــــــنى لها ذلك إ   فلابد لها من ضــــــــــمان تحقيق المرفق العام في ظل كل الظروف ولا  ،المباشــــــــــرين

ســتعانة بســلطاتها وامتيازاتها العامة من خلال الإ  رةالمفوض تح  الرقابة الدائمة والمســتمبوضــع المرفق  
  وموضوع المرفق العام. برهدافالممنوحة لها في الأسا  لتعلق العقد 

فعقد التفويض يتضــــــمن كباقي العقود الإدارية شــــــروطا تعاقدية وأخرى لائحية تنظيمية هذ  الأخيرة  
ن تفرض  ســــــلطة المانحة للتفويض أويمكن لل ،هي شــــــرو  تتعلق بالأســــــا  بانتظام ســــــير المرفق العام

ارادتها بشـكل منفرد عبر البنود التنظيمية لعقد التفويض وتكون في الغالب هذ  الشـرو  اللائحية ضـمن  
ــرو  الخاص بالمرفق العام المفوض  ــكل بنود عامة تتعلق بجميع المرافق التي لها نفس  دفتر الشــ في شــ

و التعقيب عليها فهي تتعلق بالمرفق ناقشـــــة هذ  البنود أالإدارية ميمكن للمتعاقد مع الجهة  ولا  ،الطبيعة
ــلط ــافة الى أالعام وتمثل إرادة الســـ ــبغة العقد الإداري على عقد  ة العامة في العقد بالإضـــ ــفي صـــ نها تضـــ
ــكل  أتفويض المرفق العام ، ــمن بشـــ ــرو  التعاقدية فهي البنود التي يتوافق عليها طرفا العقد وتضـــ ما الشـــ

 لصاحب التفويض. المزايا التعاقديةعام 
ونزلا عند رغبة    تلبيةئحية  اللاالتنظيمية  دية على حســاب الشــرو   التعاق البنود في  غير أن التوســع 

حديثة تعزز من خلالها سلطان الإرادة في   هذا العقد من تطورا    أهدافوتماشيا مع   المتعاقدة  الأطراف
ــع  إلا أ   ،الإداريةالعقود  ــوابط أن يكون بدون  أ مبرر تح  أي   ب لا يجن هذا التوســـــــ الى  و حدود ضـــــــ

كل امتيازا  السلطة العامة في  معه  وتندثر  المتعاقدين على طبيعة العقد  معه شرو  تتغول  الحد الذي  
ــلطة العامة طرفا فيهصــــفة الإدارين ذلك يؤدي الى انتفاء اللأالعقد  ويكون    ،ة عن العقد الذي تكون الســ

ــتقيموضـــــــوعه مرفقا عاما وهذا   ــيما عقود تفويض   ،المرافق العامةمع العقد التي تتصـــــــل ب  ملا يســـــ ولاســـــ
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التفويض في الحقيقـة ليســـــــــــــــ  آليـة من    د على عقـن عمليـة الرقـابـة  ، وانطلاقـا من ذلـك فـإالمرفق العـام  
ــية المتعلقة بهالآ ــوصــ ــتها طبيعة المرفق العام والخصــ يمكن بري حال من   فلا ،ليا  القانونية التي فرضــ

  لأنه  ،يعامل المســـــتثمر في المرفق العام كغير  من المســـــتثمرين في قطاعا  أخرى خاصـــــةن الأحوال أ
 على المشاريع الخاصة. قلا ينطبعلى المرفق العام  قما ينطبببساطة 
يتيح للمفوض إن طبيعــــة عقــــد التفويض وتعلقــــبــــل إ  ليــــه التمتع ببعض من  ه بــــالمرفق العــــام قــــد 

بـإدارة    المرتبطـةعقـد التفويض  مهـامـه موضــــــــــــــوع تمكينـه من تنفيـذ   من أجـل    امتيـازا  الســــــــــــــلطـة العـامـة
شــغال العامة وإصــدار نزع ملكية العقارا  والأ ســلطة   هذ  الامتيازا  بين  ومن   ،المرفق العام  واســتغلال
طلب نزع الملكية  لصـاحب التفويض  نه يحق  فإ وبذلك   ،المرفقجل تسـيير من أ  ذا  طابع إداري  قرارا  
ســلطة له   ليس  صــاحب التفويض ن أ  باعتبارعلى الأملاك الخاصــة   جانبهعتداء من  ذلك إ  يعد ن  دون أ

 ،نشـاطه بالمرفق العام المفوض   تعلقجراء نما اسـتمد هذا الحق من  وإبشـكل مبدئي وأصـلي  نزع الملكية 
ــافــة   ــاريع العــامــة المنجزة في إطــار التفويض، و   ه في الأخير تؤولنــالى أبــالإضـــــــــــــ   تقيمهــاالتي  المشـــــــــــــ

ن المتعاقد أو في الحد الأدنى فإ  المفوضة السلطةالعقد الى    نهاية مدة  فيالأشخاص الخاصة المفوضة  
 فيشـــــغال  تلك الأ  يضـــــعن  ، وهذا من شـــــرنه أالجهة الإدارية المتعاقدةلحســـــاب   بإنجازهاالمفوض يقوم  

ــانة    نطاق ــآ  حصـــ ــييدها   المنشـــ ــكلالعامة المتمثلة بعدم جواز هدمها حتى لو تم تشـــ  القواعد يخالف    بشـــ
 .1والتعميرالبناء  المعمول بها في مجال قوانيينالخاصة  القانونية

واســــتثمار المرفق العامة  المفوض له القائم على إدارة القضــــاء الفرنســــي حق  قر  طار أوفي هذا الإ
ومن هذ  اللازمة لحســن ســير المرفق العام موضــوع التفويض   دارية  من القرارا  الإ مما يلز صــدار  إفي 

ليه الاجتهاد القضــائي الفرنســي  ذهب إ ما، و الاجتماعية والنقابا  المهنية  الترمينا  الأشــخاص صــندوق 
 بتحقيق المرافق العامةالقرارا  الصـــــادرة عن الأشـــــخاص الخاصـــــة المفوضـــــة هذ  ن أفي  مبرراته  يجد 
ــلحة العامة ضـــــــــمن  لى تحقيق اإتهدف في الأســـــــــا   نما  إ عقد التفويض    ص عليهاالتي ن البنود لمصـــــــ

لا    ه في كـل الحـالا  نـإلا أبتنظيم المرافق العـامـة،  حكـام القـانونيـة الواردة في القوانيين ذا  الصــــــــــــــلـة والأ
يقع على  ذ ، إســــــــــــــلطـة مطلقـةليـه  فق العـام التي يتمتع بهـا المفوض إســــــــــــــلطـة تنظيم المر ن تكون  أ  ب يجـ

ــؤولية   ــلطة المانحة للتفويض مســــــــ ــة التدخل في تعديل تنظيم المرفق العام لأالســــــــ ــلطة المفوضــــــــ ن الســــــــ
ــا    ــلطتها  من خلال إ   لايكون لها ذلك إ  ، ولا2التنازل عن تنظيم المرفق العام كلا تملبالأســـــــــ عمال ســـــــــ

 
 .178ص دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادية، مرجع سابق،  الشرع،يعرب محمد    1
   .179 المرجع نفسه،  2

 



 حدود السلطة المفولة في الرقابة على عقود تفويض المرفق العام: الباب الثاني  

164 

على ذلك   ب وما يترتالرقابية التي تســتند في الأســا  على ارتبا  عقد التفويض بالمرفق العام المفوض 
  من موجبا  لابد للسلطة المفوضة من مراعاتها.

القانون الإداري بشـــــكل عام والعقود الإدارية بشـــــكل خاص ن المرفق العام يشـــــكل محور وبالتالي فإ
ا  الإداريـة من خلال عقودهـا الإداريـة تســــــــــــــتهـدف تحقيق  هـالقـانونيـة التي تقوم بهـا الج الأعمـاللـب فـرغ

المرافق العامة التي تتضــمن  عقود تفويض    ســاليب هذ  الأ  من بينو مرافق عامة بطرق وأســاليب مختلفة  
وترافق الســــلطا  المانحة للتفويض    ،قطاع الخاص إشــــراك الغير في تســــيير المشــــاريع العامة ولاســــيما ال

بواســــــــــــــطـة منظومـة رقـابيـة تقوم بهـا  الى نهـايتهـا  التفويض  عمليـة تحقيق المرفق العـام منـذ بـدايـة مراحـل  
، ويفرض ارتبا  عقد التفويض بالمرفق العام على  الســلطة المانحة الى جانب هيئا  متخصــصــة أخرى 

عن الرقابة   السلطة المفوضة اتخاذ إجراءا  خاصة في مجال رقابة عقد تفويض المرافق العامة تختلف
بالمرفق العام  لخصـــــــائص والميزا  المتعلقة  نظر لالتي تمار  على عملية تحقيق المشـــــــاريع الخاصـــــــة 

مشـروع من  من طبيعة وخصـوصـية المرفق العام الذي يمثل في النهاية  جل سـلطاتها في الرقابة فتسـتمد  
 بد أن يتميزعن المشاريع الخاصة. لاالمشاريع العامة 

  المصلحة العامة كأساس لسلطة الرقابة على عقد التفويض  الثالث: الفرع

  من  يكون أبدا في إعفائهالا  العامة  المرافق إدارة واسـتغلالعن    السـلطة المانحة للتفويض   تخليإن 
المصــــلحة العامة بربعادها المختلفة، إذ أن صــــاحب التفويض لا    تضــــمنالتي   الرقابية على    مســــؤوليتها

ــتثمرا في  ــفته مســـــ ــالح العام بالدرجة الأولى بقدر ما يهمه تحقيق أكبر قدر من الأرباح، بصـــــ يهمه الصـــــ
ــبة للخواص  ــة هي الدافع الجوهري لإبرام عقد التفويض بالنســـــ ــلحة الخاصـــــ المرفق العام، بل تعد المصـــــ

في حين تعتبر المصــــــــــــــلحـة العـامـة من بين أهم التزامـا  أشــــــــــــــخـاص القـانون العـام   التحـديـد،على وجـه  
  المرافق للغير بواسـطة تقنية  المسـؤولة عن إقامة وتسـيير المرافق العامة، بل يعتبر التخلي عن إدارة هذ 

التفويض ما هو في الحقيقة إلا لضــمان تســيير أفضــل للمرافق العامة، مع ضــمان خدمة عمومية لائقة  
 ذا  جودة لمستعملي المرفق، بعيدا عن تعقيدا  التسيير التقليدي المباشر.

ــلحة العامة بكل ما تتطلبه من   ــهر على مراقبة المصـــــــ ــة الســـــــ ــلطة المفوضـــــــ لذلك توجب على الســـــــ
ــيا  في مختلف مراحل عقد   وانتهاء بمرحلة تنفيذ العقد، لذلك بداية من مراحل التكوين  التفويض مقتضـــــ

على ســــن جملة من الإجراءا  لابد  الســــالف الذكر  18/99حرص المنظم الجزائري في المرســــوم التنفيذي  
خلة امن مراعاتها عند إبرام اتفاقية التفويض تهدف في مجلها إلى ضـــــــمان مصـــــــلحة كل الأطراف المتد 

ــيير المرفق العموم التفويض في اتفاقية   بركثر فعالية ممكنة   يفالســـلطة المفوضـــة تهدف إلى ضـــمان تسـ
إلى تحقيق    مرفق العاوبرقل تكاليف بعيدا عن الميزانية العامة للدولة، في حين يســعى الملتزم بتســيير الم

مســــــــــتفيدا في ذلك من بعض مزايا الســــــــــلطة العامة التي تنتقل إلى صــــــــــاحب    الأرباحنســــــــــبة كبيرة من 
 في تسيير المرفق. مالتفويض باعتبار  يحل محل أشخاص القانون العا



 حدود السلطة المفولة في الرقابة على عقود تفويض المرفق العام: الباب الثاني  

165 

للمرافق  الجهة الإدارية المانحة الأصــــيل المســــطر من خلال اللجوء عملية الإدارة المفوضــــةهدف  ف
  للجمهور فهي تنشــرتحقيق المصــلحة العامة  من أجلالتعاقد لتنفيذ مشــاريع الدولة العامة فهي تلجر الى 

  المنشــآ  وإصــلاح   وتســاهم في ترميم  ،الأســاســية  التحتية  البنيةمشــاريع   ومختلفوالمســتشــفيا   لمدار   ا
ــلحة عامةمواكبة متطلبا  ال أجلن  مالقائمة   ــلحة العامة  حاز  ومن ثم    ،مصـــــ بالغا    اهتمامافكرة المصـــــ

ــكل   ــلطا  العامة وهي في الوق  ذاته تشـ ــلطة المبرر الجوهري ل لدى السـ ــا   وجود السـ العامة في الأسـ
  لسـلطاتها الجهة الإدارية ن تكون أسـاسـا قانونيا لممارسـة أ يمكن  العامة   المنفعةن إوعلى هذا الأسـا  ف

هي  السـلطة الإدارية ن  على اعتبار أوجه الخصـوص   على العقود الإدارية علىسـلطة الرقابة و   المختلفة
ــهر على تحديد الجهة  ــلحة العامة إ التي تســ ــرع عنهاأهداف المصــ ــك  المشــ ــكل   بالتاليوهي   ،1ذا ســ تشــ

ــي ينبغي التركيز عليه في أي عمل قانوني للإدارة  ــاسـ ــا  الجها  الإدارية المتعاقدة والتزام أسـ محور نشـ
وبـالأخص في العقود الإداريـة المنفــذة بـالطريق غير المبــاشــــــــــــــر التي تتطلــب حرص أكبر من الجهــا   

 المانحة على مقتضيا  الصالح العام.
 الكلية لعدم خصــخصــة  ال  لتفادي عملية  التســيير هي الأســلوب الحدي  البديل  فلما كان  خصــخصــة

المصــــــــــــــلحة    هما تمليـوحفـاظا على  الأحيـان   بعض حيـ  يصــــــــــــــعـب في ملائمتهـا في كثير من الحـالا  
ــادية  التخلي عنالعامة  ــا  الاقتصــ ــســ   التاموتخلي الدولة  عن طريق بيعها للقطاع الخاص   بعض المؤســ

نشـاطا  اسـتراتيجية يصـعب تفويضـها الى الغير وفي قومية ترتبط ب  من أهمية  تتمتع بهعن ملكيتها لما 
  رصـــولب  الاحتفاظ مع الى القطاع الخاص  فحســـب   التســـييرالى نقل    برخرى و  تلجا بطريقة أســـبيل ذلك  

في  القطاع الخاص   من صــــلاحية التصــــرف الإداري والفنيذاتها بالبيع وبحي  تصــــبح  الملكية اللازمة 
 .2للدولة وللقطاع العامالأصول تابعة  ملكية حين  تظل 

ــلحة العامة  ن تكون  لذلك يجب أ ــرة في كل الظروف المحيطة   المصـــ هي  بعقد التفويض والمعاصـــ
عمـال التي تلتزم بهـا  فملخص الأ  ترمي الى تحقيقـه الجهـة المـانحـة الـذي  الرئيســــــــــــــي  و البـاعـ   الـدافع أ

الســــــــلطا  العامة من  به    مما تقو ن يرافق كل حول هدف رئيســــــــي لابد أأشــــــــخاص القانون العام تتمحور 
الصــــالح    متطلبا   عن    يحيد يجب لن   مادي  و عملمن تصــــرف أالجهة الإدارية تقوم به   ماأنشــــطة و 

ــتعمال  نحراف في مشـــــوبا بعيب الإيكون   ماديان عمل قانوني  ســـــواء ك النشـــــا ن هذا العام  وإلا فإ اســـ
الهدف الرئيس للسـلطة المفوضـة الذي هو    بالشـكل المطلوب   المرفق العام  تحقيقن ذلك أالعامة السـلطة 

الجهة ن  وخلاصــــــــــة القول أ ،ســــــــــلطتها في الرقابة عند تنفيذ العقد لاســــــــــتخدامها  تســــــــــعى اليه من خلال 
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ــلطتها الرقابية   المتعاقدة ــتعمال ســـ ــدد اســـ ــير المرفق العام بانتظام    نهافإوهي بصـــ ــمان ســـ تراعي دوما ضـــ
 .1عمال سلطتها الرقابيةإ من خلال  واضطراد 

تســعى  وهي الصــالح العام   فكرة  تســعى وتســتهدفن ســلطة عامة عليها أ  المانحة بوصــفهاالجهة  ن إ
التعـاقـد الإداري ومن  ليـة  عن طريق آبـرداء هـذا الـدور  المتعـاقـدة  الأطراف    أحـد من خلال تفويض    لـذلـك
  ملائما لتحقيقالذي ترا     النحوتدخلها بوصــــــــــــفها ســــــــــــلطة عامة لتعديل عقودها الإدارية على    يبررهنا  

 .2من موجبا   تفتضيه بكل ما المصلحة العامة
ضــــمان المصــــلحة العامة وقد ســــاســــية وهي  الجوهرية والأ  ةهو الغايصــــل وجود المرفق العام إن أف

في فراد  التي عجز الأوالجمــاعــا     للأفراد   الحــاجــا  العــامــة  تلبيــةجــل  من أكــذلــك    وجــد  هــذ  الأخيرة
خـدمة  التقـديم  جـل ضــــــــــــــمـان  من أ  الســــــــــــــلطـة العـامـةالحـاجـة لتـدخـل  تزايـد   ومن هنـا    تحقيقهـا  الغـالـب عن

ــب في إعمومية ال ــمانالتي تصـــ ــلحة العامة بالنظر لأهميتها  طار ضـــ ففي المرحلة الأولى كان   ،  المصـــ
شــكال المؤســســا  العمومية ولم يكن يطرح أعن طريق التخصــص  العامة المرافقتســيير  مطالبة ب  الدولة
دودية  المر  بمفهوم  كان المصـــــــلحة العامة  الواضـــــــح والوحيد آنذاك ن الهدف  المرفق العام لأمن  هدف  ال
ــتراكيون الإ ــميها الاشــ الى   بالضــــرورةلكن مع تطور وظائف الدولة الحديثة الذي أدى   ، 3جتماعية كما يســ

تطور وظـائف المرفق العـام وتطور الوعي لـدى المنتفعين من المرفق العـام النـاتج عن الظروف العـامـة  
خاصة منها الاقتصادية لم يعد للمصلحة العامة مفهوم ضيق وهو الاقتصار على المطالب الاجتماعية  

ــيما   ــالح أطراف العقد جميعها ولاســــ ــع يشــــــمل مصــــ ــلحة العامة مفهوم واســــ ــبح للمصــــ ــلحة  بل أصــــ المصــــ
 من المصلحة العامة بمفهومها الواسع. يتجزأ الاقتصادية التي بات  جزء لا

تقوم للمرفق قائمة  ، فلا قيامهوسـبب   العامهي علة وجود المرفق  حول في كل الأالمصـلحة العامة ف
المرفق  جوهر   اذا، فهي والجماعا  مصــــلحة عامة ينبغي ترمينها للأفراد ب  يرتبط كان موضــــوعةذا لا إإ

ــليالأ  والهدفالعام  ــبباالذي    صـ ــرة  قيام في  كان سـ ــادرة عن  فكل تعاريف المرفق العام   ،المرفق  ونشـ الصـ
صـــــلية  أأســـــاســـــية و   كغايةالمصـــــلحة العامة  بتوفر اقترن    التشـــــريعا    نصـــــ  عليهاالتي  تلك و  أ الفقهاء

الســلطة العامة   بترمينهاتقوم    للمواطنينضــرورية    متطلبا  ب  متعلقن المرفق العام ، ذلك أللمرفق العام  
يحقق المصـــــــــــلحة العامة نلاحظ المهام التي يزود بها    المرفقي هل النشـــــــــــا التســـــــــــاؤل عن هدف فعند 
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مام  أننا أمع المعيار الشـــــكلي يؤدي الى اليقين    ضـــــوعيو الم، وتطابق المعيار    الاعتباريون الأشـــــخاص 
 .1عاممرفق 

ــكل حوالوفي كل الأ ــلوب   يشـــ ــتثمار منها إدارةالغرض   ليةآالمرافق العامة  تفويض    أســـ المرافق   واســـ
ــمانالعامة  ــيرها  وضـ ــلطة   تطبيقلا إ الواقع وعملية التنظيم ماهي في اضـــطراد بانتظام و   سـ لامتيازا  السـ

فهنــاك من    قيــد الســــــــــــــلطــة  العــامــة ليس مجردا من أي    طرفمن    الامتيــازا  هــذ     عمــالإ العــامــة لكن  
صـمام    نها تشـكلحي  أ  من  ةلازموتعتبر  ضـروري وجوهري  ترافق بشـكللابد أن التي  القيود و  أ الضـوابط

على الخصــوص   المفوض اليهو  أالمفوضــة العامة   المعنوية  شــخاص الأ  انحراف  من  تمنع حي     مانالأ
جمع عليه  ، وهذا ما أ2مين المصـــــــلحة العامةتر   متطلبا  واســـــــتثمار المرفق العام عن    باســـــــتغلال  القائم
ليه  إشـــــــار أوهذا ما   غيرهمالمصـــــــلحة العامة بالشـــــــخص العام دون  االفقهاء في البداية حي  ربطو   غالبية
  التيمة مصــــلحة العااللمهمة ذا   امام وجود لمرفق عام عند وجود  " نكون أ في قوله  Braientالأســــتاذ 
ــلحة عامة عهد تحقيقها لشــــخص عند  ماأو من قبل  شــــخص عام    تحقيقها  يمكن وجود لمهمة ذا  مصــ

يقتضـــــيها الصـــــالح   وخضـــــوعه أيضـــــا لواجبا  الســـــلطة  العامة خاص مع منحة لهذ  الغاية لامتيازا   
3العام

ــواء من حي  الإ وترتبط   ا ــلحة العامة بشــــــخص عام ســــ ــاء والتنظيم أالمصــــ هذا ومرد و الإدارة نشــــ
وهو   للأفراد   الحاجا  العامة  تحديد العام هو المسؤول عن  الاعتباري   ن الشخص هو أوالتلازم   الارتبا   

بالتالي فان المصــــلحة   و ،4يحقق المصــــلحة العامة    بنشــــاطامن خلال القيام   اشــــباعها  الســــاهر على  
الشـــــكل هي الأســـــا  القانوني الأقوى لممارســـــة ســـــلطة الرقابة على عقد التفويض وهي في  االعامة بهذ 
ــاســــــــــي الوق  ذاته  لمرفق العام موضــــــــــوع  لدارية في الحد من مدى الرقابة الإ والجوهري    المبرر الأســــــــ
ــبقا  ف  ،التفويض  ــومة مســ ــير المرفق العام وبالتالي لا حدود مرســ ــن ســ ــيا  حســ حدود الرقابة تمليها مقتضــ

بين   الموازنة على دائما  مع الحرص  بالصــالح العام وهذا   ةالمتعلقلا تلك على رقابة الســلطة المفوضــة إ
  في الرقـابة الجهـة المـانحـة  وحق  ه في حريـة الإدارة والاســــــــــــــتغلال للمرفق العـام المفوض لـ المفوض حق 

 .على عقد التفويض 
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 توازنه الماليو عقد التفويضمدة  مراعاة مرونة: الثانيالمطلب 

ــكل المرونة   ــمةتشــــــ عليه عقد التفويض لارتباطه بفكرة المرفق العام فمن   يرتكز التي  ةالجوهري  الســــــ
ن تتجســــــد من خلال توازن ضــــــروري ومهم بين المصــــــاح الخاصــــــة  لواقع لابد لهذ  المرونة من أحي  ا

الصـــالح العام بالنســـبة للجهة العامة المانحة ، فالمتعاقد مع الجهة الإدارية    متطلبا  لصـــاحب التفويض  
ــتقلالية  الاحرية و بحاجة الى  نوع من ال ــتثمارية في مجال  ســــــــ ــاريعه الاســــــــ اللازمة لتحقيق خططه ومشــــــــ

درجــا  الجودة والاتقــان في مقــابــل تســــــــــــــجيلـه    بــرعلىتنفيــذ مهــامــه المرفقيــة    من خلال    المرافق العــامــة
أســاســها  التي تجد التعاقدية   وتنطلق هذ  المرونة من الصــيغة  ،  ةالاســتثماريمكاســب مالية تتحقق مآربه  

ــوع التفويض   هام وهو   أفي مبد  ــروري  لتعديل اللازم  للتكيف والتغيير واقابلية المرافق العامة موضــ  والضــ
في  كذلكالمرونة   تكمن  و ،ةالعامة المفوضـــــــــاســـــــــتمرارية المرافق  الذي يكفل الصـــــــــالح العام من خلال

ــة  القدرة  ــلطة العامة  القدرة على التوفيق والموائمة بين متطلبا  ممارســـــ ــيهتقوما امتيازا  الســـــ من    تضـــــ
حريـة واســــــــــــــتقلالية  كفـالـة    وفي المقـابـل  ،المـانحـة إجراءا  ومظـاهر تـدخـل في العقـد من جهـة الســــــــــــــلطـة  

مهامه المرفقية المحاطة بالتزاما   هامش من الحرية يمكنه من التنفيذ الأمثل ل  وضــــــــــــمان المفوض اليه
 .1ومتداخلة مع المتعاقد صاحب التفويض   ومتنوعة

المتعـاقـد عليهـا هـذ    المهـام المرفقيـةلتنفيـذ المعينـة اللازمـة  المـدة  كمـا تظهر هـذ  المرونـة كـذلـك في  
 أحد ية الممكنة هذ  المدة التي تعد مخاطر الاســـــتثمار   بمواجهةوتســـــمح  ن تكون كافية  أالمدة التي يجب 

هـام وهو التوازن   أالـدرجـة الأولى في الحفـاظ على مبـد وهي تمكن بـ ،الركـائز الجوهريـة في عقـد التفويض 
ــادي لتقنيــة التفويض ا من الميزا  الجوهريــة   فــالمــدة في مجــال الاســــــــــــــتثمــار تعتبر،  2لمــالي والاقتصـــــــــــــ

للتفويض والمتعهد   المانحةسـاسـية للعقد وهي في العادة تكون محل تفاوض كبير بين السـلطة العامة والأ
 .الراغب في الاستثمار في المرافق العامة

فمن الخصائص اللصيقة بالمرفق العام قابليته    ،سب هذ  المرونة من المرفق العام في حد ذاتهوتكت
ذي ينفذ فيه المرفق العام بغض  وفقا للمتغيرا  التي تطرأ على المحيط العام الللتكيف والتطور والتغيير  

كلما دع  الضــــرورة الى ذلك بغرض مســــايرة   والتبديلفهو يخضــــع للتغيير  ظر عن طريقة اســــتغلاله  الن
ــائل المعتمدة في تحقيقه ونتعكس هذ  المرونة على   عقد التفويض في عملية الرقابة على  الطرق والوســـــــ

ينفذ عبر فترة زمنية طويلة ويولد بحي  يجب دوما مراعاة خصـــــــــــــائص التفويض من حي  أنه  حد ذاته 
وهي علاقا  من   ،فويض والســــــــــلطة المانحة وصــــــــــاحب الت  علاقا  متشــــــــــابكة ومتداخلة بين المنتفعين

ن عقد  الى أ  العام بالإضــافةمشــروعا  عامة تســتهدف النفع  تنفيذ  تتعلق بالأســا  بطبيعة خاصــة لأنها  
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بالتحديد   ص الاســــــتثمار الخاجلب العام المفوض من خلال   كفاءة المرفقالتفويض يســــــتهدف الرفع من  
  لأشخاص التي ظل  الى وق  كبير حكرا على الاستغلال والتسيير المباشر    المشاريع العامةالى ميدان  
 تحلي الهيئا  الرقابية بالمرونة الكافية التي تمكن من بلوغ هذ  الأهداف.لذلك يتوجب  العام،القانون 

 مدة عقد التفويض مراعاة :ولالأ الفرع 
بالمقارنة مع العقود الإدارية الأخرى  طويلة نســبيا   لمدة زمنية  يتم ابرامها   غلب عقود التفويض  ان أ 

هداف مختلفة مسـطرة سـواء من  عى فيه بشـكل أسـاسـي وجوهري  بلوغ أ ن عقد تفويض المرفق العام يرا لأ
و من جانب المقبل على الاســـــــتثمار في المرفق العام  لعامة المانحة للتفويض أالجهة االجهة من طرف  
جله السـلطة المفوضـة أسـلوب تفويض المرافق ة الهدف الأسـاسـي الذي انتهج  من أبالإضـافة الى مراعا

  من كل جوانبهاالمصـــــــــلحة العامة  بلوغ   يكفل  المرفق العام واســـــــــتثمار  بما    في تحقيقالمتمثل  العامة و 
ــب المادية  ويحقق   ــر اعتبر القضــــــاء   ،  لصــــــاحب التفويض من جهة ثانية جانب من المكاســــ ففي مصــــ

كلاهما يتعلق باســـــــــتغلال  المصـــــــــري عنصـــــــــر المدة بمثابة معيار للتمييز بين عقد الالتزام والتراخيص ف
 . 1قصيرة مؤقتة وتمنح لمدة فهيالتراخيص طويلة مقارنة بن عقود الالتزام تمنح لمدة مرفق عام إلا أ

فالمدة في عقد التفويض هي المعيار الأسـاسـي الى جانب المقابل المادي الذي يركز عليه صـاحب  
ــالتفويض   ــتثمر خاصـــ ــمان    ةالمســـ ــعى المتعهد الراغب في التقاعد الى ضـــ في مرحلة التفاوض حي  يســـ

بذلك يضـــــــــمن الوق  اللازم لاســـــــــترداد المبال  المالية التي    لأنه  ،أطول مدة ممكنة لتنفيذ الاســـــــــتثمارا  
ــدهـا كـاســــــــــــــتثمـارا   المرفق العـام    تـرهيـل  لإعـادةفي المرفق العـام من جراء تكبـد  الأعبـاء اللازمـة   جســــــــــــ

 قامته من جديد وشراء العتاد اللازم الذي يستخدمه في تشغيل واستثمار المرفق العام.إو المفوض أ
ــارة الى أن النصـــــــــــوص القانونية الأولى   القانوني    الاطار نظم  التي   وفي هذا المقام يمكن الإشـــــــــ

مفهوما لمدة  أقرالذي    1993من خلال قانون سابان لعام  ظهر  التنظيمي لعقود تفويض المرفق العام  و 
  يةمو معالالخدمة  المرفق العام موضــــوع التفويض و  طبيعة  يرتبط هذا المفهوم بالأســــا  ب ،عقد التفويض 

ن تكون اتفاقا   على أنه " ينبغي أ  من القانون المذكور  40نصـ  المادة  وفي ذلك بلوغها،   ينشـد   التي  
عــام محــددة بمــدة من جــانــب الإدارة أو الجهــة العــامــة بــالنظر للمهــام  أو الخــدمــا  تفويض المرفق ال

ــتثمار دون أ  لنظر لطبيعةما تحديد هذ  المدة فيتم باالمطلوبة من المفوض إليه أ ن تتجاوز  وحجم الاســـــــــ
  .2المستخدمة المنشآ  المدة العادية لاهتلاك 
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ن تحديد مدة عقد التفويض يرتبط بشـكل جوهري إوبالتالي ووفقا لهذا المعيار الذي وضـعه القانون ف
ــتثمار  المرفق  ــتثمارا  المكرســــة  من قبل  صــــاحب التفويض  بهدف تشــــغيل واســ ــتناد حجم الاســ بالاســ

جل تحقيق  ما  كبيرة كإقامة منشــــــــــآ  ضــــــــــخمة من أعلى التزا  نما يتضــــــــــمفمن عقود الامتياز   ،العام
قد التفويض طويلة مقارنة بعقد الإيجار بالنظر  المرفق العام وتشــــــــــــغيله فتكون بالنتيجة المدة المحددة لع

ــوعالى أن الجهة المانحة ه ــر مهام المفوض   التفويض، ي من تتكفل بإقامة المرفق العام موضـــــ وتقتصـــــ
فحســب وفي العادة فإن هذ  الأعباء تكون   للمنشــاةرعباء التشــغيل والصــيانة الضــرورية القيام ب  اليه في  
مدة عقد    ىلا تتعد ن  يجب أنه وفي كل الأحوال غير أقل وتحتاج الى وق  قصــــير للقيام بها  بتكاليف أ

ــغيل المرفق العام التي   للازمةا تفويض المرفق العام العادية ــتغلال المبذولة لتشــ ــتهلاك تكاليف الاســ لاســ
بالإضــــافة الى تتحدد بالاســــتناد الى العمر الافتراضــــي للأصــــول والأموال المخصــــصــــة لتشــــغيل المرفق  

كد مجلس الدولة أ وفي هذا الاطار فقد ، 1مكاسـب مادية من تحقيق  صـاحب التفويض  تمكين   ضـرورة  
 يوقع عقـد التفويض تحـ  طـائلة  عـدم تحـديـد المـدة  ن  وأتحـديـد مـدة المرفق العـام   لزاميـة إالفرنســــــــــــــي على  
  .التفويض  عقد ركن جوهري لابد من توفر  لصحة  فهي ،2بطلان العقد برمته 

ن ناحية  د الضـــــــــــــمانا  الجوهرية التي تمكن مأحيشـــــــــــــكل   الفترة الزمنية للعقد احترام  وبالتالي فان  
التي  تقديراته الخاصـــــة المادية والبشـــــرية وبناءا على    لإمكانياتهفي تحقيق مشـــــروعه وفقا   للمفوض اليه

جهــة ثــانيــة تحقق الجمــاعــة  ومن    ،ابرام عقــد التفويض   وقــ  اعتمــد عليهــا في التفــاوض على مــدة العقــد  
في تلقى الخدمة وفق لمبدا الاســـــــــــــتمرارية والانتظام   لمنتفع  مين حق ارهدفها من خلال كفالة وت العامة 
والســــــــلطة لمتعاقد المدة قد يخدم مصــــــــلحة الطرفين المتعاقدين فبالنســــــــبة لتمديد في  ن ضــــــــافة الى أبالإ

علاقتها مع المتعاقد نظرا   فالجهة العامة المانحة للتفويض قد ترغب في إطالة   ،المانحة في الوق  ذاته
لمرفق ا من استرداد تمنع  قيل وعقبا   في الحالة التي تكون فيها عرا  و ما يتمتع به من مزايا ألكفاءته و 

ضــافة الى شــخاص القانون العام، بالإأمن قبل  مباشــرة  عادته الى الإدارة الإ العام موضــوع التفويض بغية  
موضـوع  واسـتثمار المرفق العام   لتسـيير بديلا شـخصـا   الوق  اللازم لاختيار   حاجة السـلطة المانحة الى

الجوهري   يبقى الســـــــــند القانوني الأطراف من التمديد  هداف النظر عن أ  وبصـــــــــرف لكن    ،الاســـــــــترداد 
 .3ظمتبشكل منمهامه  ترديةاستمرارية المرفق العام في ضمان  مبدألعملية التمديد هو 

ــلةالقاعدة العامة  ومن خلال  هنفإلما تقدم    وبناءا على ذلك وتبعا في التشـــــــــريع الفرنســـــــــي    المترصـــــــ
الاســـــــــتثمارا  المطلوبة من  طبيعة وحجم الى  بالرجوع   بصـــــــــفة رئيســـــــــية    ن مدة العقد تتحدد يتضـــــــــح أ
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بهـدف تشــــــــــــــغيـل المرفق العـام تحقيقـا للمصــــــــــــــلحـة العـامة  والمهـام المرفقيـة المراد تحقيقهـا   ،المفوض اليـه
مع الجهـــة   على عـــاتق المتعـــاقـــد   معقـــدة وكبيرة تقع  التزامـــاعلى    ي مـــا تنطو التفويض  عقود    فبعض  

 دارتهواسـتغلاله وإالمرفق العام وإقامة  نشـاء إ فيها من ضـمن الالتزاما     ن ما يكو العامة المانحة وعادة 
من العقود   وغيرهـا نســــــــــــــبيـا المـدة بطبيعـة الحـال طويلـةتكون  فواســــــــــــــتثمـار  مثـل عقـد التزام المرفق العـام 

الرئيســـــــــــي    الدورفيها دور  ينحصـــــــــــر    بينما ،تفويض المرفق العاممي الى طائفة عقود  تنتالتي  الأخرى  
 الرئيســـــية    لتزاما  تتلخص الاذ  انشـــــائه إمن دون إقامته و اســـــتثمار المرفق العام  يالإدارة ف مع للمتعاقد 

ــغيل وإللمتعاقد مع الجهة الإدارية في تحمل  ــيانة الدورية وهذ  الأعباءنفقا  التشـــــ والتكاليف    جراء الصـــــ
ــإ  ،1لتحقيقهـــا  طول من أجـــل  أ  بطبيعتهـــا لوقـــ     لا تحتـــاجو  تفويض المرفق العـــام   ن عقود وعلى كـــل فـ

ــورها وأ ــواءجل معين  عقود الزمنية وبالتالي فلابد من أنواعها المختلفة تعد من البصــــــــ كان طويلا أو    ســــــــ
ــيرا من أ ــاحب  قصـــــ تنتهي   الزمنية قد  التفويض وهذ  المدةجل القيام بالمهام المرفقية التي يكلف بها صـــــ

 . غير طبيعية و قد يتحقق بصور أخرى طبيعية بحلول الأجل المحدد لنهاية العقد أ بصورة
لتحـديـد مـدة   ثـابتـة يمكن الاعتمـاد عليهـا  قـاعـدة  الجزائري    يحـدد المشــــــــــــــرع  وفي هـذا الســــــــــــــيـاق لم   

اكتفى بتحديد سـقف معين لكل شـكل من  نما وإ  ،لكل صـورة من صـور التفويض  تفويضـا  المرفق العام  
ــكال التفويض  ــرو  معينة وفي حالا  محددة   نلا يمكأشــ ــتثمر تجاوز  الا بشــ هذا الســــقف الذي ، للمســ
ــتنتاج ب   ،أخرى من صـــــور التفويض الى  صـــــورة  يختلف من   وضـــــعه المشـــــرع   ن  ر ومن ذلك يمكن الاســـ

ــكل الى آخر يفيد بر اختلاف ــقف المحدد للمدة من شـ ــائص كل السـ ن لذلك علاقة وطيدة بمميزا  وخصـ
عقد فالعقود التي تتطلب اســـــــــتثمارا  كبيرة ويكلف فيها صـــــــــاحب التفويض بصـــــــــرف أعباء مالية كبيرة  

وهي بذلك تتناســب مع حجم    ،المرفق العام موضــوع التفويض تكون بالنتيجة مدتها طويلة  برنشــاءتتعلق  
ــتثمارا    ــ  قلا ينطبن ذلك غير أالمنجزة،  الاســــ فيها    ور التفويض ففي العقود التي يكتفيعلى جميع صــــ

و التي يتحمل فيها المســـتثمر شـــيء من التكاليف ويكتفي بعملية التســـيير  المســـتثمر بصـــيانة والتشـــغيل أ
ــطلفقط وتوكل المهام التمويلية جميعها   ــاءل أهمية ا ةللسـ ــة ففي هذ  الحالة تتضـ لمدة وتكون في المفوضـ

المســتثمر في هذا النوع من العقود يســاهم في الغالب بخبرته وكفاءته في التســيير  ن  العادة قصــيرة ذلك أ
هذ  العقود قصـــــيرة    ن ما تكو لم يخســـــر شـــــيء لذلك غالبا    لأنهوليس مطالب باســـــترجاع أي مبال  مالية  

المدة بالمقارنة مع الطائفة الأولى وفي الغالب نكون صــورة الوكالة المحفزة وعقد  التســيير هما الأنســب  
 . القصيرةلتطبيق المدد 

التي ســــــــــيتم  اللازمة للمرفق العام و  للإنشــــــــــاءا    على أســــــــــا   ما المدة إالارتبا  بين تعيين   هذا 
 يرتـب هنـاك علاقـة وطيـدة وتنـاســــــــــــــبية  ممـا   ،بهـا المرفقيـة المطلوب القيـام  الخـدمـا   على  وبنـاءا ،قـامتهـاإ
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بين   الموازنةفي تحقيق   تسـاهم  المدة ا  اللازمة لهذ  المعدا  والمنشـآ  ومدة العقد فالاهتلاك مدة    بين
ــلطة العامة  ــتثمر الســ ــاهم في ت  ،1الأيديولوجية الليبيراليةمبادئ  في اطار قانوني تحكمه  والمســ ــويســ ر  ي فســ

الصــــــــــــــفقــا   كعقود  الأخرى    العــامــة  العقود الإداريــةمع كــافــة  مقــارنــة  التفويض بــالذلــك طول مــدة عقود  
ــية أي العمومية  ــر  العارض على مدة الإنجاز بطريقة عكسـ ــل المدة كان العرض التقني أ  كلما قصـ فضـ

وينقط بشــكل جيد، فالســرعة في انجاز الصــفقة العمومية يعد من معايير الكفاءة لدى المتعاقد مع الجهة 
 . الإدارية المتعاقدة
لا حد الأقصـــــى  يصـــــب في اتجا  وضـــــع   معين للمدة تحديد ســـــقفالجزائري    المشـــــرعتبني  كما أن  

ــلطة المانحة أيتيح لجممما    ،العقد تجاوز   لأطراف  نيمك ــواء الســ ــتثمر في المرفق يع الأطراف ســ و المســ
ــبة  وبالأخص  الحرية من  مهما   العام هامشــــــا ــتثمر فيبالنســــ المدة اللازمة   العام حول تقييمالمرفق   للمســــ

ــتثمارا  المتوقع إنجازها ــقفن تحديد إف  ومن جهة أخرى   ،2لاهتلاك الاســ معين يضــــبط المدة اللازمة    ســ
فتح   وإعادة ،النشـــــــــــا  المرفقي المفوض   احتكارأي نوع من أنواع محاربة  يضـــــــــــمن بالمقابل  العقد لتنفيذ  

  لإعادةخرين  تمنح للمســــــتثمرين الآ  ذاته فرصــــــة حقيقيةيعد في حد مما   فترة زمنية معينة المنافســــــة بعد 
 وبالتالي فرصة جديدة للاستثمار في المرفق العام.تفويض المرفق العام جل الظفر بعقد أالمنافسة من 

ــتثمارا   بناءا على   ن تتحدد ألابد  مدة عقد التفويض   ن  فبشـــــــــكل عام فإ ــدة  الاســـــــ من قبل  المجســـــــ
ــغيل المرفقوذلك   ،اليه المفوض  ــاحب التفويض من تحقيق   العام    بهدف تشــــ ــافة الى تمكين صــــ بالإضــــ
تمديدها لعدة اعتبارا  حددها المشــــــــــــــرع الفرنســــــــــــــي   هذ  المدة يمكن    ،والفوائد   من الأرباح  نمقدار معي

ــالة تمديد عقود التفويض   ،3بدقة ــرع الى مســـــ ــا تطرق المشـــــ ــعها اطارا معينا وألها   وحدد ففي فرنســـــ  خضـــــ
ــوابطلمجموعة من ال ــابان    40فالمادة   وذلك من خلال   ضــــــ ــم  التي  من قانون ســــــ القانوني   الإطاررســــــ

الشــــــــــــــرو  المطلوبـة في ذلـك فوفقـا   وبين   عقود التفويض للمـدة وحـدد  الحـالا  التي يمكن فيهـا تمـديـد 
 .لا في حالتينإ ملا يتن التمديد أ للمادة المذكورة
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  1العامة:تتعلق بالمصلحة  لأسباب /1
ــنة  التمديد مدةيتجاوز  لا   نالحالة أوتقتضــــــي هذ   ــلطة يتم بناءا على طلب ويتم ذلك بناءا  ســــ الســــ

ــا المفوضـــــــةالعامة  متنوعة  الأســـــــباب تكون   اليه وهذ المفوض   طلب المتعاقد قد يكون بناءا على    أيضـــــ
ــعوبا     كوجود  ــترداد   وعقبا  تحولصـــــ التفويض   العام موضـــــــوعلمرفقها الجهة المانحة    دون عملية اســـــ

 إدارتها.في الحالة التي تتغير فيها السياسة العامة للحكومة حيال المرافق العامة وطرق و أ

 مرتبطة بتنفيذ الاستثمارات  لأسباب /2
لمشـــروع وهذ  الحالة الاقتصـــادية ل  بالخصـــوص بالمعطيا  ســـباب مادية تتعلق  وفي هذ  الحالة تكون الأ

 الشرو  التالية: ينبغي توفر

 لتحقيق الأهداف الاستثمارية لازمان يكون التمديد أ-

 فقط  تطلبه السلطة العامة المانحةن أ-
  التنفيذ الحســن للمرفق العام أســاســية وضــرورية للوصــول الى  المطلوب تحقيقها    ن تكون الاســتثماراأ-
 العام المفوض.خدما  المرفق الذي تغطيه المجال الجغرافي  جل توسيعأتكون كذلك لازمة من او 

  ق بتفويض المرفق العام.لالمتع العقد الأساسي بنود  في هذ  الاستثمارا  يتم النص على  لاأ-
الوصـــــول الى حد  جوزيلافبســـــيط في اقتصـــــاديا  العقد   تغيرن يؤدي تحقيق هذ  الاســـــتثمارا  الى أ-

 .ة العقد ازنفي مو الاضطراب 

  .الخدمة المرفقيةلا يكون بالإمكان تحقيق هذ  الاستثمارا  الا بدفع تكلفة أ-
  بضــوابط معينة وواضــحة إمكانية اللجوء الى التمديد   حصــرن المشــرع الفرنســي قد  يتبن أومن ذلك 

ســيما التمديد الناتج  في كل الأحوال توفرها   من الســهل  ن لا يكو معينة  وقرن ذلك بتوفر أســباب وتبريرا   
نية التلاعب بالمدة كركن أســاســي في عقد امكوهو في هذا الإطار يقطع الطريق أمام إ  ،2لأســباب مادية
ن فتح المجال في هذا الســـــــــــياق يفقد مدة العقد مكانتها الجوهرية في عقد التفويض ويجعلها  التفويض لأ

ن المشرع الفرنسي  وبهذا فإ  يؤثر على مصلحة طرفي عقد التفويض،وهمية مما    لأسباب عرضة للتغيير  
لابـد  ن تقـديرهم لأالملائمـة لـذلـك    تحـديـد المـدة  جـل  من أ  ض يو التف  عقـد   لأطرافهـامش من الحريـة  ترك  
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ــوابط المذكرة آ  يترســـــسن أ ــباب التمديد مع على الضـــ   من قانون   40المادة عليه    ص ما تننفا وتتوافق أســـ
 السالف الذكر.93/122 سابان

بنـاءا  أي   اتفـاق ملحقوذلـك بموجـب قر المشــــــــــــــرع الجزائري إمكـانيـة  تمـديـد مـدة عقـد التفويض وقـد أ
بشــكل التفويض أي يختلف من   المدة متعلق  تعديل  فيما يبقى   والســلطة المانحة  اتفاق المســتثمر على  

ــورة الى أخرى  في و  أالتفويض  عقد في   مذكورةنجازا  مادية غير  بإقامة ا  يرتبطفي الغالب   نهإلا أ  صــــــ
من المرســوم   57  المادة وذلك من  خلال نص   ،المفوض   اســتمرارية المرفق العام  حالة الســعي  لضــمان

ــياق  ،   199/  18 ــرع  أ ويلاحظ في هذا السـ  التفويض دون التطرق  الجزائري ينظم فقط تمديد مدة ن المشـ
ــرلة  الى  ــها وهذا مسـ ــتثمرين  من ناحيةالى أهميتها   يرجع  تخفيضـ ــتثمار وتحفيز المسـ   تحقيق اهتلاك الاسـ

ن عقد  أيلاحظ  كما  موضـــــــوع التفويض  موالهم في تنشـــــــيط المرافق العامة  على الاســـــــتمرار في ضـــــــ  أ
نطوائه على  الى عدم إالوحيد الذي لم يشــر فيه المشــرع الى إمكانية تمديد المدة بالنظر  العقد   التســيير هو

وليس لمدة العقد كذلك أهمية للمتعاقد المســـير للمرفق العام المفوض باعتبار  يشـــتغل    ،1اســـتثمار حقيقي
فقط وهناك جانب من الفقه ينفي عن هذا العقد صـــــــفة عقد التفويض من    المفوضـــــــةلحســـــــاب الســـــــلطة  

المدة هي الســلطة المفوضــة وليس المتعاقد  أقصــرالأســا  لذلك فالمعني الأول في عقد التســيير بطول 
  المسير للمرفق المفوض.

  لتعلقهــا الوثيق بــالعــائــدا  نظرا  دورا بــال  الأهميــة في العقــد    تلعــب ن مــدة تفويض المرفق العــام  لأ
فكلما كان  المدة  العام المفوض،المرفق  التي يحققها   الإيرادا  المحصــــــــــــــلة بالخصــــــــــــــوص منالمالية 

كلما كان  موضـــوع التفويض  العام    واســـتغلال المرفقإدارة  المجســـدة فيحجم الاســـتثمارا   متجانســـة مع 
ــتثمار في المرفق   الجوهرية في الأركان  ولذلك تكون المدة من ناجعا وحقق الأهداف المرجوة منه، الاســــــ

ــي  عقد التفويض التي يحرص المفوض اليه عليها   ــاســـ ــكل أســـ ــا  الأبشـــ ــبق  ثناء مرحلة المفاوضـــ تي تســـ
ضمان المدة   الى التركد من  المانحة للتفويض تسعى السلطة  جل ذلك لية إبرام عقد التفويض، ومن أعم

بين حقوق المفوض له المطلوبة   الموازنة   بهدف حصـولعقود التفويض  أشـكالمن   شـكل لكل  المناسـبة
وضــمان المصــلحة العامة من خلال انتظام ســير المرفق  المكاســب المالية المعقولةوالمتمثلة في تحقيق  

مرضــية للجميع وبالخصــوص المنتفعين   العام واســتفادة مســتخدمي المرفق من خدمة عمومية ذا  جودة
  من خدما  المرفق العام.

سـاسـية الواقعة  حد الالتزاما  الأمنية المخصـصـة لعقد التفويض يشـكل أن احترام الفترة الز وبالتالي فإ
قباله على عملية الاســـتثمار في المرفق ى من جراء إفالمفوض اليه يســـع ،على عاتق الســـلطة المفوضـــة

ــالحكبر قدر ممكن من أ  بلوغالعام  ــيد    المصــ   مدة زمنية تكون معقولة ومن  لابد له ذلك    المادية وتجســ
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جوهرية  المدة يشــكل ضــمانة    فتعيين ،المشــروع  لتنفيذ اللازمة    بالأموال المنشــآ    باهتلاككافية تســمح له 
تقديراته الخاصـــة ومن ناحية أخرى  و   لإمكانياته وفقا   المرفق العامتحقيق   لصـــاحب التفويض منتســـمح  

ــرورة من  تعتبر المدة   ــتمرارية المرفق العام وهذا  ترجل أضـــ ــمان اســـ  ن  يؤدي الى أ مين للمنتفع وللغير ضـــ
من قانون سـابان رسـم    40بالنسـبة للمتعاقد فالمادة  إضـافية  ضـمانة عقد التفويض تعد التمديد في مدة 

لها دور أســــــاســــــي    فالمدة  ،1الاطار القانوني للمدة وحدد  الحالا  التي يمكن فيها تمديد عقد التفويض 
ــتثمر  ــترجاع المســـــــــ ــتثمر    المنفقة  لأموالهفي تقييم واســـــــــ في المرفق وتحقيق الربح و هي قيد على المســـــــــ

باعتبار  مرتبط بزمن معين عكس الاســــــتثمار الخاص لذلك وجب عليه وضــــــع خطط دقيقة لكيفية تنفيذ  
  .خلال المدة المتفق عليها اتهاستثمار 

في المرفق العام بشــــــــــــــكل عام  نه لم يحدد مدة عقد تفويض  فإ  وفي فيما يخص المشــــــــــــــرع الجزائري 
المتعلق بالصــفقا  العمومية وتفويضــا  المرفق العام لكن بصــدور المرســوم  15/247المرســوم الرئاســي  

على مدة   56الى   53المتعلق بتفويض المرفق العـام نص المشــــــــــــــرع في احكـام المواد    18/199التنفيـذي  
 :يما يلعقد التفويض والتي تختلف حسب شكل التفويض وفق 

 تجديد مرة واحدة وبناءا على طلب من الســـــــــــــلطةســـــــــــــنة تكون قابلة لل  30تحدد مدة عقد الامتياز ب /1
 .سنوا   04المفوضة لمدة 

طلب من السـلطة ذلك بناءا على  سـنة تكون قابلة للتجديد مرة واحدة و   15تحدد مدة عقد الايجار ب  /2
  .سنوا   03المفوضة لمدة 

بطلـب من  ذلـك بنـاءا ســــــــــــــنوا  تكون قـابلـة للتجـديـد مرة وحـدة و  10تحـدد مـدة عقـد الوكـالـة المحفزة ب  /3
 .السلطة المفوضة لمدة سنتين

من المرســوم   57بالعودة الى احكام المادة  و ســنوا  غير قابلة للتجديد   05تحدد مدة عقد التســيير ب   /4
ــابقة أأجاز في كل الحالاالمشــــــــرع الجزائري ن  نجد أ ــنة    وزيادة على التمديدا  الســــــ ن يمدد العقد بســــــ

 سنة.يجعل عقد التسيير قابل للتجديد مرة واحدة ولمدة  واحدة هذا ما
ــافة الى أنها أفالم ــية من حي  ارتباطها  دة في عقد التفويض بالإضــــــ اهتلاك  ب حد المميزا  الرئيســــــ

ــتثمارا  المرتبطة بتفويضـــــا  المرفق العام التشـــــريعا  المقارنة     كل حرصـــــومن هذا المنطلق  ،الاســـ
ومنهم المشـرع الجزائري على سـن القواعد القانونية اللازمة التي تسـاعد في عملية تحديدها بالشـكل الذي 

ــالح المنتفعين من حي  ضـــــمان   ــتمرارييوفق بين المتطلبا  المتعلقة بمصـــ ــيرو   ةالاســـ المرفق العام  رة  لســـ
ــباب وعدم انقطاع الخدمة العمومية  ــاف ،تتعلق بمدة العقد   لأســـــــــ الى ذلك يتطلب عقد التفويض    ةبالإضـــــــــ
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والاعتماد عليها بشـــكل    ح المســـتثمر في المرفق العام ومراعاة شـــكل الاســـتثمارا  وحجمهالضـــمان مصـــا
ــبة التي  مرجعي من أ ــل الى  تحديد المدة المناســـ ــكل من    تتلاءمجل التوصـــ ــكال التفويض  أمع كل شـــ شـــ
 على حدى.

من خلالها تعديل مدة عقد   التي يمكن  الحالا  بالإضـافة الى وضـع ضـوابط دقيقة ومحددة تحصـر 
الإشـــارة اليه  ن هناك عنصـــر جوهري يمكن  ، بالإضـــافة الى أنظرا لكل الأســـباب الســـافة الذكر  التفويض 

يشـــكل من ناحية    الحالا  ن تعديل مدة العقد من خلال تمديدها والتوســـع في هذ  في هذا الســـياق وهو أ
ن  أســـاســـها عقد التفويض بالنظر الى أ   أخرى انتهاكا صـــارخا للمبادئ المتعلقة بالمنافســـة التي يبرم على

العناصــر الأســاســية التي اعتمد  عليها الســلطة المفوضــة في تقييم العرض الذي قدمه  د حتعتبر أالمدة  
ثابتة منها معيار المدة   من الظفر بعقد التفويض بناءا على معايير المتعهد   تمكن، فصــــــــــاحب التفويض 

إعطاء فرصـة للمفوض من خلال زيادة مدة التفويض بدون مبررا  جادة تتعلق بالأسـا     مما تذا  إفيما  
ن ذلك يؤدي بالضــــرورة الى زيادة أرباحه بصــــورة مبال  فيها مما يعتبر شــــكل من  إف ،بالمصــــلحة العامة

المدة قد يغلق الباب ن تمديد ى ذلك فإشـكال محاباة صـاحب التفويض على حسـاب الغير، بالإضـافة الأ
ــتثمار في المرافق العامة قد تكون لهم من المؤهلا  لمدة طويلة أ ــين جدد على الاسـ   مما يخد مام متنافسـ
 فضل .امة بشكل أالمصلحة الع
ــلحة العامة  مومفهو  ــكل  المصـــــــــ ــلحة العامة   يعني  والتمديد على التعديل   الباع    التي تشـــــــــ المصـــــــــ
ــع جدا بمفهومها ال ــمل على حالةواسـ ــعوبة اختيار    وبذلك فهو مرن قد يشـ ــلطة المانحة  صـ ــاحب   السـ لصـ

بصـورة مباشـرة    بإدارتهللقيام  اسـتعادة المرفق العام  المفوضـة من السـلطة   تمكنو عدم  التفويض جديد أ
وفي هذا  السـياق   ،مرافقها العامةفي مجال تسـيير الحكومة   خطط وسـياسـا  في  تغير شـاملو حصـول  أ

 ن تكون  يمكن أالمصــلحة العامة التي  هي جوهرن اســتمرارية المرفق العام مجلس الدولة الفرنســي أ أقر
الأصـلي   لعقد ا ن يرافقه تمديد لكل بنود لابد أ تمديد العقد ف  ،1تمديد مدة عقد تفويض المرفق العاممبررا ل

لأن ذلك يعتبر شكل من أشكال التحايل الذي   بداعي التمديد   شاء عقد جديد إن  نلا يمكبذلك و الأساسي  
 .يؤثر بالسلب على مصداقية السلطة المفوضة

نه يمكن تمديدها وذلك بموجب فإ مدة عقد التفويض وفق المشـــــــــــرع الجزائري  أما بالنســـــــــــبة لتعديل 
بشـكل التفويض   متعلقالتعديل هو الآخر  بذلك ويبقى   مع السـلطة المفوضـةملحق أي باتفاق المسـتثمر  

ة غير منصــــوص  بإنجاز اســــتثمارا  مادي دوما يبقى متعلق   نه  إلا أ صــــورة الى أخرى  أي يختلف من 
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ن تعديل مدة العقد ضـــــــــمانا  يلاحظ أوفي ذلك  ، 1و ضـــــــــمانا لاســـــــــتمرارية المرفق العامعليها في العقد أ
ــلحة العام المتعلقة ب ــتمرارية المرفق العام لا  للمصـــــــ  أي من جانب  نفرادي  تتم في صـــــــــورة التعديل الإاســـــــ

ه في هو متعارف عليبوصـــــفها ســـــلطة عمومية ضـــــمانا لاســـــتمرارية المرفق العام كما   المانحة الســـــلطة 
عن طريق التعـديـل   للعقـد بمعنى  ملحق  يكون في اطـارنمـا  ، وإفي العقود الإداريـة عـادة  القـانون العـام و
في المشــرع شــكل صــريح نية  يظهر ببناءا على طلب من الســلطة المفوضــة مما  الطرفين و   بالاتفاق بين
ــييق   ــلطة التعديل الإالتضـ ــعيا    للجهة المانحة وذلكنفرادي  من سـ ــراكةلتدعيم وتعزيز سـ متينة مع   علاقة شـ

يشكل ضمانة أخرى في اطار  لتعديل  اوتحديد مدة ن تقييد  أ  الى   بالإضافة ،المستثمر في المرفق العام
والحقيقة شــيء أخر اســتمرارية المرفق العام  بمبررا    حي  يمكن تمديد مدة العقد محاربة الفســاد  جهود 
 التعديل. لأسباب والمفصل لتقرير معلل لاشتر  المشرع  يبرروهو ما 

 المالي لعقد التفويض ن التوازالفرع الثاني: مراعاة 
ــفة عامة  تحقيق مرافق عامة ــراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بصـــ ــتهدف عقود الشـــ   تســـ

تعد طريقا ووســيلة  تعتمد  كما  وفعالية  ةأكثر حداثالمرافق العامة بطرق ذا  نفع عام و اســتغلال وإدارة 
ــروعا    لتنفيذ  ــتدي انشـــــــاؤها مدة زمنية  طويلة، والتي ترهق ميزانية الدولة المشـــــ العامة الكبيرة التي يســـــ

ــعب عليها تحملها لأ ــنوا  عديدة بتكاليف مالية قد يصــــــــــ ، وفي متعافيةن تبعاتها قد تمتد لميزانيا  ســــــــــ
 ،ن هذا النوع من العقود يهدف الى تفعيل دور القطاع الخاص في النهوض بالمشـاريع العامةالعموم  فإ

أن يخـل    ب لا يجـ، غير أن ذلـك  أجهزة الـدولـة لفترة زمنيـة طويلـة  وتنفيـذ مرافق عـامـة  ظلـ  حكرا على
شــــــــــــراف والرقابة على عقود الشــــــــــــراكة بالرغم من  بدور الجها  العامة  للقيام بدورها المتعلق بعملية الإ

  .2حداثة القواعد القانونية المنظمة لها

ــاركـة هـذ  من العقود الإداريـة فـإنـه  امـة الاكتفـاء  للجهـا  الإداريـة العـ  نلا يمكوبـاعتبـار عقود المشــــــــــــ
المرفق  لنشــــــا الفعالية    لإعادةنما عليها أن تتدخل في كل مرة تكون فيها ضــــــرورة  بدور المراقب فقط وإ

ســـــاســـــية التي تؤطرها  والالذي يعد أبرز الســـــما  الجوهرية العام من خلال الحفاظ على التوازن المالي ا
ســاليب المســتحدثة في أهمية خاصــة في الأ  يتبوأوهو بذلك   ،النظرية العامة للعقود الادارية بصــفة عامة

طار أســــــلوب التي تنضــــــوي في إ  دارة واســــــتغلال المشــــــاريع العامة، وبالخصــــــوص بالنســــــبة للمشــــــاريعإ
بين المصـلحة الخاصـة للمسـتثمر في   التفويض، ويعد هذا المبدأ الذي يضـمن عملية  الموازنة و التوفيق
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ــائر  الأعقد التفويض التي في الغالب تهدف الى تحقيق أكبر قدر من المنافع و  رباح والتي تجنبه الخســــــــــ
 .1ساسية لاستمرارية المرفق العام من جهة اخرى المالية من جهة، والمتطلبا  الأ

ن نجاح أسـلوب تفويض المرفق العام يقتضـي بصـفة جوهرية تحديد كامل وواضـح ومتوازن وبذلك فإ
خص  لحقوق والواجبـا  التي تترتـب على عـاتق أطراف العلاقـة التعـاقـديـة من مفوض ومفوض اليـه وبـالأ

باعتبار المقابل المالي في عامة العقود وبالأخص في عقد التفويض   ،المالياحترام مبدأ التوازن مســــرلة  
، فعقـد التفويض يقوم على فكرة  تفضــــــــــــــي الى نقـل  جـل المخـاطر ثـل لـب العمليـة التعـاقـديـة وجوهرهـايم
يـ  يتحمـل  ليـه بحة على عمليـة تشــــــــــــــغيـل المرفق المفوض لتقع على عـاتق المفوض إعبـاء المترتبـوالأ

التخلي بشــــــــــــــكل    يعن تلافهـذ  القـاعـدة   ،طلاقـهإعلى   ذ لا يؤخـن هـذا المبـدأ الأخير كـل هـذ  التبعـا  إلا أ
اســـتغلال  مل جزء من التبعا  والمخاطرالتي يمكن أن تعترض عملية  كلي ومطلق عن المشـــاركة في تح
ن  كل من الفقه والقضـــــــاء قد اســـــــتقر على ضـــــــرورة  إوبناء على ذلك ف ،المرفق العام من المفوض اليه

التزام الجهة الإدارية المتعاقدة  بالمحافظة على التوازن المالي لعقد التفويض بما يحقق الإرادة المشتركة 
 .2لأطراف المتعاقدة عند ابرام العقد 

قضـــــاء وخاصـــــة اللمالي لعقد تفويض المرفق العام وإن كان منبعها القضـــــاء الإداري ففكرة التوازن ا
ــتثنائية إلا أ   قما تتعلكثر الفرنســــي من ناحية النظرية وأن تطبيقاتها التقليدية أ ــرلة  الظروف الاســ ن  بمســ

بمرور الوق  وشــــــهد   تطورا كبيرا في  تطبيقاتها خاصــــــة من حي  نطاق    وتكيف  هذ  الفكرة تطور  
ــاء  الإداري فحســــب وإتعلق فالتطبيق ومداها كما أن تطبيقها لم يعد ي ــهد  هذ  قط بمجال  القضــ نما شــ

الفكرة في غالب الأحيان تطورا على  مســــتوى التشــــريع وذلك من  خلال نص المشــــرع نصــــوصــــا تنظم  
ومن ناحية ثانية  يع العامة  ن تعرقل تنفيذ المشــــــار التي يمكن أســــــس لمواجهة التبعا  والمخاطر أقواعد و 

المتعاقدة في عقود التفويض الى تضـــــمين عقودهم بنودا  تتعلق بمســـــرلة الحفاظ على  ســـــع   الأطراف  
 .3التوازن المالي للعقد 

لة الحفاظ على التوازن المالي لعقد التفويض تمثل أحد أهم حقوق المســــــتثمر في فإن مســــــر  يوبالتال
آلية تمكن المفوض اليه من    والمســـاواة وهوقواعد العدالة    هما تمليفهي مبنية أســـاســـا على    العام،المرفق  

  المـانحـة للتفويض من  الجهـة العـامـةوالتكـافـل مع   فعـالـة تضــــــــــــــمن التعـاون   المرفقيـة بطريقـةالقيـام بمهـامـه 
تضـــــــامن المالي الذي أقر الاجتهاد القضـــــــائي عن معنى هذا ال  د وق أجل تحقيق متطلبا  المرفق العام،
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ــد عن طريق إ  ــالتوازن المالي في الوق  الذي  أ عمال قاعدة يجســــــــ ــلطة المفوضــــــــ ة باتخاذ كل لزم الســــــــ
ــير  ــمان الســــ ، وتجنب توقف الأنشــــــطة المرفقية  المضــــــطرد  للمرفق العامالإجراءا  والتدابيرالممكنة  لضــــ

تح  أي مبرر كان مما يشكل انعكا  خطير على مقوما  المصلحة العامة، هذا الالتزام يستند بشكل  
ول المرافق العـامـة، فهو يهـدف في المقـام الألعـامـة التي تنظم إدارة واســــــــــــــتغلال  ا  المبـادئجوهري على  

المالي الظروف، فالتوازن  وهو التزام يقع على عاتق الجماعة العامة في كل  ،لحماية المرفق العام نفسـه
ــرورة الى تحقيق تعادل وموازنة بين المن لعقد التفويض لا ــي بالضــــ عباء فحســــــب بل تكمن  افع والأيفضــــ

ــب مـاليـة مقـابـل    أهميتـه أكثر في حمـايـة القـدرة المـاليـة للمســــــــــــــتثمر من خلال  دفعـه الى تحقيق مكـاســــــــــــ
التوازن المالي في  ، وقد يجسـد مبدأالمسـؤولية   المالية التي تقع على عاتقه المتعلقة بتكاليف الاسـتثمار

يتضـمنها ، وفي هذا السـياق أقر  ذاته من خلال البنود التعاقدية أو تنظيمية التينصـوص العقد في حد 
ســاســية  التي تميز أســاليب  كرحد المرتكزا  الأ المبدأجتهاد القضــائي الفرنســي بضــرورة  تكريس هذا الإ

 .1تسيير واستثمار المرافق العامة 

المبدأ بشــكل أســاســي من خلال تقديم يد المســاعدة من الجهة العامة المانحة للتفويض    اويتبلور هذ 
شــكل بلصــالح المســتثمر في المشــروعا  العامة واســناد  بمجموعة من الضــمانا  والمســاعدا  المالية  

  التضـامن، هذا عقدية والمرفقية في ظل كل الظروفخاص تسـاعد  على الاسـتمرار في تنفيذ التزاماته ال
ــرنه   ــاحب التفويض ليس من شـــــ ــلطة المانحة مع صـــــ على الطبيعة القانونية لعقد   الترثيرالذي تبديه الســـــ

قاص  كما ليس من شــــرنه كذلك الانت ،العامة قالتفويض باعتبار  آلية حديثة في تســــيير واســــتثمار المراف
، وهذا ما أقر  مجلس الدولة الفرنســــــي في من دور المســــــتثمر في تحمل الأعباء والمخاطر الاســــــتثمارية

ن  مجموعة الضمانا  المالية المتاحة لصاحب التفويض من قبل السلطة  عندما أقر أ،19952رأيه سنة  
العامة  بهدف مســــــــاعدته من أجل  تمويل المنشــــــــآ  والعتاد  اللازم لتشــــــــغيل المرفق العام والتقليل من  

لعقد والوصــف القانوني له  طالما  ترقى الى المســا  بطبيعة ا ، لاســبة المخاطر التي يمكن أن تواجههن
هي الأســــا  في عملية التمويل بالوجه الذي يجعل من العائدا    ن لا تكو ن هذ  الضــــمانا  الممنوحة أ

ذلك أنه من غير الممكن أن تتحول هذ  الضـــمانا  التي   ،3المحصـــلة من قبل المنتفعين شـــكلية ووهمية
تقررها القواعد العامة للعقود الإدارية من باب التضـــــــــــــامن الذي تفرضـــــــــــــه طبيعة المشـــــــــــــروعا  العامة 

ــة الى  ــدر لتمويـالمفوضــــــــــــ ن ذلـك ينـافي الغرض من عقـد التفويض ويؤثر على  المرفق العـام لأ  لمصــــــــــــ
 طبيعته القانونية.
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ول من الامتيازا  والضـــــمانا  المالية التي يمكن للســـــلطة المانحة إعطائها  الأ إن الهدف المســـــطر
لا  للمســــــــــتثمر في المرفق العام هو بلوغ الحفاظ  على الموازنة المالية لعقد التفويض، هذ  الضــــــــــمانا   

فـالمقـابـل المـالي للخـدمـة العموميـة   ،بمفهومـه بشــــــــــــــكـل  خـاص  تمسلا  و على حقيقـة عقـد التفويض  رتؤث
هذ  الضـــــمانا  والامتيازا  المالية في اطار أســـــمى وهو هدف   وتكون يدفع من قبل مســـــتعملي المرفق 

الاســــتمرارية والديمومة للمرفق العام، كما تهدف من جانب آخر الى تشــــجيع عملية الاســــتثمار في حقل  
بواســطة إقرار صــي   عقدية محددة  المشــاريع والمرافق العامة، ويمكن لهذ  الضــمانا  المالية أن تكر 

موضـــــوع  و في حالة تحقق ظروف مالية معينة، وقد يكون  إقرار هذ  الضـــــمانا  إما عن طريق العقد أ
و من خلال نصــوص وقواعد قانونية ، لذلك فاحترام التوازن المالي لا يشــتر  فيه توفر التفويض نفســه أ

، فنظرية التوازن المالي قابلة للتطبيق حتى في الظروف العادية بالنظر    خاصـــــــــــةو حالة معينة  أظرف 
ويتجلى التوازن المــالي في الظروف العــاديـة    ،مين المرفق العــامالغــايــة من إقرار  تتمثــل في  تــر   نالى أ

ــتثم ــاعدا  والتقديما  المالية المقدمة من الجهة العامة المانحة للتفويض لفائدة المســــــ ، وتبعا  1في المســــــ
المقدمة للمســــــــــتثمر في المرفق العام قوية من أجل الحفاظ على     الضــــــــــمانانه كلما كان  هذ   لذلك فإ

التوازن المالي للعقد فإن ذلك يســـــاعد في تحفيز الاســـــتثمار في مجال المرافق العامة ويضـــــمن اســـــتقرار  
 ليا  التي تكر  هذ  الاستثمارا . إحدى آعقود التفويض التي تعد 

ــب حقيقي ما بين  إن في النهاية فلأ ن المراد  بالتوازن المالي للعقد الإداري هو أن يكون هناك تناسـ
التزاما  الواقعة على عاتق المتعاقد مع الإدارة  في مقابل الحقوق التي يمكنه التمتع بها هذا التناســــــــب  

ــمن العقد  فالمتعاقد  ــكل المتفق عليه ضـــــ عندما يقدم  يمكنه من تنفيذ الالتزاما  الملقاة على عاتقه بالشـــــ
ــمن أهدافه  الجوهرية هي كســـب المزيد من الأرباح   ،على عملية إبرام العقد مع الجهة الإدارية يكون ضـ

وبالنظر الى السلطة التي تتمتع بها الإدارة بالنسبة لعقودها الإدارية  كتعديل العقد بإرادتها المنفردة دون 
الذي لا يتمكن من تحقيق أهدافه المالية  قد يشــــــــكل عائقا أمام المســــــــتثمر و  ،عتداد بإرادة المتعاقد معهاالإ

خلال بـالحقوق المـاليـة للمتعـاقـد معهـا التي تم  لتي يؤدي فيهـا هـذا التـدخـل الى الإخـاصــــــــــــــة في الحـالا  ا
تســطيرها وق  التعاقد، وبذلك يصــبح واجبا على الجهة الإدارية المتعاقدة إعادة التوازن المالي للعقد الى 
ما كان عليه ويمكنها تضـــــمين هذا الحق  في دفاتر الشـــــرو  الخاص بالمشـــــاريع المتعاقد عليها بالرغم  

بة للأطراف المتعاقدة مع  بار أن  هذا الحق قائم بذاته بشــكل دائم  بالنســمن أن ذلك ليس ضــروريا باعت
ــيالإدارة ــلطة الإدارة في الاتجا     نلا يمكنه  اق فإ، وفي هذا الســـــ ــلبي دائما ذلك أن  أن ينظر الى ســـــ الســـــ

ــاديـة التي قـد   المتعـاقـد معهـا كـذلـك يتمتع بحقوق مقـابلـة مردهـا الى كونـه محمي من المخـاطر الاقتصــــــــــــ
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من المخـاطر ة الظروف الطـارئـة وهو كـذلـك مؤمن  تعترضــــــــــــــه اثنـاء عمليـة  تنفيـذ العقـد اســــــــــــــتنـادا لنظريـ
  .1عمال الإدارة وفقا لنظرية فعل الأميرأ الإدارية التي تنجم عن 

العلاقة التعاقدية رف الضـــعيف في ن المتعاقد مع الإدارة بالرغم من كونه الطبالإضـــافة الى ذلك فإ
ــائـل القـانون العـام في مواجهـة الإ غير بـالنظر الى لا أنـه يتمتع ببعض امتيـازا  الســــــــــــــلطـة العـامـة ووســــــــــــ

ــهد  العقود   ها له التعاقد في اطارالميزا  التي يمنح ــافة الى التطور الذي تشـــــ ــاريع العامة بالإضـــــ المشـــــ
ــة المفروضــــــــة من   ــتها المنافســــــ الإدارية التي تكر  الحماية من المنافســــــــة وحقوق تعاقدية حديثة فرضــــــ

بـالإضـــــــــــــــافـة الى مبـادئ الحـديثـة المتعلقـة بخضــــــــــــــوع جميع الأطراف التعـاقـديـة لمبـدأ   ،القطـاع الخـاص 
بالإضـافة الى تطور وسـائل أخرى للفصـل في   ،المشـروعية وتطور الاجتهادا  القضـائية في هذا الاتجا 
لتي يفضـلها المتعاقد مع الإدارة في فض النزاعا   النزاعا  كالتحكيم الذي أصـبح يمثل الوسـيلة المثلى ا

ــرعية اللازمة  ــمين لمحاولة إعطاء عقودها الشـــــــــــ ــكل  دافعا للجها  الإدارية المتعاقدة لتضـــــــــــ والتي شـــــــــــ
 والمصداقية التي تليق بها كهيئة عامة تسهر على المصلحة العامة من كل جوانبها.

 ةالإدارينه بالنظر الى الطبيعة والخصـــــائص التي يتمتع بها عقد التفويض كونه يتســـــم بالصـــــبغة  فإ
، بالإضــافة الى كونه عقد يســتهدف عملية اســتثمارية في المرفق العام ويتطلب تجســيد   في المقام الأول

ويتطلب تجســـــــيد هذ  المشـــــــاريع العامة موضـــــــوع    ،توفر إمكانيا  مالية معتبرة لدى صـــــــاحب التفويض 
ــان   ــب الأحيـ ــالـ ــة في غـ ــة طويلـ ــدة زمنيـ ــا ينتالتفويض مـ ــه تغير    جممـ ومســــــــــــــتمر في الظروف   دائمعنـ

، هــذ  الظروف والمتغيرا  تؤثر في الغــالــب على القــدرة  بســـــــــــــــا  التي في اطــارهــا عقــد التفويض والملا
الأحيـان، وبـذلـك  المـاليـة للمتعـاقـد مع الإدارة  على نحو مغـاير لمـا تم الاتفـاق عليـه يوم ابرامـه في غـالـب  

الة ومصــــلحة المرفق العام  تتدخل الســــلطة المفوضــــة بالاســــتناد الى اعتبارا  ســــامية تتعلق بمفاهيم العد 
خلال  تي أد  الى الإالجهــة الإداريــة  لمعــاونــة المتعــاقــد معهــا بغرض مجــابهــة تلــك الظروف الفتبــادر  

، وتحقيقا  لعقد من ناحية المســــــتحقا  الماليةالمالي بالعقد من أجل العمل على إعادة التوازن المطلوب ل
ر  مواجهة تلك  المخاطر والظروف لهذ  الاعتبارا  أسـتقر قضـاء مجلس الدولة الفرنسـي على أراء تك

وتنوع  وجـدهـا مجلس الـدولـة بـاختلاف  أواختلفـ  الحلول التي  ئيـة التي تتزامن مع تنفيـذ العقـد،  الاســــــــــــــتثنـا
ــمية  ثناء عملية المصــــــــادر المخاطر التي تحدث أ ــنف  هذ  الحلول التي حدد  تســــــ تنفيذ وبالتالي  صــــــ

نظريـا  إعـادة التوازن المـالي للعقـد الى ثلاث نظريـا  تتمثـل في فعـل الأمير ونظريـة الظروف الطـارئـة  
 .2ونظرية الصعوبا  المادية غير المتوقعة
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 / نظرية فعل الأمير 1
نبها  من جا  لذي يصــــــــــــدر عن ســــــــــــلطة عامة من دون خطرعمل االنه " عرف فالين عمل الأمير بر

ــوء مركز  لزام الإدارة المتعاقدة بتعويض المتعاقد المضـــــرور  المتعاقد في عقد إداري ويؤدي هذا الى إتســـ
، وفي مصــــــر عرف  محكمة  ليبما يعيد التوازن الما ،ضــــــرار التي تصــــــيبه من جراء ذلكعن ســــــائر الأ

ــنة   ــادر في ســـــ ــاء الإداري عمل الأمير في حكمها الصـــــ ــلطا  جراء تبرنه " كل إ  1957القضـــــ تخذ  الســـــ
ــر و في الالتزاما  التي ينص عليها  اء المالية للمتعاقد مع الإدارة أنه زيادة الأعبالعامة و يكون من شـــــــــــ

عمال الإدارية  التي تصــــدر من جانب  العقد مما يطلق عليه بصــــفة عامة  المخاطر الإدارية " وهذ  الأ
وقد تتخذ شــــــكل قرار  أبرم  العقد الإداري كماالســــــلطة العامة قد يكون مصــــــدرها  الجهة الإدارية التي 

عامة    بحالا  بقواعد تنظيمية عامة  تختص    ، أوقد يكون في الغالب ج حالة خاصــــــــــــة  لداري فردي يعاإ
 :1التالية  الأمير الشرو ويشتر  لتطبيق نظرية فعل  ،وتنظم حالا  عامة تتعلق بالنظام العام

داري لذلك بين  محكمة القضـــــــاء الإداري المصـــــــرية هذا الشـــــــر  بقولها " متى كان  وجود عقد إ  -
ــركة وبين الحكومة خاالأ ــرار  ن طلب التعويض عن الأرجا عن نطاق الرقابة العقدية ، فإمر بين الشــ ضــ

ــتنادا لنظرية فعل الأمير يك ــليم من القانون،  التي ترتب  على التشـــريع الجديد اسـ ون على غير أســـا  سـ
إلا في حالة ما    ملا تقو نظرية أعمال الأمير لتي ترتب التعويض في نطاق  ن المســــــــؤولية اأذ من المقرر إ
ن زاد دة تربطه بالدولة علاقة تعاقدية أثر فيها هذا التشــريع برذا كان المتضــرر بســبب التشــريعا  الجديإ

 .عمال التي يتحملها في تنفيذ التزاماتهفي الأ

ــياق تصـــب أغلب أ  - ــلطة المفوضـــة وفي هذا السـ ــادرا عن السـ ــار صـ  اجتهادا  ن يكون الفعل الضـ
عمال الصــــــادرة عن الجهة الأمير تخص فقط الأيجعل من نظرية فعل  وهذا ما  الفرنســــــيمجلس الدولة  

 عمال. الظروف الطارئة تطبق على جميع الأالمانحة للتفويض على خلاف نظرية 
ن يكون فعل الأمير خاصـــا بالمتعاقد  اصـــل بالمتعاقد وهذا الشـــر  يتوجب أأن يلحق الضـــرر الح  -

ــفة  فيه أ  لا يشــــتر فقط والذي   ــرر قد وقع فعلا على المتعاقد بصــ ــيما ويكفي أن يكون الضــ ن يكون جســ
 خاصة 
ن يدخل العمل الذي قام  خطر من جانب الســلطة المانحة فيجب أ  هالأمير نفســلا يشــكل فعل أ  -

ــلطا  التي منحها إياها القانون في تنظيم عقودها    ،الإداريةبه الجهة الإدارية المانحة ضــــمن حدود الســ
ــؤوليتها التعاقدية حتى من دون أن  إمن ذلك ف اطلاقوان ــتمدة من مســـــــ ــؤوليتها عن التعويض مســـــــ ن مســـــــ

 يصدر منها أي خطر.
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الضـــــــــــــرر الصـــــــــــــادر من الجهة المانحة غير متوقعا غير أنه يبدو هناك شـــــــــــــيء من    أن يكون   -
ير في شـــكل إجراءا  ذا  طابع  الغموض بخصـــوص هذا الشـــر  ففي الحالة التي يكون فيها فعل الأم

ــاؤلطرح هذا   نلا يمكنه  عام إلا أ ــدر فيها   التســـ وهي  المتعاقدة  الاجراء من الجهةفي الحالة التي يصـــ
ــدد  ــة بصــــــ ــلطتها في التعديل عن طريق الإرادة المنفردةممارســــــ ــليمان    ،ســــــ وقد أجاب الدكتور محمد ســــــ

أصـل الحق في التعديل   للا يشـمن المقصـود بعدم التوقع  بر شـكالالطماوي في هذا الصـدد على هذا الإ
آنـذاك د   كفـل القـانون بـالكيفيـة التي يمـار  بهـا التعـديـل والحـدود التي يلتزم بهـا اســــــــــــــتبعـونطـاقـه فـإذا ت

 كيفية ممارسة هذا الحق فتطبق النظرية. يحدد ما اذا لم تطبيق هذ  النظرية أ

ــكال التي يمكن أن تتحقق بها نظرية فعل عمل الأمير فاذا  وانطلاقا من ذلك تتعدد الأ  قما تعلشــــــــــ
ن ذلك قد يتعلق  إمر بفعل الأمير من خلال الإجراءا  الصــــادر في صــــورة إجراءا  فردية خاصــــة فالأ

وقـد يشــــــــــــــمـل ذلـك الأثر الظروف المحيطـة بتنفيـذ العقـد، أمـا في الحـالـة التي  أ  بـالتعـديـل المبـاشــــــــــــــر للعقـد 
و في حالة قيامها بتدابير  والرقابة أ  عملية التوجيهتســــــتعمل الجهة الإدارية المتعاقدة لســــــلطتها بمناســــــبة  

في حالة  ما أعباء إضـــــــافية. أترتبط بعملية الضـــــــبط الإداري والتي يتحمل من جراءها المتعاقد تكاليف و 
 لك الى تعديل شــــرو  العقد قد ينصــــرف كذ   أثر ن  صــــدور عمل الأمير في شــــكل إجراء تنظيمي عام فإ

الى الظروف   أثر وقد ينصـرف   ،العقد قبل مدة انتهائه  بإنهاءما أو مضـمونه وإ بنود ما بتعطيل  مباشـرة أ
ن مجلس الدولة الفرنســــي يرفض التعويض  إرهاقا، وفي ذلك فإ  أكثر  يصــــبح التنفيذ   للعقد حي  الخارجية  

  .في هذ  الحالة الا في حدود نظرية الظروف الطارئة
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يكن بالوســــــــــع وهي الملابســــــــــا   التي  تطرأ خلال تنفيذ العقد وتكون ظروف اســــــــــتثنائية عامة لم 

خطيرا من شرنه أن يؤثر على عملية    د  الى اختلال التوازن المالي للعقد اختلالاتوقعها وق  انعقاد  وأ
نه يمكن  يبل  درجة  الاســــتحالة حي  يصــــبح أشــــد واكثر كلفة وأكثر إرهاقا  فإ نأتنفيذ الالتزام من دون 

ــراك الجهة المانحة بتحمل النتائج الناتجة على ارتفاع  طرف المتعاقد مع الجهة الإدارية المطالبة بإلل شــــــــ
ــكل جزئي ولمدة مؤقتة  ــه بشــــــــــ لازمة لزوال هذ  تكون  كلفة الأعباء الناتجة عن تلك الظروف بتعويضــــــــــ

 .1الظروف عن الخسارة التي لحق  به مع مراعاة الظروف المحيطة بالعقد 

نـه مع ميزة لكـل أنواع العقود الإداريـة إلا أوعلى الرغم من كون نظريـة الظروف الطـارئـة أضــــــــــــــحـ   
ن في هـذا النوع من العقود يرتـب على  في عقود امتيـاز المرافق العـامـة لأذلـك يبقى لهـا مجـالا واســــــــــــــعـا  

ــتمر والمنتظم   ــا  المرفقي المســـــ ــكل خاص حي  لا يعرقل انتظام النشـــــ القائم بتنفيذ المرفق أن ينفذ  بشـــــ
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اد فر لتزامـاتـه كمـا لوكـان متعـاقـد مع الأذ لا يكفي قيـام المتعـاقـد مع الجهـة الإداريـة  بتنفيـذ ا، إللمرفق العـام
المترتبة عن العقد الإداري لها تتميز بطابعها الخاص الذي يتضــمن ضــرورة  الاســتجابة      ن الالتزامالأ

، ففي مصـر وفي القانون  من مصـلحة  المرفق العام وانتظامهكل ما من شـرنه أن يضـ ولطبيعة المرفق 
ــنة    129رقم  خذ بهذ  النظرية في إطار الالتزام  بالتزاما  المرافق العامة نص على الأالمتعلق   1947لســـ

أفضـــــــــــــ  الى و الملتزم فيها و المســـــــــــــتطاع توقعها لمانح الالتزام أبقولها " إذا طرأ  ظروف لم يكن في 
ق  منح الامتياز لمانح الالتزام  لاقتصادي كما كان مقدرا و و الى تعديل كيانه اأخلال بالتوازن المالي  الإ
و لخفض  أي تنظيم للمرفق العام وقواعد اسـتغلاله أن يعدل قوائم الأسـعار وإذا اقتضـى الحال أن يعدل  أ

 .1الى القدر المقبول الباهظةالأرباح 
فالمفوض اليه في عقد التفويض الذي يعد من العقود الزمنية التي يســـــــــتغرق تنفيذها مدة طويلة لذا 

  حلا تطر في صـــالح تنفيذ العقد وهي   ن ما تكو يكون بالضـــرورة عرضـــة للتعامل مع ظروف مختلفة منها  
د النشا  المرفقي سواء يشكل  تنفيذ عقد التفويض وبالنتيجة يهد   لما يعرقومن هذ  الظروف   ،أي اشكال
التـام عن أداء    في تقـديم الخـدمـا  المرفقيـة كمـا قـد يؤدي الى التوقف  التـذبـذب و جزئي فيؤدي الى  كلي أ

، مما يشــكل تهديدا خطيرا لمقتضــيا  المصــلحة العامة وينعكس بصــورة مباشــرة على  الخدما  المرفقية
عام اتخاذ الإجراءا  الملائمة  الاســـتقرار المجتمعي، هذا الوضـــع يحتم على الســـلطة المفوضـــة للمرفق ال

 تجا  الصحيح.في الإ العاملوضع عملية تحقيق المرفق 

ن تكون غير متوقعـة وتنتج في الغـالـب  أهـذ  الظروف التي تعترض عمليـة تنفيـذ المرفق العـام يجـب 
بصــفة   العقد عن التقلبا  في المجال الاقتصــادي على وجه التحديد وتنعكس بالطبيعة على اقتصــاديا  

، هذ  الظروف  في هذ  الظروف وغير مســــــــــؤول عنهالمتعاقد متدخلان ذلك دون أن يكون اويكو  ،كلية
لالتزاما   التي تؤثر على عملية التنفيذ الطبيعي لالتزاما  المتعاقد مع الجهة الإدارية فتجعل تنفيذ هذ  ا

مر الذي يؤدي بالنتيجة  ، الأون أن تبل  درجة اســــــتحالة التنفيذ هاقا للمســــــتثمر في المرفق العام د أكثر إر 
في لزامية تدخل الســـــــلطة المانحة بوصـــــــفها تمثل الســـــــلطة العامة وتتمتع بامتيازاتها وصـــــــلاحياتها  الى إ

ــلطة المفوضـــــــــة  رجاع التوازن  المالي من خلال تعويض إالتعديل من أجل إعادة تقييم الالتزاما  و  الســـــــ
نجر  عن هذ  الظروف  بالقدر الذي يســـمح بتغطية الفارق المالي الذي ترتب عن  عن الخســـائر التي إ

ســـــــــــتمرار في تنفيذ المهام المرفقية الى حين زوال هذ  الظروف الاســـــــــــتثنائية وبالقدر الذي يســـــــــــمح بالإ
   الظروف.
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هذ    لإعمال  معينةقضــــــاء مجلس الدولة الفرنســــــي في هذا الشــــــرن على توافر شــــــرو     اســــــتقروقد  
 :1الظروف وتتمثل هذ  الشرو  في

ــتجد    وحدوث الظرف الطارئ غير المتوقع: وه- ثناء تنفيذ العقد ويحدث أالحادث غير المتوقع الذي يسـ
قدام على ابرام عقد  قبل الإ  عليها  للتوافقاختلال واضـــــــــطراب في تنفيذ بنود  التي اتجه  إرادة الطرفين  

 دفعها بمفرد . علا يستطيرهاقا وتحمله أضرار نفيذ الالتزاما  التعاقدية أكثر إالتفويض فتجعل ت

البســــــــيط الذي قد يصــــــــيب    الضــــــــررن  الى قلب اقتصــــــــاديا  العقد لذلك فإ أن يؤدي الظرف الطارئ   -
ــاكلـة   ن يكون ظرف طـارئ لأ  ىلا يرقالأربـاح المعتـادة في الظروف العـاديـة    انخفـاض المتعـاقـد على شــــــــــــ

 نظرية الظروف الطارئة وبالتالي استحقاق المفوض له للتعويض. لإعمالعتداد به يمكن الإ
ــلطةوبالتالي فإ ــؤوليتها الدائمة على المرفق العام مهما كان  طريقة   ن تدخل الســــــ ــة بحكم مســــــ المفوضــــــ

بالإضـــــــافة الى قواعد  ،إدارته يعد التزاما تفرضـــــــه بالأســـــــا  طبيعة ومقتضـــــــيا  ديمومة المرافق العامة
لا  يجب تحميل المتعاقد مع الإدارة نتائج ظروف   ن يتســــم بها العقد الإداري، فلاأنصــــاف التي يجب الإ
لـه فيهـا وتحميلـه أعبـاء لم يكن يتوقع حـدوثهـا يوم قرر التعـاقـد مع الجهـة العـامـة والاســــــــــــــتثمـار في   لدخـ

 المرافق العامة. 

 الصعوبات المادية يير المتوقعة:
ثناء فترة  تصـــــــــادف المتعاقد مع الإدارة  في أ  الصـــــــــعوبا  المادية غير المتوقعة هي الظروف التي

معوقــا  ذا  طبيعــة مــاديــة لكنهــا غير عــاديــة لم يكن  مــه التي التزم بهــا وتكون في شــــــــــــــكــل  تنفيــذ مهــا
ــرنهـا أن تجعـل الوفـاء    ،بـالإمكـان توقعهـا وقـ  ابرام العقـد  التعـاقـديـة أمرا مرهقـا      بـالالتزامـاوالتي من شــــــــــــ

ــبح من ح ــبة  للمتعاقد مع الجهة الإدارية ويصــــــ ــرار التي  قه المطالبة بالتعويض عن كامل الأبالنســــــ ضــــــ
شغال في عقود الأوتجد  هذ  النظرية بالذا  مجال تطبيقها الأساسي    ،2مسته من جراء هذ  الصعوبا  

ــي للقول بفكرة أنه   ــيء الذي جعل جانبا من الفقه الفرنســـ ــة وهو الشـــ ــفة خاصـــ مجال   د لا يوجالعامة بصـــ
أن عـدد آخر من الفقهـاء اعترض على هـذا لا عـدا نطـاق عقود الاشــــــــــــــغـال العـامـة،  إآخر لهـذ  النظريـة 

ــتبعاد هذ  النظرية من نطاق  الى أ  ي ويشــــيرالرأ عمال  الأنه لا مجال لوجود أســــباب جدية تؤدي الى اســ
، وفي هـذا  لأعمـالهـا، في ظـل  توافر الشــــــــــــــرو  اللازمـة ى  كـالعقود الإداريـة الأخرى مثلاالقـانونيـة الأخر 

وباسـتقراء بعض أراء مجلس الدولة الفرنسـي يسـتشـف اسـتبعاد  تطبيق نظرية الصـعوبا  المادية    السـياق
تعويض ملتزم    1944، فقد رفض المجلس سنة  شغال العامةغير المتوقعة في عقود أخرى غير عقود الأ
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واتجه مجلس   ،ضــــــرار التي نتج  عن زلزال عنيف أدى الى قطع الأســــــلاك الممتدة تح  الماءعن الأ
طلاقهـا إتطبيق أي نظرية على    نلا يمك، وجذير بالذكر أنه 1الدولة الى تطبيق نظرية الظروف الطـارئة

 فلابد من توفر شرو  معينة يمكن على أساسها تطبيق هذ  النظرية منها:
عبر عنها التســــــمية وتكون  ا  المادية من طبيعة مادية  كما تن تكون الصــــــعوبأالشــــــر  الأول: يجب -

شــــــــــــــغــال الــذي يكون محــل لتنفيـذ  في الغــالــب  عبــارة عن ظواهر تتعلق بــالطبيعــة مثــل طبيعــة مكــان الأ
هذ  الصــعوبا  عند البدء في التنفيذ  كوجود أرض   فما تكتشــالمشــروع الذي تنفذ فيه الاشــغال وغالبا  

ن التنفيذ الطبيعي  ، وذلك لأذا  طبيعة صــــــخرية تســــــتلزم تكاليف كبيرة لتهيئتها قبل الشــــــروع في التنفيذ 
ئدة الى ظروف طبيعية  في جميع الأوقا   فقد للعقد يفترض أرض ســــــوية ولكن ليســــــ  بالضــــــرورة عا

شــــــــغال ولم تظهر هذ  نســــــــان كاكتشــــــــاف مواصــــــــفا  خاصــــــــة بجوار موقع الأيكون مصــــــــدرها فعل الإ
 المواصفا  في التصاميم التي التعاقد على أساسها.

ن  البعض من هـذ  الصــــــــــــــعوبـا  المـاديـة يمكن الاحتراز لهـا قبـل عمليـة ابرام العقـد ذلـك فـإبـالرغم من   
شــــــــــــــغـال وذلـك بـرن تـدرج الجهـة الإدارية  كـالصــــــــــــــعوبـا  التي تتعلق بطبيعـة الأرض التي تنفيـذ عليهـا الأ

د من  برام العقشــغال قبل إبند خاصــا بزيارة موقع تنفيذ الأ  المتعاقدة في دفتر الشــرو  الخاص بالمشــروع
وبـالتـالي التخلص من    ،جـل الوقوف على التكـاليف الحقيقيـة التي تقع على كـل طرف من أطراف العقـد أ

ــرلة مطالبة ال ــطراب في تنفيذ العقد الإداري جهة الإدارية بالتعويض وتفادي الإمسـ وربح الوق  الذي   ،ضـ
ــيعه في المنازعة المتعلقة بتحديد ثبو  الأأيمكن   ــرار  ن يتم تضـــــــــ وكذا عملية تقديرها مما يؤثر في ضـــــــــ

 النهاية بشكل مباشر على سيرورة المشاريع العامة موضوع التعاقد.

  تنفيـذ للطرفين دخـل في حـدوث الحـدث الـذي ترتبـ  عنـه هـذ  الصــــــــــــــعوبـا  التي تعيق   ن يكو  لاأيجـب  -
كـانـ  هي المتســــــــــــــبـب في هـذ     إذان الجهـة الإداريـة الإداريـة والمتعـاقـد معهـا أيضــــــــــــــا، لأالعقـد لا الجهـة  
 وإما على     الخطريكون ذلك على أســــا   مافإ  ،تكون مســــؤولة بالضــــرورة عن الضــــرر  فرنهاالصــــعوبا  

خطا من    لأيدرية رتكاب الجهة الإحدث  هذ  الصـعوبا  من دون إ إذاعلى أسـا  نظرية فعل الأمير  
 جانبها فهي في الحالتين مسؤولة تجا  المتعاقد معها. 

بالإمكان توقعها عند ابرام العقد مع الجهة الإدارية فتنفيذ العقد   ن يكو  لاأن تكون الصـعوبا  مفاجئة وأ-
الجهة   المتعاقد معاطر والصـــــــعوبا  التي يقع على عاتق  المخ على بعض في العموم   ينضـــــــوي عموما  

ن  من المفترض أن الاضــــــــــــــرار التي   تســــــــــــــتـدعي أ   لأنـه ،وتحمـل تبعـاتهـا وتكـاليفهـا  الإداريـة مواجهتهـا
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ذا كان ثمة إمكانية  تكن ضــــــمن المتوقع بل يجب أن تكون مفاجئة فإ  لاأ الإدارية يجب تعوضــــــها الجهة 
 النظرية.هذ   لإعمالعملية التعاقد فلا مجال  بعض المجهود قبللتوقعها ببذل 

ن يتلقى  هـذ  النظريـة أ لإعمـالفلا يكفي   ا  اســــــــــــــتثنـائيـة غير مقـدور عليهـا بحـ  ن تكون الصــــــــــــــعوبـأ-
ــيطة بل يجب  و  هذ  النظرية أن تكون الصـــــــعوبا  غير عادية أ   لإعمالالمتعاقد صـــــــعوبا  عادية بســـــ

اقد عند التنفيذ بالعادة وبمعنى  تنتمي الى نطاق المخاطر العادية التي يتعرض لها المتع  اســــــــــــــتثنائية ولا
ما الصــعوبا   مقدرا أو متوقعا أ  نما كان تكون اســتثنائية تجاوز كل آخر أن الصــعوبا  المادية يجب أ

 عنها.يمكن التعويض  العادية فلا

ــعوبة أ ــبة كل صـــــ ــع في تطبيق هذ  النظرية وإعمالها بمناســـــ ــئي لأن التوســـــ لا  و حدث مهما كان ضـــــ
ــدي يفقدها أهميتها فهذ  النظرية إ ــتثنائية الكبيرة التي تعيق تنفيذ العقود الإ  للأحداث نما وجد  للتصــــــ ســــــ

عقود تفويض   تي تنفذ عبر فترة زمنية طويلة مثلالإدارية بصــــفة عامة وبالأخص منها العقود الزمنية ال
تي يســتغرقها  تنفيذها هذ  الصــعوبا  نظرا لامتداد المدة الزمنية ال  ض ما تعتر التي عادة   ،المرافق العامة

المرافق العامة وتقتضي    الاستثمار فين هذ  العقود بالذا  تقوم على أسا  فكرة  وبالإضافة الى ذلك فإ
خطار والتصــــــدي لكل العقبا  التي  هذ  الفكرة اســــــتعداد المســــــتثمر في المرفق العام الى تحمل كافة الأ

ــفة المســــتثمر في المرفق   ،تحول دون تنفيذ المرفق العام لذلك فالتوســــع في تطبيق هذ  النظرية ينفي صــ
مخاطر التسيير ويعتمد على الجهة المانحة للتغلب على هذ    للا يتحمالعام عن المفوض اليه باعتبار   
قرب الى التســـيير المباشـــر منه الى نا تكون الجهة الإدارية المانحة أوه  ،الصـــعوبا  مهما كان  بســـيطة

 أسلوب التفويض الذي يظل يتميز بخصائص لابد من احترامها.

 النظرية زيادةهذ    لإعمالذ يتوجب العقد أكثر إرهاقا إ  عملية تنفيذ ن تجعل هذ  الصــــــــعوبا  المادية أ-
أن يصــــــــــــــبح تنفيـذ العقـد مرهقـا من النـاحيـة    والإداريـة أعـاتق المتعـاقـد مع الجهـة   تقع علىالأعبـاء التي 

ــتحالةما في أ المالية، ــعوبا  المادية غير    مطلق فلاشــــــــــــكل  بتنفيذ العقد    حالة اســــــــــ تطبق نظرية الصــــــــــ
 المتوقعة بل نكون بصدد حالة القوة القاهرة.

  فإنناوفي الحالة التي تتوفر فيها مقوما  وشــــــرو  تنفيذ  نظرية الصــــــعوبا  المادية غير المتوقعة 
بمقدار من التعويض لجبر أضـــــرار  الناتجة  تعاقد مع جهة الإدارة لمطالبتها  نكون بصـــــدد نشـــــوء حق للم
 قما لحوالتعويض بهذا الصـدد يكون بشـكل  كامل بمعنى  يشـمل كل   ،للعقد عن اختلال التوازن المالي 

ــارة وما فاته من كســـب  ــت ،المتعاقد مع الجهة الإدارية من خسـ ــول المتعاقد على  التعويض  ويشـ ر  لحصـ
تمرار  وذلك بالرغم من اســــــ  ،في حالة اســــــتمرار في تنفيذ الالتزاما  التعاقدية الملقاة على عاتقه  أن يبقى

لا في الحـالـة فهو لا يجـب أن يتوقف عن التنفيـذ إ  ،الصــــــــــــــعوبـا  المـاديـةتلـك الظروف التي ولـد  تلـك  
ة أخرى وهي حالة القوة ذ ننتقل بذلك الى حالســــــــــتحيلا اســــــــــتحالة مطلقة إالتي  يصــــــــــبح فيها  التنفيذ م

عاقدة دارية المتن الاســــــــــــتمرار في تنفيذ الالتزاما  التعاقدية الواقعة على المتعاقد مع الجهة الإالقاهرة لأ
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يجد أســــاســــه بشــــكل جوهري في الاعتبارا  المتعلقة بحســــن ســــير نما  إ  ،في ظل اســــتمرار تلك الظروف
 . 1المرفق العام موضوع العقد 

ــافة الى ذلك ف ن اســــتمرار المتعاقد في الوفاء بالتزاماته التعاقدية في ظل كل هذ  الارهاقا   إبالإضــ
مر بالمرافق العامة التي تدار تعلق الأ  إذاخاصة   ،المالية في سبيل استمرار في تقديم الخدما  المرفقية

ــتثمار في المرفق العام والالتزام بالمبادئ المســـيرة له وترجيح   ــلوب التفويض ينم عن الجدية في الاسـ برسـ
خدماته    ترديةن اشـترا  اسـتمرار المرفق في حسـاب المكاسـب الخاصـة وبالتالي فإ للمصـلحة العامة على

 شر  منطقي لاستحقاق التعويض الناتج عن الصعوبا  المادية الطارئة على العقد.

ــة فــ كريس حق نمــا يهــدف الى تالمــالي ككــل إطبيق فكرة التوازن  تن المغزى من  إوفي المحصــــــــــــــل
ــتثمر في التعويض   ــب الذي يجبر خســـــــائر  جراالمســـــ ــتعدا لها أثناء  المناســـــ ء ظروف معينة لم يكن مســـــ

فهو في الأســـا  يســـتند الى أصـــل عام مســـتمد من اعتبارا  تتعلق في الجوهر  ،برام العقد إقدامه على إ
الوســــــائل التي تســــــمح للمتعاقد بتنفيذ مهامه العقدية   ا أحد ذ إ بالمبادئ التي تقوم عليها قواعد العدالة فهو

كما يجســــد التوازن المالي فكرة التعاون الفعال مع الســــلطة المانحة في إدارة واســــتثمار    ،بشــــكل صــــحيح
ى التضــــامن المالي الذي يحمله مبدأ عن معنالقضــــائي  جتهاد  وفي هذا الســــياق عبر الإ ،المرافق العامة

ــلطةالتوازن المالي عندما أ ــرنه تر  وجب على  الســ ــير العام المنتظم  المانحة اتخاذ كل ما من شــ مين الســ
ــاكل التي تعيق تنفيذ المرفق العام    علا يقوذلك حتى    ،للمرفق العام المفوض  ــتثمر في أي من المشــ المســ

حكام المرفق العام ، فهو بهذا المعنى يمثل حماية  للمرفق العام نفســــــــــــه وهو  في ذلك الى أ مســــــــــــتندا ،
المالي على هذا النحو لا  واجب يقع على عاتق السـلطة  العامة تح  أي ظرف من الظروف، فالتوازن 

ــر في تحقي ــتثمر من  ، بل في إعباء فحســــب ق تعادل وموازنة بين المنافع والأينحصــ ــة للمســ تاحة الفرصــ
أجـل تحقيق هـامش من الربح مقـابـل تحملـه المســــــــــــــؤوليـة المـاليـة التي تقع على عـاتقـه وقـد يظهر التعبير  

 التوازن المالي في نصــــوص تعاقدية أو تنظيمية وقد أقر الفقه والإجتهاد الفرنســــي تكريس مبدأ عن مبدأ
 .2دارة واستثمار المرافق العامةالمرتكزا  الجوهرية  في أساليب إ التوازن المالي كرحد 

ــوآءاولابد من رعاية العقد الإداري في كل الظروف  التي  تطرا على مختلف  أولتكالعادية منها   ســــــ
مر بعقود التفويض التي تربطها علاقة  اصــــــة في مرحلة التنفيذ ، ولاســــــيما إذا تعلق الأالعقود الإدارية خ

بالإضافة الى كون المستحقا  المالية تعتبر   ،خاصة بطبيعة المرفق العام المفوض والمبادئ المسير له
ــة فلابـد من مراعـاة هـذ   جوهر العمليـة  التعـاقـديـة في الغـالـب و في أســــــــــــــلوب التفويض بـدرجـة خـاصــــــــــــ
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ــية في عقود التفويض  ــمان التوازن  ،الخصــــــوصــــ لتطبيق هذ  النظريا  على اختلاف مبرراتها بدافع ضــــ
ــتثمارية في المرفق العام، ويعد إ للمتعاقد مع الإدارة الحافز في العملية  الا  حبما يتيالمالي للعقد  عمال  سـ

ثنائية  سـتمبدا التوازن  المالي في عقود تفويض المرفق العام واسـعا وشـاملا ولا يقتصـر على الظروف الإ
ــير في كل الظروف تبقى الغاية  منه تر  لأنهالظروف العادية كذلك فقط بل يمتد  تطبيقه الى  مين الســـــــــ

 .   1الحسن للمرفق العام

ــبة  وبالنظر الى أ ــفة عامة    لأنواعن الجانب المالي يشـــكل عصـــب العملية التعاقدية بالنسـ العقود بصـ
والعقود الإدارية بصـفة خاصـة وعقود التسـيير غير المباشـرة للمرافق العامة بدرجة أكثر خصـوصـية نظرا  

ــلطة العامة المانحة لهذا النوع من العقود يكون في ا  لأنه لغالب لدوافع مالية  في الغالب يكون لجوء الســـــ
مصــــادرتمويلية مختلفة للمرافق العامة ومن جهة أخرى شــــكل إيجاد و محاولة  تتعلق بالعجزعن التمويل أ

البـاعـ  الجوهري للخواص على التعـاقـد مع الجهـا  الإداريـة المـانحـة لـذلـك يكون تـدخـل الجهـة المـانحـة 
لحمـايـة المتعـاقـد معهـا من الظروف الطـارئـة من خلال العمـل على إعـادة التوازن  المـالي للعقـد يصــــــــــــــب  

 ة جميعها.اف المتعاقد بصفة جوهرية في صالح الأطر 

وانطلاقـــا من كـــل العوامـــل التي تم ذكرهـــا والتي تنبع من الأهميـــة التي يحتلهـــا عقـــد التفويض في 
مجال تمويل المرافق العامة والاســــتثمار فيها وانطلاقا من مكانة الســــلطة المفوضــــة ومســــؤوليتها الدائمة 

رحلة ثناء مب عليها السهر على حماية العقود أيتوج  ،في الرقابة على  نزاهة عقود تفويض المرفق العام
لخطوا  والإجراءا  التوصـل الى عقود سـليمة من ناحية احترام ا  حبما يتيشـكال الفسـاد الابرام من كل أ

لمتعهـدين للقيـام بـالمهـام المرفقيـة نيـابـة عن الســــــــــــــلطـا  المـانحـة،  القـانونيـة من أجـل اختيـار أفضـــــــــــــــل ل
طول المدة الزمنية التي يستغرقها تنفيذ العقد ضافة الى ذلك رقابة عملية التنفيذ التي تتطلب مراعاة  وبالإ

على المرفق وصــــــــــــلاحيتها الرقابية على    اوالظروف المحيطة به والعمل كل مرة وفي اطار مســــــــــــؤوليته
تذليل هذ  العراقيل بما يشــجع على حســن إدارة واســتغلال المرافق العامة وضــمان التمويل الدائم واللازم 

ــتثمرين في المرافق العامة ــية   ،لانتظام ســـــــــير هذ  المرافق من خلال تحفيز المســـــــ ــوصـــــــ واحترام الخصـــــــ
 التجارية التي يسعى الى تكريسها القطاع الخاص على وجه التحديد في مجال المشروعا  العامة.

ما عوامل مســـاعدة تســـاهم  بير بالظروف العامة للمجتمع فهي إوبالتالي فان لعقد التفويض ارتبا  ك
لية المبتكرة في وإما أن تشــكل عوامل تعيق العمل بهذ  الآفي الاســتفادة من مزايا هذا النوع من التســيير  

مباشـــــــر بما تنطوي عليه من نقائص  تســـــــيير المرافق العامة وتؤدي الى العودة الى أســـــــاليب التســـــــيير ال
بها    يترثرنعرض الى القيود العامة التي    يما يلوفي  ،عباء مالية إضافية على الموازنا  العامة للدولةوأ 

طــار  أســــــــــــــلوب التفويض في لقــة بــالمحيط العــام الــذي ينفــذ في إعقــد التفويض من عرض القيود المتع
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د التفويض والتي يتوجب مراعاتها أثناء  المطلب الأول ثم نعرض الى مســـــرلة الخصـــــائص التي تميز عق
 لية الرقابة من قبل السلطة المفوضة.إعمال آ

ن التوازن المالي يجد أســاســه كذلك في مبدأ جوهري يتعلق بعقود الشــراكة  إبالإضــافة الى كل ذلك ف
ــكل عام ف ــراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل   هو  بشـــــــــــ ن هذ  ، حي  أحجر الزاوية في عقود الشـــــــــــ

لمخاطر عديدة لم يكن   وهي بذلك تكون خلال هذ  المدة عرضــــة  ،لتجســــيدها طويلازمنا   تتطلب العقود 
مع المتعــاقــد معهــا على    المتعــاقــدةجهــة  ال  تفــاق بينالإيتعين    برام لــذلــك  أطراف العقــد وقــ  الإيتوقعهــا  

و تعديل التنفيذ تلبية لحجا  جديدة لم تكن معروفة لدى جهة  كيفية إقتسـام مخاطر التوقف عن التنفيذ أ
ن يتوقف المتعاقد عن الاستمرار في التنفيذ بسبب  أ السلطة المتعاقدةفليس من مصلحة   ،العامة المانحة

ســــــــــــــير المرفق العـام    مهـا اســــــــــــــتمرار التنفيـذ تطبيقـا لمبـدأيه  الجهـة العـامـة المتعـاقـدة  ن ، لأالمخـاطرتلـك 
ــطراد بانتظام   ــلطة العامة ذا كان  ، كما أنه إواضــ التخلص قدر  في   يتمثلفي العقود التقليدية  الهدف للســ

في عقود الشـــــــــــــراكة   المبدأ هذا  عمالإ ن ، فإطر المحيطة بالعملية العقديةالمخا  جميعمن   المســـــــــــــتطاع  
ذا فإالمشــاريع العامة  تمويل قصــد من بين أهداف هذ  العقود هو ضــمان    العقود يكون نظاما مثاليا في  

ــبيل المثال  العامة المتعاقدة  الجهة هدفكان   ــراعلى ســـ ــول  على  مقتصـــ وضـــــع متميز في  على   الحصـــ
ر  خ الآ تعاقد مال لمشــــروع الى الطرف  المتعلقة باكل المخاطر  دفع العقد يمنحها كامل الصــــلاحيا  مع 

 الهدف  ينافيمرتفعة بما    عباءوتصـبح الأ ،التعاقد جمالية للمشـروع محل التكلفة الإتزداد   ه بالضـرورة  نفإ
تقاســــــم  ظهر مبدا و   الأســــــاســــــية،  للمشــــــاريع  تمويل كرســــــلوب عقود الشــــــراكة   في  الانخرا من   الأصــــــيل  
ضرورة  الحاجة الى   وذلك لتلبية  المستوى الدولي ومنه الى  في دول القضاء الموحد   بالأسا     المخاطر
ليا  متكاملة للتوازن العقدي  أزمة عدم وجود آجل تفادي من أوذلك    ،لتوازن العقديللية متكاملة وجود آ

ــافة ــيلة    المبدأن  الى أ  بالإضــــ لتدوين المخاطر المحيطة بعقود الشــــــراكة بين القطاع الحكومي  يمثل وســــ
 .1على درجة ممكنة من الاستقرار والثبا  العقديأ لضمان  تعاقديةوالقطاع الخاص في صورة بنو د 

  لسلطة الرقابةالمبحث الثاني: سلطة التعديل وتوييع الجزاءات كامتداد 

لهـا   نلا يمكإن الجهـة الإدارية المـانحـة وهي تمـار  عمليـة التعـاقد في إطار تفويض مرافقهـا العـامة 
التجرد من الســـــــلطا  العامة التي ترافقها في كل أعماله الإدارية فهي من تســـــــعى الى التعاقد مع الغير 

البقاء    يمكنها فلاوضـــــمان مصـــــادر التمويل اللازمة لســـــيرها   ،العامة من أجل تحســـــين مردودية المرافق
لما لذلك من انعكاســــــــــــا    ،يدي عند ملاحظة أي اختلال يطرأ على تنفيذ المشــــــــــــاريع العامةمكتوفة الأ

  لذلك   خلال بالنظام العام بشــــــكل عاموبالتالي الإ  ،خطيرة على الحاجيا  الأســــــاســــــية لجمهور المنتفعين
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تبـادر الجهـة العـامـة المتعـاقـدة الى التـدخـل كـل مـا كـان ذلـك لازمـا وضــــــــــــــروريـا من أجـل الزام القـائم بتنفيذ  
ري لانتظـام خـدمـا  المرفق العـام  المرفق العـام بـالقيـام بـالتزامـاتـه التعـاقـديـة أو حتى القيـام بمـا هو ضــــــــــــــرو 

 ن كان  خارج الالتزاما  التعاقدية.وإ
ــتعانة بالقطاع الخاص حتى وإ ــييرنقل ن كان في إطار  فالاســـــــــ  فقط فإنه ينطوي على    عملية التســـــــــ
واســتئثار  باختيار أســاليب عديدة  زيادة دور القطاع الخاص جزء من المخاطر فهو يؤدي بالضــرورة الى 

ومبتكرة في التســـــيير المفوض للمرافق العامة، فقد يلجر المفوض له الى اتخاذ إجراءا  تتعلق بالتســـــيير  
ــلحة العامة وتؤثر على توازنا  العقد وتهدد بانقطاع   خدما  المشــــــــروعا   توقفو  ألكنها تمس المصــــــ

العامة المدارة بطرق غير مباشــــرة، كما يمكن أن تتدخل الســــلطا  العامة بتشــــريعا  أو إجراءا  يمكن  
كذلك على ثبا  العقد واســـــتقرار    رمما يؤث ،المرافق العامة المفوضـــــةأن تمس باســـــتثمارا  القائم بتنفيذ  

وتشـــكل كل هذ  العوامل مدعاة ومبررا  موضـــوعية تدفع الجها  العامة المتعاقدة الى إعمال ســـلطاتها  
 المبتغاة. للأهدافالعامة من أجل الحفاظ على توازنا  العقد وتحقيقه 

ــلوب  ف ــتغلالالمرافق   تفويض رســـــــــ ــتثمار المرافق العامة تحمل    العامة كآلية لاســـــــــ  التحرر فكرةواســـــــــ
فهي لا تعتبر وســـيلة للتدخل في الاقتصـــاد   الواســـع،  بمفهومهاالخوصـــصـــة    تحمل معنىلا الاقتصـــادي و 

لا أنه يبقى لأشخاص القانون العام وفي مقدمتها الدول مهمة  ، إبل تعد وسيلة لتوجيه الاقتصاد وتنظيمه
فهي من تقدر الأســـــلوب الأمثل لتحقيق المشـــــاريع العامة وتختار  ،  1رســـــم الســـــياســـــة العامة الاقتصـــــادية

الصـــورة الأفضـــل لتســـييرها وهي من تقدر المصـــلحة العامة بكل جوانبها بغض النظر عن الأنما  التي  
ولها في ســــــــبيل ذلك القيام بكل الخطوا  والإجراءا  اللازمة  ،لتنظيم واســــــــتغلال مرافقها العامة  تتبناها

 لها مركزها القانوني كسلطة عامة. هيلا يممبإرادتها المنفردة ووفق 
ليا  التي تمكن من خلالها  ســــــــاوئ الخصــــــــخصــــــــة التي أصــــــــبح  إحدى الآوتبعا لذلك ولتفادي م
عادة بع  وهيكلة الاقتصـاد الوطني للدول من المسـا  السـيادة الوطنية بحجة إ أصـحاب رؤو  الأموال 

ــا  المالية الدوليةالنامية بد  ــسـ ــراكة بين القطاعين العام والخاص الحل عم من  المؤسـ ، وقد أضـــح  الشـ
النهوض أن   ،غير2والتحكم في تنظيمهاالأنســــــــــــب لتحدي  التســــــــــــييرمع الاحتفاظ بملكية المرافق العامة 

تحدي من نوع خاص بالنســبة لأشــخاص   يشــكل  أصــبح  منهاقتصــادية  الإوخاصــة  بعبء المرافق العامة 
يتســــــــــــم بالتعقيد تارة  العامة  في التســــــــــــيير المباشــــــــــــر للمرافق  القانون العام التي دأب  على روتين معين

الكفيلة    بالآليا  ، غير أن هذا التحول في نمط التسـيير لابد من إحاطته  الأحيانوبالبطء في الكثير من 
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ــمان حقوق جميع الأطراف   ــيما بإعطاء الجها  العامة الصــــــلاحيا  اللازمة والكفيلة بضــــ بإنجاحه لاســــ
المتعاقدة بالشــــــكل الذي ينعكس بالطريق غير المباشــــــر على جودة الخدما  المقدمة من طرف المرافق 

  العامة المفوضة.

 والتوجيه  ةالرقاب ول: سلطةالأ المطلب  
المتعاقدة  لجهة الإدارية ل  المتاحةمظاهر الســـلطة العامة   أهمســـلطة الرقابة والتوجيه واحدة من  تعد 

في أحســن   المنو  به ترمين المصـــلحة العامة المرفق العام    تحقيقضـــمان   والتي تهدف من خلالها الى
ــة  تم  ذلك على  ولو   ،شـــكل ممكن ــلحة الخاصـ الجهة العامة قد تنص للمتعاقد مع الإدارة فحســـاب المصـ
مضمون العقد نفسه   كما قد تضمن ذلك في  ،دفاتر الشرو حقها في الرقابة في  تكريس  على   المتعاقدة

في على ســـــــــلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه  يرد بنص    كما قد   ،1النص عليها اطلاقا  د لا ير  أنه قد   كما
الرقابة   ا  عملي  بتحديد و اللوائح  النصـــــــــــوص القانونية أ اللوائح التنظيمية فتتكفل هذ و أ  القواعد القانونية
  ن أسـا  الرقابة القانونيفإ تسـتعين بها  الجهة  الإدارية المتعاقدة وبذلك والوسـائل التي بطريقة مفصـلة  

تســــــــــــــتمـد ســــــــــــــلطتهـا من هذ  نمـا  بذلك إالقوانيين والإدارة في و اللوائح أفي و وثيقـة عقـدية أفي يكون    قد 
هو ما أقرته القوانيين  ومثال ذلك   العقد شرو  حي  تعد في حكم  النصوص وتصبح أساسا لهذ  السلطة 

المتعلق بتنظيم المشــــــــاركة مع القطاع الخاص على    2010لســــــــنة   27كالقانون المصــــــــري رقم  رنة  االمق
المسـتعملة  ضـمان الجودة وأدوا   الكفيلة ب سـائل الو عقد المشـاركة مع القطاع الخاص   أن يكر ضـرورة  

والمتابعة المالية والإدارة الفنية في كل مراحل المشـروع ابتداءا من بنائه الى   شـرافوالإالرقابة في عملية  
 .2غاية تشغيله وصيانته

في الفقه في هذ  الراجح   لا أن إ، العقد  مضــمون  النص على ســلطة الرقابة في  د لا ير في حين قد 
ــلطة أالحالة  ــلطة   لأنها عليها إطلاقا  نص الدون حتى  بذاتها  لها كيان  لرقابة ان سـ ــلنابعة من الأسـ  صـ
، فسلطة الرقابة سير المرفق العامالذي يكر  المبادئ العامة لالعام  لقانون الإداري  العامة لمبادئ ال  وهو

نما يكشـــــف  إ  يخلقهاالنص عليها لا  ف ،العقد الإداري فحســـــب و  أ  ةقانونيال  القواعد على  ترتكز   والتوجيه لا
ــلطة الجهة الإدارية العامة في إعن حق   ــتعمال هذ  السـ ــائلهسـ هو حق  بل   وتنظيم هذا الحق وتحديد وسـ

حق التنــازل عن الرقــابــة   ليس لهــا  ، فــالجهــة الإداريــة  همــا يخــالفــالنص على  معترف بــه حتى في حــالــة  
نما من طبيعة المرفق ســــلطتها من نصــــوص العقد وإ د لا تســــتمجهة الإدارة  فمن النظام العام    جزء  لأنها
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لذلك وجب  ،1فالجهة العامة مســـــؤولة عن أداء المرفق العام وعن الخدمة العامةالعام واتصـــــال العقد به  
زيـادة على نوعيــة الخــدمـة المقــدمـة من خلال ســــــــــــــلطـة  عليــه الحرص على أداء المرفق العــام المفوض  

  الرقابة والتوجيه والاشراف.
ــيل في الرقابة والتوجيه للجها  العامة المتعاقدة  ــمن في هذا الحق الأصـــــ ــواء كان نتضـــــ العقود   ســـــ

ســـــــلطة الرقابة والتوجيه  ل الجهة الإدارية المتعاقدةكيفية ممارســـــــة  فهو يبين  و دفاتر الشـــــــرو   أالإدارية 
معينة    برنواع  الخاصـــةبعض القوانيين واللوائح   تتضـــمن كما قد   هاتحقيقالكفيلة بالطرق والوســـائل  بيان  و 

في مراقبة تنفيذ هذ  العقود ووســـــائل ممارســـــة هذ  الســـــلطة   الادارةمن العقود التزاما  المتعاقد وســـــلطة  
فــالجهــة  الإداريــة يقع على عــاتقهــا في كــل الأحوال مهــا كــانــ  طبيعــة    ااذ   ،2بطريقــة منتظمــة وفعــالــة

المشــروعا  التي تفوضــها الســهرعلى ضــمان نجاح وفعالية هذ  المشــروعا  فهي المشــرفة العامة على  
ــمان النفع العام  ــلطة الرقابة ةضـــــ ــؤولية الأ، فســـــ ــيلة  والتوجيه تعد مقابل للمســـــ في حق  قائمة بذاتها الصـــــ

الذي يعد أحد أبرز  نها بكل بســـــــــــــاطة تتعلق بموجبا  النظام العامأ  أشـــــــــــــخاص القانون العام ابتداء الا
  طا  العامة.التزاما  السل

ذلك مستمد من    و  موجود ومفترض من دون النص عليهالرقابة   حق   نأالسائد في الفقه والقضاء  ف
ــير المرفحكام التنظيمية المتعلقة  الأ   يشـــــــــــــكل جوهرالنصـــــــــــــوص التعاقدية وهذا   من وليسالعام    قبســـــــــــ
ــلطة للمتعاقد   أي  حلا يمن  العقد المدنين  داري والعقد المدني حي  أختلاف بين العقد الإالإ إلا  الآخر سـ

فيما يمكن في اطار العقود   ،و قررها العقد تطبيقا لفكرة العقد شــــريعة المتعاقديناذا نص عليها القانون أ
تذكر في ن لم ســلطة الاشــراف والتوجيه وإن العام فتمنح  للجهة  الإدارية و بوصــفها عقود القان الإدارية 

 أداء  ورفع الحاجا  العامة   إشـباعمان  ضـ سـمى وهو  كله في سـبيل الهدف الأوهذا    العقد بشـكل صـريح
لشــرو   ل معنى الواضــحالهذا الســياق يبرز   وفي العام،  المرفقالمقدمة لمســتخدمي  الخدمة العامة وجودة 

العقود  بـاقيتميز العقـد الإداري عن في نطـاق قواعـد القـانون الخـاص والتي    المـرلوفـةالاســــــــــــــتثنـائيـة غير 
  .3الأخرى 

ــة فيمــا يتعوبــالتــالي فــإ ق بعقود لن التزام الجهــة الإداريــة بحقهــا في رقــابــة العقود الإداريــة وخــاصـــــــــــــ
ــاســـــي منالتفويض إ ــكل أســـ ــؤولياتها إزاء المرافق العامة  نما ينبع بشـــ شـــــرك  معها  حتى وإن أفهي  ،مســـ
 عــدد من  حهــا  نيم  المنطق القــانوني  ن  إ، فــدارتهــا  أو إشــــــــــــــخــاص القــانون الخــاص في تنفيــذهــا  أبعض  
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من الاضـــــطلاع   بواســـــطة هذ  المزايا تتمكن  وذلك لكي القانون الخاص مجال لها في نظير  حقوق لا  ال
و لهـا بنـاءا على ذلـك  مراقبة  ، ومن أبرز هـذ  الحقوق حق الرقـابـةبمهـامهـا المتصــــــــــــــلـة بـالمرافق العـامـة، 

و  النواحي سواء من الناحية الفنية أ تنفيذ العقد للتحقق من مطابقة التنفيذ للشرو  المتعاقد عليها من كل  
الناحية المالية ، الا أن المتعاقد يظل حرا في اختيار الوســائل اللازمة لتنفيذ التزاماته فليس لها أن تبال   

هذا   ن مدى ممارسـة، إلا أخرممارسـتها لحق الرقابة الى حد الاعتداء على حقوق المتعاقد الآ  سـياقفي 
 . 1خر حسب نوعيتهالحق يختلف من عقد الى آ

شـراف ضـيقا واتسـاعا بحسـب الصـورة  والإ الجهة المانحة في الرقابة يختلف حقي عقود التفويض  فف
التكاليف والمنشآ    لأغلب التي يرخذها العقد فيتسع في عقود التفويض التي تتحمل فيها الجهة المانحة 

ــتثمارا  المفوض له فيصــــبح صــــاحب   اللازمة لتشــــغيل المرفق العام المفوض وتضــــيق كلما ازداد  اســ
ــعى الى  ــاليب والطرق الكفيلة بتحقيق الأرباح التي يســـــــ ــع هامش حريته في اختيار الأســـــــ المبادرة ويتســـــــ

للجهـة المـانحـة التخلي عن حق الرقابة   نلا يمكأنه في كل الأحوال   غير ،التفويض تحقيقهـا صــــــــــــــاحب 
تظل قائمة بغض   ن مســـــــــؤولية الجهة الإدارية المتعاقدةشـــــــــكل كلي لأشـــــــــراف على المرافق العامة بوالإ

 النظر عن حجم الاستثمارا  التي تشارك بها السلطة المفوضة.
ســط رقابتها  بوفي الأخير ومهما يكن الأســا  القانوني الذي تســتند عليه الجهة العامة المانحة في ل

نه للوصول الى الأهداف المسطرة من وراء  الا أ المباشر،على المرافق العامة التي تدار بالأسلوب غير  
قانوني منظم حتى تضــــمن عدم الاعتداء   إطارن تمار  ســــلطة الرقابة في لابد أ انتهاج هذ  الأســــاليب 

شـــــــــخاص القانون العام  من جهة وحتى تحافظ على مصـــــــــداقية أ على حقوق أي من الأطراف المتعاقدة
ــلطة العامة في الدولة ــفها واجهة الســ ــافة    ،بوصــ كســــب ثقة المتعاقدين مع الإدارة بشــــكل عام  الى.بالإضــ

وتشـــــــــجيع المســـــــــتثمرين في المرافق العامة بمنحهم الأمان القانوني اللازم للاطمئنان على اســـــــــتثماراتهم  
مسـتفيدين بذلك من بعض امتيازا  السـلطة العامة في مقابل خضـوعهم   ،وتوسـيعها في المشـاريع العامة

للرقابة الدائمة من قبل كل الهيئا  التي يمنحها القانون تلك الصـــلاحية وعلى وجه الخصـــوص الســـلطة  
ختصــــاص الأصــــيل في بالمرفق العام المفوض وصــــاحبة الإ درى بالمعطيا  المحيطةحة كونها الأالمان

  إدارة واستغلال المرفق العام موضوع التفويض.
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 المطلب الثاني: سلطة تعديل عقد التفويض  
 للجهـة الممنوحـة نوعـا مـا والخطيرة العـامـة  الســــــــــــــلطـا     تعـديـل العقـد الإداري أحـد أهم  تعـد ســــــــــــــلطـة  

شــــــــــــــراف والمتـابعـة  عنـد حـد الإفي بعض الحـالا     فلا تتوق فـالإدارة،  نطـاق العقود الإداريـة الإداريـة في
وبذلك   ،1النقصـــــــــــــان إما بالزيادة أولالتزاما  المترتبة على طرفي العقد  ا  تغييرالى تتعدى ذلك    فقط بل

  المرتبط الجانب في خاصـة  التفويض بالإرادة المنفردة   عقد   حكامبسـلطة تعديل أ  تتمتع السـلطة المفوضـةف
ــالبنود  ــا  ينبغي أن يكون التعــديــل    تكون متوازنــة في ذلــك فلان  أبــد  لا    هــا  التنظيميــة، لكن  ب يمس  جــذري

  المطــالبــةحق    للمفوض لــه  د لا يتولــكي    وتكــاليف جــديــدة،  بــرعبــاءالمفوض لــه    لأو إثقــابطبيعــة العقــد  
 .2إعادة التوازن المالياللازم لغرض التعويض ب

المانحة للتفويض من  والســــــلطة  التفويض لهصــــــاحب  قد يؤدي الى نشــــــوء منازعة بين  مر الذي  الأ
قد إلا أنه في العموم   التعويض،الرامية الى الحصول على المتعاقد معها    لطلب الاستجابة   جراء رفضها

ــتقر الفقه والقضـــــــــاء الإداريين على   ــلطة إقرار اســـــــ التي  الملائمة جراء التعديلا  إ  المانحة فيحق الســـــــ
في   و المنتفعينالمرافق العـامـة، وليس للمفوض لـه أتطوير  وكـل ذلـك بهـدف العـامـة،تمليهـا المصــــــــــــــلحـة 

 .3بخدماتها حق مكتسب يقف في وجهها وهي تمار  حقها في التعديل  هذا الصدد 

 الفرع الأول: أساس سلطة التعديل
 أطراف بمثـابـة التشــــــــــــــريع في حق    المبرم بين المتعـاقـدين    الاتفـاق    فنطـاق القـانون الخـاص يظـل  

الإرادة  بـعمـل جـديـد صــــــــــــــادر  لا عن طريق الاعتـداء عليـه إ  نلا يمكالمفهوم هـذا  بفـاتفـاق الأطراف   العقـد 
نطــاق العقود   فيهــذا ليس لــه محــل  ن  ، غير أالعقــد   ثبــا    بمبــدأ، ويطلق عليــه  للأطراف  المشــــــــــــــتركــة  
بالعقد شريعة المتعاقدين لا   فما يعر و  فقاعدة ثبا  العقد أ ،عقود تفويض المرفق العام  الإدارية ولاسيما

  بنود ن يتم تعديل بعض  أ  الوارد من  نه  التفويض، وبالتالي فإ  عقود   مجالفي    بشكل مطلقتطبيقها    يسري 
في   الجهـة المـانحـةســــــــــــــلطـة    بنـاءا علىلجهـة الإداريـة مـانحـة التفويض  لالمنفردة   بـالإرادةالعقـد الإداري  
و  زيـادة أ بـال  ســــــــــــــوآءا تحقيقـهالعقـد وطريقـة    بنود ن تقوم بتعـديـل  إمكـان الجهـة الإداريـة أفبـ  ،تعـديـل العقـد 
للطرف  الاحتجاج  يترتب على ذلك أي حق في   ، ولاالمنفردة  ارادتهبإ  المفوض لهالتزاما   في    النقصان
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ن أزمة للعقد و اســـــــتنادا الى مبدأ القوة الملو  أة  المكتســـــــبالمتعاقد مع الإدارة بدعوى الحفاظ على الحقوق 
 .1في نطاق عقود القانون الخاص  عليها المتعارفالعقد شريعة المتعاقدين 

  التي تسـتمدها من صـفتها الإدارية فهي بالضـرورة  زامية،  لفإذا كان  عقود التفويض تتمتع بالقوة الإ 
النتائج ما يتعلق بســــــــلطة الإدارة في تعديل  أبرز هذ  هم  ميز  عن العقود المدنية ومن أ تؤدي الى نتائج ت

ــلطة التعديل فتقوم   ،2العقد بإرادتها المنفردة ــلطة العامة حينئذ  ســــ ــلطة المانحة  على فكرة الســــ وهي  فالســــ
السلطة العامة  حي   تظهر في مظهر سيادي تمنحه لها  المنفردة   بإرادتهاتعديل عقودها الإدارية  بصدد  
  متيازا  هذ  الإ  ولعل أبرزها ،امتيازا  الســــــــــــــلطة العامةب  الجهة الإدارية المتعاقدة بالاســــــــــــــتعانة  تختص 

لا يكون  المنفردة وفق ما يمليه الصــــــالح العام و   بالإرادةالعقود الإدارية تعديل   لتنفيذ المباشــــــر وســــــلطة ا
  .3سلطة عامة بوصفهابل طرف متعاقد بصفتها ذلك  
  بـإرادتهـاتعـديـل عقودهـا الإداريـة    فيحق  ه كر  للإدارة النـفي الفقـه والقضـــــــــــــــاء أذا كـان الراجح  فـإ
 من الفقهاء  خر آ فريق  رأىبصفة كاملة في حين استقر   نكر هذا الحقأ الفقهمن  آخر ن فريقا  فإ، المنفردة

التي    اللائحية لبنود في نطاق   كوحصـــــــر ذلعلى ضـــــــرورة اقتصـــــــار هذا الحق على عقود إدارية معينة  
في تعديل   الجهة الإدارية ســـــــــــلطة في بنود العقد، فالواردة  تختص بوضـــــــــــعها الجهة الإدارية حصـــــــــــرا و 

لا   حدود مطلقة فلها أنها ســلطة    يلا يعنذلك    نوأصــلية إلا أثابتة  ســلطة بشــكل عام    ن كان  عقودها وإ
 ســــــــــــــلطـة  ن للمتعـاقـد في مقـابـل هـذ   ومراعـاتهـا وأ وضــــــــــــــوابط لابـد من التحلي بهـا  ،تتعـداهـان  أ لهـا   قيح

ي الراجح  الرأإذا كان المبرر جديا غير أن فســــــــــ  العقد  أو حتى    ض بالتعويفي المطالبة   حقالتعديل ال
حـالـة عـدم النص عليهـا في العقـد اذ   للجهـة الإداريـة حتى في ســــــــــــــلطـة التعـديـل    ريسنك تـرييـد يـذهـب الى 

ثناء التنفيذ  إحتمالية بمعنى أنه يمكن أهي عملية   داريةو في هذا الصـــدد " كل عملية إيقول العميد هوري
  .4تتعلق بالصالح العام " لأسباب و تعديلها ا أترجيلهأو وقفها العمل على 

ن انفراد الجهة الإدارية لتعديل العقد هو المصلحة العامة لأالدافع  ن يكون  أ  ففي كل الأحوال يجب  
 العام للعقد   الأصــــــــــــل  تعدي عن نما يشــــــــــــكل في العموم ، إالمنفردة  بالإرادةالمتعاقدة بســــــــــــلطة التعديل 

إرادة باتفاق  لا أو نقضـه إ ديل العقد تع  نلا يمكالعام أنه   فالأصـلخر المتعاقد الطرف الآ  لإرادةوتجاهلا  
منح الجهة الإدارية   فيوتكمن العلة مصـــلحة العامة هي مبرر الاســـتثناء  غير أن ال الأطراف المتعاقدة،

 
 .206،205، ص مرجع سابق، نعثما ابوبكر احمد 1
 .191محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 2
 .193ص  سابق، عيوسف بن مصبح سعيد الشكيلي، مرج 3
 .112، مرجع سابق، ص عثمانأبوبكر أحمد  4



 حدود السلطة المفولة في الرقابة على عقود تفويض المرفق العام: الباب الثاني  

197 

ــوص العقد  المتعاقدة  ــلطة تعديل العقد ليس في نصـــ ــب ســـ احتراما  و   النظام العامفي الارتبا  بنما وإ فحســـ
التنـازل عن هـذا الحق طبقـا لمـا   للجهـة الإداريـة المتعـاقـدة  يجوز  فلا    ،للمبـادئ الحـاكمـة للمرافق العـامـة

ن يتبين  أو أ  عملية التنفيذ تعديل العقد اثناء    يبررن يكون قد حدث ما ويستوي هنا أ  استقر عليه القضاء
في وذلك   التقويم  يسـتدعيمر قدير مقتضـيا  سـير المرفق العام وأن الأفي ت خطرلجهة الإدارة المتعاقدة 

 .1قابلية المرفق العام للتغير مبدأسياق تفعيل 

في حدث  ظروف لم تكن   إذاالمصـــــــري في هذا الشـــــــرن أن للجهة الإدارية  قر مجلس الدولة  أوقد  
ن  لأ  المســـــــــتجدةلظروف يواكب ا بالشـــــــــكل الذي  وق  ابرام العقد الحق في تعديل بنود العقد   الحســـــــــبان

 المشـــــتركة   الإرادةينبغي لبح  عن  وبالتالي   وق  التعاقد هذ  الظروف  كانا يجهلان  الطرفين المتعاقدين  
ــعهالتي من الممكن أ ــب أعينهما لو أن يضــ ــبقا    علما نهماا المتعاقدان نصــ ، الظروف الجديدة  بهذ  مســ

ــ  للجهة الإدارية  حق على اليؤكد نما إوهذا  ــعي الى القيام بالتعديلا  الملائمة بما يجعل  في  الراسـ السـ
قر  وقد أ ، تنفيذ عملية  واثناء  العقد   بعد ابرام طرأ  التي    الظروفمع    العقد في هيئته المعدلة متماشـــــيا

ظروف لم    اســتجد  ذا  في تعديل عقودها إالجهة الإدارية حق   المصــري كذلك  محكمة القضــاء الإداري 
ن ســـــــلطة جهة الإدارة في تعديل العقد بقولها "إرادتين على إبرام العقد  توافق الإ وق    في الحســـــــبانتكن  
برز الخصــائص التي تميز  لنظام العقود الإدارية بل هي من أطريقة تنفيذ  هي الطابع الرئيســي  التعديل

ن جهة الإدارة تمتلك من جانبها  عقود المدنية ومقتضــــــى هذ  الســــــلطة أنظام العقود الإدارية عن نظام ال
ثنـاء تنفيـذ  وتعـديـل مـدى التزامـا  المتعـاقـد معهـا على نحو  المنفردة حق تعـديـل العقـد أ وبـإرادتهـاوحـدهـا  

تنقصــها كلما اقتضــ  حاجة  و  خر أوبصــورة لم تكن معروفة وق  ابرام العقد فتزيد من أعباء الطرف الآ
الحق المكتســـــــب أو بقاعدة العقد شـــــــريعة  ن يحتج عليها بقاعدة  أو المصـــــــلحة العامة من غير أالمرفق  

ــتمرار المرافق العامة تفترض    ن، ذلك لأالمتعاقدين طبيعة العقود الإدارية وأهدافها وقيامها على فكرة اســـــ
ــاته وطرق تنفيذ    ــول تغير في ظروف العقد وملابســ ــيا   تبعا  مقدما حصــ ــيراللمقتضــ المرفق   المنتظم ســ

 2"العام 
 سلطة الإدارة في تعديل العقد الفرع الثاني: قيود

 أطرافعلى اطلاقها لما في ذلك من أخطار متعددة على  ســــــــــلطة التعديل أن تمار    نلا يمكه  نإ
، فهي رقــابــة مقيــدة ومنهــا عقود التفويض الإداريــة جميعهــا  العقود  الا أنهــا تمــار  على    جميعهــا،العقــد  

القيام    ومراعاتهـا أثنـاءمن الضــــــــــــــوابط التي يتوجب على الجهـة الإدارية الالتزام بهـا  وترد عليهـا مجموعة 
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تنظيم وتســيير  العام المتعلق ب  طارالإ الضــوابط في  تصــنيف تلك بعض الفقهحاول   وقد  ،التعديلبســلطة  
ــوابطتلخيص  المرافق العامة ويمكن   ــلطة   تقيد التي   تلك الضـــــــــــ تفويض  عقود    الإدارية بتعديلالجهة ســـــــــــ
 :1التاليةالمرفق العام في النقا  

ــاع والظروف التين يقع أ  /1 أن يكون   ود لا يعـوهـذا  تم ابرام العقـد في ظلهـا    تغيير جـدي في الأوضــــــــــــ
حد أهم المبادئ الحاكمة لســير المرفق العام وهو المبدأ القاضــي بضــرورة وقابلية المرفق العام  تكريس لأ
 والتطور وفق الظروف المحيطة به. والترقلمللتكيف 

 ففكرة المرفق العام تكاد تكون محور   ن يقتصـــــر على شـــــرو  العقد المتصـــــلة بتســـــيير المرفق العامأ /2
  الجهة الإدارية في التعديل فليس لجهة الإدارة أن تمتد الى جميع الشــــــــــــرو  المتعاقد عليها بل ســــــــــــلطة
الخـارجـة عن هـذا وتلـك الشــــــــــــــرو     ،العقـد الإداري المتعلقـة بســــــــــــــير المرفق العـام  بنود بين   التفرقـةيجـب  

  تكون مجالاهي التي   وحدها اللائحةفالشــــــرو   ،بالمزايا المالية للمتعاقد   ترتبط  التي المجال كالشــــــرو  
ن  للجهة الإدارية أ يمكن   فلا بالمســـــتحقا  المالية،  التي ترتبطما الشـــــرو   طالها ســـــلطة التعديل، أن تلأ

ــلطة الإدارة في التعديل   ويمكن القول أن ،المنفردةبإرادتها    تقوم بتعديل هذ  المزايا التعاقدية ــبية ســــــــ نســــــــ
ــمل ــية إذا    ببعض   ن تطبيقها يتميزإلا أالإدارية العقود   كافة   تشـ ــوصـ عقود  مر بتعديل  الأ  قما تعلالخصـ

عيار هو  نما وفق متم التعديل وفق المعيار الســابق وإي  ذ لارفق العام لاســيما عقود الامتياز إتفويض الم
تعديل  الجهة الإدارية على حق   ئحية التنظيمية والشـرو  التعاقدية فيقتصـر حقالتمييز بين الشـرو  اللا

   .الشرو  اللائحية دون التعاقدية
تعـاقـد معهـا كـان قبـل التعـاقـد لم  تهمـل ن لاأ فـالجهـة الإداريـة يجـب خلال بـالتوازن المـالي للعقـد  عـدم الإ /3

بالتزاما   جراء التعديل عند إالمتاحة له ليفاج     فنيةالمالية و ال  هإمكانيات  يبني عقد  علىبرام العقد وق  إ
المتعلقة بصـــــــاحب  حرص على مراعاة تلك الاعتبارا  الاقتصـــــــادية والفنية  لم يكن يتوقعها لذلك يجب ال

مر الى قلب الأ  في نهاية التعديل يلا يؤد التفويض باعتبار  محرك الاســـــــــتثمار في المرفق العام بحي   
ــا على عقب اقتصــــاديا  العقد رأ ــافية قد    تكاليفوتحميله    ســ ــتطاعته تحملها  ن لا يكو إضــ ومثل هذا   باســ

  للتفويض السـلطة المانحة  فممارسـة  ، الأخير يسـتعمله مجلس الدولة الفرنسـي في كثير من احكامه المبدأ
التي لا  و لامتيازا  الســــــلطة العامة واضــــــحا مظهرا يعد عقد التفويض  وتغيير بنود نها في تعديل الســــــلط
 .2شر  أود دون قي إعمالهايمكن 
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التي ترتبط بشــــــــــــــكــل جوهري  البنود التنظيميــة في العقــد أي البنود  إلا  ن يطــال  أ  نلا يمكالتعــديــل  فــ  /1
  العام.المنتظم للمرفق سير بمقتضيا  ال

ــية في العقد أي تلك المتعلقة   يشـــــــــملن  أ ب لا يج /2 ــاســـــــ ــادية    بالمقوما  التعديل البنود الأســـــــ الاقتصـــــــ
  على المهمة الأســـــاســــيةن تضـــــيف  أ  الا يمكنهفالســـــلطة المانحة   الجوهرية للعقد وكذلك بموضـــــوع العقد 

 العقد.أصل همة مرفقية أخرى غير ملحوظة في م  للمرفق

حداث ضــــــــــــرر الى إ يتعرض  الذيالتعويض على المتعاقد بحكم  في العقد يلزم بالنتيجة الن التعديل أ/3
  ميرالأنما على أســا  نظرية فعل إو  الســلطة العامةمن   رعلى خط  سلا يؤســوالتعويض في هذ  الحالة  

 وهو يشمل الربح الفائ  والضرر الحاصل ويتم احتسابه وفقا لقيمة العقد نفسه 
في هـذ  الحـالـة    لأنـهن يمس الكيـان التنظيمي والمـالي لشــــــــــــــخص المتعـاقـد  أ  ب لا يجـن تعـديـل العقـد  إ /4

ــة كتحويل الشــــــخص المكلف تحقيق المرفق نكون أ ــتتبع احترام قواعد العلنية والمنافســــ مام عقد جديد يســــ
 .1شركة عادية الى شركة اقتصاد مختلطالعام من 

 وضـــوابطوبالتالي فان ســـلطة الجهة الإدارية المتعاقدة فكل الحالا  لابد لها أن تكون مقيدة بحدود 
ــلطتها في تعديل العقد الشــــــرعية ــفي على ســــ ــة في أعمال الجها  المطلوبة   تضــــ ــداقية المفترضــــ والمصــــ

هو تحقيق متطلبا   وأن يكون الدافع في كل الحالا   ،القانون العام أشـــــــــخاص الإدارية بوصـــــــــفها أحد 
المتعاقد معها   الطرف  زيادة أعباءبيكون الغرض من ذلك أي أغراض أخرى تتعلق   لاأالصــــــــــــالح العام و 

ــة لدى القائمين على الجها  الإدارية   وأغراض أفحســــــب   لذلك لابد للجهة  المتعاقدة،أخرى تتعلق خاصــــ
 جوهريين وهما: بقيدينكل الحالا  أن تتقيد ي المانحة ف

 القيد الأول: ألا يؤدي هذا التعديل إلى تغيير طبيعة العقد/ 1

بناءا على هذا المعيار لابد لســــلطة التعديل التي تمارســــها الســــلطة الإدارية أن تكون ضــــمن حدود 
 كليــا فــإذا تجــاوز  الســــــــــــــلطــة المــانحــة  تغيير طبيعــة العقــد    وبــالتــالي  بجوهر العقــد    سلا تممعقولــة أي  
ــرو  جديدة يتطلب إعادة توافق الحدود   ــة هذا الحق فقد نكون أمام عقد جديد بشـــــــــ المعقولة في ممارســـــــــ

رقابة الســـــلطة  خلال كليا ب، وفي هذ  الحالة قد يتم الإالارادا  المتعاقدة على الشـــــرو  التعاقدية الجديدة
الذي اســــــتند اليه    القانوني ســــــا الأالإدارة في الرقابة ومهما كان  ن ســــــلطة الإدارية التي لأ  العقود على  

  وضوابط  حدود فهي لها    غير مذكورة  و حتى نصوص تنظيما  أو دفاتر شرو  أو  أقوانيين    سواء كان  
مع الجهـة  المتعـاقـد و الشــــــــــــــريـك الخـاص أالمســــــــــــــتثمر ، فمن المفروض أن فهنـاك تقفزعليهـان أ  نلا يمك
ــتخدام  وتكاليف  أعباء    للا يتحمالإدارية  ــلطتها في الرقابةل  الجهة المانحةجديدة نتيجة اســـ   يمكنفلا  ،ســـ
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ــرتعـديلا تفرض ن المـانحـة أ داريـةللجهـة الإ نهـا أن تؤدي إلى تغيير    جوهريـة على عقـد الالتزام من شــــــــــــ
 المرفق موضوع التفويض.  كتغييرمضمون العقد 

 صــاص تإخاللائحية التي تشــكل    البنود التنظيمية يشــمل الان  لا يمكن أمن حي  الأصــل  فالتعديل 
موضـوع  المرفق العام    جوهرية بسـير  صـفهبأصـيل للجهة العامة المانحة والتي تكون في عمومها تتصـل  

ــرو  اللائحي التعاقد  ــلطة التعديل الشــ ــرو  التعاقدية إغير أنه يمكن أن تتعدى ســ ذا ة الى المســــا  بالشــ
ــلحة العامة  أن يكون التعديل في البنود الجوهرية    زلا يجو أنه في كل الأحوال   غير  ،ذلكبرر  المصــــــــــ

، بالإضـافة الى أن هذ  الشـرو  العقد   لإبرامالتي  شـكل  الدافع الرئيسـي الذي أدى بالمتعاقد مع الإدارة 
الجوهريـة في العقــد تكون هي في الغــالـب هي التي تميز بين العقود الإداريـة التي تقــدم الجهــة المــانحـة  

فإذا كان طبيعة المرفق العام ودواعي المصــــــــلحة العامة كلها أســــــــباب موضــــــــوعية وجدية  على إبرامها،  
ســــــتثمرين في المشــــــاريع العامة إنما  العقود وثباتها وكســــــب ثقة الم  اســــــتقرارســــــلطة التعديل فإن    لإعمال

عن مقتضـــــــيا   العامة فلابد إذا في إطار البح  يصـــــــب كذلك في إطار الجوانب المختلفة للمصـــــــلحة 
ــالح العـام للعقود الإداريـة أن تراعي من جميع الجوانـب   بـالعقـد، فـالحفـاظ على طبيعـة عقـد   المحيطالصــــــــــــ

هي الضـــــــــــــــامن الـذي يحمي إرادة الطرفين الأولى التي تبلور  أثنـاء عمليـة الابرام فمن بـاب  التفويض  
الحد الذي يؤدي الى تغيير جذري في   زلا يجاو ن تعديل في بنود العقد أ  لأيالعدالة والانصــــــــــــاف لابد 

ويمثل كذلك يؤدي الى المســـا  بمبدأ قوة العقد وثباته ويضـــعف من قداســـة العقد ن ذلك طبيعة العقد لأ
  ن.ى المتعاقديمساسا بسلطان الإرادة لد 

 القيد الثاني: ألا يفرض هذا التعديل التزامات فنية او مالية ليست في مقدور المتعاقد/ 2
ليســ  جديدة   تكاليفتفرض على الملتزم   للجماعة العامة المتعاقدة أن  يمكن  فمقتضــى هذا القيد لا
على الملتزم توزيع الميـا  أن  الجهـة المـانحـة التفويض  نفرض   كرنتحملهـا وذلك    في إمكـان المتعـاقد معهـا

ن تطلب من تلقاء نفســـــه إجراء للســـــلطة المانحة أ  يمكنالمقابل  الغاز بجانب ذلك، لكن في   عيقوم بتوزي
تغير    ولكن دائما يشــتر  ألا ،ما ترا  مناســبا من الإجراءا  التي تتطلبها تحدي  تقنيا  التســيير الحديثة

 أعبـــاء فنيـــة أو مــاليـــة تفوق قــدراتــهبــالرفق أي    الملتزميقع على  من طبيعـــة العقـــد وألا    هــذ  الاجراءا  
يبقى   شــــــــرو  العقد   والتغيير في تعديل  لهذ  الســــــــلطا  المتعلقة بالفممارســــــــة الجماعة العامة    1المالية

ــتها لمظاهر و  ــلطة العامة التي دائما في إطار ممارســـــــــ في أي حال من الأحوال   نلا يمكامتيازا  الســـــــــ
تلعب دور المرافقة والتوجيه في إطار اســـــتدامة المرافق العامة عملية الرقابة  ف 2ضـــــوابط ممارســـــتها دون 
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ــي  والبح  عن النجاعة الممكنة ولا ــرو   الافرا  في تعديل  تقتضــــــــــ التعديل    يترتب عليهالعقد الذي    شــــــــــ
 .1و بالتعديل النوعي او الزمنيلنقصان في كمية الأشغال المنجزة أو االكمي وهذا بالزيادة أ

الشــرو   ه ينظرالى  نأنود اللائحية  التنظيمية، غير  بالبنود المتعلقة بتســيير المرفق العام هي من الف
نـه يوجـد  لبنود التعـاقـديـة،  فهـل يعني ذلـك أتعتبر من اأنهـا    على  المرفق العـامتفويض  في عقـد  المـاليـة  
ن تحديد الشـــــــرو  القابلة للتعديل في عقود التفويض وخصـــــــوصـــــــا في عقد  حتمي بين الفكرتين وأتلازم  

التلازم ليس حتميا بين  الأخرى ، ف للعقود الإدارية نفســــها بالنســــبة  لذا  القاعدة   أيضــــاالالتزام يخضــــع  
أبرز الشــــــــــــرو   فمن ،  الإدارية الأخرى  الشــــــــــــرو  القابلة للتعديل في عقود التفويض وغيرها من العقود 

بالمدة   المتعلقةرما الشـــرو  ، فتاوةالمدة والأالخاصـــة ب البنود الذي يبدو عدم التلازم واضـــحا بشـــرنها هي  
 في العقود الإدارية خاصــــــــــــة   لقواعد العامةلتتناولها ســــــــــــلطة التعديل وفقا  يمكن أن التي البنود فهي من  
ــبيل المثال تقصـــــــير أ  الإداريةللجهة فيجوز   ــتند فيو تمديد مدة تنفيذعقد التوريد على ســـــ ن  ذلك أ  وتســـــ

 المرتبطة   من البنود الخـاصــــــــــــــة بالمـدة هي    البنود   يفيـد برن  تبرر هذا التعـديل وهذا    العـام  حاجا  المرفق
يتعامل معه على  ن شـر  المدة  فإله والعقود المشـابهة    الالتزامعقد فيما يتعلق بأما العام، بتسـيير المرفق 

تعديلها بالإرادة المنفردة للســــــــــــلطة مانحة الالتزام، فالمدة تشــــــــــــكل    زلا يجو التعاقدية التي  البنود  أنه من
 .2ضمانة هامة للملتزم في ضوئها قبل إدارة المرفق

المتعلقـة بعقد   البنود   جميعالمنفردة   بإرادتهـاالتعـديل  وفي المحصــــــــــــــلـة فإن الجهـة المـانحـة لا تتنـاول بـ
دون الشـــرو  التعاقدية ومثال ذلك الشـــرو    التنظيميةهذ  الســـلطة على الشـــرو    ، بل تقتصـــرالتفويض 

المالية التي يدفعها المنتفعون من المرفق  بالمســــــــتحقا    المتعلقة المتعلقة بالمقابل المالي ، فالشــــــــرو  
  يئحية وبالتال لاتعد من الشــــــرو  ال مســــــتخدمي المرفق العام  من    ايقوم المتعاقد بتحصــــــيله  والتي العام 
 توجـد التي   البنود هي تلـك   التنظيميـة اللائحيـةالشــــــــــــــرو   فـ، 3المنفردة  بـالإرادةتعـديلهـا  للجهـة العـامـة    يمكن
في العقد والتي تخص عملية التشييد والتطوير والصيانة للمشروع وقواعد التشغيل    المتضمنةفقرا   في ال
 .4و المقابل للخدمة التي يقدمها المرفقل بما فيها أسعار بيع المنتجا  أستغلاوالإ
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 وتســـــتطيع الإدارة قوة إلزامية  ب  يتمتعالإدارية  بالصـــــبغة   على العموم عقد التزام المرفق العامويتســـــم  
وذلك  المتعاقد معها  الطرف الثاني دون الرجوع الى المنفردة    بإرادتهاتعديل ن تعمل ســـــلطتها في الأفيه  

 للجهـة   يمكنالعقود التي تبرمهـا الإدارة وعلى خلاف غير  من العقود المـدنيـة التي لا  جميع  على غرار  
ســــــــــــــلطـة الإدارة في تعـديـل عقـد الالتزام  ن ،غير أ1من حيـ  المبـدأالمنفردة  الإداريـة تعـديـل العقـد بـإرادتهـا

طائفة من الشـــرو  دون ســـواها وهي الشـــرو  القابلة للتعديل كما   تنحصـــر في ليســـ  مطلقة فهي تبقى  
 في هذا الخصوص. المرفق العامأنها مقيدة ببعض القيود التي تمس طبيعة 

قابلية المرفق   وفي مقدمتهالســــــير المرفق العام  الحاكمةبالقواعد  في العموم وترتبط ســــــلطة التعديل  
التغيير   صــــفة   الأحوال هي في كل   من أهم الصــــفا  التي تلازمهفالمرفق العام  والتكيف   للتغييرالعام 

التعديل   ومفهومللمنتفعين   العمومية المقدمة تحســين الخدمة التي تفرضــها عوامل مختلفة ترتبط أســاســا ب
  لأفضـــــــليلازم بشـــــــكل كبير فكرة التكيف والتغيير فالجهة الإدارية المتعاقدة يجب أن تظل دائما مواكبة 

ن ســــــلطة أولاشــــــك  ،الطرق المتاحة والمســــــتحدثة التي تمكن من تقديم أفضــــــل الخدما  العامة الممكنة
ومن ذلك  ، 2الغرض هذا لتلبية  سائل الأساسية  الو   أحد أبرز وأهم  في تعديل عقودها تعد    الجهة الإدارية 
ممارســـــــة ســـــــلطتها في  بمناســـــــبة    الجهة الإدارية المتعاقدة على   يجب نه  على أأغلب الفقه فقد اســـــــتقر  

ــر تدخلهاتعديل ال ــع في ذلك وتقصــــــــــ ــلة بالمرفق العام   البنود على   ألا تتوســــــــــ الذي يمثل محور  المتصــــــــــ
المتعاقد عاتق   على  تقعالالتزاما  التي تنصــــب على  التي  ،  ةالتنظيميالشــــرو    أي المصــــلحة العامة 

التعديل مرتبطة  ن سـلطة شـرو  التنفيذ ومدته وذلك بحسـبان أوهي الكمية و العام تنفيذها لصـالح المرفق  
 .3باحتياجا  المرفق وليس بالحقوق المالية للمتعاقد 

 التي لاالالتزام   عقود التعـاقـديـة في    البنود من   على أنهـابـالمـدة فينظر إليهـا  المتعلقـة  مـا الشــــــــــــــرو   أ
الذي العنصــــــــــــــر للمتعاقد هذا    لأهميةوذلك   ،يجوز تعديلها بالإرادة المنفردة للســــــــــــــلطة مانحة التفويض 

ــتثماراته اللازمة   بالتزاماتهالقيام  من   يمكنه   ــلطة يجوز أفلا  ، واســـــ   في تعديلالجهة الإدارية ن تكون ســـــ
ــمن  تمار   ن بالإرادة المنفردة مطلقة بل يجب أعقودها   ــوابط حدود ضــــــ   على التوازن بينللحفاظ  وضــــــ

ــلطة عامة حقوق المتعاقد مع الإدارة ــلاحياتها كسـ ــرع ،  وصـ ــعها المشـ ــوابط وضـ والقضـــاء والتي  فهي ضـ
أن  الصــالح العام التي ينبغي  ومقتضــيا   المشــروعية  ســامية مثل الخضــوع لمبدأ من اعتبارا     اســتوحاها
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لعقـد الإداري  ل  القيـام بـري تعـديـللالتزام بهـا عنـد  ل  الجهـة العـامـة المـانحـة  على    اهتمـامـا  تكون مركز   
 .1لضمان حقوق جميع أطراف العقد 

ــلطة الجهة الإدارية في ــلطة ثابتة وتعد إحدى  عقودها بإرادتهاتعديل   فســـــ القواعد العامة  المنفردة ســـــ
ذلك رفض عقود تفويض المرفق العام وانطلاقا من أيضــــــــا    تشــــــــملوالتي  ،في العقود الإداريةالراســــــــخة  

بعدم مشـــروعية مرســـوم يعهد بســـلطة التعديل الى الســـلطة المســـؤولة عن   الحكممجلس الدولة الفرنســـي  
ــها من   ــتغلال مرافق النقل العام المحلي ويقترب بعضـــــــــ تنظيم مرفق عام، وكان الحكم يتعلق بعقود اســـــــــ

ذلك يمكن القول برن ســـــلطة تعديل الإدارة لعقودها الإدارية تمثل مبدأ راســـــ  ، ول2عقود الالتزام والايجار
في مجال العقود الإدارية بصــفة عامة وينســحب ذلك على عقود التفويض بالتبعية بوصــفها عقود إدارية 

 مع مراعاة بعض الخصوصية بالنسبة لبعض صور التفويض.
نما تسـتمدها من امتيازاتها  إطة الجهة العامة في تعديل عقودها الإدارية غير أنه في العموم فإن سـل

العامة كسـلطة إدارية التي تنطلق دوما من مبررا  المصـلحة العامة ومقتضـيا  طبيعة المشـاريع العامة 
ــلطة مطلقة للج  نلا يمكغير أنه في كل الأحوال  ــور ســـ ذلك ن في ها  الإدارية العامة المتعاقدة لأتصـــ

بشـــــــكل مطلق من طبيعته    هلا يخرجداري قانوني، فكون العقد إداريا مســـــــا  خطير بفكرة العقد كعمل إ
عمال القانونية المنفردة كالقرارا  الإدارية التي  لجهة الإدارية في الأبسـط يد ا  نلا يمك، فإذا كان  العقدية

تتقيد في الإدارة تعديلها بمبادئ الشـرعية ومراعاة الحقوق المكتسـبة والمصـالح العامة فإنه من باب أولى 
ــمة العقدية لعقود  العقود الإدارية في مجال أن تقيد يد الجهة  ــكل عام حتى نحافظ على الســــ الإدارية بشــــ
 الإدارة بشكل عام.

طة التعديل بالنســبة لعقود التفويض نظرا لمكانتها المميزة في نطاق  ومن باب أولى كذلك ضــبط ســل
وكذا بالنظر الى المراحل التي يمر بها عقد التفويض أثناء مرحلة الابرام والمفاوضــــــا    ،العقود الإدارية

ح أطراف العقد لالمعقدة التي تسـبق عملية توقيعه ويترتب عن ذلك التزاما  وحقوق متداخلة تترتب لصـا
وعلى عاتقهم لاســــــــــيما الحقوق المقررة للمفوض له، فإن كان  ســــــــــلطة التعديل متاحة للســــــــــلطة العامة 
المانحة نظرا للاعتبارا  الســــــالفة الذكر والتي تتعلق في مجملها بالصــــــالح العام فإنه من غير المنطقي  

ف كل مكتســــــبا  صــــــاحب التفويض  إطلاق ســــــلطة التعديل في يد الجماعة العامة بالشــــــكل الذي ينســــــ
وبناء على مؤهلاته المادية    ،المستثمر في المرفق العام الذي أبرم العقد بناء على عملية تفاوضية معقدة

المتوفرة لديه أثناء عملية التعاقد ، فإذا كان التدخل في تغيير بنود العقد عن طريق ســـــــــــلطة  والبشـــــــــــرية  
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ــلطة الرقابة على عقود تفويض المرفق العام التي   ولا يعد التعديل فإن ذلك   ــكال ســــــــــ أن يكون أحد أشــــــــــ
ــلحة   ــلحة جميع أطراف العقد بما في ذلك مصـــ ــوابط اللازمة التي تصـــــب في مصـــ يجب أن تحا  بالضـــ

 المفوض له باعتبار  مستثمرا باحثا عن مصلحته الخاصة الى جانب المصلحة العامة.
   توييع الجزاءات  ة سلط المطلب الثالث: 

بفرض  المرتبطـةللقواعـد العـامـة   ة كغيرهـا من العقود الإداريـة تخضــــــــــــــع عقود تفويض المرفق العـامـ
ــاحب التفويض  ن  إف  وبذلك  ،الإداريةالعامة   في العقود  الجزاءا   التزاماته التعاقدية    برحد خل أذا ما إصــــــــ
تفـاق العقـدي أي بغير  أو نفـذ الالتزام بطريقـة مخـافـة للإبشــــــــــــــكـل مبـاشــــــــــــــر  ذ التنفيـبـالامتنـاع عن ســــــــــــــواء  

الالتزامـا  الواقعـة على  في تنفيـذ    والتـرخيرفي حـالـة التمـاطـل  و  أ  عليهـا في العقـد المواصــــــــــــــفـا  المتفق  
ــلطة التخلي عن تنفيذ العقد لطرف ثال  دون الرجوع الى أو  عاتقه   ــبح  المانحة للتفويض  الســـــــــــ ، فيصـــــــــــ

لها المنفردة   بالإرادةالمناسـب بحق الطرف المتعاقد المخل وذلك  الجزاء للسـلطة المانحة الحق في توقيع  
ــدرها بالإدارية   القرارا  اتخاذ  من خلال ــبة التي تصـــ ــدد المناســـ تختلف  هذ  الجزاءا   أنغير ،1هذا الصـــ

الجزاءا  التي يمكن للجهـة  مقـارنـة مع   التي تكون محـدودة  ،القـانون الخـاص عن تلـك المطبقـة في نطـاق  
ــكل عامالإدارية المتعاقدة أن تطبقها في مجال  مرفق عقد تفويض ال  ، وبالأخص منهاالعقود الإدارية بشــ

اتســــاعا  كثر  واســــعة في توقيع الجزاءا  أ ليه ســــلطفي مواجهة المفوض إ الجهة الإداريةين تملك  العام أ
عمال ســـلطاتها الواســـعة في ضـــمان  وبذلك يمكن للســـلطة المفوضـــة إ   ،2من باقي العقود الإدارية الأخرى 

تحقيق المرافق العامة على النحو المســـطر في عقد التفويض ومواجهة الاختلالا  التي قد يتســـبب فيها  
  المستثمر في المرفق العام .

ن أيجب   واضـــــطراد المرافق العامة بانتظام  ســـــير  ه لضـــــمان  نوفي هذا الشـــــرن يقول الأســـــتاذ جيزي أ
في تنفيـذ    من الـدقـة والانضــــــــــــــبـا   كبيرةالعـامـة على درجـة  المرافقفيمـا يتعلق بـيكون المتعـاقـد مع الإدارة 

يســـمح  حازمة  ا  ءوجزابردوا    تزود ن  هذ  الدقة يجب أأن تؤمن   يتســــنى للجهة العامةوحتى    ،التزاماته
 ،القــانون الخــاص   الجزاءا  المتعــارف عليهــا في ظــلعن تلــك    ابعيــد القــانون العــام  في ظــل قواعــد    بهــا

ــة  بطول الإجراءا  وتعقيدهاوالتي تتميز   ــتدعي إ  خاصـ ــي في إقرارها    لزاميةفي أنها تسـ وما تدخل القاضـ
بالإضـافة الى طول وتعقيد    ،3و تصـرفا  المتعاقد من سـلطة تقديرية في تكييف أفعال أعلى ذلك    ب يترت

الاختلالا  في الوقـ  الملائم عكس الســــــــــــــلطـة الإداريـة التي تقوم    جلا تعـالالإجراءا  التي في الغـالـب  
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  بهذ  الجزاءا  في الغالب بصــــــورة مباشــــــرة تضــــــمن الفعالية المطلوبة في معالجة الاختلالا  في وقتها
 يقتضيه السير الحسن للمرفق العام. وهذا ما

مقابل لها في القانون    واســتثنائية ولاواســعة   بحرية المجالفي هذا   للتفويض تتمتع  فالســلطة المانحة
  لزامهاإتوقيع الجزاء بنفســــــــــــها من دون وبالتالي لها أن تقوم ب ،الخاص للتعامل مع صــــــــــــاحب التفويض 

  ،الجهة المانحة هذا الحكم صـور الجزاءا  كلها التي توقعها  ويشـمل ،بشـكل مسـبقالى القضـاء  لجوءبال
صـــــــــدورها من   يجب   التيســـــــــقا  الالتزام  عقوبة إب  فيما يتعلققر  مجلس الدولة الفرنســـــــــي أ باســـــــــتثناء ما

لاســــيما   المجال هذا ي لهذ  الجزاءا  في هي الأســــا  القانونتعتبر فكرة المرفق العام دوما  و ،1القضــــاء
دون أي العقود الإدارية ومن طبيعة المرفق العام وجوب الحرص على اسـتمرار سـير  وانتظامه  المتعلق ب
لأحكـام  تخضــــــــــــــع  فهـذ  العقود  ،المصــــــــــــــلحـة العـامـة ظرف كـان وذلـك من منطلق هـدف  أي تحـ   توقف

العقود المـدنيـة    فراد أي في مجـالالقـانونيـة المطبقـة في نطـاق الأ  عن القواعـد مختلفـة  وقواعـد خـاصـــــــــــــــة  
ن فكرة المرفق بهذا ذهب فريق من الفقه الفرنسـي إلى أو   ،بصـورة أسـاسـية  المرافق العامةبلتعلقها بنشـا   

على  المناســـبة    هي الأســـا  القانوني للإدارة في توقيع الجزاءا   واضـــطراد العام وضـــرورة ســـير  بانتظام  
   .2معها المتعاقد 

العامة التي الســلطة ا  خاصــة يجد مصــدرها في امتيازا   فتتمتع الســلطة المانحة للتفويض بامتياز 
ــتخدام  نيم ، وهذا ماي يرتبط بتنفيذ مهمة مرفقية عامةموضــــوع العقد الذ تبنى في الأســــا  على  حها اســ

ــة   ــاليب خاصــــ ــا  الى طبيعة المرفق العام  ترجعأســــ ــيما   ،في الأســــ مبدا الاســــــتمرارية  فيما يتعلق بلاســــ
خلال بـــالتزامـــاتـــه  فيخول لهـــا بهـــذا المفهوم ســــــــــــــلطـــة توقيع الجزاءا  على المفوض اليـــه في حـــالـــة الإ

، وتتنوع هذ   الجزاءا  فقد تتخذ صــــــــــورة  ي دفتر الشــــــــــرو  أو في عقد التفويض المنصــــــــــوص عليها ف
ســــــتعانة  ذ بالإو التنفيرن  يتم وضــــــع المرفق تح  الحراســــــة أك  الضــــــاغطة الإجراءا  الجزاءا  المالية  
على نفقة المفوض له الأول أو فســـ  عقد التفويض بقرار صـــادر عن الســـلطة المفوضــة  بمفوض له آخر 

 .3بشكل  صريح ومكتوب 

  داريةالإ: الجزاءات ولالأ الفرع 

 جزاءا  تملك السـلطة المفوضـة في سـبيل ضـمان تحقيق المشـروعا  العامة المفوضـة سـلطة فرض 
ام بالمهام  و التقاعس في القيخلال الذي قد ينجم عن الإهمال أو الإمختلفة وذلك في مواجهة التقصير أ
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تســــــــتهدف الجها  المانحة تقويم هذ  ذلك  وفي ســــــــبيل   ،عليه عقد التفويض الأســــــــاســــــــية التي يفرضــــــــها
ــاحالاختلالا  التي عادة  طار وضــــــــــوع التفويض ويكون ذلك دوما في إتنفيذ المرفق العام م ب ما تصــــــــ
وتكون  المقررة لها   ةالقانونيفلابد من أن تكون هذ  الجزاءا  متوافقة مع القواعد   ،مبدأ شــرعية الجزاءا  

المشـاريع العامة المسـيرة بالأسـلوب غير المباشـر، وتسـتمد  متناسـبة مع الاختلالا  التي تطرأ على تنفيذ  
وتنفذ   ،طار من كونها تصـــــــــــدر من طرف الجهة الإدارية المفوضـــــــــــةالإ اهذ  الجزاءا  فاعليتها في هذ 

تلـك المنصــــــــــــــوص عليهـا في دفـاتر  وأ التعـاقـديـةبطريقـة مبـاشــــــــــــــرة على المفوض لـه المخـل بـالالتزامـا   
  في القوانيين واللوائح التنظيميةحتى الالتزاما  المنصــــوص عليها    ويع أالشــــرو  الخاصــــة بهد  المشــــار 

 وتتــدرج من توقيع    التي توقع على المفوض اليــه في عقود تفويض المرفق العــام  وتتنوع هــذ  الجزاءا  
 العقد.فس  سقا  و الى الإ تح  الحراسة العام المفوض  وضع المرفقالى الغراما  

 :الحراسةولع المرفق تحت  /2

ــع المرفق العام المفوض تح    ــة يعني   يمكن كذلك للجهة العامة المانحة للتفويض أن تضـــ الحراســـ
وذلك قصـــــــــــد تفادي مخاطر  المفوض اليه بصـــــــــــورة مؤقتة   معها  محل المتعاقد الإدارية  أن تحل الجهة 

هذ  فهو من يتحمل تكاليف  لمفوض اليه ونفقته  ويكون ذلك على حساب ا ،توقف المرفق العام المفوض 
 الاخلال بالالتزام   صـــــــــــــلية وتدخل الإدارة هنا هو لتفادي مخاطر هذان ذلك يعد من مهامه الأالعملية لأ

فالعبرة منه  اءا  الضـــــاغطة لذا  طار الجز العام المفوض تح  الحراســـــة إنما يدخل في إوضـــــع المرفق ف
نهاء الرابطة التعاقدية بينه وبين الإدارة  وإ و الى حرمان المفوض اليه من حقوقهليســــــــــــ  فســــــــــــ  العقد أ
موضـــــوع  المرفق العام   واســـــتغلال  المفوض اليه مؤقتا عن إدارة كف يد  بغرض مانحة التفويض ولكنه 
 : مجموعة من النتائجعلى قرار فرض الحراسة التفويض وبذلك يترتب 

ــتغلال    عن  صـــــــــــاحب التفويض يد   كفيأن  -  إدارة المرفقبعاد  عن  العام ينتج عنه أ  المرفقإدارة واســـــــــ
 بنفسها و بصورة مباشرة   الإدارية مانحة التفويض إدارة المرفقالعامة  ذ تتولى الجهة  طوال فترة الحراسة إ
بشــــــكل  ســــــتلاء  الإ  الجهة الإدارية المانحة للتفويض في هذا الصــــــدد ويكون من حق ،أو بواســــــطة ممثلها

ــآ  ومعدا     المرفق على ممتلكا  المفوض اليه الموجودة داخلمؤق    مملوكة للمفوض العام من منشــــ
وبالخصـوص الممتلكا  والعتاد اللازم لتشـغيل المرفق العام على أن تحافظ عليها السـلطة المفوضة  اليه 

الجهـة الإداريـة تلتزم  وتعـاد الى المفوض اليـه في حـالتهـا الطبيعيـة بعـد زوال أجراء الحراســـــــــــــــة، وبـذلـك  
للشـــــرو  المنصـــــوص عليها في عقد    وفقا، فترة الحراســـــة المانحة بتنظيم وإدارة واســـــتغلال المرفق طوال
ــرو  وعلة ذلك أنه  ــة للمرفق العام  ليس   التفويض وفي دفتر الشـ ــفها حارسـ من حق الجهة المانحة بوصـ
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 وبالأخص  في التعاريف   الزيادةو تخفيض في رســـوم الانتفاع أيتضـــمن  جراء إأي ن تلجا الى أالمفوض 
 .1لها رلا مبر تمنح نفسها زيادا   لا  نأ

 او الفسخ طسقاالإ/3

عقد امتياز المرافق وربطه بمجلس الدولة الفرنســـــــي  تم اســـــــتعماله من قبل ســـــــقا   الإ إن مصـــــــطلح  
للعقود الإدارية  بالنســـــبة   العقد  فســـــ اســـــتعمل  لفظ  العقود الإدارية الأخرى حي     جميعالعامة من دون 

صـلاحية الجهة  تنص على   بنودا عقود الامتياز    ولاسـيماتفويض المرفق العام  الأخرى فقد دأب  عقود 
حتى    الامتيازهذا تتمتع   جهة الإدارة ن أ  المتعارف عليهلكن    جزاءباعتبار     ،الإدارية في فســــــــــــ  العقد 

المرافق  واسـتغلالفي تنظيم  صـيلة  الأاسـتنادا لسـلطتها   وهذا ،الإداري غفاله في نصـوص العقد  في حالة إ 
المتنوعة غير أنه من الأفضـــــل أن تتناول نصـــــوص العقد تنظيم هذ  الحالة بنصـــــوص صـــــريحة  العامة 
العقد الذي لأهمية موضـــوع وذلك اعتبارا    ،قد تنشـــرعنه منازعا  مســـتقبلية  الترويلالتبا  في   لأيتفاديا  

عليه من أهمية قصــــــوى بالنســــــبة لجميع فئا     ي وما ينطو عام  المرفق  يخص بالأســــــا  مســــــرلة تنظيم ال
وخســـــــــــائر في الاســـــــــــتثمارا  التي  المفوض اليه من تكاليف    تكبد   قد المجتمع، غير أنه بالنظر الى ما 

عن ذلك من مخاطر    روما ينجوتشـــــــغيل المرفق العام محل التفويض    تجهيزعداد  إ يجســـــــدها من أجل 
لابد    معينة وضـــــوابط  شـــــرو بالتحديد ب ترتبط بهذا النوع من الاســـــتثمارا  فلا بد أن يحا  هذا  الجزاء

 : من التقيد بها 
لى ويض حدا من الجســــــــامة تبرر اللجوء إ/ لذلك يجب أن يبل  الخطر الذي يرتكبه صــــــــاحب التف1

نفعا في   يلا تجد خلال بما هو أقل من هذا الجزاء التي  يمكن معالجة هذا الإ و الفســـــــــ  ولاأالاســـــــــقا   
في خلال مجلس الدولة الفرنسـي  وبذلك فإن    مثلا  الضـاغطةوسـائل  مواجهة الملتزم المخل كالاسـتعانة بال

مع  المتعاقد في حق  الخطر  حتى في حالة ثبو  الالتزام    بإســــــــقا المرور الى الحكم   كثيرة يرفض   أحكام
ففي بعض   ،مع جســـــامة الجزاء  تتلاءمالجســـــامة التي من الى درجة   يلا يرتق الخطر  نبدى أ الإدارة إذا

قد يسوغ وضع الالتزام   أجلهسقا  من  توقيع الإالجهة الإدارية الذي تطلب   الخطرن أ  مثلا يقررحكامه  أ
ــة ولكنه   ــو تح  الحراســ ــلطة التقديرية   ،2فســــخه    غلا يســ ــة للســ ــلطة المفوضــ وفي ذلك تقرير لامتلاك الســ

وكذا خطورة   الواســـعة اللازمة في تقدير التناســـب المعقول بين جســـامة الخطر المرتكب من قبل المفوض 
يحقق  الجزاء الـذي توقعـه الســــــــــــــلطـة المـانحـة بمـا يضــــــــــــــمن التوازن في تطبيق الجزاءا  الموقعـة وبمـا  

   .الموقعة على المفوض الغرض منها لجزاءا  ل
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ن ينطق به  أيتعين   فقط بل  في هذا الصـدد عند حالة الفسـ  الفرنسـيسـلطة مجلس الدولة    فلا تقف
 الحالةفي  الأخطاء والاختلالا   جسـامة   بالمقارنة معسـقا  مدى ملائمة جزاء الإ من  ويتركد   والقاضـي 
ــراحة   الإداري العقد    ما نص  ــ  على حقصــــ ــلطة  المروردون   أو الاســــــقا  توقيع جزاء الفســــ على الســــ

ذا دفع المتعاقد بذلك ومن الأخطاء التي تســــــوغ الفســــــ  في نظر مجلس الدولة إ في حالة ما  القضــــــائية
في فترا  متلاحقة ومنها التنازل عن العقد  هو توقف اســـتغلالالعام أاســـتغلال المرفق  انقطاع  الفرنســـي 

الســلطة التي تصــدر من   التوجيها  وعدم احترام    الجهة الإدارية المانحةموافقة من دون الحصــول على 
 المرفق العام وعدم وفائه بالتزاماته المالية.واستغلال بخصوص إدارة  الإدارية 

غض النظر عن ذكر  في ب  عذارإلزامية شــــــر  الإاســــــتقر قضــــــاء مجلس الدولة الفرنســــــي على  وقد  
ذا اشـــــترط  ذلك في الشـــــر  إلا إالجهة الإدارية التحرر من هذا   عولا تســـــتطي  ،العقد الإداري من عدمه

في الخالة التي  كما  غير ذي جدوى  عذار ن الأأ و اذا تبين من ظروف وملابســــــا  الحال أالعقد نفســــــه  
أو في القيـام بشــــــــــــــؤون المرفق العـام   عن  يظهر فيهـا العجز التـام للمتعـاقـد عن الوفـاء بـالتزامـاتـه التعـاقـديـة

خلاف  على  امتياز المرفق العام    عقد  بها  يختص   الميزةوهذ    ،بالفســـــــــ  حالة صـــــــــدور حكم قضـــــــــائي  
لتجاء  العامة من دون حاجة الى الإ ا  للجزاءالتي تتيح للجهة الإدارية صـلاحية التنفيذ المباشـر القاعدة  

 .1الى القضاء

 إنهاء العقد  ةسلط /3

التي تطبق  الكلاســيكية  المبادئنهاية عقود تفويض المرفق العام عن    التي تنظم  المبادئ  فلا تختل
  تحتوي باســــتثناء القواعد التي فرضــــها المشــــرع على عقد التفويض فقد  بشــــكل عام    على العقود الإدارية
ــر العقود الإدارية    لإدارة  من أجل تجديد اختيار حق الأولوية  الجهة الإدارية المتعاقد مع   يمنح  على شـ

تفويض المرفق عقود تطبيقه في ظل   نلا يمك  الشــــــــــر ن هذا أغير    ،المرفق العام بعد انتهاء مدة العقد 
يفرض على صـــــــــــــــاحـب  التفويض    و  بـدقـة في العقـد   مـدةال  جوهر التعـاقـد وتحـدد تمثـل فيـه المـدة  و العـام  

  يخضع المفوض اليهن اختيار  كما أ ،معينة على سبيل الحصر  لا في حالا  إ التمديد   الالتزام بها ويقيد 
ــرو   ــبق   لشــ ــة بين عدة  ال ولإجراءا  للإعلان المســ ــاحب التفويض عند    ويبقى عروض منافســ   نهايةلصــ

للســــــــــــــلطـة  ويتـاح  ،من النـاحيـة الفنيـة والمـاليـةمن المتعهـدين المؤهلين   كـري  يعرض تعهـد   مـدة العقـد ان  
فعقد التفويض ينتهي بصــــــورة طبيعية عند   إمكانية التعاقد مجدد على أســــــا  عرض جديد  المفوضــــــة 

ــورة طبيعية ــورة غير طبيعيةكنها إمانحة يمن الجهة الغير أ  انتهاء مدته بصــــــــ   نهاء عقد التفويض بصــــــــ
ــترة لعقد التفويض  بطرق  ــترداد تكون على شـــــــكل  وغير عادية والتي تعرف بالنهاية المبســـــ المرفق  اســـــ

ــلحة العامة ــ  والذي  ، أو إالعام بدافع المصـــ ــكال متعددة  أ يكون في نهاء العقد بالفســـ ة الحال  وفي هذ شـــ
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في المرفق العام تحمل تكاليف  كون المســتثمر   حقوق مكتســبة مختلفة للأطرافنهاء  يترتب على هذا الإ
 .1لكل طرفمستحق  وما هتصفية هذ  الأموال وتحديد  لاستغلال وهو ما يوجب  معتبرةأموال  و

 ماإوذلك    طبعيهعادية  تنقضـــــــي بصـــــــورة   فمنها مامختلفة   برشـــــــكال  عامةتنقضـــــــي العقود الإدارية  
 وقد ثار   أ بذلك كلب  وترتكاملة وهذا هو الأصـــــــــل العام   الملقاة على طرف المتعاقدين  الالتزاما    ذ تنفيب

ــي   ــاء المدة المحددة لبقائه تنقضــــ في العقود الزمنية التي تكون محددة بمدة معينة كما في عقود    بانقضــــ
كما هو الحال بالنســــبة   يشــــكل غير عاديقد يكون انقضــــاء العقود الإدارية كما   ،تفويض المرفق العام

في  الجهة الإدارية  ســــــلطة   تعدو أن تكون تفاقي، الفســــــ  بقوة القانون، الفســــــ  القضــــــائي ولا  للفســــــ  الإ
الفقه  الفســ  الســابقة وهي طريقة مبتســرة يطلق عليها    وســيلة من وســائلن تكون مجرد الفســ  الإداري أ

و بدون  أ  بخطرقد يكون الفس     و و الفس  من جانب واحد،المقارن بالفس  الانفرادي أو الفس  الإداري أ
 .2معيننتيجة ارتكابه خطا معها على المتعاقد المانحة الجزاءا  التي توقعها الإدارة  أحد خطا فيكون 

لا تختلف القواعــد التي تحكم نهــايــة عقــد تفويض المرفق العــام عن القواعــد التقليــديــة التي تطبق  ف
ــرع على عقد  ــها المشـ ــتثناء القواعد التي فرضـ ــمن العقود  و   التفويض،على العقود الإدارية باسـ تنظيم  تتضـ

 .هذ  الحالا  المختلفة في غالب الأحيان

 المصلحة العامةانهاء العقد بدافع  /1.3

نهـاء العقـد بـدافع المصــــــــــــــلحـة العـامـة من الحقوق المســــــــــــــتقرة منـذ زمن بعيـد يعتبر حق الإدارة في إ
نهاء عقد تفويض المرفق العام  إولاســــــيما في ظل امتياز المرفق العام التقليدي، وتملك الســــــلطة المانحة  

ويتولى القضــــــاء الإداري التحقق من    ،بدافع المصــــــلحة العامة مقابل تعويض عادل لصــــــاحب التفويض 
  .نهاء العقد وجود المصلحة العامة التي تبر ر إ

ــبح  وتتحقق المصــــــلحة التي تبرر إ نهاء العقد عند فرض نظام جديد على عقد التفويض بحي  يصـــ
ــاحب التفويض  للشـــرو  وللمؤهلا  المهنية والفنية والمالية التي يتطلبها النظام القانوني الجديد  فاقداصـ

و تطوير  تطوير الوســائل الفنية المعتمدة أ  وأكما تتحقق المصــلحة العامة عند إعادة تنظيم المرفق العام 
نهاء العقد بدافع المصـلحة العامة تعويضـا  ويسـتحق صـاحب التفويض مقابل إ  العام،سـياسـا  الشـخص 

عادتها الى الدولة والتي لم  تهلكة وقيمة الأموال التي يقتضــي إ عادلا يغطي الأصــول والأموال غير المســ
  .عادتهاستهلك بعد وقيمة الأموال الممكن إ ت
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رباح  نهاء الإدارة للعقد والأائر التي لحق  بصـاحب التفويض من إجراء إكما يشـمل التعويض الخسـ
رباح في حالة الاســــــتمرار في أن يحققه من فوائد وألا يتجاوز مقدارها ما يمكن  التي فاتته إلا أنه يجب أ

  .ثراء صاحب التفويض على حساب الإدارةإ زلا يجو  لأنهتنفيذ العقد 

 التفويض:العقد بسبب خطا صاحب  2.3
محوريا  عن عقد التفويض سببا    عن المفوض له بالالتزاما  التعاقدية الناشئةخلال الصادر الإيشكل  

من   المفوض اليهعلى    يتم توقيعها ويعد ذلك بمثابة عقوبة   ،للســــــــــلطة المانحة كي تنهي عقد التفويض 
المفوضــــــة الوجه  ةللســــــطلالمنفردة    بالإرادةنهاء العقد الإداري إجانب الســــــلطة المانحة ويشــــــكل ويعتبر  

المرتكــب على درجــة من    الخطــرن يكون  ويجــب أعقــد التزام المرفق العــام ،    الملتزم  لإســــــــــــــقــا الاخر  
عقوبة  و  الخطربين  تناســـب  المن   جل التركد من أ  الخطرجســـامة تقدير   الاداري قاضـــي  الويتولى  الجســـامة 

نهاء  إويخضـــــــع  خل بالتزاماته كما المفوض اليه الذي أونفقة  عاتق  على   ولكن    ،ســـــــقا  العقد أو إ نهاءإ
  كـإنـذار  الابـد من اتبـاعهـالى إجراءا  شــــــــــــــكليـة   الخطـربعـد التـركـد من جســــــــــــــامـة   الخطـرعن طريق العقـد  

  ومنحه الفرصة الكافية لتدارك وجبر الخلل.التفويض  صاحب 
الخطوا  والإجراءا  اللازمة مباشـــــــــرة وفي حالة انهاء عقد التفويض من قبل الجهة المانحة يجب  

تحـــددهـــا القواعـــد القـــانونيـــة الإجرائيـــة في هـــذا وفقـــا للمبـــادئ التي    مفوض اليـــه جـــديـــد   اختيـــارمن أجـــل  
الســــــلطة  عباء الإضــــــافية التي تتكبدها  التكاليف واللأالقديم  الخصــــــوص ويقع على عاتق المفوض اليه 

 يحق لصــــــــــاحب التفويض  واســــــــــتغلال المرفق العام كما   لإدارةأجل اختيار ملتزم جديد من   المفوضــــــــــة 
ــول  ــتثمارا   يتناســـــب مع على تعويض  الحصـــ ــتغلاله للمرفق العام والتي   الاســـ ــبة اســـ التي أقامها بمناســـ

يمنع  لعقد  يمكن للســــــــــــلطة المانحة للتفويض الاســــــــــــتفادة منها في حالة عدم وجود شــــــــــــر  مخالف في ا
التي لم  على قيمة الأصـــول لحصـــول  لخل بالتزاماته  لى أنه يمكن لصـــاحب التفويض الذي أبالإضـــافة ا
 في المرفق العام. هاستثماراتوالتي شيدها في اطار  تستهلك

 انهاء العقد بسبب القوة القاهرة  /3.3
قابلة   رهذ  الظروف نهائية غي    اذا كانالا  عقد التفويض  بالضرورة الى انهاء يلا تؤد القوة القاهرة  

في الحالة التي   امأنهائيا  للزوال وكان  ســــــببا في اســــــتحالة مطلقة لتنفيذ التزاما  المفوض اليه بشــــــكل  
ن العلاقـة العقـديـة يمكن تعليقهـا الى زوال هـذ  لظروف بصــــــــــــــفـة مؤقتـة قـابلـة للزوال فـإتكون فيهـا هـذ  ا

خلال بالتوازن المالي للعقد وف الطارئة التي تؤدي فقط الى الإالظروف وهنا يمكن الإشارة الى أن الظر 
يمكن تدارك هذ  الظروف بإعادة التوازن المالي الى الحد   لأنهلية تفضـــــــي الى إنهاء العقد بصـــــــفة آ  ولا

المعقول الذي يمكن من اســــــــتمرار العلاقة التعاقدية بين أطراف التفويض من خلال تضــــــــامن الســــــــلطة 
فتتحمل جزء من الخســــــائر مما يســــــاعد صــــــاحب التفويض على تجنب  المانحة مع صــــــاحب التفويض  
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ترخذ   ونهائيا   لعقد التفويض   ن هناك ظروف طارئة تخل بصــــــــــــــفة نهائية بالتوازن المالي أالظرف الا  
  .1هذ  الظروف حكم القوة القاهرة

 استرداد المرفق: 
ــلطة الإدارية مانحة التفويض إ ــلحة العامة أن عقد ا بموجب تبين له ذا ماللســــــــ ــيا  المصــــــــ مقتضــــــــ

  نيابة عنوتحل ن تســـــــــــــعى الى اســـــــــــــترداد المرفق  نهاية المدة المقررة له  أقبل   نهائهالتفويض يتوجب إ
الأصـيل في إدارة واسـتغلال    الاختصـاص صـاحبة    لكونهاإدارة واسـتغلال المرفق العام  المفوض اليه في 

يصيبه من ضرر يمكن أن  وتعويض المفوض اليه عما  حسن تنفيذ     المرفق العام والمسؤولة الأولى عن
عقد التفويض انهاؤ  من جانب واحد اســــــــــــــتثناء من القواعد العامة في   ويمكن لها  ذلك الاجراء ،نتيجة  

الالتزامـا  الواقعـة على عـاتقـه بموجـب بنود عقـد  ي من ربـ  مهـا  المتعـاقـد   يخـل  ولو لم   الإداريـة  في العقود 
 .2التفويض 
ينص  حتى ولو لم صـــادر عن الســـلطة المفوضـــة   انفراديداري  اســـترداد المرفق بواســـطة قرار إيتم  و 
انهاء   الجهة الإدارية فيحق   مظاهرحد الاســـــــترداد بالمعنى الســـــــابق تمثل أعملية  ن  لأ على ذلكالعقد 

وعلى الرغم من ذلـك ومراعـاة    ،المصــــــــــــــلحـة العـامـة ذلـك  اقتضــــــــــــــ  عقودهـا الإداريـة في أي وقـ  كلمـا  
من خلال   عقد التفويض يتضــــــمن  ن  المشــــــرع في العادة أ يفرض للاعتبارا  الخاصــــــة بعقود التفويض  

  العام مقتضـيا  الصـالح بين   للموازنة والتوفيق وذلك   ،اسـترداد المرفق العام نصـوصـه النص على حق
ن ، وهذا من منطلق أ3 للمفوض اليه  الخاصــــــة  والمصــــــلحة الماليةالســــــلطا  العامة تســــــعى اليها التي  

السـلطة المفوضـة بشـكل عام هي صـاحبة تقدير المصـلحة العامة وهي التي تقدر الوق  الذي يكون فيه  
 يخدم المصلحة العامة.استرداد المرفق العام المفوض 

ن يكون المتعــاقــد مع الإدارة جــادا في تنفيــذ  غلال وتنظيم المرفق العــام يتطلــب أن عمليــة اســــــــــــــتإ
ن تكون أكثر حزمـا لجهـة الإداريـة العـامـة المتعـاقـدة أوفي المقـايـل على االواقعـة على عـاتقـه    الالتزامـا  

ــبة على المتعاقد المخل هذ  الميزة التي   لها في   رلا نظيفي تلك الاختلالا  و توقيع الجزاءا  المناســــــــ
ــبقا لتوقيع هذ  الجزاءا   ،مجال القانون الخاص   ــاء مســــــ ــتدعي اللجوء الى القضــــــ في ، بينما  الذي يســــــ

على ديمومة    مناســـيا من الجزاءا  بهدف الحفاظ    ما ترا نطاق القانون العام يمكن للجهة الإدارية توقيع  
لابد  التي هذ  الجزاءا  رافق العامة هي الأسـا  القانوني لمتطلبا  المو   فطبيعة،  المرفق العام المفوض 
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اللجوء حتمية  المتعاقد معها دون همال وتقاعس  وإ في مواجهة للجهة المانحة  العامة من الاســـــتعانة بها  
ــي   ــا الفقه الفرنسـ ــدد يرى أيضـ ــاء وفي هذا الصـ ن الجزاءا  في العقود إ  André de laubadereالى القضـ

تهدف   ، بقدر ماالتعاقديةدة التوازن للالتزاما  خلال وإعاتســــــــــــتهدف فحســــــــــــب قمع أوجه الإ  الإدارية لا
ــير المرافق العامة ،  ن الجزاءا  في يضـــــيف هذا الفريق أو بالدرجة الأولى الى ضـــــمان كفالة حســـــن ســـ

الى ضــمان  نما تهدف اقد بالتزاماته التعاقدية فحســب وإتســتهدف مواجهة تقصــير المتع العقود الإدارية لا
ــن ســـير المرافق العامة ــتطيع الإدارة أن تفرض  ، حسـ ــا  تسـ   على المتعاقد معها  اجزاءوعلى هدا الأسـ

وذلك باســـــتعمال امتيازها في  نود الب تلك ن لم يكن منصـــــوص عليها فيإخلاله في تنفيذ العقد وإبســـــبب  
ــر ــمن مواجهة   والامتياز ه، ويعد هذا 1التنفيذ المباشــــــ ــلوب الأمثل الذي يضــــــ الممكنة     الاختلالاالأســــــ
 مع الإدارة الخواص. المتعاقدينخاصة لدى 

ولا  اداري قرار  بواســـــــطة   الإدارية،هذ  الجزاءا    توقيع العامة المانحة للتفويض حق ان للســـــــلطة  
ــكال التعدي  ــكل من أشـ ــدد شـ ــاص    وانتهاكاتعتبر في هذا الصـ ــائيةلاختصـ ــلطة القضـ أن امتد حي    ،السـ

منذ زمن بعيد  فالدولة  ،عمال الإدارية بشــــكل لاحق من خلال دعاوى المشــــروعيةرقابة القضــــاء لهذ  الأ
وتقديم خدما  مناسبة  حاجا  الجمهور    اشباع  في تنظيم ووتطور دورها  المرافق العامة    لإنشاء  تسعى  
ــافـة الى      لهم   ــار    محـدودة،حـالا     طـارفي إفرض جزاءا   بـالإضــــــــــــ للمفوض اليـه من  أن يمكن ويشــــــــــــ

ن تتمتع السـلطة أالمنطقي  فمن  في هذا الصـدد   المشـرع المتاحة التي ينص عليها  الضـمانا  القانونية  
ــة  ــائل   بالصــــلاحيا  الكاملة  المفوضــ ــبة   والوســ ــمن، التي  المناســ ــالح العام  لها   تضــ  دارةوإرعاية الصــ
يقع عليها التزام تحقيق  ســـــــلطة عامة  من كونها  ، وهي تســـــــتمد كل ذلك  واضـــــــطراد بانتظام    المرفق العام

، ولها حق توقيع  والتشــريعية الأخرى لدســتورية  من النصــوص اأيضــا  تســتمد ذلك  و ، المشــروعا  العامة 
ــوص  الجزاءا  حتى   ــلطةف العقد ،خارج نصـ ــيل في توقيع حق السـ الجزاءا    المانحة للتفويض حق أصـ

جبار المفوض له على  إتهدف الى  فعالة قانونية  وســــائل هي   الجزاءا  فهو يلازم طبيعة العقد الإداري 
ــاتـــه في   ــاقيـــة التفويض الامتثـــال لالتزامـ ويفرض على الهيئـــة    ،2مهـــامـــه المرفقيـــة  والجـــديـــة في تنفيـــذ   اتفـ

ــة  ــمان شـــــرعية هذ  الجزاءا  مثل تنبيه المتعاقد المخل بالتزاماته  المفوضـــ اتخاذ الإجراءا  اللازمة لضـــ
ية  العقد  تتضــــــــــــمن النصــــــــــــوص قبل توقيع الجزاء عليه مالم   لأخطائهوتنبيهه    نذار الإ عن طريقالعقدية 

 .على خلاف ذلك اتفاق مخالف
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 الفرع الثاني: الجزاءات المالية  
كما يمكن للإدارة اســـــــتخدام الصـــــــلاحيا  المقررة لها في اســـــــتعمال ســـــــلطتها في  توقيع الجزاءا  

تكون في  ن ، ويمكن أالمـاليـة في الحـالـة التي يخـل فيهـا المفوض اليـه  بـالالتزامـا  العقـديـة المتفق عليهـا
شـــــــكل تعويضـــــــا  يدفعها صـــــــاحب التفويض للجهة الإدارية المتعاقدة لجبر الضـــــــرر اللاحق بها جراء  

ــبيل ذلك تعد تطبيق الغراما  الترخيرية من أا ــكال الجزاءا  المالية وهي مبال   لاخلال، وفي ســـ برز أشـــ
المتعاقد مع الســــــــــــلطة المتعاقدة  فيتم ذكر مبلغا محدد عن   لإخلالينص على مقدارها في العقد كجزاء 

داري مكن تضــــــــــــــمينـه في بنود العقـد الإفيـه المتعـاقـد عن التنفيـذ، والغرامـة التـاخيريـة جزاء ي  تـرخركـل يوم 
وهو امتياز تتمتع به الســلطة الادارية حتى ولو لم يحصــل للجهة الإدارية المتعاقدة أي ضــرر ناتج عن  

رض لتعلق الاخلال باســتغلال وتنظيم المرفق شــرطا ويكون مفت سالضــرر ليالترخر المتعاقد لان تحقق  
ارية العامة على ذكر التي تبرمها الجها  الإد   ،العام  وفي غالب الأحيان  تتضـــــــــــــمن العقود  الإدارية

و اللجوء خيرية وللجهة المتعاقدة توقيع هذ  الغرامة  دون أمن تضـــــــــــــطر الى انذار المتعاقد أالغرامة التر
ويلزم النص في العقد على كيفية تحديد   ،الى القضــــــــاء لكي تســــــــتصــــــــدر حكم يقضــــــــي بتطبيق الغرامة

ــاف  ،1الغرامة التاخيرية ــكل الى أنه يمكن أ  ةبالإضـــ قانونية تتمثل في   ترمينا  ن ترخذ الجزاءا  المالية شـــ
مبـال  من المـال يودعهـا المتعـاقـد لـدى الجهـة الإداريـة المتعـاقـد معهـا لتســــــــــــــتوفي منهـا قيمـة الجزاء المـالي 

 الذي  يترتب عليه في حالة نكوله عن إتمام عملية التعاقد كفالة حسن التنفيذ.
هذ  الغراما  ممكن أن يكون مصــــــــدرها هي النصــــــــوص العقدية أي يتم التوافق عليها مســــــــبقا في 

الإداري وتلتزم الجهـة الإداريـة حينـذاك بتطبيق هـذ  دد بكيفيـة دقيقـة مقـدمـا في العقـد  شــــــــــــــرو  العقـد وتحـ
زيادتها حتى لو نتج عن الاخلال الصـــــادر عن المفوض له    عفلا تســـــتطيالغراما  بالحد المتوافق عليه  

حتجاج  ضــــــــــــــرر يفوق  مبل  الغرامـة المعين  في العقـد،  كمـا أنـه بـالمقـابـل  ليس للمتعـاقـد مع الإدارة  الا
خلال المتعاقد عن إ  جالضـــــــرر الناتن  على توقيع الغرامة بحجة أن الضـــــــرر  يطال الجهة الإدارية أو أ

ــئيل الى الحد الذي   الجهة الإدارية    ملا تلتز ، كما غرامة المتفق عليه في نصـــــوص العقد ال  ب لا يناســـــضـــ
عاقد معها في القيام بالتزاماته  ن الضرر الذي لحقها من جراء الاخلال الواقع من المتأ  بإثبا  المتعاقدة  

عليها وليس للمتعاقد أن يعترض على توقيع الغرامة اســــتنادا الى عدم تناســــبها   عالضــــرر الواقو مقدار أ
مع الضــــــــــــــرر الحـادث للجهـة الإداريـة المتعـاقـدة، ولابـد للجهـة الإداريـة المتعـاقـدة اعـذار المفوض لـه  قبـل 

ــي لابد للإدارة أن تلتزم الجهة ا لعامة الاقدام على  توقيع الجزاء، فبموجب ما نص عليه القانون الفرنســــــ
 

في الملتقى الدولي "   ةســـبتي عبد القادر، صـــالح محمد فوزي، الســـلطا  الممنوحة للإدارة بموجب عقد الامتياز، مداخل 1
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ن تعـذر المتعـاقـد معهـا بـالغرامـة قبـل توقيعهـا غير أن هـذ  القـاعـدة ليســــــــــــــ   بـر  المبـدأالمتعـاقـدة من حيـ  
ن  ، إ بالغرامة كلما أمكن ان نســــــتخلص من مجموع الظروف وملابســــــا  العقد  للإعذار فلأحاجهمطلقة  

ــتركة للأطراف اتجه  الى ــليم أ  النية المشـــــ ــرامة بمدد التنفيذ أو التســـــ ــتنتج  ذلك من  الالتزام بصـــــ و يســـــ
ن تعفي المتعاقد معها من دفع الغراما  التي فرضتها كما يجوز للجهة الإدارية  أ  1نصوص العقد ذاته  
كان الاخلال بســـــــــبب عدم قيام الجهة   و اذافي حالا  معينة كالقوة القاهرة أ  أوجزنيعليه بشـــــــــكل كلي 
نـه لم يلحق المصــــــــــــــلحـة العـامـة أي ا قـدر  أذ هـداتهـا في مواجهـة المتعـاقـد معهـا أو إالإداريـة بـالقيـام  بتع
 . الترخيرضرر من جزاء 

حلول الجهــة الإداريــة   د متنع المتعــاقــد مع الإدارة عن تنفيــذهــا عنــلتزامــا  التي إكمــا يمكن تنفيــذ الإ
وتنوب عن  بنفســـــــها  هذ  الأخيرة بتنفيذ هذ  المهام المرفقية المفوضـــــــة المتعاقدة محل الملتزم حي  تقوم  

لا    تففتـهغير أن التنفيـذ الـذي تقوم بـه الجهـة الإداريـة نيـابـة على المتعـاقـد وعلى    ،المتعـاقـد معهـا في ذلـك
للمرفق الـذي هو في الأخير من  ن تقوم بـالمهـام العـاديـة والطبيعيـة  أو لا تعـد نهـا إذا أنوع من الجزاء    ريعتب
ــلية المنوطةتزاما  الأالإل ــغط  فتقوم الجهة الإدارية العامة بهذ  المهام المرفقية بهدف ا  ،بها صـ على  لضـ

ــل العـام فتقوم  لأنـه  ،وتطبيقـا لقـاعـدة التنفيـذ العيني للالتزام  المتعـاقـد معهـا   داريـةالجهـة الإبـه   هو الأصــــــــــــ
  تقديريةال  الجهة العامة دوما بالســـــلطةوتتمتع    ،واضـــــطراد نتظام  لمرفق العام باالســـــير الحســـــن للضـــــمان  

متناع  يشـــتر   حدوث الضـــرر من جراء الإ المتعاقد فلاالتنفيذ على حســـاب   لائمة عمليةالواســـعة في م
ء الجهة الإدارية الى القضــــاء من  لجو   لا يشــــتر كما  ،من طرف المتعاقد المقصــــر    لتزاماالإعن تنفيذ  

   .جل تقرير أ

التي توقع على  من الجزاءا     ن لا يكو فـــالتنفيـــذ العيني الـــذي تقوم بـــه الجهـــة العـــامـــة المـــانحـــة قـــد  
متياز تح  الحراسـة وضـع المرفق الذي يدار بطريق الإعن التنفيذ كما يبدو في صـورة    الممتنعالمتعاقد 

ــة فإ ــيم من طرف المتعاقد حي    مقرونة في العادة بوقوع الخطرذا كان  الحراســـــــ يدار المرفق في الجســـــــ
التي    التكـاليفالـذي يتحمـل   ،الملتزم  وعلى عـاتق  مســــــــــــــؤوليـةمن قبـل الجهـة المـانحـة تحـ   هـذ  الحـالـة  

نما  يكون من دون خطر وإهذ  الحالة الأخيرة   أن التنفيذ العيني في  رغيوالحراســة،يقتضــيها ســير المرفق  
  .2الجزاءا   للمصلحة العامة التي تقدرها الجهة الإدارية العامة فلا يعد ذلك من قبل 

 
 .215أبوبكر احمد عثمان، مرجع سابق، ص  1
 .116السابق، ص  عسبتي عبد القادر، صالح محمد فوزي، المرج 2
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كل هذ  الجزاءا  الإدارية يكون الهدف منها ضـــــــــــمان الظروف المثلى التي يتم تنفيذ المرفق العام 
ــفها    وتعتبر هذ  ،وض في ظلهافالم ــائل قانونية تتمتع بها الجها  العامة المتعاقدة بوصــــــ الجزاءا  وســــــ

ــلطة العامة تمكن من رقابة العقود الإدارية ــكل عام وبالأخص عقود   ،امتيازا  للســـــ ــن تنفيذها بشـــــ وحســـــ
ــاريع حيوية وذا    ــتغرق مدد طويلة للتنفيذ وتتعلق بمشـــــ ــفها عقود إدارية تســـــ تفويض المرفق العام بوصـــــ

في ظل فتح هذ  المرافق   ة، خاصــــــعامةأهمية اســــــتراتيجية للســــــلطا  العامة وحاجا  المجتمع بصــــــفة  
 دارتها بصفة خاصة.لمنافسة وإشراك القطاع الخاص في إالعامة ل

ــريع   ــريعا  المقارنة ومنها التشـ ــيته فقد أضـــف  جل التشـ وبالنظر دوما لأهمية المرفق العام وحســـاسـ
ــير المرفق العام ســــوء المدار بالطريق المباشــــر من قبل أ  ن العام  شــــخاص القانو الجزائري على عرقلة ســ

وهذا ما يوضــــح الصــــورة بشــــكل خاص على الأهمية التي   ،صــــف الجزائيالو  و المرفق العام المفوض أ
خلال المتعاقد إ فبالرغم من أن الأصـل في ،  أسـلوب تسـيير و بها المرفق العام مهما كان  طبيعة    يحظى
من قبل  ذا  طابع إداري ســـــــــــوى توقيع جزاءا  في غالب الأحيان    يرتب لادارة بالتزاماته العقدية  مع الإ
  فهو الطـابع الجزائي  في الحـالـة التي يـرخـذ فيهـا الفعـل المنســــــــــــــوب للمتعـاقـد لا  إ،  يـة المتعـاقـدةالإدار الجهـة  

ــبط إ ــلطة ضــــ ــفتها كســــ ــتمد من صــــ ــلطة عامة، وقد تلجرداري أبذلك مســــ ا  الإدارية في حال  هالج  و ســــ
المتعـاقـد المخـل دراج  بحظر التعـاقـد عن طريق إ  ىمـا يســــــــــــــمالى   جزائيـةرتكـاب المتعـاقـد معهـا لجريمـة  إ

الأجهزة  صــــــــــــــلاحيـة خلال بـالمتـابعـا  الجزائيـة التي تبقى من دون الإ  في القـائمـة الســــــــــــــوداء،  بـالتزامـاتـه
ــة فقد نص  ــائية المختصـــــــ ــفقا  العمومية وتفويضـــــــــا  ا القضـــــــ " دون   نهام على ألمرفق العقانون الصـــــــ

ــببا كافيا لإ برفعالبالمتابعا  الجزائية كل من يقوم  خلال الإ ــكل ســ ــرنها أن تشــ ر  تخاذ أي تدبي ... من شــ
و الغاء الصــــــــفقة العمومية وتســــــــجيل المؤســــــــســــــــة المعنية في قائمة المتعاملين  ردعي لاســــــــيما فســــــــ  أ

 ".قتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقا  العموميةالإ
لمقتضــيا  العقود   وتطبيق عملي    ن توقيع الجزاءا  التي هي في الحقيقة ترجمةإصــلة فالمحوفي 

الصــــــبغة   وبالنظر الى  ،التي ترتكز على القواعد المتعارف عليها في مجال القانون العامالإدارية العامة 
  بــالإرادةن توقيع هــذ  الجزاءا  ومجمــل مظــاهر الســــــــــــــلطــة العــامــة كــالتعــديــل  الإداريــة لعقــد التفويض فــإ

ــة منهم الخواص الذين   ــييقا على المفوض اليه خاصـ ــكل تضـ المنفردة للجهة الإدارية المانحة بقدر ما يشـ
ــتثمار  الإجراءا  في مجال القانون الخاص، إلا أنها أ مثل هذ    ايرلفو لم  عمال إدارية تبررها طبيعة الاســــ

ن  عتبارية بالإضـــــافة الى أ نون العام الإالقا  لأشـــــخاص صـــــيلة  وتنبع من المســـــؤولية الأ  ،في المرفق العام
تلك   وى القضـاء أهذ  الجزاءا  خاصـة تلك التي تنفذها الجهة العامة بطريقة مباشـرة من دون اللجوء ال

 اءا  الضاغطة تكون فعالة جدا في نجاعة عقد التقويض.الجز 

ــلطا  عامة  كل هذ  الإجراءا   ــفها ســ ــلطا  المانحة بوصــ تصــــب في والجزءا  التي تقوم بها الســ
ــن للمرفق العام المفوض  ــمان التنفيذ الحسـ ــ ،إطار ضـ ــكال الفسـ ــلب  وحمايته من كل أشـ اد التي تؤثر بالسـ
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ثيرة أهمها  بمعوقا  كدم  يصـطالصـلاحيا   السـلطا  و سـراف في اسـتعمال هذ  أن الإغير  على فعاليته،  
فصـــاحب التفويض يســـعى الى  المفوض،ســـتثمار في المرفق العام وخصـــائص الإلطبيعة   ملازمتهاعدم  
ــا   المرفق العام   تنفيذ  ــوع التفويض دون وجود عوائق تتعلق في الأســ ــيعموضــ   ىعملية الرقابة عل   بتوســ

ن المستثمرين  ، بدعوى ترمين الصالح العام لأالى اتخاذ إجراءا  كثيرة تمس بعقد التفويض المرفق العام  
ســــــتفادة من مزايا القانون الخاص في مجال التعاقد والتخلص من  يســــــعون دوما الى الإفي المرفق العام  

واســــتعمال  القيود الكثيرة التي تميز القواعد القانونية العامة لاســــيما فيما يتعلق بامتيازا  الســــلطة العامة 
لذلك ض ضـرار بمصـالح المتعاقد المفو مفاهيم المصـلحة العامة بشـكل مرن وموسـع مما قد يؤدي الى الإ

  ستثمار في المرافق العامة.مقتضيا  الإ مراعاةيجب دوما 

 الفصل الثاني: مقتضيات الطبيعة الاستثمارية لعقد التفويض
من قبل   ترمينها  يتوجب الى توســــــع وتنوع الأنشــــــطة الإدارية وتعدد المشــــــاريع العامة التي اعاة  بالمر 

 التفكير في الطرق الحـديثـة التي يمكن أن تلبي هـذ  الحـاجـا   ممـا أدى    ،في الـدولـةالســــــــــــــلطـا  العـامـة 
ــتثمارا  لمرافقها  النامية منها العمل على جذب الإ  وخاصــــةلذلك تبن  مختلف الدول   وخاصــــة  العامة ســ

لجميع الدول   قتصاديةوالتي تمثل عصب الحياة الإ  ،الاستراتيجية الضرورية  المشاريعالامر    قما تعلذا إ
  سـياسـة، فاعتمد  هذ  الدول  عتماد عقود حديثة لتسـييرهذ  المشـاريعفاهتد  الى إ ، وخاصـة النامية منها

لا أن هذ  المشـاريع بطبيعة الحال تحتاج الى رؤو  أموال معتبرة  إ، أكثر انفتاحا تجا  الأسـواق العالمية
عمــال تعــاقــديــة مبتكرة في عمليــة  ل أ خلا  من  تــرمينهــاتعجز الخزانــا  العموميــة في غــالــب الأحيــان عن  

الدور حترام  في ظل إ ها الوطنيةحترام خصــــــــوصــــــــية الدول وســــــــيادتإعتبار  خذ بعين الإالأ  عالتســــــــيير م
 .1مرافقها العامةالرقابي على 

ــة الحرة وتحرير   ــتثمار في المرافق العامة عاملا مهما لتكريس مفاهيم المنافســـــــــ ــكل فتح الاســـــــــ فشـــــــــ
الشـراكة بين القطاعين العام والخاص ضـمن آلية  سـتثمار  لإمن أهداف ا  كهدف  ةوبروز الفعالي قتصـاد الإ

ــة بمفهومهـا الواســــــــــــــع وعمليـا    على وجـه المرافق العـامـة    التزاممن خلال تبني عمليـة الخصــــــــــــــخصــــــــــــ
بالرغم من بقاء   ،لمقتضـــيا  الســـوق وخضـــوعه  احتكار الدولة   الخصـــوص من خلال تحرير المرفق من

المرفق العام   تبقى من أهدافن أالتي يجب   عملية الاســـــــتثمار في المرفق العام مقيدة بفكرة النفع العام  
ــتثمار فيه،   ــيا  ابالرغم من تحرير  والاســــــ ــيا   وتعد بذلك مقتضــــــ ــوصــــــ ــلحة العامة من أهم خصــــــ لمصــــــ

التي تحكم قواعد  .  2بالمجالا  الأخرى  سـتثمار في سـتثمار في المرفق العام التي تميز  عن عملية الإالإ
 

 .38، صالمرجع نفسهعامر نعمة هاشم، 1
 .6العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية، مرجع سابق، ص ضريفي، تفويض المرفق  2
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ومبادئ التنافس ومعايير التكلفة والربح والجودة والتي تعتبر معايير بحتة تطبق على المسـتثمرين بغض  
 جتماعية المرتبطة بالمرافق العامة على وجه التحديد.النظرعن الأهداف الإ

 وفي ســــــبيل ذلك اتجه  معظم الدول الى توســــــيع دور القطاع الخاص على حســــــاب القطاع العام 
فجوهر  الجزئية    الخصــــــــــــــخصــــــــــــــةويعد ذلك اتجاها نحو  ، العامة امرافقهفيما يتعلق بإدارة واســــــــــــــتثمار  

ــتثمار  الخصـــــخصـــــة هو إعطاء القطاع الخاص الحق في إدارة افق العامة ضـــــمن الآليا  التي  المر   واســـ
و  كيــة الــدولــة أ لعتــداد بمطــار البحــ  عن المردوديــة والفعــاليــة لهــذ  المرافق دون الإتتيح الســــــــــــــوق في إ

لا تشـــــــــــكل العمل الحاســـــــــــم في الطريقة التي يدار بها  لملكية أصـــــــــــبح  احي   القطاع الخاص للمرفق  
ــروع  ــبح    المشـ ــعى إ في ظل توافرالإدارة للقطاع الخاص  فتصـ  لىكل مقوما  وأهداف الدولة حين تسـ

يظل دورها باقيا    من أجل أنبالملكية    هااحتفاظللدولة  الأفضـــــل  المرفق العام ويصـــــبح من خصـــــخصـــــة  
ــة في المجالاتجا  المرفق   ــرافيالرقابي والإ العام خاصـــ ــي الذي يحمي  الذي يعد   1شـــ ــاســـ ــامن الأســـ الضـــ

 نحراف عن أهداف الصالح العام.المرفق العام من الإ

كة الغير في تنفيذ المرافق ر مشـــــــــــــاعملية  الدول في تنظيم   المعتمدة من طرف ســـــــــــــاليب فتختلف الأ
ــة منها ابالإالعامة  ــتناد الى ظروف كل دولة على حدى خاصـــــــ ــية  ســـــــ ــياســـــــ ــادية والســـــــ لظروف الاقتصـــــــ

الشراكة  في مجال   ةف راسخاعر تجا  وتكر  أ منها قطع  أشوا  كبيرة في هذا الإفالبعض والاجتماعية  
قواعـد قـانونيـة عـامـة تخول الســــــــــــــلطـا  العـامـة  المرافق العـامـة بموجـب    تحقيقالقطـاع الخـاص في    مع

ــناد  صـــــــــلاحية إ وأشـــــــــخاص القانون العام   ــاص الهيئا  العامة هي من إالتي  المرافق العامةســـــــ  ختصـــــــ
الـدول ولاســــــــــــــيمـا التي تحتكر فيهـا الـدولـة إدارة المرافق من  بعض  الوتتجـه   ،من القطـاع الخـاص   لهيئـا  

عالج  هذ  المشـاركة من  وبالتالي   ،في تنظيم مشـاركة القطاع الخاص أسـاليب متنوعة  العامة الى تبني  
النشــــــــا    تعالج أوجه في المرافق العامة  الخاصــــــــة  ا  ســــــــتثمار عداد منظومة قانونية خاصــــــــة بالاإ خلال 
ــادي  الإ   دول واتجه وقائم بذاته  خاص   قانونيطار  من دون أن يخص المرافق العامة بإ  المتنوعةقتصـــــ

قوانيين تنظيم مشـــــــــاركة    عداد إ التنظيم القطاعي من خلال   منهاج  تبنيأخرى منها الجزائر وفرنســـــــــا الى 
ــتغلال ال محددة بالذا  في قطاعا    القطاع الخاص  قطاع الكهرباء والغاز   مثلمرافق العامة لتنظيم واسـ

  .وأيضا في مجال الميا  وغيرها من القطاعا  الأخرى 
ــتثمارية لتقنية تفويض المرافق العامة ينبغي مراعاتها أهذ  ا ــلطة لطبيعة الاســـــــــ ــة الســـــــــ ثناء ممارســـــــــ

ســـــــتثمار في المرافق المفوضـــــــة لصـــــــلاحيتها الرقابية، فإقبال الخواص على وجه التحديد على عملية الإ
يجب تعزيز  من خلال   ،العامة يعد مكسـب للسـلطة المفوضـة والمسـتثمر في المرفق العام على حد سـواء

ن خلال هذا له م ض ما ســنعر  االتفويض. وهذ المرافقة وإضــفاء المرونة اللازمة على عملية الرقابة لعقد  
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والتي تشــــــــــكل البعد   لة التجانس بين تقنية التفويض والعملية الاســــــــــتثماريةالفصــــــــــل بالتطرق الى مســــــــــر
والخصــــائص   لمحيطة بعقد التفويض في المبح  الأول ثم نعرض الظروف ا لعقد التفويض الاســــتثماري  
في المبحـ  لابـد من مراعـاتهـا    على عمليـة الرقـابـة على عقود التفويض   والتي تشــــــــــــــكـل قيود  المتعلق بـه

  الثاني من هذ  الدراسة.
 عقد التفويضالبعد الاستثماري لالمبحث الأول: 

رتباطا وثيقا بفكرة المردودية والإنتاجية التي ترتبط بشــــــــكل  الإقتصــــــــادية ترتبط إ  الفعاليةمســــــــرلة  ن إ
والمبتغاة    المرســــــــــومة هدافالأ  بلوغوهي المقدرة على  في التنظيم والتســــــــــيير مصــــــــــطلح الكفاءة خاص ب
الأســــــــــاليب    اختيار وكفاءة من خلالعمال بدقة تنفيذ الأ  تعنيكما برفضــــــــــل الســــــــــبل الممكنة  والمتوقعة 
ــية كما  الناجعة ــتخدام أ لتحقيق نتائج مرضـــ ــد بها تحقيق الهدف باســـ ن  وأ الموارد قل قدر ممكن من يقصـــ
 هذ  الدوافع قد  ،دوافع اللجوء الى تقنية تفويض المرفق العام أحد أنه يشكل    الفعالية يجد أساسه في مبدأ

جتماعية في أي دولة إقتصـادية أكثر لأن تلبية الحاجا  الإ  تكون تكون دوافع اجتماعية لكنها بالأسـا   
قتصــاد في أي دولة يعني بالضــرورة  مجتمع فنجاح الإ لأيقتصــادية  مرتبط بشــكل جوهري بالمقدرا  الإ
ــادي الى عجز الدول عن حل  ،التكفل بكل المطالب الاجتماعية  فيما يؤدي الإخفاق في المجال الاقتصـ

 .ها الاجتماعيةمشاكلمعظم 
فــالهــدف الجوهري لأســــــــــــــلوب التفويض زيــادة على تــرمين تنظيم واســــــــــــــتغلال المرافق العــامــة هو   
البنيــة التحتيــة كونهــا تعــد عــاملا جوهريــا التي تؤدي الى توفير وزيــادة عوامــل الإنتــاجيــة    ســــــــــــــتثمــاري الإ

ــاكل  ــاد في تكاليفالاجتماعية والعمل على  والتنمية والحد من المشـــ من  ورفع المردودية  الإنتاج    الاقتصـــ
يخدم   متســــــارع  التنافســــــية وتحقيق نمو   وبالتالي رفع خلال خفض تكاليف النقل والخدما  اللوجســــــتية  

نشــــــــــــــاء وإدارة في إ  يســــــــــــــاهممجالا   فالنهوض بالبنية التحتية في جميع ال ،المجال الاقتصــــــــــــــادي ككل
 .1تطوير وتحدي  مشروعا  قائمةو مشروعا  جديدة للبنية التحتية وإدارة مشروعا  سابقة 

ــاهمة في تحقيق الأ ــادي والإمما ينتج عنه المســـ جتماعي من خلال رفع الأداء والفعالية من الإقتصـــ
 الطرق فضـــــــل بترمين أيقوم  وهو في ســـــــبيل ذلك بتســـــــيير المرفق العام   القائمالتزاما في ذمة  تبقى  التي  

أصــــبح  تشــــكل   وبذلككل مرفق عام ،   تســــييرالعامة ونجاح   المنفعةالى تحقيق   تؤديالتي  والوســــائل
 النوعية والأداء فيوتســــــــتهدف    العام  قبتســــــــيير المرفيقع على عاتق القائم  الفعالية الاقتصــــــــادية التزاما  

النص عليها في النصـــــــوص صـــــــعب ين كان  ، وإبرفضـــــــل الوســـــــائل والشـــــــرو الخدمة العمومية   مينتر
ــمن دفاتر الحد الالتزاما   أ  أن تكون   علا يمنذلك  ن  إلا أ  القانونية   ــرو  المنصــــــــــــوص عليها ضــــــــــ  شــــــــــ
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ــكلتفاقية التفويض حســــــــب كل إالمتعلقة ب ــكالمن  شــــــ تفويض المرفق العام  فلم يعد  ،1المرفق العام أشــــــ
في   إســـــــــتثمارحقيقينما يعني  بمهام تنظيمية وإدارية وإ بالقيام   المتعاقد  تعهد   يتضـــــــــمنداري  مجرد عقد إ
ي ينصـرف الى الدخول في مشـروع وتحمل المسـؤولية المالية وما ينجم عنها من أعباء  والذ المرفق العام  
وبذلك يمثل عملية اســــتثمارية حقيقية يتوجب العمل تنظيمها وتوســــيعها الى أكبر نطاق من  ،2ومخاطر

 خاصة ذا  الطابع الاقتصادي منها. الأنشطة المرفقية الممكنة

ــتويا    ــلة على كل المســ ــيقة  وقد ســــاهم  التطورا  الحاصــ في إخراج المرفق العام من دائرته الضــ
بغرض و تكلفتهـا المـاليـة  ، بغض النظرعن جودة الخـدمـة أالمتمثلـة في ضــــــــــــــمـان وتلبيـة خـدمـة عموميـة

الأخرى التي فرضـــــــتها قواعد ومتطلبا  الســـــــوق   بالأبعاد عتداد جتماعي دون الإالحفاظ على الســـــــلم الإ
ــادية،وكذا متطلبا  التنمية   ــتهدف  مفقد أضــــــحى المرفق العام زيادة على كونه    الاقتصــــ شــــــروع عام يســــ
 ستعانة بها من أجليشكل أحد المرتكزا  التي يمكن للسلطا  العامة في البلاد الإالصالح العام أصبح  

ــلطا  المانحة الى البح  عن  طار  وفي هذا الإ  ،وخلق الثروةقتصـــاد  الإالدفع بوتيرة   تطور  أهداف السـ
ــطة الإالمردودية الإ ــادية من خلال المرافق العامة وبواسـ ــلوب التفويض وإقتصـ ــتعانة برسـ ــراك القطاع  سـ شـ

قتصــــر على تنظيم  لية ت، لذلك لم يعد التفويض آالعام والخاص في عملية الاســــتثمار في المرافق العامة
المشـــــاريع المتعلقة بالبينة التحتية التي تشـــــكل القاعدة    لإنجازنما أصـــــبح وســـــيلة مهمة المرافق العامة وإ
ســتثمارا  بما فيها المجســدة جميع الإو اء في المرافق والمشــاريع العامة أســتثمارا  ســو الأســا  لنمو الإ

  في إطار المشاريع الخاصة.

 رمخاطر الاستثماتمويل المرفق وتحمل  المطلب الأول:  
ــريع الذي مس جوانب مختلفة من حياة  ونظرا   الحديثة عن    قدرة الدولة  عجز  المواطنين للتطور الســ

ــايرة هذ  الاحتياجا    ــعيةحلول لهذ     ابتكارمرغمة على    أضـــح  كثير من المجتمعا  و مسـ وذلك    الوضـ
اللازمة التي تســـتطيع  الفعالية  مين  ترلتســـيير المرفق العام بحثا عن   متعددة أســـاليب ســـتحداث إ بواســـطة  

هتد  جل الأنظمة المقارنة الى ضــــــرورة فتح  من خلالها مواكبة حاجيا  المجتمع، فاالســــــلطا  العامة  
ــتثمار وإعطاء لإالمرافق العامة الى ل ــة ســ ــتثمارفي الفرصــ ــمن اطار   إدارة واســ المرفق العام للخواص ضــ

التسـيير  خلال اللجوء الى من للمسـتثمرين  ختيار الأفضـل لإسـمح باوإجراءا  شـفافة وواضـحة ، تتنافسـي  
ــكل  تقنية تفويض  ــر، فشــ ــاليب المبتكرة االمرفق العام   غير المباشــ ــعى من خلالها أحد هذ  الأســ لتي تســ

جميع المجتمعـا  الـديمغرافي الـذي تعرفـه  عن تزايـد النمو  النـاتجـةجتمـاعيـة  الإمين المطـالـب  الـدولـة الى تـر
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هــذ   حتوائــه  على إالمبــاشــــــــــــــر   بــالطريقالمرافق المســــــــــــــيرة  لم تفلح  ف  ،الجزائر خلال العقود الأخيرةومنهــا  
كبر قدر أ  لتحقيق ادة تنظيم مرافقهاطريق إع  عن تحســــــين خدما  المرفق العام ، فعمد  الى المتطلبا
ن خلال ضــمان مســتوى معين من  مذلك    و،  المنشــود   الاجتماعيتحقيق الســلم   من الاقتصــادي ومن الأ

ــعيد الإجتماعي أو في المجال الإالخدما    ــواء على الصـ قتصـــادي، هذا الأخير  يواكب هذ  التحولا  سـ
ــارمـة   التنـافســــــــــــــيـة  لا من خلال تقويـة مراكز المرافق العـامـة  مجـاراتهـا إ  نلا يمكالـذي يفرض قواعـد صــــــــــــ

ــين مردوديتها ــائللا من خلال العمل بكل رتى ذلك إولا يت ،وتحسـ ــبل   الوسـ ــمان السـ المثلى لخلق على ضـ
  .هاستمراريتمين تمويل المرفق العام وضمان تر موارد مالية تساهم

البحـ  عن الســــــــــــــبـل الكفيلة  الحـدي  الى   جال الإداري موالفقهيـة في ال  ةالقـانونيـ  المنظوما  لجـرف
قتصــــادي في العام الإ إدارته واســــتغلاله وحاز المرفق  تحرير  من خلال عملية   ،هوض بالمرفق العامنبال

عتماد على صــــــيغة  طوير لملائمته أكثر لهذ  العملية، وذلك بالإالتهذا المجال على حصــــــة الأســــــد من 
 فقد والاســتغلال وطرق الإدارة    يرتبط خاصــة بالجوانب الماليةالقانون العام ووســائله فيما    قيود   منتحرر   

  تتميزدارة المرافق العامة إ تنتهج من قبل الجها  العامة من أجل وســـــائل القانون العام التي  أصـــــبح   
ــديد والإجراءا   ــهإنتاجية  تكاليف  في كثير من الأحيان ب المعقدة وو الطويلة  بالبطء الشــ ، مما أثر  باهضــ

ها الأســــــلوب ســــــاعد على مردودية المرافق العامة بشــــــكل عام وبالأخص منها الاقتصــــــادية التي لم يعد ي
وعا  المشـــــر الشـــــرســـــة من قبل منافســـــة  الالصـــــمود في وجه عملية  على    التســـــييرالتقليدي المباشـــــر في 

ــة التي تؤدي خدما      قتصـــاديةالمرافق العامة الإ ن هذ  بالرغم من كل ذلك فإ، لها نفس الطابعالخاصـ
في تظـل خـاضــــــــــــــعـة لقواعـد  على الأقـل نمـا لا بـد من أن وإكليـة    لا تتجرد كليـة من قواعـد القـانون العـام 

ــعة لأحكام  تظلباعتبارها  العامة  يخص تنظيم هذ  المرافق الجانب الذي   ن  المرافق العامة على أ   خاضــــــ
التي تلائمها بطريقة أفضــــــــل كونها تســــــــاير أســــــــلوب   ،تخضــــــــع لأحكام القانون الخاص في حدود كبيرة

 الخواص في التسيير.
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  ول: تمويل المرفق العامالفرع الأ 

العامة تعد تقنية تفويضا  المرفق العام نظاما مهما لعملية إيجاد مصادر تمويلية متنوعة للمشاريع  
يشـــكل القطاع الخاص المصـــدر الرئيســـي لها ، فهي وســـيلة  و  ،وعلى وجه الخصـــوص إيجاد موارد مالية

الخواص بشــــــــــكل خاص ومحاولة   حوز عليهاتهدف بالأســــــــــا  الى محاولة جلب رؤو  الأموال التي ي
من الأعباء المالية  تشـكل بذلك وسـيلة فعالة  للتخفيف  ف  ،مة موضـوع التفويض اضـخها في المشـاريع الع

ــاهم في الحد من عملية تضـــــــــخم النفقا    ،للخزينة العمومية ــيير   ،1كما تســـــــ ــلوب التســـــــ حي  يكفل أســـــــ
على عاتق الخزينة العمومية  وتحقيق المشـــــــاريع العامة من   نجازإتحويل عبء المفوض للمرافق العامة 

  وتحقيق  نجازإأموال معتبرة في   من خلال ض  ،العمومي أو الخاص القطاع الاقتصادي  للدولة لصالح  
ــاريع التنموية ــبيل تخطي   ،الضـــــرورية للأفراد والمجتمعا    المشـــ الصـــــعوبا  المالية والتقنية التي   في ســـ

ــكل عام  المرفق العام   يوجهها ــبح  المرفق العام فإن وبذلك بشـــ ــتثمار وتحقيق التنمية  يصـــ أداة لترقية الاســـ
ــورة عامة على الإ ،2 المحلية ــاد  التي تنعكس بصـــ ــاهم في ترمين أكبر قدر قتصـــ من الوطني ككل مما يســـ
 .على مستور كل الأصعدة المجتمعمتطلبا 

ي يمس كل المســـتويا  ومجالا  إنعاش اقتصـــاد تحقيق  في  كل ذلك يســـاهم في عملية أكبر تتمثل  
ــتثمارا   فيخلق التفويض بذلك  الحياة   ــتمد أهميتهاســــــ ــاريع  حقيقية تســــــ ــتراتيجية من المشــــــ العامة ا الاســــــ

المتعـاملون  تحقيقهـا يســــــــــــــهر على    التيســــــــــــــتراتيجيـة  ومن الخـدمـا  الحيويـة والإ  ،موضــــــــــــــوع التفويض 
طار تنفيذهم للمرافق العمومية المفوضــة اليهم في في إمنهم  أو العموميون الإقتصــاديون ســواء الخواص  

ــية وحيوية ك    مجالا ــاســـ ــتثمارا  في كل الإ  لإنجاحتشـــــكل العصـــــب الحيوي   تيالبنيا  التحتية الأســـ ســـ
 ة والقومية  المحلي  ةقتصــاديالإالإنتاجية  مضــاعفة وتكثيف   ىالقطاعا  الأخرى بشــكل عام، كما تؤدي ال

تعاملين الإقتصـــــاديين والمقاولا   الموتنشـــــيط التكامل بين  تشـــــغيل اليد العاملة الوطنية   من خلال وذلك  
ــســـــــــــا  المالية المحليةالمحلية ــاريع عامة  ومن جهة  ،، كما تفتح أفاق للمؤســـــــــ ثانية من أجل تبني مشـــــــــ
التي تكون في العـادة لـدى   المحليـة  الأموالرؤو   تنشــــــــــــــيط   لالمحليـة من خلا   ســــــــــــــتثمـاراالإوتحفيز 

 .قتصاديين الخواص المعاملين الإ
  باعتماد تفويضــــــــا  المرفق العام  خلال اعتماد أســــــــلوب  المشــــــــاريع العامة منتمويل  وتتم عملية  

التي  العامة الكبرى  المشـاريع  ذلك عادة في ويكون    ،للمشـروعالكلي تمويل  رئيسـيين فإما عملية الشـكلين  
ــتدي في العموم إمكانيا    ــخمةتســـ ــة مالية وفنية ضـــ   النامية للدولالعامة   لميزانيا  والتي تعجز ا  ،خاصـــ
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هذ  المســاهمة عموما  وتختلف    ،مر بميزانيا  الدول الناميةذا تعلق الأوخاصــة إتحملها في العادة على  
  بشـكلد البو  و متياز وعقفي عقد الإ  فيكون التمويل معتبر ،المسـتثمر باختلاف شـكل التفويض من قبل 
يقع على عاتق المســـــــــتثمر  يجار والوكالة المحفزة، حي  وهو ما يظهر في عقد الإتمويل جزئي و  أعام  

أن يقع على عاتقه عملية إقامة المرفق   الصــــيانة والتشــــغيل دون خفيفة كنفقا   نفقا    في المرفق العام  
في هذ  الحالة تعتبر  و  ،المتعاقد  االتي يكرســهالضــرورية ســتثمارا   لإاللازم لتحقيق ا عتاد المين  رالعام وت

ــتثمارا    ــرمحدودة  اســـ ــييرفي الغالب على عملية الإدارة وا  تقتصـــ المحددة تكون المدة   وفي الغالب   ،لتســـ
ــبيا   ــكالا لإ  ،1متياز والبو  بالمقارنة مع عقود الإفي هذ  العقود  نسـ ــتثمارا  حقيقية يتكبد  التي تعد أشـ سـ

  عتبرة.رباح مفيها المستثمر مبال  كبيرة ويحقق في مقابل ذلك أ
وتمثل مســــاهمة صــــاحب التفويض بهذ  المبال  المالية ســــواء في إقامة المرفق العام أو في تســــيير   

ــادر التي يمول المرفق العام عن  ، فقط  ــكل أحد المصـــ ــكل جزء من الموارد المالية التي تشـــ طريقها وتشـــ
 له المســــتثمر في المفوض   تكبدهاتتكون من مجموع النفقا  التي  و ســــتثمارية  عباء الإالأفي الوق  ذاته 

ــائـل  أو  لعمـاللأجور    هـذا الإطـار، وقـد تكون هـذ  النفقـا  في شــــــــــــــكـل اللازم لعمليـة  العتـاد  و  ثمن للوســــــــــــ
وتغطية النفقا  الضـــــــــــرورية من جهة  قدر معين من الربح  التشـــــــــــغيل والهدف من وراء ذلك هو تحقيق

ــاهمن وبالتالي فإ،  2اللازمة ــافة الى كونها مظهر من   ةمســـــــ المفوض له في تمويل المرفق العام بالإضـــــــ
ــب  ــتثمارية حقيقية في المرفق العام الغرض من ورائها تحقيق مكاســ المظاهر التي تؤكد وجود عملية اســ

فهي من ناحية أخرى تمثل ضــــــــمانة حقيقية لديمومة ســــــــير المرفق العام المفوض وفق المبادئ   ،ربحية
المقررة له باعتبار ضـمان التمويل المسـتمر للمرفق العام يضـفي الى ضـمان اسـتمرارية الخدمة العمومية  

 ويصب في النهاية في إطار حماية الصالح العام بكل عناصر .
بكل جوانبها    بالمصلحة العامة  في جوهرهاتتعلق    لهذا الاستثمار  لأنه في الأخير هناك خصوصية  

 روف المحيطة بعملية تحقيق المرفقوفي كل الظ ،مين اســـــــتمرارية المرفق العام بكل فعاليةتر  وتقتضـــــــي
ــلحة العامة  ــمان المصـ ــتثمر في بلوغ المردودية والفعالية الاقتصـــادية   يســـيرفضـ   ،بالموازاة مع هدف المسـ

للقيام   المســــؤولة على المرفق العام التدخل المانحة للتفويض بوصــــفها الجهة الجهةعلى   ب ما يوجوهذا 
من خلال الحفـاظ  الظروف الطـارئـة والقوة القـاهرة     حتى في الظروف غير العـاديـة و مـايتـهلح  ب بمـا يجـ

  لمرفق العامل تنفيذ المســــتثمر لضــــمان  من خلال إعادة التوازن المالي للعقد  على قدرة المســــتثمر المالية  
ــبة ــفيوهو    ،3المفوض في ظروف مناســـ ــتثمار في المرفق العام لإعلى عملية ا  ما يضـــ ــا ســـ طابعا خاصـــ
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  منلا إبه  علاقة للســــلطة العامة  من حي  الأصــــل المســــتثمر شــــخص يبح  عن الربح ولا  لأنهومميزا  
جميع  تحمل  من يهو    أنه الأصـلقانونية يتوجب عليه الالتزام بها ف  د سـتثمار بقواعالإخلال تنظيم علاقة  

الأعباء والحفاظ على توازن العقد وكاسـتثناء يمكن للسـلطة المفوضـة تحمل بعض عباء بصـفة مطلقة الأ
 .العام طار ضمان التمويل اللازم لسيرورة المرفقوكل ذلك يصب في إ ،

ــدر  ركما تمثل المبال  التي يدفعها جمهو  المنتفعين لقاء الخدمة التي يتلقونها من المرفق العام مصــ
وتختلف هذ  المسـاهما  التي يقدمها المنتفعين باختلاف أشـكال  ،خر من مصـادر تمويل المرفق العامآ

خر وحســـــــــــــــب طبيعـة  متعلقـة بعقـد التفويض من عقـد الى آالتفويض وبـاختلاف الشــــــــــــــرو  التعـاقـديـة ال
ترتفع هذ  المبال  كلما كان  مســـــــاهمة صـــــــاحب التفويض كبيرة في إقامة ف وموضـــــــوع المرفق المفوض 

متياز وتســــــاهم معايير متعددة في تحديد قيمة  كعقود الإ   بالذاالمرفق العام واســــــتغلاله في عقود معينة  
تثمارا  المجســـدة من قبل ســـمقابل لخدما  المرفق منها حجم الإوالرســـوم التي تكوم ك التعريفا  ومقدار 

وكـذا نوعيـة المرفق العـام وطبيعتـه حيـ  تشــــــــــــــكـل تكلفـة الخـدمـة ونوعيتهـا أحـد أهم المعـايير   ،المفوض لـه
ــة في المرافق العامة الإ ــادية التي تتر التي تحكم قيمة المبال  المالية التي يدفعها المنتفعون خاصـ ثر  قتصـ

ســــــعار التي تفرضــــــها قواعد الســــــوق، ومهما تكن قيمة المبال  المالية  الى حد كبير بقواعد المنافســــــة والأ
التي يقع على عاتق مســــــــتخدمي المرفق العام دفعها للمســــــــتثمر فإنها تمثل طريق غير مباشــــــــر لتمويل  
المرفق العام فهي تدفع الى صــــــاحب التفويض الذي بدور  يقوم بإنفاق جزء منها على المنشــــــآ  والعتاد 

بالإضــافة الى مســتحقا  العمال المكلفون بإدارة المرفق  ،العام المفوض   تغلال المرفقاللازم لتســيير واســ
 .ة والضرورية لتنفيذ المرفق العامجباريالنفقا  الإ جميعو 

لا أن هناك موارد أخرى يمكن أن تشـــــــــكل جزءا من المصـــــــــادر التمويلية للمرفق العام بالإضـــــــــافة إ
لاســيما المســاهما  التي تقدمها الســلطة المفوضــة على شــكل منح للمفوض اليه خاصــة في العقود التي  

فيها السـلطة المفوضـة    تضـطلعتنخفض فيها مسـاهمة المسـتثمر كعقد التسـيير وعقد الوكالة المحفزة التي 
ــييرمن نفقا    المهمالجزء   بتغطية ــكل هذ  المنح التي   حي   ،المفوض المرفق العام   تجهيز وتســـــــــــ تشـــــــــــ

  انتظامو   سـتمراريتهالتي تضـمن االمرفق  تمويلتقدمها السـلطة المفوض لمسـير المرفق العام أحد مصـادر  
 النشا  المرفقي المستهدف.

ي دفع  الســلطا  ن تمويل المرفق العام يشــكل أحد البواع  الرئيســية والجوهرية التأ ىبالإضــافة ال
ــراك الغير في إدارة العامة الى تبني إ ــتغلالشــــ ــاريع العامة في ذلك أ ،المرافق العامة واســــ غالب  ن المشــــ

المبـاشــــــــــــــر قـد أد  في كثير من  ولأن عمليـة التســــــــــــــيير   تـرمينهـاالأحيـان تحتـاج الى موارد مـاليـة من أجـل 
مـة عن تغطيـة أعبـاء ونفقـا  تســــــــــــــيير هـذ  المرافق فـانتهجـ   الأحيـان الى تســــــــــــــجيـل عجز المـاليـة العـا

ــا  من أجل خلق  ــلوب التفويض في الأســـــ ــلطا  العامة أســـــ لازمة لتمويل المرافق الموارد المالية الالســـــ
 ستعانة بمصادر مختلفة بعيدا عن موازنة الدولة.العامة بالإ
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المرفق العام المفوض يشــــكل نجاحا لآلية التفويض    لتســــييرمين المورد المالي اللازم  رجاح في تنفال
لســــــــــــــلطـا  المـانحـة جميعهـا فضــــــــــــــمـان المورد المـالي  الـذي تترتـب عليـه أهـداف ا يولالأبـاعتبـار  الهـدف  

العام وانتظام خدماته وينعكس ذلك بالإيجاب على كل أطراف العلاقة   قاســــــــــــــتمرار المرفيؤمن  المنتظم  
باعتبارهم  المتمثلة في الســــلطة المفوضــــة والمفوض له ويمتد كذلك الى مســــتخدمي المرفق العام  العقدية 

 التفويض.المعنيين بخدما  المرفق العام محل 

وعلى العموم تعتبر العائدا  المالية مهما كان مصــــدرها في عقد التفويض هي المحرك الأســــاســــي  
في لهذا الطريق المســــــتحدث في التســــــيير غير المباشــــــر للمرافق العامة حي  تعتبر هذ  المبال  المالية  

رفق بشكل دائم ويضمن من جانب  ساسي الذي يكفل تواصل خدما  المالمحصلة الضامن الرئيسي والأ
ــتثمآخر  ــتمرار المســــ ــعي   راســــ ــا  والســــ ــب الكفيلة ببقائه في هذا النشــــ في المرفق العام في تحقيق المكاســــ

هذ  المشـاريع من    بما توفر  طبيعة في ذلك مسـتفيدا ،سـتثمارا  في مجال المشـروعا  العامةلتعميق الإ
 لعقد التفويض بالاستقرار وبلوغ الأهداف المسطرة.امتيازا  تسمح 

ن نجاح المســـــــتثمر في المرفق العام المفوض في خلق الموارد الضـــــــرورية لســـــــير المرافق العامة لأ
ــتثماري لتقنية التفويض المفوضـــة   ويشـــجع الســـلطا  المانحة على إيجاد الموارد   ،يؤكد على الطابع الاسـ

ــتعانة برلية لكثير من المرافق العامة بالإالما ــلوب التفويض على قاعدة سـ  أرباح ومكاســـب مالية    قيحقتسـ
ة التكــاليف  ، غير أن المســــــــــــــتثمر في المرفق العــامــة يســــــــــــــعى دومــا الى تغطيــجميع أطراف التفويض ل

ثم يطمح الى تحقيق موارد مالية في  ،عباء المتعلقة بنفقا  تســــــيير وتجهيز المرفق في المقام الأولوالأ
ولابد لكل هذ  الموارد أن تكون ناتجة عن عملية اســــــــــــــتغلال واســــــــــــــتثمار المرافق العامة شــــــــــــــكل أرباح  
ــة  ــلة من المفوضــــــــــ المنتفعين بالخدمة العمومية التي يقدمها المرفق العام  وتكون في الأســــــــــــا  محصــــــــــ

   ا المبال  المالية أن تكون مدروســــــــــة بالشــــــــــكل الذي يلبي رغب   موضــــــــــوع التفويض ويشــــــــــتر  في هذ 
ــل الى الحـد الـذي يرهق  وأهـامش معقول من الأربـاح المســــــــــــــتثمر في تغطيـة النفقـا  وتـرمين   ن لاتصــــــــــــ

بطريق غير مباشـــــــــر    ،للمرفق العام المفوض المنتفعين من المرفق العام باعتبارهم الممون الأســـــــــاســـــــــي  
ــافة الى أن المبالغة في تكلفة الخدمة يؤدي الى  ــطراب بالإضـ في علاقة المنتفع بصـــاحب التفويض   اضـ

   . المسؤولة بالدرجة الأولى عن تحقيق المرفق العام المفوض السلطة المفوضة منه مع و 

  تحمل مخاطر المشروع الثاني:الفرع 

بعملية   مفهوم تحمل المخاطر المتعلقة أســــاســــا  على تؤســــس الفكرة التي تقوم عليها تقنية التفويض  
ــتثمار  الإ التي  التبعا    ليه برن يتحمل  تضـــي هذ  القاعدة أن يلزم المفوض إتقفي المرفق العام بحي   سـ

  التخلي بشكل نهائي عن صاحب التفويض   يلا يعنذلك ن  أ  لاإ  ،تحقيق المشروع العام عملية  عن  تنتج  
 تنفيذ  عملية    أن تمس  يمكنالتي   ســتثمارية  التبعا  والمخاطر الإمن   جزءتحمل   فعلى الســلطة المانحة  

لزامية التزام الجهة معا قاعدة جوهرية وهي إوالقضــاء ومن أجل ذلك أســس الفقه العام المفوض،  المرفق  
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المالية   الخصوص المخاطر    ىالمخاطر عل  بهذ   ونعني  ،1التوازن المالي لعقد التفويض المانحة بمراعاة  
ضــــــرار التي تحدث الأ من جميع  المرفق العام الشــــــخص المكلف بإدارة واســــــتثمار التي تقع على  والتقنية  

فالمشرع الجزائري عندما   من عقد الى آخر    تختلفأن هذ  المخاطر   ، غيرالعام نتيجة استثمار للمرفق
المفوض عاتق   يقع علىالذي  بمعيار الخطر بشـكل جوهري في الحسـبان  خذ تفويض أالعقود  أشـكال أقر
ــاحــب التفويض   مطلقــةالمخــاطر هــذ     فقــد تكون   ،لــه وهنــا يتحمــل    ،بحيــ  تقع جميعهــا على عــاتق صـــــــــــــ

ن تضـــــــــامن من الســـــــــلطة المانحة بحي  أنه  دو له جميع الأعباء والمخاطر لوحد   المســـــــــتثمر المفوض 
ويقع على عاتق   ،لمرفق العاماتخلص الســـــــــلطة المفوضـــــــــة من مســـــــــؤولية  التفويض تبمجرد توقيع عقد  

ــتفادته من الأله تحمل التبعا  والأض المفو  ح الممكنة كما هو الشــــــــــــرن في عقود  رباعباء ويقابلها اســــــــــ
بين الســـــــــــــلطة المفوضـــــــــــــة  المخاطر المتوقعة محل تضـــــــــــــامن  تكون   كما قد   ،2متياز وعقد الايجارالإ
 متفاوتة محددة على أسا  نسب مختلفة.لمفوض له أو بمبال  وا

فعقد تفويض المرفق العام بالذا  يسـتند في مقوماته الأسـاسـية على فكرة تفضـي الى ضـرورة تحمل 
ن هذ  العقود هي عقود إدارة لها خلال مرحلة التنفيذ باعتبار أصــــــــــاحب التفويض مخاطر المشــــــــــروع ك

والمفوض اليـــه في   العـــامـــة المتعـــاقـــدةتوزيع المخـــاطر بين الجهـــة    وتطبيق فكرة  عمـــالوتمويـــل ويمكن إ 
على    أثر مترتـب ويكون ذلـك إمـا عن طريق    ظروف،  يحـدث منمرحلـة تنفيـذ العقـد نتيجـة مـا يمكن أن  

 .3و بمناســـــــبة تطبيق لحكم قضـــــــائي متعلق على الخصـــــــوص بمبدأ التوازن العقديإتفاق أطراف العقد أ
نظرا لاختلاف أنواعها فهناك من المخاطر ذا  الطابع السـياسـي  بالمخاطر   الخاصـة  وتختلف التعريفا  

ــادي ومنها ذا  الطابع الاجتماعي ــياق هو  لا ، إوأخرى ذا  طابع اقتصـــ ــود هنا في هذا الســـ أن المقصـــ
 وهي في مجملها مجموع   ،بالمشـــــــروعا  المتعلقة بالمرفق العام ذا  الصـــــــلة المخاطر  على وجه الدقة  

التي لها  أطراف العقد الملابســا   من وجهة نظر  المحيطة بعملية تحقيق المرفق العام  فهي  الظروف  
بحي    سـتثمار في المرافق العامة،خلال الإتحقيقها من  ل يسـعون  التي  و  ،التعاقديةترثير على مصـالحهم  

نه  فإ المختلفة    رنواع المخاطرفيما يتعلق بما أ، مصالح الى الخطرهذ  العرض ي ما ظروفتخلق هذ  ال
التي  العامة المخاطر فمنها  المخاطر من  نما يمكن تصـنيفها الى نوعين  وإ دقيقلا يمكن حصـرها بشـكل  

 
 .111وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص  1
 .110 حسام الدين، مرجع سابق،  بركيبة 2
 الإدارية المستحدثة ودورها في تنظيم المرافق العامة الضرورية، دراسة تحليلية مقارنة       د، العقو ستار جبار البدري  3

 .131ص  ،2018 1 منشورا  زين الحقوقية،    
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والبيئة الســياســية والنظام الضــريبي والنظام القانوني والنظام  بشــكل عام  قتصــادي  بالنمو الإبعملية  تتعلق  
  .1المشروع في حد ذاتهوع تتعلق بظروف المخاطر الخاصة بالمشر منها النقدي في الدولة و 

ــاريع العـامـة    فقـد تكون المخـاطر التي يمكن أن تعترض      تكبـدهـاالتي    عبـاءوالأعمليـة تنفيـذ المشــــــــــــ
  في المرفق العام فيتحملهاالمســـــــتثمر تقع بشـــــــكل كامل على    بحي   ،مطلقةالقائمين على هذ  المشـــــــاريع  

حي  يرى بعض   ة،فق العاماامتياز المر يتعلق بخاصـــــــــة فيما  ســـــــــائدا   ظلالعام الذي    المبدأوهو   منفردا
نه  من عناصــر تكوين إمتياز المرفق العام  إلا أأســاســيا عباء المالية تعد عنصــرا  الفقه أن المخاطر والأ

شـــــكل نســـــبي فمن منطلق المســـــؤولية  الملقاة على الجهة بيطبق  هذا المبدأ    أن  الزمن اتضـــــحمع مرور  
من الضــروري  با  وبالتالي   ،هاالتنصــل من ي حال من الأحوال بر  المرفق العام لا يمكنها  الإدارية تجا 
فيما يتعلق بمواجهة المخاطر المحتملة  و تضـامن مالي بين السـلطة الفوضـة والمفوض له وجود شـراكة أ

ــتثمار في المرفق العام  ــامن ليس في كل  وهذا التي يمكن أن تعترض عملية الاســــــ شــــــــكال عقود  أالتضــــــ
ســـــــتغلال التي تتضـــــــاءل فيها نســـــــبة مشـــــــاركة  في عقود التســـــــيير ومشـــــــاطرة الإ جليا  رويظه ،التفاوض 

ــور عقد التفويض التي يتحمل  ف،  مفوض اليه في تحقيق المرفق العامال ــامن في صـــــــ ينخفض هذا التضـــــــ
فيها صـــــــاحب التفويض كامل التبعا  في مقابل اســـــــتفادته من كامل المزايا الاقتصـــــــادية والتي تشـــــــمل  

 المالية على وجه التحديد. المكاسب 
ــوم التنفيذي   طار اعتمد وفي هذا الإ ــر  الخطر معيار    على  18/199المرســــ ــورة  لتحديد كمؤشــــ الصــــ

 2على نســـبة التمويل الذي يشـــارك بها المتعاقد كما أســـلفنا يعتمد  والذي   ،التفويض  التي يكون فيها عقد  
ضرار  أما يمكن أن يحدث من وكل  للمرفق العاميتحمل المفوض له الأعباء والمخاطر المالية والتقنية  ف

ــتثمار  بالمرفق العام ــتثمار    نلا يمكمن حي  المبدأ  ف  ،3قد تحدث نتيجة اسـ ــور وجود اسـ دون حقيقي  تصـ
بالتالي  و   ،4وتعرضــــــــــه لخســــــــــارةالمالية التي قد تلحق بالمســــــــــتثمر   ضــــــــــرارمجموع الأوهي  مخاطر مالية 

اســـــــــــتغلاله للمرفق   أثناء يه المفوض له فيلتقلب المقابل المالي الذي يحصـــــــــــل ع فالمخاطر ترجع الى
التســــــيير وعقد   لعقد وحتى بالنســــــبة    ،و خســــــارتهالتفويض أي الخطر في كســــــب المال أ  العام موضــــــوع
ــاحب المالي  ليحدد المقابالوكالة المحفزة   ــبقا  لصـــ أنه يحدد  وهذا يعني  عمال  وفقا لرقم الأ  التفويض مســـ

ن السـلطة ل المسـؤولية المالية على اعتبار أك  أن تقع على عاتقهسـتثمار دون الإسـتغلال و الإلنتائج  تبعا  
 

 .325، ص مرجع سابقعلاء العناني، 1
 السالف الذكر. 18/199من المرسوم التنفيذي  50انظر المادة  2
 110جابر صوليد حيدر جابر، مرجع سابق،  3
 .151ص  المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية، مرجع سابق، نادية ضريفي، تفويض 4
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ــة   ــؤولة عن تحقيق المرفق العامفي هذا النوع من العقود  المفوضــــ ــكل   هي المســــ   زما يمي  ووه  ،كبيربشــــ
وجود ويؤشــر على    ،المســتخدمة في تحقيق المرفق العامالإدارية  العقود تفويض المرفق العام عن ســائر 

ــار  ــة اســــــــــــــتثمــ ــال  عمليــ ــة الحــ ــة تؤدي بطبيعــ ــة حقيقيــ ــال  يــ ــة وقوع الأالى احتمــ ــادة  يــ ــار وزيــ ــاء  خطــ أعبــ
المخاطر والعبء المالي على عنصـــــــر المقابل  ل  متحب عنصـــــــر  يغليمكن القول بتبالنتيجة  و المســـــــتثمر 
، وبــالرجوع الى بقيــام تقنيــة تفويض المرفق العــام  ســــــــــــــتثمــار للقولبنتــائج الإ  الارتبــا  الوثيقو   ،المــالي
بوجود تقنية   ســـــتثمار للقولالإ  والمخاطر عنصـــــر   رجحنه  نجد أ  samitomجتهاد الفرنســـــي في قضـــــية الإ

في وضــعية    التفويض   صــاحب  موجود بوجود ن التفويض هو  المرفق العام وذلك عندما اعتبر أ  تفويض 
ــؤوليته   ــتثمر فيها المرفق العام على نفقته ومســــــ ــكل عام ف1يســــــ ــكل  إ، وبشــــــ ن تقنية التفويض مقترنة بشــــــ

ســــــتثمار في المرفق العام وبارتبا  المقابل المالي للعقد بالنتائج المترتبة على  أســــــاســــــي بوجود عملية الإ
الكلمة من    تفتضـــــــيه يمكن الحدي  عن وجود اســـــــتثمار بكل ما  ولا ،ســـــــتثمار في المرفق العامعملية الإ
ــرار  معنى إ ــا بإمكانية حدوث أضــ ــتغلال المرفق العام مجازفة حقيقية تتعلق أســــاســ لا اذا رافق عملية اســ

ــتثمار في المرفق العام  ــتغلال والاســـــ ــكل في مجموعها  و ناتجة عن عملية الاســـــ ــمتشـــــ بمخاطر    ىما يســـــ
 الإدارة المفوضة للمرافق العامة.

تتمثل  والتي  ســـــتثمارية أي نفقا  اســـــتغلال المرفق العام الأعباء الإفالمخاطر تتعلق بصـــــفة عامة ب
ستغلال والاستثمار  عملية الإ  وضعف مردودية  نخفاض بإتتعلق  مخاطر الإيرادا  والتي  في    بالخصوص 

ــتثمر في المرفق متوقعة   وفي العادة تكون هذ  المخاطر  ،المرجوة للأرباحتحقيقها  وعدم  ــبة للمســــــ بالنســــــ
الذي يضــــــفي الصــــــبغة    ءوهو الشــــــي  ،في الغالب  مضــــــمونة في الظروف العاديةالعام فهي مخاطرغير  
 .ستثماري الحقيقيالطابع الإ ويعطيها تفويضا  المرفق العامالتجارية على أسلوب 

سـواء الخاصـة منها التي   اتحمل المفوض لجميع المخاطر مهما كان  طبيعته  نفإ المحصـلةوفي  
والتي تلك المخاطر التي لها صـــبغة عامة   وأالمفوض في حد ذاته  العام  تتعلق بظروف تنفيذ المشـــروع 

إنمـا تنـدرج في إطـار العمليـة الاســــــــــــــتثمـاريـة التي    ،تتعلق بـالظروف العـامـة للـدولـة في مختلف المجـالا  
المالية من نتائج اســـــــــــتغلال     العائدا، وتندرج أيضـــــــــــا في ارتبا   لبها عملية تفويض المرافق العامةتتط

العام المفوض هذا الاستغلال الذي ينجم عنه بشكل عام احتمالية الربح والخسارة وهي   قواستثمار المرف
في الأســا  المخاطر التي يتوجب على صــاحب التفويض مواجهتها بصــفة منفردة أو بصــفة تضــامنية  

 مع السلطة المفوضة بحكم مسؤوليتها التي تظل قائمة على المرفق العام.

دارة واســــــــــــــتثمـار المرفق العـام يعـد أحـد  يمكن القول أن أســــــــــــــلوب التفويض في إ  الإطـاروفي هـذا   
وســــــــيلة لدفع وتيرة    لا أنه كذلكإ ،المرافق العامة  تنظيم وتســــــــييرالوســــــــائل المهمة القانونية المعتمدة في 
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  أكثر وقد قتصــــــــــــــادي ية يغلـب عليهـا الطـابع المـالي والإتقن  وهي،  العـام داخل الدولة    لدى القطـاعالتنميـة  
لخدما  مفروضــة  اتردية   من  تمكن  آليةاعتبرها    حينغلب البنك الدولي هذا الطابع على تقنية لتفويض  

ــلا على   ــلطةأصــــــــ منافع مادية من جهة    بلوغالقطاع الخاص في  وأهدافمن جهة المانحة  العامة  الســــــــ
رتقاء بجودة من الإتمكن  بالبســـــاطة والســـــرعة و   تتميز  التي ينتهجها الخواص التســـــيير  فرســـــاليب   ،1أخرى 

في حاجيا  المواطن   يشــــــــبعمما   ،جودة ممكنة  وبرعلىالمناســــــــب  الخدمة العمومية وتقديمها في الوق   
بل أن تزايد الوعي  مســــــــــتهلك    مجرد زبون  قتصــــــــــادي محض فلم يعد الذا  طابع إ علاقا  تجارية  إطار 

المتعــارف عليهــا  العــالميــة  المعــايير    العموميــة وفق  حرص على أداء الخــدمــة  فراد جعلهم أكثر  لــدى الأ
، هذا الطابع التجاري الذي أصـبح ملازما للمرافق العامة التي تدار برسـلوب التفويض  2بالجودة المتعلقة  

حتكـام الى قواعـد الربح  المرفق العـام الإف والتقـاليـد التجـاريـة التي تفرض على  حترام الأعرايســــــــــــــتوجـب إ
وتفرض على المســــتثمر الوفاء بالتزاماته    ،والخســــارة وتحمل مغانم المرفق العام ومغارمه على حد ســــواء

  المرفقية في ظل كافة الظروف.
ســــــتغلال المرفق  يل العائدا  المالية الناتجة عن إيعتبر كمقابل لتحصــــــســــــتغلال  فتحمل مخاطر الإ

بالإضــــافة الى أنه من  ســــتثمارية على عملية التفويض  يضــــفي الصــــبغة الإ وهو في الوق  ذاته ماالعام 
  التخلص من مخاطرهي و   اعتماد تقنية التفويض  الأهداف التي ســـــــــــطرتها الســـــــــــلطة المانحة من خلال

ن هنـاك من  على إطلاقـه لأ  ذ لا يؤخـن كـان المبـدأ  إ، و موضــــــــــــــوع التفويض إدارة المرافق العـامـة  وأعبـاء  
لا بتضـــــــــــــــامن من الســــــــــــــلطــة المــانحــة نظرا  المفوض اليــه على تحملهــا إ  ى لا يقو الظروف الطــارئــة مــا  

ــوع التفويض  ــالح العام وطبيعة المرافق العامة موضـــ من   تح  أي ظرف  نلا يمكالتي    ،لاعتبارا  الصـــ
مين المرفق العام المفوض الســــــلطة العامة المفوضــــــة كون تر المجازفة بها من طرف رأو مبر   الظروف
ــمان   ــالح العام التي لا يمكن التنازل عنها مهما    ترديتهوضــــــ لمهامه مرتبط ارتباطا وثيقا باعتبارا  الصــــــ

 بسير المرفق العام  المفوض. المحيطةكان  المخاطر 

 لعقد التفويض    العائدات المالية  لمطلب الثاني:ا
قارن بين النتائج  ت حي  بح   النقدي  الو ينصـــــــرف في الغالب الى العائد المالي المردودية    مفهومن إ

لمشـــــاريع العامة ل الأهداف الاســـــتراتيجية  وتعتبر المردودية من    ،المادية المعتمدة في تحقيقهاوالوســـــائل 
ــة معيار لتقييم المرافق  وتمثل في المقابل  ،هدف للمرفق العامفهي من جهة  على حد ســـــــــــواء والخاصـــــــــ

ــاســـه والتي  العامة والخاصـــة ــبة   القرارا   تعتمد مؤشـــر تتخذ على أسـ ــتثمارية    لإنجاحالمناسـ  العملية الاسـ
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تفعيلها  إيجاد السبل الممكنة لفي سبل الجاد  المرافق العامة والبح  من خلال المقارنة بين أساليب إدارة 
 المنافســــــــة   ليا  المعتمدة فيمام الآبحي  تكتســــــــب القدرة اللازمة التي تمكنها من الصــــــــمود أوتطويرها  
يمكن أن  التي    الســــــــــــــبـل  اختلافذلـك  يترتـب على  نـه  ومختلفـة فـإمتنوعـة ن المرافق العموميـة  وبـاعتبـار أ
تســـــــيير المرافق  في  تهجةالمنالســـــــبل  باختلاف    تتنوعالبح  عن المردودية   ســـــــبل ن  ، وبالتالي فإتديرها
مصــــالح مزدوجة للشــــخص العام عن  وتعبر في الأصــــل  تفويض المرفق العام هي  تقنية  وبما أن  ،1العامة

  أســـــلوبعلى نجاح  بالذا  الدليل  الحدي  عن المردودية هو  فوللمســـــتثمر من جهة أخرى لذا  ،من جهة
  2على حد سواء هو نجاح الشخص العام والمستثمر النهائي التفويض والنجاح 

لمعتمدة في تحقيق المرافق اليب التســيير وهذا النجاح يضــفي بالطبيعة الى نجاح التفويض كرحد أســا
ينحصــر في تحقيق النفع العام  حة في اللجوء الى أســلوب التفويض  ذا كان دافع الســلطة المانفإ ،العامة 

 ب المكاســــــــيبرر  عامل واحد وهو تحقيق  المتعاقدة مع الجهة الإدارية وبالذا  الخواص  الغير فإن دوافع  
ــاليـــة التي    و المردوديـــة  الإنتـــاجيـــة أفكرة  عن  والكلام عن الـــدافع المـــادي يجر حتمـــا الى الحـــديـــ   ،المـ

ــتثمار في المرافق العامة ــبح  ملازمة لعملية الاسـ ــتثمر على  تعني  وهي  ،أصـ الوفاء بالتزاماته  قدرة المسـ
ــيير والإنفقا   المتعلقة بتحمل   ــكل  التســــــــ ــتغلال وتجاوز ذلك الى تحقيق أرباح في شــــــــ مالية  عائدا   ســــــــ
تمكنه من ضــمان    ةمالي  ةوفر  ومنه  بلوغ ،مســتخدمي المرفق العام المفوض من  أســاســية    تحصــل بصــفة

ــا في عملية  القدرة المالية الكافية  ــاعد  أيضـــــــــــ تطوير وتكييف  لتغطية وتمويل نفقا  المرفق العام وتســـــــــــ
ن كان  في الغالب تبح  عن ترمين  متطلبا  المنافســــــــــة، غير أن الســــــــــلطة المفوضــــــــــة وإالمرفق مع  

المالية   أبد اقتصـــــــــارها على هذا الهدف إن ســـــــــمح  النتائج    يلا يعنإلا أن ذلك    ،ديمومة المرفق العام
بالإضـــــــافة الى كون   ،المرفق العامبتحقيق أرباح لصـــــــالح الشـــــــخص العام المفوض للمرفق  للاســـــــتثمار  

الخدما  أحســـن  لتقديم   ومجهزا ومعد بشـــكل لائق  منتجا  فعالا و ســـتعيد مرفقا عاما  تســـ الســـلطة المانحة  
رد مرفقا عاما في تمصـاريف معتبرة تتعلق بتشـييد وتجهيز المرفق العام فتسـ  يكلفها ذلك أن  دون العامة 
 .3عند نهاية مدة التفويض شاطه وفعاليته نكامل 

قل الخدمة التي تقدم بر ناحية كلفة ســواء من  الصــالح العاملمقتضــيا   أفضــل   من تحقيقمما يمكن  
الى المفوضــــة   الســــلطة العامةشــــراكته مع   من خلال  يســــعى فالمســــتثمر  ،مقبولةجودة ممكن ووفق ســــعر 

يصعب    بإجراءا  القدرة على القيام    السياق يمتلكفي هذا   وهو  ،الماليةالمكاسب من  كبر قد لأ الوصول
ــلطةعلى   عدد  وخفض العمال  كتخفيض رواتب   ،ســـــــــا جتماعية في الأالقيام بها لدواعي إالعامة  الســـــــ
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ــرف وزيادةالعمال     ســـاعا ــهولة   ســـاعا  العمل وخلق حوافز وفرض عقوبة وصـ ــرعة وسـ   لاو العمال بسـ
ــتثمار    ،1لدى القطاع العامهذ  الميزة تتوفر   ــبيل ذلك ينفق مبال  مالية معتبرة من أجل الاســـــ وهو في ســـــ

مين  تؤمن له الحافز المالي اللازم لترفي المرفق العام ويسعى لتحصيل عائدا  مالية في أشكال مختلفة  
  .لعمومية المطلوبةالخدمة ا

فــالمرفق العــام مطــالــب بتحقيق موارد مــاليــة ذاتيــة تكون كــافيــة لتغطيــة المبــال  المــاليــة التي يتوجـب  
بين  جراء مقارنة  رد المالية بالشـكل الذي يسـمح له إهذ  الموا  وتقييماسـتثماراته المرفقية    علىها  نفاقإعليه  

ــلها   ــيير المباشـــــر للمرفق العام من قبل  أســـــلوب   عن طريقمجموع  الإيرادا  التي يمكن أن يحصـــ  التســـ
 مفوض   خرآ شـخص من قبل   من الممكن تحصـيلهاالتي  المسـؤول عن المرفق والعائدا  لشـخص العام  ا

ــافة الى معرفة الخاص و  أالعام   اص القانون شـــــخمن أســـــواء كان   ،بإدارة المرفق العام كلفة إدارة   بالإضـــ
مما يســـمح  من قبل شـــخص آخر  باشـــرةالإدارة غير الم مقارنة مع كلفته في حالة الشـــخص العام للمرفق  

الأســـاســـية التي تدفع   مبررا  ال العام وبالتالي معرفةلمرفق  نجع لالتســـيير الأ  لأســـلوب الأفضـــل   رختيابالإ
 .2خذ برسلوب التفويض من عدمهالى الأ

 المحصلة من المنتفعينول: العائدات المالية الفرع الأ 
قدام الجوهري الذي يؤدي الى الإوالدافع إن الحق في اســــــتفاء المقابل المالي يعد الباع  الرئيســــــي 

ــل التفويض ابرام عقد  على   ــا  ويحصــــــ ــورة   حقه في المقابل المالي في  المفوض له على  من الأســــــ صــــــ
وتحــدد الطبيعــة القــانونيــة    ،المفوض المرفق العــام  خــدمــا   من  المنتفعين  يــدفعهــا لــه  و تعريفــا   أتــاوى أ

تتمكن  بحيـ    ،التنظيميـةة  يـاللائح  البنود نهـا من قبيـل  علقـة بهـذا المقـابـل كقـاعـدة عـامـة بـرللشــــــــــــــرو  المت
بـدافع   ،للمفوض اليـه ةالمســــــــــــــتحقـالجهـة الإداريـة العـامـة من تعـديـل الشــــــــــــــرو  المتعلقـة بـالمزايـا المـاليـة  

خر المتعـاقد مع الجهـة عتـداد بإرادة الطرف الآمن دون الإ ،3المنفردة    بإرادتهـاالمصــــــــــــــلحـة العـامة وذلك  
متيازا  الســـــــــلطة العامة إ  وبإعمالح العام لالإدارية المانحة للتفويض وذلك بموجب مقتضـــــــــيا  الصـــــــــا

 القانون العام المفوضة. لأشخاص 

ا في المرفق  مســـــتثمر ها كونه يحصـــــل ن  يمكن للمفوض أ مجموع الأموال التيالمالية هي   العائدا  ف
نظير    وأ أقامهالذي  ا  التي جســــــدها في إطار تنظيم واســــــتغلال المرفق العام  ســــــتثمار للاكمقابل   العام 
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المقـابـل المـالي  الفقـه  غلـب أ ربط   طـاروفي هـذا الإ  ،1تفويض المرفق العـامقيـامـه بمهمـة مرفقيـة في إطـار 
المرفق  واسـتثمار  سـتغلالوجوهرية بالنتائج المترتبة على ايحصـل عليه المفوض له بصـفة أسـاسـية  الذي  
ــا  تمثوبالتالي فالعائدا    ،العام ــل عليه  جر الأل  في الأســـــــــ ــاحب الذي يحصـــــــــ في مقابل    التفويض  صـــــــــ

و اســـتثمارا   وتســـييرها أ العامة المرافق قامةإ  نضـــخمة تتضـــمســـتثمارا   هذ  الإ كان  ســـواء   اســـتثماراته
ــمل  محدودة   ــيانة المرافق تشـ ــييرها فحســـصـ ــي  ها نهمية العائدا  كو أ   ، وتتجلىب وتسـ ــاسـ في المحور الأسـ
عملية التعاقد وهي الباع   فهي محرك ،  المرافق العامةتفويض  على أسلوب   بالاعتماد ستثمار  الإعملية  

العائدا   تعتبر حي    ،رباحجني الألالمتعاقد نحو الاســـــــــــتثمار في المرفق العمومي  يدفع  يالمباشـــــــــــر الذ 
 .لاستثمار المرفق العام محركتعتبر 

  تكاليف  أجل ضــــمانالمالية من   مصــــادر العائدا    تعميق  التشــــريعا  علىوبالتالي حرصــــ  جل 
 اتســــع  نما العائدا  المحصــــلة من المرتفقين وإتفويضــــا  المرفق العام ترتبط فقط بســــتثمار فلم تعد  الإ

ن المبال  التي  عائدا  للمشــــــاريع العامة المفوضــــــة إلا أمختلفة تشــــــكل في مجموعها  مصــــــادر  لتشــــــمل
  يدفعها المنتفعون تشكل أهم هذ  المصادر.

العام فهي   المرفق  مستخدميرسوم من  تكون مجموع المبال  التي يحصلها المفوض له على شكل و 
ــاهالمقابل المالي الذي  تمثل   ــتثمار المرفق العام  لاســـتغلال و كنتيجة مباشـــرة    ايتقاضـ ــياق  اسـ وفي هذا السـ
عقد    ينص ن  جتهاد القضـــائي بروكذلك الإ  1993لزم المشـــرع الفرنســـي من خلال قانون ســـابان لعام  أفقد 

ــح على هذ التفويض   ــوم مع  بشـــكل خاص وواضـ ــرا  العوامل و ال ذكرالرسـ ــاهم في تحديد مؤشـ   التي تسـ
ــتثمار تغطية تكاليف الإتكون هذ  الرســــــوم كافية لن على أ ــيانة  وتنظيم  و ســــ المرفق فالإدارة يجب أن  صــــ
لا إ  2المنتفعين من المرفق العام كافة   المسـاوا  بين أمبد  حماية   خل في تحديد هذ  الرسـوم من أجلد تت

ســــــــــــــتثناء  في المعاملة بين المنتفعين على ســــــــــــــبيل الإ  تمييزوجود   من  أن يمنع  نلا يمك  المبدأ أن هذا
بالإضــافة الى وجود المبرر في  ،عتبارا  تتمثل في موجبا  المصــلحة العامةعدة إ إلى ذلك في يرجع  و 

 .3المنتفعينالقانونية مراكز اختلاف ال
ــوم  ض وتحديد فر ن  ذلك فإوانطلاقا من   ــكل خاص على فئة من رســـــــــ ــتنادا الى المنتفعين  بشـــــــــ  اســـــــــ

ــتهلاك  و حجم الإأالذي ينفذ فيه المرفق العام    مكانختلاف في الإ ــا بمبدأ  نلا يمكسـ ــاسـ ــنف مسـ   أن يصـ
المعينة  الرسوم   بتحصيلبالمقابل   صاحب التفويض ويلتزم  مستخدمي المرفق العام ،   فيما بينالمساوا   
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  تحصـيلوتجدرالإشــارة الى أن   ،الذكر ةعتبارا  الســالفالإتلك الجهة الإدارية  العامة بناءا على  من قبل 
ــوم من قبل المنتفعين   هذ   ن يتم  إذ يمكن أغير مباشـــــــرة  عن طريق  و بطريقة مباشـــــــرأ  إما أن يكون الرســـــ

أن  للمســتثمر في المرفق العام كما يحق  ،  التفويض  لصــاحب تابعين  موظفين  تحصــيل الرســوم  بوســاطة  
  التفويض   صــــــاحب ن  فإ ومنه  ،المنتفعينقبل الرســــــوم من  هذ   تحصــــــيل  بمهمة  خرالقيام  يعهد لشــــــخص آ

ي امتياز بهذا الخصــــوص ر، ولايتمتع بأســــاليب القانون الخاص على  لرســــوم ا  عملية تحصــــيل في  يعتمد 
ــاء  أويجب عليه في حال امتناع     لإلزامهحد المنتفعين من أداء الرســـــوم المتوجب عليه اللجوء الى القضـــ

 .1بالدفع

على    القـائممن المســــــــــــــتثمر   يتلقونهـاالتي  العموميـة مقـابـل الخـدمـة  المرفقون يـدفعهـا مـاليـة  مبـال   فهي 
  منهســــــاســــــي الذي تتكون  الجوهري والأوقد شــــــكل  هذ  الصــــــورة تقليديا المصــــــدر  ،لمرفق العاما  تحقيق

  المقـابـل المـالي االفقـه على اعتبـار ارتبـ اســــــــــــــتقرحيـ    العـام،المرفق    يللمســــــــــــــتثمر فالمـاليـة  لعـائـدا   ا
ــل عليها من  للمتعاقد  ــما    طرف مســـتعمليبمبال  مالية يحصـ ــرا قويا على  المرفق العام معيارا حاسـ ومؤشـ

 المرفق العام نطاق تفويضا  تصنيف العقد الإداري في 

على    15/247من خلال المرســـــــــوم الرئاســـــــــي   وكذلك الحال بالنســـــــــبة للمشـــــــــرع الجزائري فقد نص  
فقد  من مســــتخدمي المرفق العام المفوض  ،يتقضــــا  االمفوض اليهلمقابل المالي الذي  تســــميا  مختلفة ل

يجار وبالتعريفا  كما هو مبين في عقد التســــــــــــــيير  عقود الإمتياز والإ فيتاوى كما  لق عليه إســــــــــــــم أأط
تــاوى من حيــ  تقــدير قيمتهــا مع ثمن  قولــه أن التعريفــا  تختلف عن الأ  يمكن  ومــا  ،والوكــالــة المحفزة
المقابل المالي عبارة    ن ما يكو في التعريفا  دائما   نأالإطار في هذا اســتنتاجه    نما يمكو   ،الخدمة المؤداة 

للمفوض اليه مع ضـــــــمان     ةالتســـــــيير المختلفتغطية تكاليف  من أجل  عن ثمن يضـــــــاف الى التعريفا  
ودون تدخل السلطة المفوضة  تكاليف التسيير مباشرة    ةتغطيتكفل  تاوى التي  عكس الأ  ،الأرباحقدر من  
تدخل    ضــرورة    رما يبر وهو   ،تكلفة تســيير المرفق العامالمحددة لقيمة  ال  ي لا تســاو ن التعريفا   بمعنى أ
الخدمة المؤداة   لتكلفةالثمن الحقيقي  تعكس قيمة  تاوى التي  للموازنة عكس الأ  المانحة للتفويض الســــلطة 
  عبــارة عنو تعريفــا  فهي  كــانــ  أتــاوى أ  وفي كــل الحــالا  وســــــــــــــواء    ،التفويض   قبــل صـــــــــــــــاحــب من  

تغطي  و  عام أالمرفق  التغطية أعباء  المســـــاهمة في بغية   مســـــتخدمي المرفق العام  اقتطاعا  تؤدى من 
ــيانة   ــييد وصـــ ــرنفقا  تشـــ ــتخدام  للخدما  المؤداة من خلال المرفق أوذلك كمقابل    ،عامال المنشـــ و في اســـ
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 شــــرو بتوفر  لتعريف مجلس الدولة الفرنســــي مرتبط  في هذا الســــياق فإن المقابل المالي وفقا و  ،1للمنشــــر
 :2ثلاثة تتمثل في

تـرديتهـا  لا في مقـابـل خـدمـة قـد تم  أن يـدفع المقـابـل المـالي إ  ب لا يجـ:  ن يكون مقـابـل لخـدمـة مؤداةأ/1
 نتفاع.ن يغطي نفقة تلك الخدمة موضوع الإوأكيدة فاد منها المنتفع بصورة مباشرة وأفعلا واست

مع قيمة الخدمة المسـتفاد منها من قبل المنتفع    المقابلن يتناسـب هذا  أ  :ومتكافئان يكون متعادلا  أ /2 
صـــلة وطيدة لذلك يجب أن تتوفر هناك   ،الخدمة المقدمة مع قيمةيتناســـب   الرســـم الذي لاوهذا بخلاف 

ــتهلكة من جهة أخرى وهذا ما دمة المؤداة أوالخ ،تاوى من جهةمعدل الأ  بين عليه الاجتهاد   أكد و المســـــــ
ــناعية والتجار في رأيه " إالفرنســـــــــي القضـــــــــائي   ــوم المرافق الصـــــــ ــا  في ن رســـــــ ــكل الأســـــــ ية والتي تشـــــــ
المرفق تجــد المقــابــل لهــا في الخــدمــة المؤداة تــاوى المطلوبــة من المنتفعين بغيــة تغطيــة أعبــاء  تحــديــدالأ
 .للمنتفعين"

 ن يستهدف تحقيق مصلحة خاصةأ/3
ن تكون  أيجب   مســتخدمي المرفق العام من    صــاحب التفويض   يتقاضــاها  التي  تاوى الأو فالتعريفة أ

من   دفعها يتم    التيالمالية ذا كان  المبال   إ  وبالتالي  خدمة يتلقاها المنتفع بصــــــــــورة خاصــــــــــة  في مقابل
  نتفـاعوإنمـا يتعـدى الإ  والمكلف بـدفعهـا المنتفع منهـاعلى نتفـاع بهـا  الإر لا يقتصــــــــــــــ أخرى   المنتفع لخـدمـا  

من المصـــالح    أشـــملمين مصـــلحة عامة  تر  ةالخدمف  تســـتهد في الحالة التي أي المنتفعين  لجمهور منها  
المبـال  التي  هـذ  تـاوى على  أأن تســــــــــــــمى تعريفـة أو   نلا يمك، فهنـا  المكلفين بـدفعهـاللمنتفعين  الخـاصــــــــــــــة  
لا  ن التعريفة  إذ جاء فيه " إالقضاء الفرنسي    هأكد عليالبند  المفوض اليه من المنتفعين وهذا    ايتقاضاه

العمليا  التي تســـــتهدف تمويلها محققة    ن لا تكو ن ، من جهة ألا بتوفر شـــــرطينقانونا اقتطاعها إ  نيمك
ن تجد التعريفة المقابل لها ين من النقل الجوي ومن جهة أخرى أأصـــلا ضـــمن المصـــلحة العامة للمنتفع

حكــام المتعلقــة بــالتعريفــا   في تحــديــد نوع الأغــالبــا    التبــاين يقعأن    ، غيرمــة المؤداة مبــاشــــــــــــــرةفي الخــد 
تنظيمية يعود اللائحية وال  حكاممن ناحية كونها تندرج ضمن الأتاوى التي ينص عليها دفتر الشرو  والأ

ــلطة  ــع   ، أوالمانحة للتفويض تقديرها للســـــــ تقديرها  عملية  ى  الاتفاق عليتم   تعاقدية    لأحكامكونها تخضـــــــ
تاوى والتعريفا  له  طبيعة مختلفة  تحديد الأعملية  ن في الحقيقة أ، و تفاق مع المفوض لهالإبواســــــــــــطة 

ســـــــتمرارية والمســـــــاوا  الإمثل المســـــــيرة له  مبادئ   و قانون المرافق العامةضـــــــمن  فهي من جهة تدخل 
  تنظمأداة تنظيميـة للمرافق العـامـة    يضــــــــــــــفي عليهـا أنهـا مر الـذي  والتعـديـل الأ  لتطورللتكيف واقـابليـة  وال
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  واســـــــتثمارالقائم  بإدارة تجعلهم في مركز مواجهة مع الشـــــــخص  المرفق العام و بين مســـــــتخدمي  علاقة ال
 .تهدف مباشرة المنتفعون سن أي تعديل لها يوبالتالي فإالمرفق العام 

 لابـد أن تعريفـا   أتـاوى و في شــــــــــــــكـل    المنتفعينن المبـال  المـاليـة المـدفوعـة من قبـل  فـإ وفي المقـابـل
ــورة متبادلة بين  تكون ناتجة عن اتفاق   ــائي يتم بصـــ ــة والمفوض له بحي  أرضـــ ــلطة المفوضـــ ن أي الســـ

ــوم   دوما  وبالعودة ،الأطراف المتعاقدةكون بإرادة  تن  يجب أ لهذ  المبال     تعديل ــيالى المرســـــــــ   الرئاســـــــــ
التي يحصـلها  في تحديد التعريفا     صـاحب التفويض شـراك إ ضـرورة    كد علىنجد أن المشـرع أ  15/247

 ابرام عقـد الوكـالـة المحفزة فقط دون وذلـك خلال مرحلـة    ،المـانحـة للتفويض مع الســــــــــــــلطـة  من المنتفعين  
فقط دون  المانحة للتفويض على الســــلطة تحديدها مقتصــــر   لما يجع  الصــــور الأخرى من عقود التفويض 

، كما قد يحدد المشــرع صــراحة ســعر الخدمة مثل  تحديدها  عملية في  ليهإالمفوض  التشــارك مع  إمكانية  
ــتطيفحينئذ   ،و الكهرباءبحري أو العليه في النقل الجوي أ  وما ه ولا صـــــــــــاحب  داريةالجهة الإ  علا تســـــــــ

 .ن يخرج عن النصوص القانونيةالتفويض أ
صور ختلاف إوذلك بالنظر الى  في هذا الصدد بين طائفتين من العائدا   يميز المشرع الجزائري و 
كنا بصــــــدد تمويل كلي للمرفق العام من قبل ذا  التمويل فإ جهة   كذا بالنظر الى العام و  المرفق  ض تفوي

تاوى  حي  تشــكل هذ  الأ  ،تاوى فنكون بصــدد الأ  بالأتاوى المســتثمر نكون بصــدد الحدي  عن ما يســمى  
ــدر لتغطية تكاليف الإ ــتثمار مصـــــ ــتثمر ســـــ ــبيل تمويل إقامة المرفق العام  التي يكون قد تكبدها المســـــ في ســـــ

ضــــــافة الى إمكانية  بشــــــكل كامل وتغطية جميع النفقا  التي تترتب عن عملية الصــــــيانة والتشــــــغيل بالإ
ــيل هذ  تحقيق الأرباح   ــبة لقيمة الخدمة المقدمة التي تكون في ال  ،تاوى الأعن طريق تحصـــــ غالب مناســـــ

سواء المرفق العام ممول من طرف السلطة المفوضة  للمنتفع من المرفق، أما في الحالة التي يكون فيها  
لا  هذ  التعريفا  تكون  في الغالب رمزية  تعريفا    تكون في شـــــكل ا  ن العائد زئي فإو جأبشـــــكل كلي 

  .مع الخدمة المرفقية المقدمة للمنتفع المكلف برداء هذ  التعريفا  للمفوض له ب تتناس

التي يقـدمهـا المنتفعون من خـدمـا  المرفق العـام قتطـاعـا   لااتلـك   على أنهـا  هـايمكن تعريف  تـاوى الأو 
للخـدمـة العموميـة وذلـك كمقـابـل    ،عـام معينســــــــــــــتغلال مرفق العـام  إ  تكـاليفتغطيـة  من أجـل  المفوض  

وفي  ،1من منشــآ  المرفقة  منشــرســتخدام لإنظير  و أالمقدمة من طرف المرفق العام موضــوع التفويض  
التمييز بين  الجوهري الذي من خلاله يمكن  المعيار  نمن الزملمدة طويلة  شـكل  الأتاوى  هذا السـياق فقد 

ــا  المرفق العام وعقود  ــفقا  العموميةعقود   تفويضــــ ــتند على هذا المعيار في تكييف    حي   ،الصــــ يســــ
  التفويض   المقابل المالي الذي يتقضا  صاحب ذا كان  عقود تفويض المرفق العام إضمن نطاق       العقد 

  جر صـــاحب التفويض أفي الحالة التي يكون  ما أ، أســـاســـية من مســـتعملي المرفق العام  بصـــفةمحصـــلا 
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وبـالتـالي يكيف    ،دارتـه للمرفق العـامأن يكون ثمنـا لقـاء إ  ولا يعـد فـإنـه    ،يتلقـا  من الجهـة الإداريـة المـانحـة
الجوهري الذي يتشــكل منه  المكون   ى الأتاو  ومن ذلك كله تشــكل  ،  عمومية  نه صــفقة  على أ  أنداكالعقد 
ــبة  ارتباطا وثيقا وجوهريا مرتبطة    تاوى الأ  وتعتبر هذ   صـــــــاحب التفويض أجر  مع  الى حد كبير  ومتناســـــ

 المرفق العام المفوض لمستعملي المرفق.الخدما  التي يقدمها 
 صــــــــــــاحب ن الى أ  أشــــــــــــار الى أن لا أنه إ تاوى  الألم يعرف  المشــــــــــــرع الجزائري   وبالرغم من أن 

ــ     من خلال مـاالمرفق العـام  المنتفعين من  تحصــــــــــــــيلهـا من  عمليـة يتولى   التفويض  المـادة عليـه  نصــــــــــــ
التضــــمن قانون الصــــفقا  العمومية وتفويضــــا  المرفق العام الســــالف   15/247  ممن المرســــو  4ف210

تاوى من مســـــــتخدمي المرفق العام " ويتولى المفوض له تحصـــــــيلها  " يتقاضـــــــى عن ذلك أ الذكرعلى أنه
ــبه ــتثمارا  التي ألتغطية الإ  لحاســـــ نما هو لتغطية  وى إتاهذا على أن الهدف من الأ فينجزها" ويؤكد ســـــ

ــتثمارا  بالدرجة الأولى وتغطية تكاليف الخدما  العامة من طرف المرفق العام المفوض  نفقا  الاســـــــــــ
 .الممكنةزيادة على تحقيق الأرباح 

 التعريفاتب/
كذلك ويتولى رة عن مبال  من المال يتم تحصـــيلها كذلك من المنتفعين من خدما  المرفق اعبهي  
ــاحب  ــيلها    التفويض  صـــ ــالحتحصـــ ــلطة   لصـــ جر  في تكوين الأ  للا تدخهي بذلك  ،المانحة للتفويض الســـ

جر المفوض له تدفعه الإدارة  ، فرجزءا منه  تعتبرنما  وإ الذي يتلقا  المفوض اليه بشـكل أسـاسـي وجوهري 
مقابل    للا تشــــــكالتي يدفعها التعريفا    أن قيمة هذ اســــــتنادا لعدة اعتبارا  من بينها  بشــــــكل أســــــاســــــي  

تكون كافية لدفع   ولا ،برداء هذ  التعريفا   للمكلفحقيقيا يتناســــــــــــب مع تكلفة الخدمة العمومية المقدمة 
ــاحب التفويض  ــكل التعريفا  إوبذلك   ،أجرة صــ شــــكل  ذا كان تفويض المرفق العام في تتخذ العائدا  شــ

" تحدد الســـــــلطة  على أنه   10ف  210المادة ما نصـــــــ  عليه  وهذا   ،التســـــــيير عقد أو الوكالة المحفزة  عقد  
المرفق العام ويحصـل المفوض له  ايدفعها مسـتعملو التي مع المفوض له التعريفا     كشـتراالمفوضـة بالإ
يحصـــلها المتعاقد تاوى  ســـاب الســـلطة المفوضـــة المعنية " ويمكن ملاحظة الفرق هنا أن الأالتعريفا  لح

 .الجهة الإدارية العامة مانحة التفويض في حين أن التعريفا  يحصلها لحساب الخاص  لحسابه 

 دارة الإالعائدات المدفوعة من طرا  الفرع الثاني:
بصــــفة جزافية   المفوض اليه  الى تلك المبال  المالية التي تتكفل بدفعها الجهة الإدارية المانحة  هي  

  التي يتم تحقيقهاالأرباح  كذا  و   الخاص بالمشروع    عمالرقم الأبالنظر الى اختلاف    قيمتها  والتي تختلف
في المرفق العام  في هذ  الحالة لمســــــــتثمر  المالية لعائدا  الف  ،1ويمكن أن تضــــــــاف إليها منحة إنتاجية
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ــب  ــتثمار في المحققة من جراء عملية الإلنتائج المالية  بناءا على اتحســــــــ  يعد وبذلك  ،1 المرفق العامســــــــ
جزء من العائدا  إلى جانب التعريفا  المحصـــلة من  طرف الجهة الإدارية المتعاقدة الثمن المدفوع من  

تكون  أن   وذلك بشر  جوهري ملازم لعملية تفويض المرفق العام وهو ضرورة   ،مستخدمي المرفق العام
 .ةستثمار المحققالإنتائج و هذا الثمن بصفة بين هناك علاقة وطيدة 
رتبا  بين العائدا  الإمدى في ظل صــــــــــــعوبة تحديد الغموض ســــــــــــائد ذلك يبقى  لكنه وبالرغم من 
وتحديد النســــــبة التي  غياب  وذلك في ظل  ،تفويض المرافق العامة  تقنيةللقول بوجود ونتائج الاســــــتثمار  

مثلا  الارتبـا     هـذا   ققيمكن أن يتحفهـل    ،بـذلـك الارتبـا  ومنـه تصــــــــــــــنيف العقـد   لابـد من تحققهـا للقول
ــل عليهـا من  قيمـة  قـل من  أالجهـة الإداريـة  الممنوح من  المبل  المـالي  عنـدمـا يكون   التعريفـا  المتحصــــــــــــ

ــتعملي المرفق العام ــائية لمجلس الدولة الفرنســـــــيإلى الإطار في هذا الإ  الرجوع، وبمســـــ   جتهادا  القضـــــ
ــبة ثابتة للقول بمعرفة ا د لا تعتفهي   طارالمقررة في هذا الإ ــلة بين  بنســـ مقابل مالي    وما هلحدود الفاصـــ

ــاســـي المرتبط بإالمقابل المالي و الجهة الإدارية المتعاقدة  قبلمن  يتم دفعه من قبل تكميلي   ســـتغلال  الأسـ
جمع    ي تضـــــــــمنالذ عتبر مجلس الدولة الفرنســـــــــي أن العقد حي  إ   smitomفي قضـــــــــية   العام    المرفق

ن الجزء المتغير الذي يدفعه المسـتفيدون  أتفويض مرفق عام بالرغم من   يعد النفايا  المنزلية ومعالجتها  
ــكل  ــكل   في حين  ،فقط من مجموع العائدا  بالمئة    30يشـ ــبةدارة  الجزء الثاب  الذي تدفعه الإيشـ   70  نسـ

ــية أ ــي العقد على أ خرى كيفبالمئة وفي قضـــ أن  نه تفويض مرفق عام بالرغم من مجلس الدولة الفرنســـ
 .2فقط بالمئة من المنتفعين 20المتعاقد يحصل على 

التفويض   أسلوب الملائمة بين  المفوض لأن  في المشروع    المفوض لهنسبة مشاركة    ملا يهوبالتالي  
من  من نتائج مالية    ب عليهارتيتســتثمار وما ن فكرة الإأ على أســا ســتند  يســتثمارية  والمرافق العامة الإ

وبمعنى    سـتثمارتبعا  الإبحي  يصـبح مسـؤولا مبدئيا عن كل   ،المسـتثم  قبل منالأعباء والمخاطر   تحمل
موضــــــــــــــوع  العوامــل تجعــل المرافق العــامــة    ســــــــــــــتثمــاريــة، هــذ العمليــة الإعن    ب مــا يترتــكــل  خر عن  آ

مما يسـهل بالتالي تطبيق   ،مع المشـاريع الخاصـة  تتشـابه الى حد كبير الاسـتثمارعن طريق آلية التفويض 
ن  التي تميز مجال القانو واستفادتها من قواعد السرعة والبساطة في الإجراءا     ،3التفويض عليها أسلوب 
 الخاص.
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ــاحب التفويض يبقى  وفي كل الأحوال ومهما كان   ــل عليها صــ ــدر العائدا  المالية التي يحصــ مصــ
ــتغلال المرفق العام  الإ ــية التي ينفرد بها عقد  رتبا  بين هذ  العائدا  ونتائج اســـــــــ هي الميزة الأســـــــــــاســـــــــ

ــفقا  العمومية   ،التفويض عن العقود الإدارية الأخرى  ــيما عقود الصـ ــية  لاسـ وهي في الوق  ذاته الخاصـ
ــ ــمن العقود الرامية الىف عقنالتي تصــــــــــ ــتثمارية من خلال تنظيم   د التفويض ضــــــــــ تحقيق عمليا  اســــــــــ

ــتغلال المرافق العامة ــمواسـ ــب المالية ضـ ــبح العائد المالي والمكاسـ ن اهتماما   ، وزيادة على ذلك لم يصـ
مين الموارد اللازمة لســير  أهداف الجها  المانحة من مجرد تر نما تطور  صــاحب التفويض فحســب، وإ

ــعي لتحقيق ع ــيلة    ائدا  مالية من خلال عقد التفويض وانتظام المرافق العامة الى السـ ــحى وسـ الذي أضـ
ي يتعلق في لما حققه من نتائج خاصـــة ف  الوطني  الاقتصـــاد نمو  خلق الثروة والمســـاهمة في من وســـائل 

عقود    ددة في كثير من الـدول وبـالتـالي أضــــــــــــــحـ  والطـاقـا  المتجـلبنى التحتيـة  الاســــــــــــــتثمـار في مجـال ا
  للمساهمة في النمو الإقتصادي.على وجه التحديد آلية التفويض الشراكة بصفة عامة وعقود 

  عقود التفويضقيود الرقابة على  :المبحث الثاني
ــلإ نما هو تعبير عن  تداخل  مصـــــالح مزدوجة فالنجاح  وب تفويض المرفق العام في مجمله إن أســـ

في الوصـــول إليه    نما يمكتفويض يكمن في بلوغ  أفضـــل  لفي  هذ  التقنية من وجهة الســـلطة المانحة ل
ــبيل تحقيق   ــالح العامســــ ــيا  الصــــ وقد تتعدى ذلك فيما يخص بعض المرافق الى تحقيق بعض   ،مقتضــــ

ن نجاحه هو في تحقيق  إنتاجية ومردودية أما بالنسـبة للمفوض إليه فإ  قيحقتالمكاسـب المالية في شـكل 
طار اف الخاصــة لصــاحب التفويض تصــب في إن كان  الأهد وإ ،1القدر الممكن من المكاســب المادية
ن نجاح المســـتثمر في المشـــاريع العامة المفوضـــة يضـــمن  أ  باعتبار  ،المصـــلحة العامة بمفهومها الواســـع

ــر الإ ــكل اللائق البالطريق غير المباشـ ــتمرار في تقديم الخدما  العامة بالشـ ــمن جودة الخدمة سـ ذي يضـ
 مين ديمومتها.زيادة على تر

نما ترتكز على  العامة المانحة للتفويض إل الجهة ن عملية الرقابة المكرســـة من قبمســـلم به أالمن و 
ــؤولية الجهة المانحة بالدرجة الأولى على تحقيق المرفق العام   ــاســـــــي وهو مســـــ على الرغم من   مبدأ أســـــ

ق في حتى في الحالة التي يغفل على ذكر هذا الح  ،جل تســــير تعانة الســــلطة المفوضــــة بالغير من أاســــ
ل لابد من ارتباطها  ب طلاقها هذ  الســـلطة مقررة على إ  ن لا تكو ن  من الطبيعي أنه إلا أ  نصـــوص العقد 

تمس  ن الرقـابـة أ  يمكننـه لا أولهمـا أاثنين  وجزهـا  أمرين جتهـاد القضــــــــــــــائي وأبحـدود معينـة رســــــــــــــمهـا الإ
بتعـديلا  تمس جوهر العقـد وقـد تحولـه الى المتعـاقـد الى يحق لهـا أن تلزم المفوض لـه   فلاطبيعـة العقـد  ب

الى نوع من الاســــــــــــتغلال  العقد    لما يحو نيابة عن الســــــــــــلطة المفوضــــــــــــة وهو   مجرد منفذ لمهام مرفقية
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مر الثاني فهو ضرورة اقتصار  أما الأ  فقط،  الحالة تكون عملية الرقابة هي رقابة ذاتية  هذ وفي  المباشر  
معنية بسـير    ةسـتغلال فالرقابوسـائل الإفي  خلد التالمرفقي دون نشـا  الاسـتغلال  التدخل الرقابي على  

صـيلة للمفوض ختصـاصـا  الأالإالتي تبقى من وسـائل تسـيير    متداد الىالعام المفوض دون الإالمرفق  
 .1اليه

ــلطة المانحة للتفويض  فالرقابة على عقد التفويض وإ ــها الســــــــــ ن كان  عملية بالغة الأهمية تمارســــــــــ
نحراف  ام المفوض من أي شـكل من أشـكال الإمن أجل حماية عقد التفويض والمرفق الع  بشـكل جوهري 

ــوب عملية إبرام أو تنفيذ المرفق العامو  ــاد الذي يمكن أن يشـــ ــلطة الممنوحة للجهة ، إلا أالفســـ ن هذ  الســـ
ن ذلك يصــــــــــطدم  ضــــــــــابط لأ أي قيد أو من ومجرد لا يمكن أن تمار  بشــــــــــكل مطلق  المتعاقدةالعامة 

لأن ممارسة الرقابة ليس  هدفا   طار معين،إ  وتجعل ممارستها فيباعتبارا  أخرى تحد من هذ  الرقابة 
في حد ذاته بقدر ماهي وســــيلة تســــتخدمها الســــلطة المفوضــــة لضــــمان تحقيق وتنفيذ المرفق العام طبق  

لمتعلقة  في دفـاتر الشــــــــــــــرو  ا ةالمعـايير المحـدد للشــــــــــــــرو  والبنود المتفق عليهـا في عقـد التفويض وكـذا 
 بالمرافق العامة المفوضة.

ستثمار  فقط للقيود التي تفرضها طبيعة الإ  علا تخضن الرقابة على عقود تفويض المرفق العام  غيرأ
حتى القيود   ولحـة العـامـة من جوانبهـا المختلفـة ألارتبـا  بمتطلبـا  المصــــــــــــــافي المرفق العـام من حيـ   
ية  قتصـــــــــاد وحر التي تفرضـــــــــها حركة الإالقيود ســـــــــتثمار في المرفق من خلال التي تفرضـــــــــها مبادئ الإ

نما تمتد العوامل المؤثرة في عقد التفويض الى المناخ العام الذي يتم  المنافســـــــة وغيرها من الضـــــــوابط وإ
بكل مكوناتها لهذا الأســـــــــلوب من    ةالقانونيفيه تحقيق المرفق العام لاســـــــــيما ضـــــــــرورة مواكبة المنظومة 

التي تتطلب  الســائد داخل المجتمع مع التقنية   قتصــاديلإابالإضــافة الى ضــرورة تكييف الفكر   ،التســيير
 .فة خاصةمنفتحة على التحولا  الاقتصادية الدولية بص قتصاديةانتهاج سياسة إ

 للاستثمار  بالمناخ العامتقنية التفويض  رتباط  المطلب الأول: ا
عملية  رة الحدي  عنبالضرو   يعني  لية التفويض طريق آعن  واستثمار المرافق العام    لإدارةالتطرق  ن  إ

المرافق العامة التي ظل  حكرا على التســــــــيير المباشــــــــر لفترة زمنية    ترهيلاســــــــتثمارية تهدف الى إعادة 
ــيير، إطويلة وتمي بع    إعادة بع  هذ  المرافق العامة من خلال  نأ لاز  ببروز نقائص كبيرة في التســـــ

ــتثمار حقيقي فيها يضــــــــــــمن الإ رتقاء بالخدما  العمومية الى معايير الجودة التي تفرضــــــــــــها قواعد اســــــــــ
قتصــــــــاد الحر والمنافســــــــة الحقيقية المبنية على التكلفة الحقيقية للخدما  العامة التي تقدمها المرافق الا

ــكال التأالعامة بعيدا عن كل  ــادي للدولة في هذ  المرافق العامة خل الإد شــ   من حي  التمويل ولا  لاقتصــ
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من حي  سـياسـة الدعم التي تختفي من جرائها الكلفة الحقيقية للخدمة وتؤثر على قواعد المنافسـة وعلى  
 جودة الخدمة العمومية.

ــكل عام   ــتثمار بشـــــــ في الدول النامية منها با  أكثر في جميع المجتمعا  وبالأخص   فبع  الاســـــــ
في مجال المرافق العامة أصبح  جزء    ةللمستثمر خاصهداف الخاصة والألحاحا من أي وق  مضى  إ

ســــتثمارية ككل في حقل المرافق العامة من  ، فنجاح العملية الإمن مقتضــــيا  المصــــلحة العامة  ألا يتجز 
ــمن ــرنه أن يضــــ ــل والامثل للمر   شــــ ــكل  فق العاماالتحقيق الأفضــــ ة التي تعتبر من أبرز المحاور التي تشــــ

ــرورية اللازمة  ز إ مرك ــية والضــ ــاســ   لأفراد هتماما  كل المجتمعا  نظرا لارتباطها الوطيد بالحاجا  الأســ
ر ســبل إدارة في هذا الصــدد بســلطا  وصــلاحيا  من شــرنها أن تيســللســلطة العامة  ، وتتمتع  المجتمع

، ســواء على مســتوى توفير الضــمانا  اللازمة التي  وتنشــيط العملية الاســتثمارية فيهاالعامة  قالمراف  هذ 
ــتوى  ومن مختلف  عن أهدافها  نحراف  من الإالتفويض  تكفل حماية عقود  ــاد أو على مســـــــــ مظاهر الفســـــــــ

منه في المناســـــــــبة التي يســـــــــتطيع أن ينمو فيها عقد التفويض نموا ســـــــــليما ويؤدي الغرض    البيئةتوفير  
الخـدمـا  المنوطـة بـه   تـرديـةمن خلال ضــــــــــــــمـان ديمومتـه في  ،تفعيـل المرفق العـام موضــــــــــــــوع التفويض 

ــادية تحميه من أ ــعي الى تحقيق مردودية اقتصـ ــتوالسـ ــمن تكيفه المسـ ــة وتضـ ــكال المنافسـ ر مع جميع  مشـ
 الظرف المحيطة به .

نصــــوص قانونية في قطاعا  مختلفة أو توحيد   لية التفويض من خلالالنص على آ  يلا يكفلذلك  
د كما فعل  جل التشـــــريعا  المقارنة ومنها المشـــــرع الجزائري من  حطار قانوني مو هذ  النصـــــوص في إ

المتعلق بتفويض المرفق العـام المحلي ، بـل لابـد من تظـافر    18/199خلال احكـام المرســــــــــــــوم التنفيـذي 
ن  للاسـتثمار في المرفق العام ذلك أ   الملائمة  ةالبيئجل خلق ومة القانونية بكل مسـتوياتها من أكل المنظ

ن تساهم في تحفيز   امل فيه العديد من العوامل التي أما أالمستثمر في المرفق العام يتعامل مع محيط ك
 سعا .ن مق تثنيه عما تشكل له عوائيع استثماراته في المرفق العام وإوتوس

  الجانب القانوني من منالتي تحميه    تلكبالضمانا  الملائمة خاصة    يتمتعفلابد للمستثمر من أن  
ــابه  أ ــائلجل حماية شـــــرعية العقد واكتســـ ــة   للوســـ والقواعد القانونية الضـــــرورية التي تحميه من أي منافســـ

ن المستثمر في المرافق العامة يواجه منافسة شديدة من القطاع  أتترتب عليها منازعا  قضائية خاصة و 
قية التي تكون موضـوع التفويض مشـابهة للنشـاطا  التي  النشـاطا  المرف  في الغالب تكون   لأنهالخاص 
 .شخاص القانون الخاص يزاولها أ

العــام المفوض يمــار  في إطــار زمني محــدد وفي مكــان جغرافي محــدد وهو بــذلــك يتــرثر  فــالمرفق  
ــادي  ا  والمتغيرا  وخاصـــــة على نطاق النبجميع المعطي صـــــوص التشـــــريعية وتوجها  النظام الاقتصـــ

فكلمـا توفر  البيئـة المنـاســــــــــــــبـة اتســــــــــــــع نطـاق عقـد التفويض وترســــــــــــــخـ  أحكـامـه لـدى الجهـة المـانحـة 
لدى مســتعملي المرفق العام المفوض، فآلية التفويض ليســ  منعزلة عن المحيط  وكذا  معها   قدينوالمتعا
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ــتثمارا  الخاصــــــــــة إعلى الإ  قما ينطبالعام وينطبق عليها   بطبيعة وخصــــــــــوصــــــــــية عقد    قما تعللا ســــــــ
 التفويض.

 القانونية ةبالمنظومالارتباط الفرع الأول: 
تتكاتف الجهود  لم    ما  الى النجاحترسم طريقها  لن  ان المشروعا  العامة موضوع التسيير المفوض 

ــن    المناســـــبة،القانونية    البيئة التي من خلالها توفر حديثة في الدولة   قواعد قانونيةوتتكر  من خلال ســـ
ــيفة ــتثمارا  المضــ ــرالتي يكون  طبيعة هذ  المشــــروعا  حكام القانونية مع هذ  الأ  تتلاءم    للاســ نها  من شــ
ــهيل   ــاريع من أجل لتنفيذ هذ  الضـــــرورية المعاملا   تســـ ــاهمة في المشـــ تخفيض درجة المخاطر   المســـ
الذي تنفذ هذ  في البلد المضــــــــــــيف   ا  الاســــــــــــتثمار  بمناســــــــــــبة تنفيذ وإقامة  التي يمكن وقوعهاالقانونية  

و الاستقرار القانوني يمثل أحد أهم متطلبا  المتعاملين  الاستثمارا  على أراضيه ، فوجود  عامل الثقة  
التي تمس  مشــــــروعا   ال  وبالأخص عن اســــــتثمار أموالهم في المشــــــروعا  العامة  الإقتصــــــاديين الباحثين

الشــــــــــــــراكـة بين القطـاعين العـام   طـارإتحـ     في العموم   البنيـة التحتيـة والمرافق العـامـة، التي تنضــــــــــــــوي 
وأشــــــهرها  ليا   أحد أهم هذ  الآتفويض المرفق العام  الصــــــور التي تتبلور فيها ويعد  باختلاف  والخاص 

المتجهة الى المشـــروعا   الدول    عملمن الضـــرورة بمكان  ه نوأ  BOTعقود البناء والتشـــغيل والتحويل 
ــتثمارية  الإ ــجعة على خلق   بتكييفسـ ــريعاتها المشـ ــتثمار أ المحيط  تشـ مام القطاع  الملائم لفتح بوابة الاسـ

 .1الخاص 
ــيد الإ ــتثمار في فلا بد من توفر مناخ ملائم لتجســـ ــمنها عملية الاســـ ــفة عامة ومن ضـــ ــتثمار بصـــ ســـ

قتصـــــــــادية لها ارتبا  وثيق بالمنظومة القانونية على كل عامة فكل عملية تســـــــــتهدف الحياة الإالمرافق ال
ق في الاســــــتثمار وحرية التملك مســــــتوياتها بدءا بالتشــــــريع الأســــــاســــــي والمتمثل في إقرار الدســــــاتير للح

ــاد الحر الذي تفرضـــــــــــــه الوالإ متغيرا  العالمية على المســـــــــــــتوى  قرار بالانفتاح على متطلبا  الاقتصـــــــــــ
بالإضــافة الى ضــرورة مواكبة التشــريعا  العادية الصــادرة عن الســلطا  التشــريعية التوجه   الاقتصــادي،

ار في المرافق العامة نظرا لما سـتثمسـتثمار ومنها الإقتصـادي للدولة فعملية الإالعام للنظام السـياسـي والإ
ــية مرتبطة بالأســـا    ــيه هذ  المرافق من خصـــوصـ   بربعاد المجتمع وتعلقها   لأفراد العامة      بالحاجياتكتسـ

تجعل المســـــــــــــتثمر في هذ  المرافق العامة أكثر تخوفا من المســـــــــــــتثمرين في الســـــــــــــلطة العامة المختلفة 
وهذا التخوف مرد  في الأســــــــا  في ارتبا  المرفق العام الوثيق بالصــــــــالح العام   ،المشــــــــاريع الخاصــــــــة

ــلطا  العامة التدخل في هذ  الإ ــتثمارا  في كثير من الأحيان تح  عنوان  الشــــــيء الذي يخول للســــ ســــ
 .حماية الصالح العام

 
 .184ص دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادية،  الشرع،يعرب محمد    1
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ن المســــــتثمرين يرغبون في الحصــــــول على ضــــــمانا   متطلبا  المصــــــلحة العامة فإلمرونة ظرا  ون
ن تحدث من جراء التســـــارع في تعديل التشـــــريعا  خلال من المخاطر التي يمكن أ  يهموتقتمنحهم الثقة  
الســــــــــــــلطـا  العـامة التي تتبنى نهج   وتفـاديا لهـذ  المحـاذير فإن  الإطاروفي هذا    قصــــــــــــــيرة،فترا  زمنيـة  

سـتثمارا  في المشـاريع العامة الى ضـرورة مواكبة  وبالخصـوص التي تسـعى الى جلب الإقتصـاد  الإرير تح
ذاته صــــــــــــياغة قواعد   وتحاول في الوق    منظومتها القانونية مع متطلبا  التجارة الحرة وقواعد الســــــــــــوق 

ــة لتعمر   ــمطار زمنية ممكنة في إ  ةكبر فتر أقانونية مدروســـ ــريعي وذلك رغبة من  ىما يســـ ها  بالثبا  التشـــ
ــيما في المرافق العامة قلخل ــتثمرين ولاســـــ ــة، نوع من الثقة لدى المســـــ تكون دعامة لهم وحافزا  ف المفوضـــــ

مهما لهم على ضـــ  المزيد من رؤو  الأموال الخاصـــة على ســـبيل التحديد في مشـــاريع المرافق العامة 
ككل بالنســـــــبة للمســـــــتثمروخاصـــــــة للأجانب منهم،    الوطنية  بكل أمان  وهذا لما تمثله المنظومة القانونية

فليس هنـاك بـد للـدول الســــــــــــــاعيـة الى جلـب الاســــــــــــــتثمـارا  بمختلف أنواعهـا من توفير المنـاخ القـانوني  
 فهو يشكل بالنسبة للمستثمر أكبر ضمانة تقدمها له الدولة المضيفة. الملائم،

ر في استثمن المقصود بالمنظومة القانونية ليس فقط التشريعا  التي لها علاقة بالإوجذير بالذكر أ
قتصـــادية وعلى الخصـــوص  نما المقصـــود بها كل القوانيين التي تمس الحياة الإٌ المرافق العامة فحســـب وإ

التشــريعا  التي تخص النظام المالي والتي تنظم المؤســســا  المالية ونظام القروض وقوانيين الضــرائب  
والقوانيين التي تنظم الحق في التملك بالإضــــــــافة الى قوانيين الشــــــــركا  التجارية وصــــــــولا الى القوانيين  

الإقتصــــاديون العموميين    تعاملينموالشــــخاص القانون العام ا  التي تنظم عملية الشــــراكة بين أوالتنظيم
ــرة وغأ ــريعا  متداخلة لها علاقة مباشـ ــراكة وفي و الخواص، فكلها تشـ ــلوب الشـ ــرة في تعزيز أسـ ير مباشـ

 مقدمتها تفويض المرافق العامة.
لذلك فتعزيز تقنية التفويض من الناحية العملية لابد أن تكرســـــــه القواعد القانونية والتشـــــــريعا  التي 

من أي منازعة في المســــــتقبل ويشــــــكل ثبا   تضــــــفي على عقد التفويض الشــــــرعية اللازمة التي تحميها  
ــتقرار المنظومة التشــــريعية   ــافة الى إالنصــــوص القانونية واســ ــائية  بالإضــ ــلطة القضــ ــتقلالية الســ  عواملســ

ــاســــية   المباشــــر للمرافق العامة عن طريق آلية التفويض    رنجاح أســــلوب التســــيير غيوضــــرورية في إأســ
ــتثمرين  فثبا  التشـــــــريع لمدة زمنية طويلة يحافظ على   ــة للمســـــ في المرافق العامة الحقوق ويعطي فرصـــــ

ــة من أ ــيل المبال   جل االمفوضــ ــافة الى تحصــ ــتثماراتهم بالإضــ ــتنفاذ واهتلاك اســ عباء  اللازمة لتغطية أ ســ
بالإضـافة الى تحقيق الأرباح والفوائد الممكنة كل هذ  الأهداف تسـاعد في تحقيقها    اسـتثماراتهموتكاليف  

اســـــــــــــتقرار وثبا  المنظومة القانونية لان المفوض اليه غالبا يتعاقد مع الجها  الإدارية العامة في ظل 
من خلال الاسـتفادة  منظومة قانونية قائمة ويرتب حسـاباته على أسـا  تلك القواعد والتنظيما  القانونية  

 ستفادة من مزيا التشريع في مجالا  معينة.من محاولة الإ
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خذ بزمام  طمئنان وثقة في نفو  المســـــــــتثمرين في المرافق العامة ويشـــــــــجعهم على الأفيخلق ذلك إ
ــيع  المبادرة الفردية  ــتثماراتهوتوســــ ــة من خلال بذل المزيد من رؤو    ماســــ ــاريع العامة المفوضــــ في المشــــ

حتى  ســـــــتثمارا  المجســـــــدة ن كان الثبا  التشـــــــريعي يتعلق بمجل الإفي هذ  المشـــــــاريع، غير أالأموال 
بالنســبة للمشــاريع الخاصــة غير أن ارتبا  تقنية التفويض بالمرافق العامة وبالســلطا  العامة وامتيازاتها  

للترثر بتغيير النصـــــوص القانونية بشـــــكل مســـــتمر وخاصـــــة فيما  العامة يجعلها أكثر من غيرها عرضـــــة  
 يتعلق بالتشريعا  الخاصة بالمرافق العامة وطرق إدارتها.

لذلك يهتم المسـتثمرين بشـكل عام خاصـة منهم الأجانب بالتعرف على التشـريعا  الخاصـة بالبلدان  
المضــــــــــيفة عن كثف وينتدبون لذلك خبراء قانونيين يمثلونهم للوقوف على مميزا  كل تشــــــــــريع والطرق 

ا  بشـكل عام والتي صـدار القوانيين والتنظيمإالمتبعة في تعديل التشـريعا  وكذا الإجراءا  المتبعة في 
ن لهم مصـالح مالية كبيرة  قدام على أي عملية تعاقدية لأقبل الإقتصـادي بشـكل خاص  تمس الجانب الإٌ 

 من خلال كثيرة التعديلا . يمكن تعريضها للخطر من جراء عدم ثبا  التشريعا  
لى  ين المتعلقة بالحياة الاقتصـادية عن الثبا  التشـريعي بالإضـافة الى جودة القوانيوفي المحصـلة فإ

ــتثمارا    ــيد اســـ ــتثمرين في المرافق العامة لقرارا  هامة تتعلق بتجســـ ــاهم في اتخاذ المســـ وجه التحديد تســـ
هتمام السـلطا  العامة في كل إ  رتعتبر محو معتبرة الى المشـاريع العامة التي كبيرة وجلب رؤو  أموال 

ســتثمار في مجال المرافق ، لذلك يتوجب على الدول الســاعية الى جلب الاســتثمار بشــكل عام والإالدول
  لأطولطار جودة التشريعا  التي تمكنها من الصمود في إوالمشروعا  العامة أن تبذل العناية اللازمة 

 تفويض المرافق العامة. أسلوب عبر  المشروعا  العامةمن تجسيد وتحقيق  هامدة ممكنة وتمكن

  رتباط بالمنظومة الاقتصاديةلإاالفرع الثاني: 

في الحقيقة قطاع غير  الذي هو القطاع العام الذي يعد  م  القطاع الأ عتماد على  الإإن ســــــــياســــــــة  
لدولة العامة ل خزينةالوفائدته محدودة فهو يســـتنزف  وغير مؤهل للدفع بالعملية الإنتاجية  هداف  محدد الأ
ــوء الإ  نتيجة ــاريع  الختيار في سـ ــيير الذي لازمها لفترا  زمنية طويلة  العامة مشـ ــوء التسـ بالإضـــافة  ، وسـ

معوقا للعديد من الاســـــــتثمارا   حتكار لبعض المرافق والمشـــــــاريع التي أصـــــــبح  الى تفشـــــــي عملية الإ
وتفشـــي ظاهرة  حباطه  فقارالمواطن وإبشـــكل مباشـــر في إالمســـاهمة  ، وبالتالي  الخاصـــةالفردية والمبادرا  

ويكون أثرها كبيرا في المشــــاريع ذا  الطابع  الصــــناعي   ،القطاع العاممزمنة لدى المشــــاريع الفاشــــلة وال
ــيير الخاص ويتوجب تقليص دور القطاع   أن من المفروض   الذي والخدماتي ــكل المجال الأمثل للتســ يشــ
ما    الفرصـــة للمبادرة الخاصـــة في هذا المجال وكل ترك و   ،ضـــيق الحدود أتدخله الى وحصـــر العام فيه  

التي   المجالا   للضــــــرورة القصــــــوى وفيالا فيه  القطاع العام كف يد   للقطاع الخاص القيام به و  نيمك
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من    يرافقــه التقليص في العموم  ن تقليص القطــاع العــام  ، لأيعجز القطــاع الخــاص عن القيــام بهــاقــد  
 .1المتعلقة بهذ  المشاريعالعقود  شراف عليوالإالرقابة عملية  وييسرعملية الفساد 

ــافة الى  ــتبعد فيها خلق بيئة    أنه يمكن منبالإضـــ ــية تســـ التي لم ينجر    حتكارا  الإ أنواع  كل  تنافســـ
ــ  بشــــــــــــــكـل جوهري على حيـاة المواطن  الأ  عنهـا إلا الفكر   يهتم، وبـذلـك   ثـار الســــــــــــــلبيـة التي انعكســــــــــــ

ــي وجوهري بتكريس قواعد  يتعلق   مناخ ومحيط اقتصــــادي ملائم  قتصــــادي على خلق الا ــاســ ــكل أســ بشــ
الملائمة النابعة في الأســـــــــــا  من تحرير النظام    وجود البيئة التنافســـــــــــية يتم ذلك الا في ولاالمنافســـــــــــة  
ن تحرير المبادرة  ، لأي من رواســـــــــب المترتبة عن ســـــــــياســـــــــة الإنغلاق في مجال الاقتصـــــــــاد الاقتصـــــــــاد 

العامة قتصادية للمشروعا   الكفاءة الإ رفعالعوامل الرئيسية التي تؤدي الى    حد أهم  الإقتصادية تشكل أ
 ومحاسن    مزايا يساهم في خلق   قواعد فرضه من  التنافس  بما ين  الى أالمعاش الواقع   من    يلاحظحي   

  مقتضـــــــيا  ن  لأ ،نغلاق والحماية والدعم الاقتصـــــــاديالإفي ظل ســـــــياســـــــة    بلوغهاللمجتمعا  لا يمكن  
ــة ــاد  في الإ  نمو بلوغه من جودة في الخدمة العمومية و  نما يمك  قصــــىأ يجاد إتعمل على    المنافســ قتصــ

زيادة  ثل الطريق الطبيعي الذي يضــــــفي الىتم  المســــــتثمرينن المنافســــــة بين  إعلى  القومي فضــــــلا عن  
 .المستهلك والمنتج معا مصلحة  في ب ما يصوهو  معقولة  بتكاليف  نتاجيةالإ

تغطية  مرحلة يستطيع من خلالها  المستثمر   ببلوغ  خاصةتتعلق بصفة  الإنتاجية المالية  عن  والحدي  
ثم  لمنتفعين  المالية التي تدفع من قبل االعائدا  تحصــــيل    بواســــطة إقامة واســــتغلال المرفق العامنفقا   

عتمادها  ومن منطلق الدواعي التي أد  الى إ لا ان تقنية التفويض إ  رباحأبلوغ مكاســــب مالية في شــــكل 
من تطلع الجهة المانحة الى الســــــعي الى   علا يمنن ذلك  ألا ، إالتي تتمثل في دواعي المصــــــلحة العامة

خلال من  الإمكان  قدر  نســـــــــبة من المكاســـــــــب المادية من خلال الرفع من إنتاجية المرفق العام تحقيق  
ــة تبني آ ــلطة المفوضــــــ ــا الى لية التفويض فالســــــ ــتفادة من هذ  المرافق من  الامن جهتها تهدف أيضــــــ ســــــ

ملائمة لذلك من  قتصـــــــادية خاصـــــــة في الحالا  التي تكون فيها المرافق موضـــــــوع التفويض  الناحية الإ
ما حقق  المهمة   اذ بالمســتثمر إســوة  أ  خلال طبيعة النشــا  الذي تمارســه، فالســلطة العامة تســعى للربح

بالإضـــــافة الى ذلك تؤمن مرفق عام منتج بعد نهاية التفويض  الأســـــاســـــية وهي ترمين المصـــــلحة العامة 
  .2قادر على منافسة المشاريع الخاصة والصمود أمامها في كل الظروف

وأســـــــلوب التفويض من  ظام الاقتصـــــــادي الســـــــائد في الدولة  ن هناك صـــــــلة وثيقة بين النوبالتالي فإ
أن يبل  أهدافه إلا في نظام اقتصـادي   نلا يمكواسـتغلال المرافق العامة  لإدارةطار قانوني  كإ  ض فالتفوي

 
ــبيح،أ  1  ــطفى صـ ــر  حمد مصـ ــا  العربية للنشـ ــاد الإداري، مركز الدراسـ الرقابة المالية والإدارية ودورها في الحد من الفسـ

 .170ص ، 2015والتوزيع، مصر، طبعة 
 .308309،وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص.  2
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الخاص في عملية التنمية  شــــــــــــراك القطاع  هدف الى النهوض بالقطاع من خلال إلية ت  الآن هذ لأ، حر
يتجسد من خلالها الفكر الليبرالي    الاقتصادية،حدى صور الحرية عن طريق آلية التفويض التي تشكل إ

ــادي ويكون ذلك   ــتثماريةللنظام الاقتصـ ــاريع الاسـ ــكل انفتاح على المشـ ــراك أ  ،في شـ ن  القانو شـــخاص وإشـ
ــر  أن تلتزم الأشـــخاص العامة بعدم   ،الخاص في إدارة المرافق العامة الى جانب الأشـــخاص العامة بشـ

ــوق  ــة  قتصـــــادي  ، فالفكر الليبرالي الإ1التدخل في قواعد الســـ خلال من  مبني على تحرير المبادرة الخاصـــ
حتكام لمبادئ التجارة  في الســوق وفق قواعد المنافســة والإجل الدخول  إعطاء فرصــة أكبر للخواص من أ

ــاعالحرة وهو   ــيير    د ما يســـــــ مرافق وإقامة مشـــــــــروعا  الفي ولوج الخواص على وجه التحديد لمجال تســـــــ
ــها التطورا   التي  العامة  ــيير العام دون بلوغ الفعالية التي تفرضـــــ ظل  الى وق  طويل حكرا على التســـــ

  قتصادي .المتلاحقة في المجال الإ
قتصـــــــــادي  امة مكانها الطبيعي هو المجال الإن جزء كبير من المرافق العذا ما لاحظنا أخاصـــــــــة إ

  لأيقتصــــادي  لابد أن تكون بالضــــرورة جزء من النشــــا  الإ فالمرافق ذا  الطابع  الصــــناعي والتجاري 
وبالتالي فهي تشــكل الحقل الأســاســي لتقنية التفويض    ،المجال الطبيعي للمشــاريع والاســتثمار  لأنهادولة 

هوريو  قتصــــــادية وأســــــلوب  التفويض عبر عنه عميد الفقهاء العميد هذا التجانس بين المرافق العامة الإ
ن تتحقق  المرافق العامة التي لا يمكنها أ ن هناك بعض وقبل ظهور المرفق العام الإســــــــــــــتثماري إعتبر أ

ن جهة وتقنية التفويض من جهة  قتصـــــــادي ملإالا عن طريق الامتياز، هذ  الملائمة بين المرفق العام ا
المرفق العام هو حتما  واســـــــــــتثمار   لإدارةن كل تفويض  أ  أخرى دفع  بالبعض الى إيجاد معادلة مفادها

  .2ن المرفق العام موضوع التفويض له الطابع الاستثماري قرينة على أ

ــتاذ فقد  ــكل ن المرافق العامة الإأ aubyاعتبر الأســ ــب وقتصــــادية تشــ ــل    الملائم والمناســ   منالمفضــ
  التفويض  ليةوآن هناك توافق بين المرافق العامة الصــــــــــــــناعية والتجارية  أي ألية التفويض  تطبيق آأجل 

لتي تتمتع بها المرافق العامة الجاذبية اوهذا بســـــــــــــبب   انتشـــــــــــــاراوتمثل الصـــــــــــــورة الأكثر  للمرافق العامة 
من  الى حد كبير  يقترب   يتجانس و  بطبيعته  ن نشـــاطهالأســـتغلال  ســـتثمار والإلإقتصـــادية في مجال االإ

المؤسـسـا  الخاصـة من حي  النشـا  الممار  وفي نفس السـياق يقول الأسـتاذ وليد حيدر جابر  أنشـطة  
  :التفويض تجد أساسها في العوامل التالية وأسلوب قتصادية ن الملائمة بين المرافق العامة الإأ

 بها من نتائج مالية  قوما يتعلستثمار فكرة الإ/ طبيعة 1
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عن    بشــــكل مبدئيبحي  يصــــبح مســــؤول   أن يتحملها المســــتثمر  يجب علىالأعباء والمخاطر التي  /2
  .عن نتائج الاستثمارالمسؤولية خر وبمعنى آ عباءالأكل 

والمنتفعين الذين يســــاهمون مباشــــرة في اســــتثمارا  المســــتثمر من خلال الثمن  بين المســــتثمر  العلاقة /3
  .الذي يدفعونه مقابل الخدمة المؤداة 

ــافة الى أ ــادية  ليا  التي يتم إعتمادها في تحقيق المرافق العامة الإن تطور التقنيا  والآبالإضـ قتصـ
وفرضــ  قواعد الســوق  تصــاديققتصــادية كبرى ســيطرة على المجال الإٌ إدفع إلى ظهور وخلق شــركا  

الى مؤهلاتها وخبرتها في الشــــرن  ة المرافق العامة الوطنية بالنظر في نطاق إدار وبالنتيجة فرضــــ  نفســــها  
المفوض أكثر ملائمة لعملية التســـــــــــيير  قتصـــــــــــادية  هذ  العوامل تجعل المرافق العامة الإ 1الإقتصـــــــــــادي

  الاقتصـاديوأن هذ  المرافق العامة ذا  الطابع الاقتصـادي الأكثر ترثرا بالمحيط  الى مردوديتها   بالنظر
   نحفيز الإدارة المفوضة للمرافق العامة.الذي يشكل العوامل الجوهرية في المساعدة على 

مر بالنســبة للمنظومة القانونية الجزائرية فالمتتبع للنصــوص القانونية التي الأ وفي الســياق ذاته درج
من  ن  لتقنيــة تفويض المرفق العــام يجــد أ  قــدمفق العــام بــاعتبــار  الوجــه الأتيح إمكــانيــة منح امتيــاز المر 

 من الناحية النظرية    نهق ذا  طبيعة اقتصـــــــــادية بالرغم من أغالبية المرافق هي مرافالناحية العملية أن 
طبيعة هذ  المرافق هي  ن الإدارية إلا أالعامة في المرافق   متيازالإصـريح يحضـر  قانوني  نص  د لا يوج
ــتبعاواقع يقر أمرا وعدم ربحيتها فرض   صـــعب  تطبيق أســـلوب التفويض عليهاالتي    هذ  المرافق  د بالاسـ
ولكن بـــالرغم من كون المرافق من قبـــل الخواص على وجـــه التحـــديـــد  إمكـــانيـــة الاســــــــــــــتثمـــار فيهـــا  من  
ح فيها  النجابالضــرورة الى  يلا يؤد   ذلكن  إلا أ  ،التفويض  أســلوب  تجانســا مع قتصــادية هي الأكثر  الإ
مرهون بمجموعة من المعطيا  متعلقة بصــــاحب التفويض من جهة والســــلطة المفوضــــة من  ذلك   ن  لأ

في المرافق العامة   ن يشــكل دافعا وحافزا للاســتثمار، وبالمحيط الإقتصــادي العام الذي إما أ2جهة أخرى 
في ما يشـــــــكل عائقا يؤدي الى فشـــــــل هذ  التقنية في تحقيق الأهداف المرجة منها  عبر آلية التفويض وإ

 والتنمية في المرافق العامة. رالاستثماطار إ
ــتثمار وما يميز المرافق العمومية القبلة    فرســـــــــــلوب التفويض يقوم في  الأســـــــــــا  على فكرة الاســـــــــ

للتفويض أنها في الغالب مرافق ذا  طابع اقتصادي تتجانس في مهامها مع المشاريع الخاصة الخاص 
ثة  وتلتقي معها في عدة جوانب كضـــــــــرورة خلق مصـــــــــادر التمويل و اســـــــــتخدام الطرائق والتقنيا  الحدي

ســــــــــتثماري  المرافق العمومية ذا  الطابع الإ نمن الفقه أانب وبذلك يرى ج ،والوســــــــــائل المالية الملائمة
 

1 Jean François Auby, la délégation de service public, guide pratique, Edition Dalloz Paris, 1997.p16. 
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ــب قتصـــــــادي تعد الميدان الأالإ ــتثمارغفال إمكانية  التفويض من دون إ   لآليةنســـــ المرافق العمومية    الاســـــ
ــاديـة المرافق العـامـة  بـذلـك تعـد   ،1ذا  الطـابع الإداري على الاطلاق الجزء الأكبر من المرافق الاقتصــــــــــــ

تمويل  إيجاد الفي و جزئي  بشـــكل كلي أتســـاهم  قتصـــادية  الإ  تهاطبيعن  وذلك باعتبار أالمفوضـــة العامة 
ــتفيد   خلال عائدا  الخدمة العمومية المقدمة منلمرافق العامة من  اللازم ل المرفق  من خدما    ينالمســــــــــ

 .2العام موضوع التفويض 

أســـــــاســـــــها  وأســـــــلوب التفويض قتصـــــــادية ناســـــــب بين فكرة المرافق العامة الإوتجد فكرة التجانس والت
وبالأخص فيما يتعلق بصــــــــــــور التفويض التي تعتمد على الموارد المالية  في فكرة الاســــــــــــتثمار  الحقيقي  

يرتبط   في بعض الأحيان ومايجار  و الإمتياز أالإ للمســــــــتثمر بشــــــــكل كبير في إقامة المرفق العام كعقد 
يجعـل المرافق العـامة  وهو مـا  تقع على عـاتق المســــــــــــــتثمر،ربـاح والمخـاطر التي  بهـا من نتـائج مـاليـة والأ
 للمشـاريع الخاصـة وتتقاطع معها في البح  عن مصـادر التمويل والوسـائل والطرق الاقتصـادية مشـابهة  
 3المعتمدة في تسيير المرفقالمالية والمحاسبية 

عن  الاقتصـــــــادية للســـــــلطة العامة تحتم عليها ضـــــــرورة البح  المصـــــــلحة    نبالإضـــــــافة الى ذلك فإ
الاقتصـادية للمسـاهمة في خلق الثروة القومية   ةوالنظم الاقتصـادية الكفيلة بتدعيم المرافق العام  سـاليب الأ

 المصـــــــلحة العامة  متطلبا     يتجزا من  تشـــــــكل جزءا لا  أصـــــــبح   وتحقيق المردودية الاقتصـــــــادية التي
تحصيل    تختلف عن مجرد   قتصادي قائم على فكرة الإنتاجية التي، فرصبح الفكر الإالاقتصادية  للدولة

نما تتعدى  ،وإ4في إدارة واسـتثمار المرفق العام للإجازةو  تي يدفعها المسـتثمر كثمن للرخصـة أالعائدا  ال
 حتكام الى قواعد الســـوق ومبادئ التجارة  ميدان المنافســـة والإ  قتصـــاديةالمرافق العامة الإذلك الى دخول 

ــمود في التجارة   ــمان القدرة على الصــــ ــروعا  العامة وجه  الحرة وضــــ ــة التي تفرض على المشــــ المنافســــ
  خاصة منها التي تدار بطريق الإدارة المفوضة عن طريق تقنية تفويض المرافق العامة.

 على الســــــــلطا  العامةســــــــتثمار بشــــــــكل عام يحتم  قتصــــــــاد الوطني الى النهوض بالإن حاجة الإوإ
ــ ــتثمار فيها عن طريق  روعا  البنية التحتية التي يمكن إالاهتمام بمشـــــــــ ــراك  القطاع  دارتها والاســـــــــ إشـــــــــ
مالية    موارد المال وخلق  حركة رؤو   تشــــــــجيع  قتصــــــــادية فعالة تهدف الى إليا  فعالة الخاص وفق آ
تكتفي بمصــــــدر   ولا  متنوعةمصــــــادر تمويلية    يجاد لديهم الإمكانيا  لإ الخواص   المتعاملينن  جديدة إذ أ
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ومؤســـــــســـــــا  التمويل  المؤســـــــســـــــا  المالية الاقتراض من  الذي يكون عادة  واحد من مصـــــــادر التمويل 
  فما يهد وهو   ،وأســــهم  مالية للبيعطرح ســــندا  ك  يةالمالليا  الســــوق عن طريق آ تراض قوالإالمختلفة  
ــادية وية إحركبع  الحالا  الى محاولة في جميع    وأصـــــــــــــحاب تنشـــــــــــــيط حركة ســـــــــــــوق المال   قتصـــــــــــ

ــتثمارا    ــادية الســـــــريعة لرؤو  ، هذ  الحركة الإ1الســـــــوق المحلية فيرؤو  الأموال لضـــــــ  الاســـــ قتصـــــ
الأموال بالإضــافة ثبا  ووضــوح الســياســة  الاقتصــادية تولد نوعا من الثقة في النظام الاقتصــادي والتي 
تشـكل في النهاية حافزا للاسـتثمار بشـكل عام والاسـتثمار في المرافق العامة عن طريق الإدارة المفوضـة  

ويتميز بطابع    ،يعد حديثا بالنســبة للخواص     الاســتثماران هذا النوع من للمرافق العامة بشــكل خاص لأ
 قتصادية واضحة المعالم.إطار قواعد لتمرن عليه بشكل جيد وتوسيعه في إخاص يجب ا
تلعب بشــكل أســاســي   تمويلية    هي أنها تشــكل عقود عقود الشــراكة  الهدف الأســاســي من  ن ولاشــك أ

العامة  إقامة المشـروعا  في   جوهري دور المالية مؤسـسـا   البنوك و الهيئا  المالية المقرضـة مثل الفيها  
والتشــــغيل واجراء عمليا     التنفيذ  مدةع طوال ير االمشــــتحقيق  شــــراف على  حق الرقابة والإ ولها في ذلك  
  ذا كان  لن تتحقق إلا إلمشـــــــروع  تشـــــــكل المكاســـــــب المالية لرباح التي  فالســـــــيولة المالية والأ،  الصـــــــيانة

رقصــــــى  على درجا  التشــــــغيل بتحقق أ   ناجحة والفنية والمالية عمليا  التخطيط للمشــــــروع  في جوانبه  
مين  زيـادة على تـر مؤســــــــــــــســــــــــــــا  التمويـل فـدور  ولـذلـك  ،  المـاليـةمـا يمكن من التكلفـة  قـل  وبـرممكنـة كفـاءة  

في  ن يتحملها المســـــــتثمرون  يمكن أنســـــــبة المخاطر التي    خفض على المبال  اللازمة للمشـــــــروع تعمل  
ــاريع   ــاريعمن خلال المتـابعـة الـدقيقـة العـامـة  المشــــــــــــ التمويـل المـالي في ظـل عجز  ويبقى  ،2لتنفيـذ المشــــــــــــ
مين  س يواجـه الســــــــــــــلطــا  العــامـة من أجـل تـركبر هـاجأ  الإقليميــةهـا  جمــاعـاتو لـدولـة  العــامـة ل  الموازنـا  

لذلك توجب عليها تكييف المنظومة الاقتصـادية بصـفة شـاملة من تشـجيع    ،المشـروعا  العامة الأسـاسـية
 قتصادية.أصحاب رؤو  الأموال للاستثمار في هذ  المشاريع ولاسيما المرافق العامة الإ

ا  لنشـــــــاطيتجانس الى حد كبير مع اتجاريا أو صـــــــناعيا  ذو طابع  التي يكون موضـــــــوع نشـــــــاطها  
 بخضوعها المزدوج للقانون العام والخاص تتميز  أن هذ   المرافق  ، حي   خواص ال  ايمارسه  المرفقية التي

ــل في إمعا ــائها الى قرار باك ديلوكا،، ويعود الفضـــــــــ ــادر عن محكمة التنازع    bac delokaنشـــــــــ الصـــــــــ
التعويض  للتصــدي لدعوى  قضــ  باختصــاص القضــاء العادي   التي  1921جانفي    22الفرنســية بتاري   

ــتغلال المرافق العامة الاقتصـــاديةعن الأالناتجة   ــرار الناجمة عن اسـ كون أن هذا النوع من المرافق   ،ضـ
ير  لذلك تشــكل هذ  المرافق الحقل الخصــب لطرق التســي   ،يعمل في أوضــاع مشــابهة للمشــاريع الخاصــة

اللجوء الى عـبء  تخفيف   وتهـدف الى    ،تفويض المرفق العـاموبـالأخص تطبيق تقنيـة    غير المبـاشــــــــــــــرة
 

 .224ص دور القطاع الاقتصادي في إدارة المرافق العامة الاقتصادية، مرجع سابق،  الشرع،يعرب محمد  1
 .485ص عمر علي محمد الكاديكي، مرجع سابق، سميرة   2
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الطرق التقليدية  وتعمل  التمويل المباشـــر للمرافق العامة عن طريق  عملية    احد من وقتراض  ســـياســـة الإ
المالية  مين الاعتمادا   الإنتظار لفترا  طويلة لتر  منالتنمية بدلا    على توفير القدرة على تسريع مشاريع

 قتصـــادية دورا حاســـما في، وبالتالي تلعب ســـياســـة الدولة الإاللازمة لتمويل المرافق والمشـــروعا  العامة
 شخاص القانون العام من تحرير المبادرة لصالح المستثمرين الخواص.خلق البيئة المناسبة التي تمكن أ
ــادي الـذي يشــــــــــــــكـل الوســــــــــــــط الطبيعي للمرافق العـامـة ذا   وبـالتـالي فـإن للمحيط الإ الطـابع  قتصــــــــــــ

ة لية تفويض المرافق العامة علاقة وطيد لتي تعتبر المجال الأنســــب لتطبيق آهذ  الأخيرة ا  ،الاقتصــــادي
ــافـة الى ذلـك فـإســــــــــــــتثمـار في ابنجـاح هـذ  التقنيـة وبـالتـالي الإ ن الرقـابـة على عقـد  لمرفق العـام، بـالإضــــــــــــ

قتصادي  مرتبطة بهذا المحيط الإالتي تكون  من مهام السلطة العامة المانحة    يتجزأ  جزء لاتعد  التفويض  
انتعش الاســـتثمار في المرافق العامة خاصـــة منها  كثر تحررا كل النظام الإقتصـــادي أما كان   بحي  كل

ــتثمار في المرافق العامة كان ذلك  ــادي وكلما زاد انخرا  الخواص في عملية الاســـــ ذا  الطابع الاقتصـــــ
  تضــــــــــــيهاقتها الرقابية مع الأهداف الحديثة التي  لياتافزا للســــــــــــلطة المانحة للتفويض من أجل تكييف آح

ــع ــلحة العامة بمفهومها الواســــــــ ــمن ،المصــــــــ ــادية زيادة على  كبر للمردودية الإتحقيق أ  الذي يتضــــــــ قتصــــــــ
 جتماعية التي كان  تشكل هدفا جوهريا للمصلحة العامة.المردودية الإ

 النزاعا  في عقود التفويض  في حلالمرونة :  الفرع الثالث

و ممثليها يكون  رية التي تبرمها الســــــــلطا  العامة أتفويض المرفق العام كغير  من العقود الإداعقد  
ــة للنز  هـا  في تطبيق بنود  ويرجع ذلـك الى طول مـدة التنفيـذ التي في الغـالـب ترافق  والتـرويـلعـا   ا عرضــــــــــــ

ــر  ــكل مباشـ ــتجدا  تؤثر بشـ ــافة الى ذلك فإعلى تنفيذ العقد حدوث مسـ ن كثرة الالتزاما  وتداخلها ، بالإضـ
ــتثمر في المرفق العام صـــــــــاحب  ،في عقد التفويض  ــلطة المانحة والمســـــــ ــالح بين الســـــــ وتعارض المصـــــــ

ــا    ،التفويض  ــاســـ ــوء نزاعا  تتعلق أســـ ــتركة  البنود أ  بترويليؤدي الى نشـــ و البح  عن نية الأطراف المشـــ
المرفق العام في  ضـــــــــــطراب إســـــــــــتقرار عقد التفويض وبالتالي  تعاقد وكل هذ  العوامل تؤثر على إعند ال
طراف العقد إيجاد الســبل الملائمة التي  ، مما يحتم على أالخدما  المنوطة به على الشــكل اللائق  تردية

ــليم لبنود العقد بما يحفظ م ــعا إتمكن من التنفيذ الســــ ــالح الأطراف كافة وفقا لما ســــ ليه الأطراف عند  صــــ
 .لية للتعاقد ادتهم لاختيار هذ  الآاتجا  ار 

ــياق تعتبر الأ ــاليب الودية وفي هذا السـ ــة  سـ أهم   من  وتعد حل النزاعا   لية فعالة في آبصـــفة خاصـ
و الأجنبي  القطاع الخاص الوطني أ  وتحفيز  في تشــــجيع والجوهرية التي تلعب دور  المظاهر الأســــاســــية

ــبح الطرق الودية تنتيجة  بالو  ،المحليةمع الدولة وجماعتها  عقود الشـــــــراكة بالدخول في   يدلمؤشـــــــر صـــــ
في حل النزاعا  التي يطرحها التســيير غير المباشــر  الســياســة العامة للدولة    فشــلأو  جاح  مدى  نعلى  

 شــــــــتر   يميل الى إ غالبا ماعقود تفويض المرفق العام، فالمســــــــتثمر   خص في نطاقلأباللجماعة العامة و 
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ــوية الودية في بنود  مع الشـــــخص المعنوي العام  تعاقدية  قبل الدخول في علاقة عقد التفويض  إدراج التســـ
للتفويض  ــك  ،المـــــانح  يوفر   للمزايـــــاوذلـــ ــا  التي  ــة  هـــ الفنيـــ العقود  من  تعتبر  العـــــام  المرفق  تفويض  فعقود 
اللجوء الى القضـــاء وتفضــل    تتفادىطراف متعددة وذا  ألتزاما  وتعقيدها  تمتاز بكثرة الإالمتخصـــصـــة  

المنازعا   في حل الى الطرق الودية في حل النزاعا  باعتبارها الوســــــيلة البديلة عن القضــــــاء حتكام  الإ
 .1طراف العلاقة العقديةالقائمة بين أ

وســــيلة فعالة وســــريعة تعمل على    يقابلها ضــــرورة وجود عقود التفويض   هذ  المرونة التي تتســــم بها
رحلــة تنفيــذ البنود التي  وفي مإمـا بمنــاســــــــــــــبــة ابرام عقــد التفويض أ  حلحلــة العقبــا  والنزاعـا  التي تثور

التفويض، يجب أن تكون  على عقد ن تطبق  التي يمكن أ ملائمةليا  الودية الووجود هذ  الآيتضـــــــمنها  
من  يجابية وذلك  إنتيجة    الوســـــــــائل الودية من تحقيق هذ مدروســـــــــة لتتمكن  ليا  محددة وخطوا   آوفق 

لاضــــــــــــــطراب في تحقيق المرافق االى حــدوث المنــازعــة التي أد  الى    أد  العوامــل التي    خلال تحليــل
 تنعكس بالإيجاب على    ،عقود التفويض التي تســـعى أطراف العقد الى تكريســـها في هذ  المرونة ، العامة
من خلال الســرعة في إيجاد الحلول للمشــاكل التي تعترض المســتثمرين  فضــل للمصــلحة العامة تحقيق أ

 في المرافق العامة .
عقـد ومختصــــــــــــــين بـاعتبـار الطـابع المركـب ل  وتوكـل مهمـة التســــــــــــــويـة الوديـة في الغـالـب الى خبراء

فوضـة وطبيعة  طلاع واسـع بطبيعة المهام الموكلة للمرافق العامة المإالخبراء يكون لهم  وهؤلاء  التفويض 
ــهل عليهم إيجاد الحلول الملائمة  النزاعا  التي يمكن أ ــبة ابرام وتنفيذ هذ  العقود مما يســــ ن تثور بمناســــ

ــعوبا  التي   ــتثمرين في المرافق العامة عن العقبا  والصـــ ــاعد على تغلب المســـ ــريع مما يســـ ــكل ســـ وبشـــ
ــن الظروففي أ  تعترض القيام بالتزاماتهم الموكلة اليهم ــود  دفاله  مما يحقق ،حسـ لية  من اعتماد آالمنشـ

مرافق العامة خاصـــــة ذا  الطابع  ال قحام هذ واســـــتثمار المرافق العامة وإ لإدارةالتفويض كوســـــيلة فعالة 
  العامة.مة في تجسيد المشاريع  التنموية قتصادي منها في المساهالإ

ــوم التنفيذي   ــياق نص المرســــــــ م على أن المتعلق بتفويضــــــــــا  المرفق العا  18/199وفي هذا الســــــــ
ــاء لجان في إ ــة  تتولى إنشـــــ ــلطة المفوضـــــ ــئة عن عقود  الســـــ ــوية الودية للنزاعا  الناشـــــ طار عملية التســـــ

تفويض المرفق العام مثل لجنة تفويضـــــــا  المرفق العام ولجنة التســـــــوية الودية لنزاعا  عقود التفويض  
بالإضـافة الى سـلطة ضـبط الصـفقا  العمومية وتفويضـا  المرفق العام، فلجنة تفويضـا  المرفق العام  

ثناء ابرام  زاعا  الناشــــــئة أليها تســــــوية النهي لجنة توكل إ  18/199حداثها بموجب  المرســــــوم إالتي تم  
وحدد تشـكيلتها وصـلاحيتها وقد حدد المرسـوم  ،طلق عليها لجنة تفويضـا  المرفق العامأعقد التفويض و 

 
 . 337بركيبة حسام الدين، مرجع سابق، ص 1 
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ــلطا  التابعة لهم بموجب  ــاء اللجنة الذين يتم اقتراحهم من الســــــــــ ــنوا  قابلة    03لمدة  مقررأعضــــــــــ ســــــــــ
 .للتجديد 

ــافة الى لجنة   ــوية الودية للنزاعا  بالإضـــــ التي نص عليها المنظم الجزائري بموجب المرســـــــوم   التســـــ
المنازعة   بعرض  الســــــلطة المفوضــــــة والمفوض له أطراف عقد التفويض ســــــواء  لزم كل منأ  نفســــــه و
والتي تختص بتســــــوية النزاعا  التي تنشــــــر بصــــــدد تنفيذ العقد موضــــــوع  قبل اللجوء الى القضــــــاءعليها  

من  70لجنـة التســــــــــــــوية الودية للنزاعا  وفق المـادة  مامأويتم ذلك  ، ودي    بطريقالمرفق العـام المفوض  
غير  اختيار أعضـــــــــــــاء لجنة التســـــــــــــوية الودية للنزاعا  من بين الموظفين   ، ويتم  18/199المرســـــــــــــوم 

بموجـب    ينهم  ويتم تعيويض،  عقود التفابرام ومراقبـة وتنفيـذ    بـإجراءا  المشـــــــــــــــاركين في اللجـان المكلفـة  
طار يمكن لهذ  اللجنة من الاســتعانة  ، وفي هذا الإالمانحة للتفويض مســؤول الســلطة   عنمقرر يصــدر 

ــتعانة على  وتكون هذ  الإ ،ي خبير في مجال المرفق الموضــــــوع للتفويض ري شــــــخص ذو كفاءة أوأب ســــ
  ةوالمعطيا  الفنية التي تســــاعد اللجن اللجنة بالمعلوما  ير ســــتشــــارة حي  يمكن لهذا الخبير تنو ســــبيل الإ

مامها وإيجاد الحلول التي تمكن من التغلب على  المناسـب لفض المنازعة المعروضـة أ على اتخاذ القرار
  العقبا  التي تحول دون تنفيذ المرفق العام للمهام الموكلة له.

 من:بعنوان الولاية اللجان تتشكل هذ  
 رئيسا إقليميا،ممثل عن الوالي المختص  -
 ممثل عن السلطة المفوضة  -
 ممثل عن المديرية الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية  -
 الوطنية  للأملاكممثل عن المديرية الولائية  -

 من:وبعنوان البلدية 
 ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيسا  -
 ممثل عن السلطة المفوضة  -
 الوطنية  للأملاكممثل عن المصالح غير الممركزة  -
 ممثل عن المصالح غير الممركزة للميزانية  -
 اختصاصا  لجنة التسوية الودية للنزاعا   -

ــلطة المانحة بدراســـةتختص   ــالح المتعاقدة للسـ ــرة لدى المصـ ــوية الودية بالمنشـ المنازعا     لجان التسـ
ذلك ويتم    الملائمة لتســويتهاوتعمل على إيجاد الحلول   ،المرفق العامعن تنفيذ اتفاقيا  تفويض  الناشــئة  
ــالة   عن ــكوى ويرفق بكل وثيقة ثبوتية عن طريق رســــــــ ــل عن الشــــــــ طريق اخطارها بموجب تقرير مفصــــــــ
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تنظيم عمل اللجنة  و المفوض له ويحدد  اســتلام وســواء من الســلطة المفوضــة أموصــى عليها مع وصــل 
 يعد  مسؤول السلطة المانحة للتفويض.نظامها الداخلي الذي عن طريق 

ســــلطة ضــــبط الصــــفقا  العمومية وتفويضــــا   أنشــــر المشــــرع الجزائري بالإضــــافة الى هذ  اللجان  
المتضــــمن قانون الصــــفقا    15/247من المرســــوم الرئاســــي  213المادة   حكامعلى أبناءا  المرفق العام  

لدى الوزير المكلف بالمالية سـلطة ضـبط    التي نصـ  على أنه " تنشـرالعمومية وتفويضـا  المرفق العام  
تتمتع باسـتقلالية التسـيير وتشـمل مرصـدا للطلب العمومي   العام،الصـفقا  العمومية وتفويضـا  المرفق  
  حداث هيئةإنصـــ  على    هانمن خلال هذ  المادة أوتجدر الإشـــارة   وهيئة وطنية لتســـوية النزاعا  ..." 

الناشــــئة عن    النزاعا    مهمتها تســــويةتابعا لســــلطة ضــــبط الصــــفقا  العمومية وتفويضــــا  المرفق العام  
ن أســم هيئة وطنية لتســوية النزاعا  و إ  اعليه عقود الصــفقا  والعمومية وتفويضــا  المرفق العام وأطلق

  .التنظيم لم يحدد اختصاصا  هذ  اللجنة وتشكيلتها

ــند  العامة   هذ  الصــــلاحيا   خلالمن  لكن الملاحظ  ــلطة التي أســ ــبطلســ ــفقا    ضــ العمومية الصــ
  ا موجها للمصـــــــــــــالح المتعاقدة وهيئةيرأ  على تقديمتقوم    هذ  الهيئةمهمة ن  وتفويضـــــــــــــا  المرفق العام أ

  رأيهاقتصــــــاديين لكن  الرقابة ولجان الصــــــفقا  العمومية ولجان التســــــوية الودية للنزاعا  والمتعاملين الإ
ــارية فقط  غير إ ــتشـــ ــفقا  العمومية التي يكون فيها  تعلق الأ في حالما أ  ،لزامي فهي هيئة اســـ مر بالصـــ

نبي  مع المتعـامـل الأج  التي تثور  المنـازعـا  لهـا ســــــــــــــلطـة البـ  في    يكون جنبيـا  قتصــــــــــــــادي أالمتعـامـل الإ
العام  تفويض المرفق  عقود  يذ  بتنف المرتبطة  المنازعا  ســــــلطة الب  في لها ليس نه  غيرأوالهيئة المتعاقدة 

 .1فدورها محصور في الصفقا  العمومية فقط

سـوية الودية لية التفويض لابد للسـلطة المفوضـة توسـيع آنه ومراعاة لخصـوصـيا  عقد التوبالتالي فإ
فهذ  العقود تقوم في الأسـا  على   التفويض،و تطبيق اتفاقيا   للنزاعا  التي يمكن أن تنشـر عن ابرام أ

و الخواص في إقامة واســـــتغلال المرافق العامة التي  إشـــــراك المتعاملين الإقتصـــــاديين ســـــواء العموميين أ
ــير الحســـن للمرافق  ــيا  السـ ــية وجوهرية في المجتمع تتعلق بشـــكل جوهري بمقتضـ ــاسـ تضـــطلع بمهام أسـ

 العام.العامة ومنه تحقيق النفع العام الذي يرتبط بشكل وثيق بمقتضيا  الحفاظ على النظام 

في   لتفضــــالمتعاقدة مع الســــلطة المفوضــــة وبالخصــــوص أشــــخاص القانون الخاص   ن الأطرافلأ
ــبل الودية في  وذلك بدافع التخلص من تحكيم القواعد العامة التي    ،المنازعا  فض الغالب ســـــــــــلك الســـــــــ

تتعلق بالعقود الإدارية بشـــــــــكل عام بالإضـــــــــافة الى محاولة فض النزاعا  بعيدا عن تعقيدا  القضـــــــــاء 
ــعوبة الإالإداري التي تت ــم في العموم بالتعقيد وصـــــ ــلطة ســـــ ثبا ، لذلك تعمل الأطراف المتعاقدة مع الســـــ

 
 .343بركيبة حسام الدين، مرجع سابق، ص  1
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لتجاء الى التســوية الودية قبل اللجوء الى أي منازعة  المطالبة بتضــمين شــر  الإ  علىالعامة في الغالب 
  قضائية في بنود عقد التفويض.

ن المرونة التي يتطلبها عقود التفويض باعتبار  عقد اســــــــــتثماريا، ويتم في نطاق واســــــــــع وبالتالي فإ
قتصـــــادي التي تتطلب في الأســـــا  حل المنازعا  برســـــرع  المرافق العامة ذا  الطابع الإمســـــتوى  على  

ن البطء في إيجاد حل للمنازعة  التجارة والإســتثمار تقتضــي الســرعة لأ  قواعد ن طبيعة  الطرق الممكنة لأ
ــئة ــكل عائق    الناشـــ ــبة   امزدوجعن عقد التفويض يشـــ زيد من  العقد جميعا فهو من ناحية ي  لأطرافبالنســـ

ومن ناحية أخرى يؤدي الى الاضـطراب في تسـيير   ،المفوض اليه  يتحملهاالتي  تكاليف وأعباء والمخاطر 
ل   الى أسـلوب التفويض في الأصـل متعددة للسـلطة المفوضـة التي لجرالمرافق العامة مما يخلق مشـاك

عة  الســـــــــــــرعة في حل المناز إلى بالإضـــــــــــــافة  لتفادي الوقوع في هذ  العوائق أو على الأقل التقليل منها،  
ــئة عن اتفاقية التفويض فإ ــوية الوديةالناشــ تكفل حل المنازعة من طرف ذوي الإختصــــاص برقل   ن التســ

  مما يساهم في خفض تكاليف سير المرفق العام.التكاليف الممكنة 
لذلك ومن أجل المزايا العديدة التي توفرها التســــــــــــوية الودية للنزاعا  الناشــــــــــــئة عن عقود التفويض  

من   ابتداءد تفويض المرفق العام  و عق  نزاعا   لفض كســــــــــبيل أولي الودية  الجزائري الطرق المنظم    فتبنى
وأكد  المرفق العاملعمومية وتفويضــــــا   المتعلق بالصــــــفقا  ا  15/247المرســــــوم الرئاســــــي أحكام   خلال

 .المتعلق بتفويض المرفق العام 18/199 :المرسوم التنفيذي رقمعلى ذلك ضمن أحكام 

ــة  70الذي أكد من خلال نص  المادة   ــلطة المفوضــ ــوب خلاف بين الســ منه على أنه في حالة نشــ
 اللجوء الى الحــل الودي  لزم الأطراف بــوأتفويض المرفق العــام    عقــد تنفيــذ    بخصــــــــــــــوص   والمفوض اليــه

اللجوء   الافي التنفيـذ    الخلافاتفـاقيـة التفويض في حـالـة   لأطراف  زلا يجو نـه أي أ جراء وجوبيوجعلهـا إ
أحد   تخطيفي حالة   أنه  اســـــــــــــتنتاجه هو  يمكن وما،  الى الحل الوديأي خطوة  وقبل  بشـــــــــــــكل ابتدائي  

ــك أ رفض دعوا   يترتب على ذلكالحل الودي    العقد طراف أ ن هذا الحل الودي  لســــــــــبق الأوان ، ولاشــــــــ
  1والمؤسـسـا  العمومية ذا  الطابع الإداري  والبلديةتختص به لجان التسـوية الودية على مسـتوى الولاية 

أســاســي وابتدائي للمرور للمنازعا  الى الجها  المختصــة في المقام الثاني فهذ  فالتســوية الودية شــر  
ــة ويفترض أن تكون مؤهلة أكثر من   ــلطة المفوضـــ ــالح الســـ ــتوى مصـــ ــرة على مســـ اللجان هي لجان منشـــ

،  لمام بالمرفق العام موضــــــــــــــوع التفويض وكذا الصــــــــــــــعوبا  والعقبا  التي تعترض تنفيذ  الإغيرها في 
  مماقل تكاليف ممكنة ذ  النزاعا  بالســــــــــرعة المطلوبة وبرجدر للتصــــــــــدي لمثل هوبالتالي تكون هي الأ

اســتقرار المرافق العامة المفوضــة وتفرغها للوظائف الأســاســية المكلفة بها بعيدا عن متاها     في  ســاهمي
 

ــئة عن اتفاقيا  تفويض المرفق العام في الجزائر   1  عوادي مصــــــطفى، صــــــحراوي العيد، التســــــوية الودية للنزاعا  الناشــــ
 .58، ص 2020، سنة 01العدد  13مجلة الدراسا  الاقتصادية والمالية، المجلد 
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نتفعين من المرفق بــالــدرجــة  التي ترهق جميع أطراف العقــد بمــا فيهم المأو الكيــديــة  المنــازعــا  الجــديــة  
 الأولى بحكم إتصالهم الدائم بالمرفق العام المفوض.

  لحل نزاعات التفويض كأليةالفرع الرابع: التحكيم 

الواقع  لية  فرضــــــــــــهاآ لكونهعلى  حد الطرق المعتمدة في تســــــــــــوية المنازعا   يعتبر نظام التحكيم أ
العقود   وفي  عــام  بوجــه  المتعــاقــدةالإداريــة    الجهــة  تقــدم عليــهتعــاقــدي  كــل عمــل قــانوني    لازمــ    وحقيقــة
  تتلاءممن مرونـة  النظـامهـذا   لمـا يترتـب على  وذلـك، التحـديـد  على وجـهالصــــــــــــــفقـا  العموميـة بـ  المرتبطـة
ــه  مع    وتتكيف  المختلفة للمنازعا    نواعالأمع  ــييةما تفرضــ ــوصــ  وذلك لكونه ينجم عن    ،كل منازعة  خصــ
ــتركة في الأالأطراف   إيرادا   توافق الجوهري تلعب الإرادة الدور بالتالي  و خذ بهذا الأســـلوب ونيتهم المشـ

الفكر القانوني الحدي   مكانة خاصــة وحظي بعناية كبيرة في مجال ما بوؤ ، وهذا  في العملية التحكيمية
وذلك    ،فض المنازعا  البديلة المعتمدة في    القانونية البالغة من بين الوســــــــائل  الأهمية  ىعلإســــــــتقر الذي  
ــلوب   يخلو عقد  د لا يكا  لأنه ــافة الى بنود العقد بالإ كرحد   التحكيم من الناحية العملية من إدراج أســــــــ ضــــــــ
تعرض عليها    ةهائل برعداد   على المســـــــــــــتوى الوطني والدوليالتحكيمية    هيئا  عديدة تقوم بالمهام  بروز

 لية في حلتجا  المتزايد الى هذ  الآيعد أحد المؤشــــــــــــرا  على الإ  متنوعة في مجالا  مختلفةمنازعا   
 .1المنازعا  

على  العلاقة  بين الشريك العام والخاص   وتتزايد أهمية أسلوب التحكيم في مجال العقود التي تجسد 
فتبدأ  كثيرة    لأســــباب مختلفة   والفترا   بالعديد من المراحلتمر  وجه التحديد، فعقود الشــــراكة بشــــكل عام  

  نلأ وذلك  ،المتعاقدينبين الشـــــــــريكين  كبير   تفاهمويبدو أن هناك   بدايا  التعاقد في بشـــــــــكل جيد  لعلاقة ا
يجب    اســــتمرار التفاهم بين أطراف العقد   ولأجلموجودة ومضــــمونة في عقد الشــــراكة  مصــــالح كل منهما  

ــائل لتقريب وجها  النظر  ن تتوافرأ ــاعد على  في حالة الخلاف و وســــــ ن وأمحتمل   نزاع  أي نهاء  إتســــــ
طمئنان في نفو   تزرع عامل الثقة والإليس لها بد من أن جذب المســـــــتثمرين   تســـــــعى الى الدولة التي  

ــتثمرين توحي ب ــائل عادلة المسـ ــداقية   وجود وسـ ــل في وذا  مصـ ــكلبين الطرفين يثور  نزاع  أي تفصـ   بشـ
ــبيلإنيمكن    ســـــــبلعدة   توجد  طارحيادي ونزيه، وفي هذا الإ ــوية هذ  النزاعا  ولعل   تهاجها في ســـــ تســـــ

ــائل هي    هابرز أ ــائية  طريق   تتفادىتلك التي  الوســـــــــ والإجراءا  الروتينية المملة   المرلوفةالمنازعة القضـــــــــ
محلا لثقة الشـــــريكين    والتكاليف وتكون  الزمنتختصـــــر  فعالة ســـــائل  و تعد و   ،والجهد والتي تضـــــيع الوق   

هم وســيلة يمكن اللجوء اليها هي  وغيرها من الوســائل الأخرى ولعل أ   برزها التفاوض والوســاطة والصــلحأ
 

التحكيم في الصـــــــــــفقا  العمومية وفقا للتشـــــــــــريع الجزائري، دار الجامعة الجديدة    عبد الحق،  دربال عبد الرزاق، غلاب 1
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نواع معينـة من في الغـالب يمـار  من قبـل خبراء ومختصــــــــــــــين في مجـالا  متنوعة وفي أ  لأنه،1التحكيم
لتزاما  الواقعة على  وكثرة وتداخل الإالأطراف المشـاركة فيها   فتعدد درجة تعقيدها   المشـاريع مهما بلغ  
 عاتق أطراف العقد.

ــاهم في تحفيز اللذلك   ــية والجوهرية التي تســــ ــاســــ قطاع الخاص يعتبر التحكيم من أهم الركائز الأســــ
طنية والمحلية التي  نخرا  في عملية الشـراكة التي تتبناها الدول ومجموعة الأشـخاص العامة الو على الإ

ليا  المعتمدة في تجســـــــــيد هذ  الشـــــــــراكة با   حدى الآالمرافق العامة تعد إ  يض و تفلية  تمثلها وبما أن آ
الذي يكون خاضـــــعا    الأجنبي، فالمســـــتثمر أيا كان وبالخصـــــوص  تحكيم أهمية خاصـــــة في هذ  التقنيةلل

ــتر  في غالب الأحيان قبل التعاق دراج د مع الأشـــــخاص الاعتبارية العامة إللقانون الوطني غير أنه يشـــ
لتحكيم لفض المنـازعـا  التي  بنود في اتفـاقيـة التفويض تضــــــــــــــمن لجوء الأطراف المتعـاقـدة الى طريق ا

وذلك بالنظر الى المزايا التي يوفرها التحكيم   ،يمكن تترتب على عملية تنفيذ المشـــروع موضـــوع الشـــراكة
عقود ذا  الجـل فض النزاعـا  التي تنشـــــــــــــــر على  فقبول الأطراف بـآليـة التحكيم من أ،   2الاطـار  هـذ في  
خاصــة من قبل الأشــخاص المعنوية العامة   مظهر إيجابيا يؤشــر على وجود جديةداري يمثل  الإطابع  ال

  ستثمار في المشروعا  العامة.في جلب الخواص الى الإ
فقط على مستوى النزاعا  ذا  الطابع الدولي فقط بل تعدى ذلك   رلا تنحصغير أن فكرة التحكيم  

الى أن يلعب دورا أســـــاســـــيا كذلك في فض المنازعا  الداخلية التي تثور بالخصـــــوص بين الأشـــــخاص  
ــاريع ذا  الطـابع العـام وبـالأخص منهـا المتعلقـة بتحقيق وتنفيـذ   العـامـة المتعـاقـدة مع الغير لتنفيـذ المشــــــــــــ

ــر  اســـــــتراتيجية تتعلق بالنظام العام والتي تكتســـــــي الأهمية  ورية التي تكتســـــــي أهمية  المرافق العامة الضـــــ
 الوطنية الكبرى.

ــية التي   ــاســــ ــعه للبنة الأســــ ــري دورا هاما من وضــــ ــياق فقد لعب مجلس الدولة المصــــ  وفي هذا الســــ
افق العـــامـــة من  عقود التزام المر ائج تطور من نتـــنظريـــا  العقـــد الإداري فكـــان    ارتكز  عليهـــا معظم  
 الىمتياز الحديثة  الإ عقود  تطور  ثم   الحديثة  عقود التزام المرافق العامةوصــــــــولا الى صــــــــورتها التقليدية  

،  مع القطاع الخاص بصـورها المختلفة شـراكة  ا  المرافق العامة وعقود البو  وصـولا الى عقود التفويضـ
الإحاطة بمختلف التفاصــيل الناشــئة  تعقيد إجراءاتها وصــعوبة امتاز  في كثير من الأحيان بهذ  العقود 

ــعوبة  و عن عملية التطبيقا  العملية   ــيغة مبتكرة بعيدا عن  في التوصــــــــــــل الى أد  الى وجود صــــــــــ صــــــــــ
ــائية  الم ــيلة المبتكرة والحديثة المعتمدة في  التقليدية فكان  آنازعة القضـــ المنازعا   فض  لية التحكيم الوســـ
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ــر عة فلم تعد آالمحتمل و  لى المنازعا  ذا  الطابع الدولي أ لية التحكيم كما كان  في الماضـــــــي تقتصـــــ
الشـــــــــــركا   وبالأخص في الوق  الذي انخرط  فيه تلك  ،ناتجة عن المنازعة التجارية فحســـــــــــب تلك ال
   وبالأخص منها مجالا المرافق العامة العامة وتســيير واســتغلال  مشــاريع  الفي تنفيذ  و الخاصــة  العامة أ
التي تعتبر مشــاريع ضــرورية وقاعدية لبع  عملية الاســتثمار على المســتوى  ،1الأســاســيةالتحتية   البنية  

 المحلي والدولي على حد سواء. 

أغلب قتصــادية العالمية  فرض بشــكل ملح  على  لتي حدث  على مســتوى  العلاقا  الإن الثورة اإ 
الاقتصـــــــادي اللجوء الى طريق  الانفتاح  الدول خاصـــــــة منها  الدول النامية التي لم تبل  درجة كبيرة من 

سـبيل لها   ليصـبح بذلك واقعا مفروضـا على الدول ولا ،التحكيم وبالأخص على مسـتوى النزاعا  الدولية
نخرا  في لنامية كثيرة التخوف من مســــــرلة الإاســــــتبعاد  وقد كان  الجزائر على غرار باقي دول العالم ا

الأحيان ولعب  دور المراقب فقط الا    عملية التحكيم خاصـــة على مســـتوى الدولي  فتردد  في كثير من
إعادة   فرض عليها    ،خاصــــة منهاد الوبالتحديلزامية جلب الاســــتثمارا   أن قواعد الإنفتاح الاقتصــــادي وإ

فعلا من    ترجمعتراف بــه وهو  الإدى بهــا الى التعجيــل بــوأ  بــالأخص التحكيم الــدولي    ا من  هــتقييم موقف
المتعلقين بالمصــادقة على المعاهدا  الدولية   95/34والمرســوم الرئاســي رقم   88/233خلال المرســوم 
طار من خلال تضــــــــــــمين البنود المحلية لتعزز التوجه في هذا الإ  ثم توال  القوانيين  ،2المتعلقة بالتحكيم

 . ةالمتعلقة بالتحكيم خاصة منه الدولي عند التعاقد مع الأجانب بصورة خاص
ــاســـــــية كرحد الآلتحكيم  اتكريس  وبذلك عمد المشـــــــرع الجزائري الى  التي النزاعا    لفض  ليا  الأســـــ

 جنبي  حد أطرافها شــــــــــــخص أقود الصــــــــــــفقا  العمومية التي يكون أع  ن تنشــــــــــــا على ابرام وتنفيذ يمكن أ
ــلطا  العامة لما  هو تركيد منه على احترام،و الجزائري   للقانونيخاضـــــع   في  لتزاما  الدوليةالإتمليه   الســـ
ــي به وذلك    طارهذا الإ ــا لما تقضــــ تهدف   والتي ،تكون الدولة طرفا فيها  للاتفاقيا  الدولية التي تكريســــ

،  الاســــــــتثمارا     عن هذ لناشــــــــئة  احل النزاعا   الكفيلة ب الطرق   وتبينســــــــتثمار الأجنبي  الى تشــــــــجيع الإ
ــة في الحـالـة التي يكون فيهـاليـة لتفعيـل عقود الصــــــــــــــفقـا  العموميـة آيعـد في الحقيقـة  فـالتحكيم     خـاصــــــــــــ
ــة أمع الجهة الإدارية المتعاقد قتصـــادي  الإالمتعامل  ــسـ ــخص أو مؤسـ في نكون  ففي هذ  الحالة  جنبية  شـ
قــانون الإجراءا  المــدنيــة والإداريــة والهــدف    تم النص من خلال أحكــام  التحكيم الــدولي الــذي    نطــاق

في ســبيل ذلك و  ،خاصــة في مجال المرافق العامةلاســتثمار  من أجل اهو تحفيز الأجانب   الرئيســي منه
الى الوصـول   من  المانحة للتفويض لسـلطة  تمكين ا لمنافسـة وبشـكل واسـع لتكريس افتح المجال لابد من 

حد المحاور الأســــاســــية الضــــرورية والجوهرية م يعد أي، فالتحكتصــــاديةقحي  المزايا الإ  العروض  فضــــلأ
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بالمرفق العام الجزائري وذلك بشــــكل  خاص تفعيل عقود الصــــفقا  العمومية والنهوض  التي تمكن من 
الكافية      المســتثمر الضــماناوبالأخص  ف العقد طرامنح أ من خلالللاســتثمار   مجال أوســعنتيجة لفتح  

 .1في المرفق العام رستثماللإ

ــترا  لذلك فإ ــفة عامة  التحكيم في العقود الإدارية اللجوء الى  ن اشـ بالظروف التي يبرم  مرتبط   بصـ
طراف العقد فبشـكل عام يكون المتعاقد مع الإدارة الأجنبي الأكثر حرصـا على  لعقد وبالخصـوص أفيها ا

ــترا  بند التحكيم   ن التحكيم يوفر له أكثر حماية مقارنة بالنصـــــوص القانونية الوطنية  في نظر  أ  لأنهاشـــ
ــيفة الت ــيهاللدولة المضـــ ــتثمارا  على أراضـــ ــة فيماي تنفذ الاســـ يتعلق بالقواعد القانونية المنظمة   ، وخاصـــ

ــة ــافة الى ذلك فإلحرية التجارة والمنافسـ ــتمرينن  ، بالإضـ ــفة عامة ليس لهم الإ المسـ ــييع  بصـ ــتعداد لتضـ سـ
قضـــــائية    إجراءا  اســـــتثماراتهم  من أجل اتباع  كثير من الأوقا  التي تقتطع من المدد اللازمة لتكريس  

 قتصادي.ذا  طابع إتتسم في الغالب بالبط والتعقيد من أجل فض منازعا   روتينية

نه  الجزائري فإ  الوطني  خاضـــــــــــــع للقانون  الجهة الإدارية المانحة  مع ذا كان المتعاقد في المقابل إ  
بــالعودة  الى النصــــــــــــــوص القــانونيــة المنظمــة لعقود   لأنــهدراج بنــد  إفي الغــالــب على    ص لا يحر بــذلــك  
ــة أالتفوي ــوم التنفيذي   04و 05حكام المادة  ض المرفق العام في الجزائر خاصــــ نجد    18/199من المرســــ
بالمشــــاركة في الطلب الخاضــــعة للقانون الجزائري   للأشــــخاص الأجنبية    لاإ  حلا يســــمالمرســــوم هذا ن أ

ــة في   ن يكون خـاضــــــــــــــع للقـانون  أفـالمفوض لـه يجـب    ،ابرام عقود تفويض المرفق العـامعلى المنـافســــــــــــ
وهذا يعطي انطباع على أنه مادام الأطراف كلها في عقد التفويض خاضــــعة للقانون الجزائري  الجزائري  

ــد   ــام  فلا مبرر لوجود بنـ ــالملاحظـــة هو أن اغير أن    ،2التحكيم في عقود تفويض المرفق العـ ــذير بـ لجـ
التحكيم يمكن أن يكون ســــــبيلا فعالا في فض المنازعا  التي تثور بمناســــــبة تنفيذ عقود التفويض حتى  

راج بنـد التحكيم في العقود الإداريـة إ ن مـا يكو ن غـالبـا  خضــــــــــــــوع الأطراف للقـانون الجزائري لأفي حـالـة  
ــافة الى أاختياريا بتوافق إرادة  ــتثمرين  الأطراف المتعاقدة بالإضــــــــــ ــمانة مهمة للمســــــــــ ن التحكيم يعد ضــــــــــ

 الخواص الخاضعين للقانون الجزائري.
عتماد  لإالمؤشــرا  التي يمكن احد أفانتشــار التحكيم على نطاق واســعا وتطور  بشــكل ملف   يعتبر  

ــوص يها في الحكم على مدى تفتح الفكر عل ــا الأطراف المتعاقدة وعلى الخصــــ الاقتصــــــادي ذلك أن رضــــ
في الغـالـب على امتلاكهـا الكلمـة العليـا في العقود   عتبـاريـة العـامـة التي تعود  الإالأشــــــــــــــخـاص  وبـالـذا   

في نطاق القانون الخاص بالإضــافة ســلطاتها   المرلوفةالإدارية وامتلاكها لامتيازا  الســلطة العامة غير  
 

 .349 المردودية، مرجع سابق، صنادية تفويض المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف ضريفي  1
 .349ص  حسام الدين، مرجع سابق،بركيبة   2



 حدود السلطة المفولة في الرقابة على عقود تفويض المرفق العام: الباب الثاني  

257 

  ،لإنفاذها طار توقيع الجزاءا  بالطريق المباشـــــــــر ودون حاجة الى اللجوء الى القضـــــــــاء  إالواســـــــــعة في 
عتداد بإرادة المتعاقد مع الإدارة كلها تشـكل عوامل المنفردة دون الإ  بالإرادةبالإضـافة الى سـلطة التعديل 

ملاءا  المتعاقد وشــروطه في اللجوء الى التحكيم  إ تجعل من خضــوع الأشــخاص الاعتبارية العامة الى
 تبل  درجة من التحرر الاقتصادي. أمرا يصعب تقبله خصوصا في البلدان التي لم

 لأين شــر  التحكيم با  ملازما خيارا بالنســبة للأشــخاص العامة المتعاقدة لأ  للا يشــكالا أن هذا 
ــاريع الكبرى التي تتطلب رؤو  أموال  ــة في المشــ ــتثمارية خاصــ ــهعملية اســ ــترطه في الغالب   باهضــ يشــ

ن  عنها بالنســــبة لهم وفي المقابل فإ  التنازل  نلا يمكويعد ضــــمانة   ،المســــتثمرون الخواص بشــــكل محدد 
ــتثنينالحاجة الى جلب   برمس  لإنعاشالجها  العامة المتعاقدة ليس لها خيارا  واســــــــعة في هذا    المســــــ

ــة والإو  ــاريعبالتالي رؤو  الأموال الخاصــ ــيد المشــ ــاتها    مكانيا  اللازمة لتجســ ــياســ العامة التي ترتبط بســ
 قتصادية العامة.الإ

خاصـــة في مجال حقل الاســـتثمارا  المحلية والأجنبية ويؤشـــر بشـــكل واضـــح فالتحكيم يحتل مكانة  
ســـــــتثمار وهو في الوق  ذاته مؤشـــــــر على النية  مام عمليا  الإال على حيوية الاقتصـــــــاد وانفتاحه أوفع

   مام  المبادرا  الخاصـــــــة وفســـــــح المجال أر  الواضـــــــحة من قبل الســـــــلطا  العامة في التوجه نحوى تحري
ــراكة مع الدولة وجماعاتها    للدخولو الأجنبي  القطاع الخاص الوطني أ وهو كذلك أحد ،  الاقليميةفي شـــــ

المعتمدة في تســــــيير    ةباعتبار  أحد الأســــــاليب غير المباشــــــر   التفويض،المؤشــــــرا   على نجاح أســــــلوب  
ليا  المعتمدة في تدعيم  حدى الآأصــــــبح يشــــــكل إن أســــــلوب التفويض  رافق العامة، بالإضــــــافة الى أالم
صـبح إحدى الوسـائل ، وأطار البنية التحتية الأسـاسـيةلوطني من خلال تجسـيد مشـاريع  في إقتصـاد االإ

ما  فالمستثمر الذي غالبا    ،ية في جلب الاستثمارا  العمومية أو الخاصةالتي اعتمدتها السلطا  العموم
 دراج بند تحكيمي  أن يتم إتفويض مع الشـــــــخص المعنوي العام المانح لل  قبل الدخول في علاقةيشـــــــتر   

 منها:مزايا عديدة عداد اتفاق تحكيمي وذلك للمنافع التي يوفرها التحكيم إ 

ــمن1 ــكلإمكانية كبيرة ومؤكدة في حل النزاع   التعاقدية العلاقة  لأطرافالتحكيم    / يضــــــ ــر   بشــــــ  يعســــــ
من التعقيد    وتخلمن ناحية كونها  والتكاليففي الوق     تختصـر سـريعةإجراءا    هاجانتوذلك من خلال 

  متخصــــصــــة معارفلديهم محكمين  ب  ســـــتعانةالى الإ  بالإضـــــافةجهة  من    محددةشـــــكليا    بها  تتعلق  ولا
  القاضي في مجال معين من جهة أخرى.لدى  رلا تتوف قد  خبرا  و 

هيئة    نطاقفي   يتمة كونه  الحفاظ على الســــــــــــرية بشــــــــــــكل كبير التحكيم   / يضــــــــــــمن انتهاج طريق2
ــة فالســــــــريةلجلســــــــا    عكستحكيمية خاصــــــــة   ــيما في   العلنية في المحاكم المختصــــــ تبقى مطلوبة لاســــــ

 . ومالية تحمي عملية المنافسة ةتكنولوجيسرار المشاريع الكبرى التي تحتوي على أ



 حدود السلطة المفولة في الرقابة على عقود تفويض المرفق العام: الباب الثاني  

258 

وهيئة التحكيم تتمتع بحرية  وواضـحة  التحكيم عن طريق إجراءا  بسـيطة  لية آاللجوء الى   / يمكن3
ــعة ــاء في كل  وأكثر واســـ ــي   بإجراءا    قما يتعلمن القضـــ ــول الى التقاضـــ ــهل الوصـــ  المعلوما  مما يســـ

 .الآجال أسرعالمطلوبة في 
الخـاصــــــــــــــة  مرنـة تتفهم متطلبـاتهم   اللجوء الى عـدالـة  في  المتعـاقـدة    رغبـة الأطراف/ يلبي التحكيم  4
مجال وحســاســية موقفهم  كمســتثمرين وســوابقهم في هذا الوتراعي مكانتهم    خصــوصــية تعاملاتهموتراعي  

  لذلك يفضـلو اللاحقة  ســواء الســابقة منها على النزاع أوتعاملاتهم  أســاســا بســمعتهم التجارية  الذي يرتبط  
ر المحكمين  النزاع حرية اختيا  لأطرافويســــاعدهم ويوفر   مما يريحهفيجدو  التحكيم  ســــتعانة بالإالمتنازعين  

ــرة أ ــواء بطريق مباشـــــ ــرة الأ  وســـــ  جميع أطراف العقد لدى   والطمرنينةالأمان    يمنحهممر الذي  غير مباشـــــ
مـامهـا  ون مســــــــــــــتوعبـة اكثر للنزاع المطروح أفنظـام التحكيم الـذي يتمثـل في هيئـة التحكيم تك،  المتنـازعين

ســتعانة بالخبرة في مجالا  متخصــصــة تســتغرق أوقا  طويلة  لابد له من الإ  القضــاء الذي  كسععلى  
ــل في المنازعا  خاصـــة    ،1فض النزاعمما يؤخر   الإنجازه ــين للفصـ ــاء بالخبراء المختصـ ــتعانة القضـ فاسـ

ل منها يدلل على فعالية اللجوء الى التحكيم بالطريق المباشـــــــــر يكون أفضـــــــــ  قتصـــــــــاديةالإذا  الطبيعة  
ــة وأ ــايا  بكثير من الطرق العادية خاصـ ــل في المنا  الترخير  للا يحتمن هذا النوع من القضـ زعة  في الفصـ

  مهما كان  طبيعتها.
من    6  التي نصـــــــــــــــ  عليهـا المـادة  مرفق العـامتفـاقيـة تفويض الالإداريـة لإ  الطبيعـة    وبـالنظر الى  
ــوم التنفيذي   ــريح  عندما    18/199المرســـــ ــكل صـــــ داري يبرم  على أنها "عقد إ كيف  اتفاقية التفويض بشـــــ

ختصـــــــاص جهة القضـــــــاء  إ عن ذلك   جالمرســـــــوم  وينتحكام هذا وأ  بهطبقا للتشـــــــريع والتنظيم المعمول  
 اذا كـان  نـه  أ  لا، إ2عقود التفويض   التنفيـذ ابرام    بمنـاســــــــــــــبـة  تثورالإداري بـالنظر في المنـازعـا  التي قـد  

المنازعا  المتعلقة  للفصـــــــــل في الذي يؤدي   والمرلوفالعادي هو الطريق الإداري   اللجوء الى القضـــــــــاء
حدى المؤســـســـا  العمومية  و إأو الولاية أو البلدية أفراد والدولة  ، التي تنشـــا بين الأالعقود الإدارية  بتنفيذ 

ــية  يترتب عنه كثرة هذ  الدعاوى  ن  إف الإدارية  و تزاحم القضـــــايا هذا تراكم أ  مشـــــاكل عديدة أبرزها قضـــ
الزيـادة هـذ  عن  نتج  حيـ    الإداريـة الجزائريـة  على المحـاكم  طغىتالتي  الحـاليـة، زمـةالأفي  يظهر  التراكم

بما يطلق عليه الفقه  ، المختصـــــــةمام الجها  القضـــــــائية الإدارية أالمطروحة القضـــــــايا    حجم الهائلة في
 .عجز القضاء عن القيام بمهامه مرحلة الى يصل بنا ، والذي قد الفرنسي بالإنفجار القضائي
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ــائية  ن  لذلك  فإ ــوية غير القضـــــ في واســـــــعة رغبة  توحي ب الإداري  العقد للمنازعا  الناتجة عن  التســـــ
هم  اختيار وسـائلب العقد   لأطراف  تسـمحسـس  مبادئ وأ وترسـ ، قيود الأنظمة القانونية العادية  التحرر من

ما بالنص  إالتي يبرمونها ويتم ذلك   همعقود عن  حل منازعاتهم الناشــئة  الخاصــة التي يرون برنها كفيلة ب
ــيلة فض المنازعة، أحة في العقد المبرم بينهم  اصــــــر  المنفصــــــل  الاتفاق اللاحق   بإبرامو  على اختيار وســــ

ــائل مكملة، فهي النزاعظهور عند  عن العقد  ــائية،  طبيعية ال وســــ في   كثرمرونة أب  تســــــمحلإجراءا  القضــــ
في  التوسـع  قد أدى و ،  قاضـيلزامي لإجراءا  التلحوار بعيدا عن الضـغوطا  الزمنية والطابع الإا طارإ

في كثير من الأحيان وســـــــــيلة أنها أصـــــــــبح  لجوء المتنازعين الى هذ  التســـــــــوية في الفترة الأخيرة الى 
العديدة التي توفرها خاصــة     المزايامن   للاســتفادة ابتداءالمتعاقدة طراف  ليها الأأســاســية وأصــلية، يلجر إ

المطلوبة للمعلوما  المتعلقة بالمشــــروع    والحفاظ على الســــريةالمنازعا   حســــم  في ســــرعة  فيما يتعلق بال
 .1ومرونة الاجراءا   ةخفضوالقائمين على تنفيذ  بالإضافة الى التكاليف المن

   عقد التفويض  احترام خصائص  :المطلب الثاني

والتي تنبع في الأسـا  من طبيعة  تخضـع إتفاقية تفويض الخدمة العمومية ألى مجوعة من القواعد 
الى القواعـد العـامـة المطبقـة  زيـادة على خضــــــــــــــوعهـا  و الخـدمـة العموميـة المرتبطـة بـالمرفق العـام المفوض  

فيما يتعلق بتكوين العلاقة تحكمها بعض القواعد الخاصــــــــــــــة   على جميع العقود الإدارية بصــــــــــــــفة عامة
الى اتفــاقيــة تفويض المرفق العــام    يترتــب عن انتمــاءالعقــد ونهــايــة العلاقــة التعــاقــديــة، فالتعــاقــديــة وتنفيــذ  

 عقود اليحكم  العــام الــذي  عن النظــام القــانوني  خــاص  نظــام قــانوني  نهــا ترتبط بأالعقود الإداريــة  طــائفــة  
تمتلـــك  في نطـــاق عقود تفويض المرفق العـــام    نهـــاتتميز بـــرالقـــانون الخـــاص حيـــ     طـــارالمبرمـــة في إ
وتعد الرقابة على عقد    ،المفوض التي تفرضـها طبيعة المرفق العام   الصـلاحيا  والسـلطا  مجموعة من 

عقود تفويض المرفق العـام  ف ،الممنوحـة للجهـة الإداريـة المـانحـة  للتفويض الســــــــــــــلطـا   التفويض أهم هـذ  
ــة عن العقود الإدارية  تنفرد يجعلها   الخصـــــــائص ما  لها من ــفة عامة  العامة  بميزا  خاصـــــ الأخرى بصـــــ

وبالذا   ،عن الطرق والوســــــــائل الأخرى المعتمدة في تحقيق المرافق العامة  تختلف بالإضــــــــافة الى أنها
ة عتبارية العامالإ  الأشـــــــــــخاص من  قبل في العادة  دارة المباشـــــــــــرة للمرافق العامة التي تمار   الإ  طريقة
 .بنفسها

من امتيازا    بها  يرتبطتقنية التفويض وما  التي تنضـــــوي في إطارالإدارية للعقود   تفرض الصـــــبغة
 وتوجيها  السـلطةليه خضـوع المسـتثمر في المرفق العام لرقابة  إالمفوض   العامة تجا  السـلطةتمارسـها  
حصرا بالعقود التي    التي تتصلن ممارسة هذ  السلطا  لابد أن تتكيف مع الخصائص  أغير  المفوضة،
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الســلطا  والصــلاحيا   فهي 1التفويض   المتمثلة في عقود يكون موضــوعها إدارة واســتثمار المرفق العام 
  ضـــــــــوابطها  زلا تتجاو التي تمنح للجهة العامة المانحة خاصـــــــــة في ما يتعلق بالعملية الرقابية  لابد أن 

مباشــــــرة وما الدارة الإ لتصــــــبح وجه من أوجه  مضــــــمونها  التفويض من  لية  آ تجرد فيه  الذي  الحد الى 
في   كمسـتثمرمن طبيعته   مضـامينه وأهدافه وتجريد المتعاقد من    عقد التفويض   فراغإعن ذلك من    يترتب 

  .المرفق العام 

ن يحتفظ بمكـانتـه  كعقـد إداري تنطبق عليـه مجموعـة القواعـد العـامـة المتعلقـة فعقـد التفويض لابـد أ
ــدر عن الجهـا  الإداريـة العـامـة  بـالعقود الإداريـة العـامـة من حيـ  أنـه أحـد العمـال القـانونيـة التي تصــــــــــــ

دارية، وبالإضــافة الى ذلك لابد أن يحافظ عقد التفويض على خصــوصــيته  بمناســبة القيام بنشــاطاتها الإ
حديثة معتمدة في تســـيير واســـتغلال المرافق العامة ووســـيلة مبتكرة للدفع بالاســـتثمارا  في المرافق   ليةكآ

ــتمرارية وللمنتفعين من المرفق  ،العامة ــاهمة في خلق إيرادا  تســـــــمح للمرفق العام بالاســـــ وبالتالي المســـــ
داف  وبتكلفة معقولة، ولبلوغ هذ  الأهن على حاجياتهم في أرقى شــكل ممك العام المفوض من الحصــول

عتراف أولا بخصـوصـية عقد التفويض أولا ثم التعامل مع هذ  الخصـوصـية بالمرونة اللازمة لابد من الإ
في تحقيق أهـدافـه في ظـل ضــــــــــــــمـان مصــــــــــــــلحـة جميع الأطراف المتعـاقـدة دون التي تمكن المرفق العـام 

 ي منها.رخلال بالإ
حماية السـمة العقدية لاتفاقية  في واحترامها والمتمثلة في الأسـا     الخصـوصـيةفالحرص على هذ   

عتبار الشــخص في الإ  اةوعدم المســا  بها ومراع  التفويض عقد ، بالإضــافة الى مراعاة طبيعة  التفويض 
ــتغلال المرفق العام   ــتوى اســـــــــــ العملية و المفوض ابرام عقد التفويض وما ينجر عنه من نتائج على مســـــــــــ

تشـكل في عمومها    ، هذ  المميزا  التي ينفرد بها عقد تفويض المرفق العامككل  المتعلقة به  الاسـتثمارية
العامة المتعلقة    وهي بصـــــدد ممارســـــة ســـــلطاتهاالمفوضـــــة مراعاتها  على الســـــلطة قيودا وضـــــوابط يجب  

ســـــتقلالية عقد التفويض عن باقي العقود الإدارية  بعملية الرقابة، لأن احترام هذ  الخصـــــوصـــــية يرســـــ  إ
    مميزة للتسيير.الذي يبرر الاستعانة بها كآلية  الخاص ويعطيها الطابع  الأخرى 

  الأول: احترام السمة العقدية للتفويض لفرعا  

حال من   يتتجاوز بر  ن لاأالجهة الإدارية المتعاقدة أثناء ممارســـتها لســـلطتها الرقابية    ىيتوجب عل
، ففي كـل الأحوال لابـد للســــــــــــــلطـة الإداريـة أن تقف عنـد حـدود معينـة  تعـديـل الشــــــــــــــرو  القـائمـة  الأحوال

  لاتكون ضـمن  نطاق معين يجب عليها أ  الجهة الإدارية المتعاقدة ، فسـلطة تفرضـها مقتضـيا  التعاقد  
جاوز  الســـلطة المتعاقدة حدودها بهذا الشـــرن حق للمتعاقد ت ذا مافإمتياز التقليدية،  ا في عقود الإتتعداه
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ــا ماليا جراء   بدفعمعها مطالبتها   بالقدر الذي يجبر  ويكون التعويض  ،1لحق به  يالضـــــــــرر الذ تعويضـــــــ
  قلا يره الواقعة على المتعاقد بالشـكل الذي  الضـرر ويسـاهم في الاسـتمرار في تنفيذ الالتزاما  التعاقدية  
 المتعاقد ويحقق أهداف الجهة الإدارية من جراء عملية التعاقد.

طار ها الرقابية على المفوض اليه في إدارية المفوضـة في عقد التفويض تمار  سـلطتفالسـلطة الإ 
ي إخلال أو  العموميـة في مواجهـة أ جودة  الخـدمة  متطلبـهمهـامهـا كضــــــــــــــامن لتحقيق المرفق العـام وفق 

لتزاما   ضــــــــمان تنفيذ الإ واســــــــتثمار المرفق العام و تقصــــــــير من المفوض له في تســــــــيير المرفق العام
فتمار    ،2التفويض عقدا تنطلق من موجبا  الصبغة الإدارية لتفويض المرفق العام  عملية  التعاقدية في  

على    رغــام المتعــاقــد إداريــة التي تهــدف الى  تحــ  طــائلــة الجزاءا  الإهــذ  الرقــابــة على عقــد التفويض  
أي ن  لأ،ســــــيرالمرفق العام  انتظام  تضــــــمن  بالدرجة الأولى بشــــــكل ســــــليمالتعاقدية  التنفيذ المثل لالتزاماته  

ــير المرفق العام لأنه   خلال بنود التعاقد إ ــبفي تلك الحالة يؤثر على ســـــــــ إخلالا بالتزام عقدي    حلا يصـــــــــ
ــل بالعقد الإداري  فحســـــب  ــؤولة  ويمس بالنتيجة الجهة الإدارية  ولكنه يمس المرفق العام الذي يتصـــ المســـ

للمرفق العام حتى في حالة  وهي المطالبة بضـمان حسـن التنفيذ   ،وانتظام المرافق العامة  عن حسـن سـير
في جزاء حق توقيع ال  برزهـاوأالمتعـاقـدين معهـا   تمـارســــــــــــــهـا في موجهـة لهـا حقوق دارتـه للغير فتفويض إ
 .3بتنفيذ التزاماتهم خلالالإ حالة

ــلطة    نلا يمكنه  غير أ ــة لاللجهة الإدارية المتعاقدة تعديل كل بنود العقد فالســــــ تملك حق   المفوضــــــ
تعديل الحقوق المترتبة عن التعاقد للمفوض اليه بشــكل انفرادي لأنها تدخل في نطاق الشــرو  التعاقدية  

من حي  الأصــــل أن الأحكام التعاقدية توصــــل اليها الطرفين بتوافق اراديتهما فهي تخضــــع لرضــــا   لأنه
محل  ففي عقد التفويض يعد  ،4تعديلها إلا بموفقة المفوض له  نلا يمكنه  أ فالأصـــــــــــــلالطرفين وبالتالي  

ــمانا  في أالخدمة العمومية  تلبية الحاجا  العامة وتقديم  تفويض هو  عقد ال ــورة وذلك ضـــــــــ ــن صـــــــــ  حســـــــــ
إلى هذا الأســـــلوب غير  من زاوية الســـــلطة العامة المفوضـــــة، فالإلتجاء  الأســـــا    فهولمصـــــلحة العامة  ل

بـالـدرجـة    على المفوض لـه  تقع  ةتعـاقـديـ  ا  التزامـ ينتج عنـهالمرفق العـام    واســــــــــــــتثمـار  التقليـدي في إدارة
يقع  الـذي  تعـاقـدي  ال  الالتزام المحوري  تنفيـذ تفويض المرفق العـام وهو  الأولى ونهـدف هـذ  الالتزامـا  الى

حقوقـه التعـاقـديـة والمتمثلـة في حق المقـابـل تمتع القـائم على تنفيـذ المرفق بفي مقـابـل    ليـهآعلى المفوض  
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شــــــــــــــريكهـا المتعـاقـد معهـا  إزاء   الجهـة الإداريـة المتعـاقـدةالمـالي المتفق عليـه الـذي يعتبر من أهم التزامـا   
في احترام التوازن   في هـذا الســــــــــــــيـاق هو حقـه  هم الحقوق الممنوحـة للطرف المتعـاقـد مع الإدارة  ومن أ 

للســــلطة المانحة التي تســــعى    ن المقابل المالي هو جوهرالعملية التعاقدية ســــواء بالنســــبةلأ،1المالي للعقد 
ــتمرارلإمين الموارد المالية اللازمة  الى تر و كذلك الحال م في القيام بالمهام المنوطة به أالمرفق العا  ســـــــــ

قتصـادية من خلال تحصـيل  زايا المرفق الإم سـتفادة منبالنسـبة للمسـتثمرفي المرفق العام السـاعي الى الإ
  .العائدا  المالية المترتبة على عملية استغلال واستثمار المرفق العام

ن  البنود  التي ترتبط  ة الإداريـة المصــــــــــــــريـة  العليـا على أطـار تواتر قضــــــــــــــاء المحكمـوفي هـذا الإ
ــتحقا  المالية في   ــلطة  الإدارة  تكتفي فيها التي  البنود التنظيمية  ليســــــــــ  من   عقد التفويض  بالمســــــــ بســــــــ

لمرفق ل  المنتظمالتســيير     تتصــل باحتياجا  التي مرنةال  بالشــرو   قلا تتعلبإرادتها المنفردة لأنها   التعديل 
  أطراف  حـد لأ  نلا يمكولـذلـك    ابرام العقـد بـدقـة وقـ   تفـاق عليهـا  الإيتم  نمـا هي شــــــــــــــرو  تعـاقـديـة  إالعـام   

ن قيمة العقد تعتبر  أ، كما المتعاقد الثانيالطرف   من خلال موافقة لا إ  القيام بتعديلهاالعقد كرصـل عام  
المتوقع   المســـــائلوغيرها من   الجمركيةو التعريفة  تقلبا  الســـــوق أو العملة أعن  النظر   بغض   تهو بثمن  

و نقصــــــــــــــهـا تبعـا  ذلـك يؤدي الى زيـادة القيمـة أ  بخلافوالقول    داريـةالجهـة الإحـدوثهـا لـدى المتعـاقـد مع  
  .ا  شرو  المقابل المادي للمتعاقد مر يتنافى مع ثبللتغير في سعر تحويل العملة وهو أ

لتزامه التعاقدي هو مناف لإ  بمانصــــوص العقد للقيام    يتجاوزأن لمفوض له اللمتعاقد   نلا يمككما 
ر دون أن يكون  الغيالى المفوض تفويض المرفق العام  يمكنه مثلا  في تنفيذ العقد بصــفة شــخصــية فلا

تتعلق   فرضــ  ذلك وتكون هناك مبررا  وظروف ، طار نصــوص عقد التفويض ذلك مســموحا به في إ
من المرفق العـام  فقط يمكن للمفوض لـه اللجوء الى منـاولـة جزء  وفي كـل الأحوال  متطلبـا  التســــــــــــــيير ب

يمكن  لا   الظروف كلوفي   ،المانحة للتفويض للسلطة   بعد أخذ الموافقة بشكل صريح من قبل المفوض 
لتزامـا  العقـديـة من يتوافق مع الإ ن ذلـك لالأ،2موضــــــــــــــوع منـاولـة كليـةالمفوض المرفق العـام   أن يكون  

 عتبار الشخصي الذي اعتمد  عليه الجهة المفوضة في اختيار المفوض اليه. جهة وينتهك معيارالإ
تفويض المرفق العام  ها على أطراف عقد ثار تقتصـر آ  ن العلاقة التعاقدية في أسـلوب التفويض لالأ
بصــورة غير مباشــرة  تمتد  وإنما هناك طرف ثال  معني بالعقد وتنفيذ  بشــكل أســاســي فالعلاقة  ،فحســب 
بين المنتفعين    قوية وخاصة    بروز رابطة    ب ما يرتوهذا   ،مستخدمي المرفق العام موضوع التفويض الى  
ه في نفإ  ةحكام التعاقديالأ وجود من  فبالرغم    ،المانحةالســـــــلطة زيادة على   اليهالمفوض شـــــــخصـــــــية    و
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 الجهـة الإداريـة العـامـة لاتزال ترى في نفســــــــــــــهـا  الطـابع التنظيمي على هـذ  العلاقـة لكون  الغـالـب يطغى 
إلا اعتماد آلية  ليس   مرفق العام إدارة واســــــتغلال وأن تفويضــــــها للصــــــيل في صــــــاحبة الإختصــــــاص الأ
العمومية  وتحسـين نوعية الخدمة  المرفق زيادة ورفع فعالية شـراك الغير بهدف جديدة  تتبنى من خلالها إ

 .المقدمة
أحـد الأشــــــــــــــخـاص  نـه بـالرجوع الى طبيعـة عقـد التفويض بـاعتبـار  عقـد إداريـا يتم ابرامـه بين  غير أ

و الخاصــــة باعتبار النظر الى أطراف العقد من  الاعتبارية  العامة أو أحد الأشــــخاص المعنوية العامة أ
له وهو شــــخص خاضــــع للقانون    الســــلطة المفوضــــة وهي دائما شــــخص معنوي عام والمفوض أن  جهة 

الذي هو    عامالمرفق  التســـــــيير  وبالنظر لموضـــــــوع العقد أيضـــــــا فهو في الأخير يتناول   العام أو الخاص 
ن عقــــد التفويض هو عمــــل قــــانوني مبني على توافق إرادة ، وذلــــك يوحي بــــر1جوهر القــــانون الإداري 

ــا    ــفة التنظيمية التي ترتبط بالأســـــ الأطراف، وهومن ناحية أخرى بالنظر الى طبيعته تغلب عليه الصـــــ
  بالقواعد اللصيقة بسير المرفق العام.

ن السـلطة التنظيمية تمثل أحد المكونا  الأسـاسـية في وجود السـلطة العامة  هي  بهذا تدخل في لأ
فسلطة التنظيم هي السلطة التي تمارسها من قبل  السلطا   ،2عملها حتى بغياب نص يقر بها    صميم

متعددة تشــــــمل جميع  ر و صــــــدار قواعد قانونية عامة ومجردة في صــــــإحول  والتي تتمحور الإدارية العامة 
و قــد تكون على فئـــة معينـــة منهم دون تحـــديــد ذواتهم وهي اللوائح والقرارا  الإداريــة المخـــاطبين بهـــا أ
المرفق العام وهي ترجمة  وبهذا تملك الســـــــلطة المفوضـــــــة ســـــــلطة تنظيم واســـــــتغلال  ،3التنظيمية العامة

أو تفويضــــها في أي حال    لها التخلي عنه  زلا يجو صــــيل لها متعلق بامتيازا  الســــلطة العامة  لامتياز أ
ما  عكس   ،فالتنظيم هو صـلاحية حصـرية للسـلطة المفوضـة في مجال تفويض المرفق العاممن الأحوال 

حية تنظيم مشـروعه بنفسـه  سـتثمار الخاص حي  يملك المسـتثمر صـلامتعارف عليه  في نطاق  الإ  وه
يشــــــــــكل أحد حدود الاســــــــــتثمار في موضــــــــــوع التفويض  بطبيعة المرفق العام  التنظيم المتعلق ن  ولهذا فإ

فطغيان القواعد التنظيمية على عقد التفويض بالقدر الذي يكون ضــــــــروري لاعتبارا    ،4المرافق العامة 
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التعاقدية التي    الصـــبغة  إضـــعافالى يؤدي نه في الوق  ذاته الحســـن للمرافق العامة المفوضـــة فإالســـير 
   .تميز عقد التفويض 

ه فــالســــــــــــــلطــة  داري عن العقــد المــدني هو قوة مركز الجهــة الإداريــة فيــالعقــد الإ  زهم مــا يمين أ لأ
عقود القـانون الخـاص مجـال  في   للهـا مقـابـالتي ليس    الســــــــــــــلطـا    لهـا منداري  المتعـاقـدة في العقـد الإ

بهذ   لمرفق العام و والعادي ل  مالســـير المنتظلزامية  وإ ،المصـــلحة العامة  متطلبا   في الغالب ويبرر ذلك  
عليها في العقد ولا  في حالة  عدم النص حتى    الصـلاحيا  هذ  سـتعانة بتمتلك الجهة الإدارية الإ  الصـفة

ن  القوة الملزمة للعقد لأ   من خلال الدفع بقاعدة  الامتيازا   من هذ  يتخلص ن  معها أ المتعاقد   عيســــــــــــتطي
من    تنبعالمفوضة   العامة التي تمارسها السلطة مثلا فسلطة الرقابة   الإداري،  بقواعد العقد مر يتعلق  الأ

  داريةللجهة الإهذ  السـلطة ثابتة  ف  وبالتالي ،النصـوص التعاقدية من  لا بشـكل أسـاسـي  فكرة المرفق العام 
ــلطة المانحة تمتلك ،1القوانيين واللوائحفي  وفي العقد أغفالها حتى في حالة إ  ســــــــــــلطة توقيع    وبهذا فالســــــــــ

  وبذلك تختلف  ،2القضاء مسبقاب  ستعانةالإدارية دون إمن قرارا      الجزاءا  بنفسها عن طريق ما تصدر 
ــلطهاالجزاءا  التي  ــة على المفوض   تســـــــ ــلطة المفوضـــــــ التي تم      خلال بالالتزامافي حال الإ اليهالســـــــ

وذلك في حالة عدم التقيد بالتزاماته وقصـد ضـمان تنفيذ   ،النص عليها في اتفاقية التفويض المرفق العام
ــلحة العامة ــتثمر في المرفق تفويض المرفق العام تحقيقا للمصــــــــ ، هذ  الجزاءا  التي تطبق على المســــــــ

ــافة  إ العام قد تعيق في كثير من الأحيان المرفق العام عن أداء المنوطة به بشـــكل   عتيادي وفعال بالإضـ
 المرفق العام المفوض. الإستثمارالى أنها تؤثر بالنتيجة على نتائج 

عقد   عمال الســـلطا  التنظيمية علىيعد التوازن في إ مام هذ  الســـلطا  الواســـعة للســـلطة المانحة  وأ
ــير هدف من عقود التفويض زيادة على ترال  نذا كاإذلك أنه  ،التفويض ضـــــــــــروري لتوازن العقد  مين ســـــــــ

الذي يسـتهدف بالدرجة الأولى أشـخاص القانون الخاص   ،المرافق العامة هو فتح هذا المجال للاسـتثمار
كتســـبوها عند  في الغالب طغيان البنود التنظيمية على حســـاب الشـــرو  التعاقدية التي ا  ملا يلائمهالذين 

ــانـــة بـــالامتيـــازا  العـــامـــة اتهم الى الوفـــاء بهـــا، غير أن الإراد أبرام العقـــد واتجهـــ  إ فرا  في الاســــــــــــــتعـ
نفرادي  يل الى العمل الإوا  ليموالصلاحيا  الواسعة للسلطة المفوضة يجعل عقد التفويض يفرغ من محت

متعاقد المســتثمر  على حســاب البنود التعاقدية التي تعتبر أكثر أمانا بالنســبة لل المفوضــةللســلطة العامة 
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نها مدونة بشــــــــــكل واضــــــــــح في نصــــــــــوص العقد وهو  على دراية تامة بها حي  أ  لأنه  ،في المرفق العام
 مستعد لتنفيذها منذ توقيع العقد.

المفوضــــــــة تجد مبرراتها في الغالب من اعتبارا  الصــــــــالح رغم من الامتيازا  العامة للســــــــلطة  فبال
أن اعتبــارا  الشــــــــــــــراكــة مع القطــاع الخــاص ومفــاهيم الســــــــــــــوق   العــام وارتبــا  العقــد بــالمرفق العــام الا

نصـــــــــافا وذلك لان  رو  التعاقدية باعتبارها الأكثر إتتجه في الغالب الى ترجيح كفة الشـــــــــ  ،والاســـــــــتثمار
 وق  ابرام عقد التفويض   راداتهم للوفاء بها منذ عون عليها بشـــــــكل مســـــــبق وانصـــــــرف  إطرفي العقد مطل

عمال الامتيازا  الممنوحة لها كســـــــلطة عامة في بالقدر  من إ وفي هذا الاطار لابد للســـــــلطة المفوضـــــــة  
ــالح العام ودون التوســــــع في ذلك ، لأ ــيا  الصــــ بد أن يحافظ على  ن عقد التفويض لاالذي يكفل مقتضــــ

 لاستمالة القطاع الخاص الذي يشكل محور التسيير المفوض للمرافق العامة.صبغته التعاقدية 
ن طبيعــة العمــل التعــاقــدي تجعلــه القــالــب   النقــائص والثغرا  التي يخلفهــا إلا أفــالعقــد مهمــا كــانــ

وينـاقشــــــــــــــون أراءهم بكـل تفصــــــــــــــيـل ويعـالجون فيـه كـل الأنســــــــــــــب الـذي يعبر فيـه الأطراف عن إراداتهم 
موضـــــــــوع التفويض وبالنســـــــــبة للخواص الوضـــــــــعيا  التي يمكن أن تعترض عملية حقيق المرفق العام 

موضــــــــــــوع    ن ما يكو فالعقد هو شــــــــــــريعة المتعاقدين وإذا نظرنا من جهة أن المرفق العام المفوض غالبا  
ــ ــاطه مشـ ــطةابه  نشـ ــة  للأنشـ ــاريع الخاصـ ــعون    ،التي تعالجها المشـ ــتثمرين في المرافق العامة يسـ فان المسـ

ن في ذلك أكبر  ترجيح كفة العقد على حســـــاب مزايا وســـــائل الســـــلطة العامة لأدائما في معاملاتهم الى 
التصـــرفا  كونهم مطلعون بشـــكل كاف على بنود التعاقد ومســـتعدين تماما لها بخلاف    مضـــمانة لحقوقه

حتراز  الإفي اطار امتيازاتها العامة التي تشـكل إجراءا  يصـعب  ةنفرادية التي تقوم بها السـلطة العامالإ
 وق  إبرام عقد التفويض.منها 

ــة  ــمن الكثير من الحقوق لجميع أطراف عقد التفويض وخاصــــــ ــلوب التعاقد يضــــــ زيادة على أن أســــــ
والوســــطاء الذين يعتمدون    التحكيميةحقوق المســــتثمر في المرفق العام خاصــــة عند اللجوء الى الهيئا   

ن أنه يمكن  بالإضــافة الى أفي فض المنازعا  بشــكل أســاســي على البنود المنصــوص عليها في العقد 
في حــالــة  النص على البنود التي تتيح لهم تعــديــل العقــد أو مراجعــة وتحيين الأســــــــــــــعــار  لأطراف العقــد  

  اختلاف الظروف عن ظروف العقد وق  الابرام.
لا أن إرادة إ مميزفعقد التفويض بالرغم من أنه عقد إداري تحتل فيه الســــــــلطة العامة مركز قانوني  

المتعـاقـد اتجهـ  الى اســــــــــــــتغلال وإدارة المرفق العـام   ةن نيـفي العقـد لا يمكن تجـاهلهـا لأالمفوض اليـه  
الى التمتع ببعض امتيازا  الســـــــــلطة العامة وفي المقابل    بالإضـــــــــافةالمترتبة على ذلك  وتحمل الأعباء  

الاســتفادة من القطاع الخاص من خلال تحفيز  على الاســتثمار في اتجه  إرادة الســلطة المفوضــة الى 
ــلطة المانحة أن تحترم قو  ،المرافق العامة ــمة العقدية  وبالتالي لابد للســ ــا  الخاص التي تعد الســ اعد النشــ

ــه ــائصـــ ــة  امن أبرز خصـــ ــلطة المفوضـــ ــي  التعاقدية المثلى التي تحفظ  ، لذلك يجب على الســـ إيجاد الصـــ
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التفويض، فليس للســـــــــلطة   وخاصـــــــــة في مرحلة التفاوض التي تســـــــــبق إبرام عقد حقوق الأطراف جميعا  
نفرادية التي تباغ  بها  و التوســــــــــــع في ممارســــــــــــة الصــــــــــــلاحيا  الإرادة المفوض اليه أهمال إالمانحة إ 
ــتثمر ــتثمار  الإعن    المتعاملون الخواص  في المرفق العام محل التفويض وقد تؤدي الى عزوف   المســـ ســـ

 في المرافق العامة .

 عتبار الشخصي في عقد التفويضالإ ميزةالفرع الثاني: 
عقود تفويض المرفق العـــام في نطـــاق العقود الإداريـــة لا ينفي عنهـــا أنهـــا إن الحـــديـــ  عن        

فهي تتميز بمزايـا    ،  لا تنتفي عنهـا الصــــــــــــــبغـة الإداريـةالوقـتتمتع ببعض الخصــــــــــــــوصــــــــــــــيـة وفي ذا   
ــائص لا يمكن الحدي  عليها في باقي العقود الأخرى، وبالإ ــتناد الى هذ  الفكرة  فإوخصـــ ــليم  ســـ ن  التســـ

رة مجافية  بخضــوع عقود تفويض المرفق العام لما اســتقر عليه العمل بالنســبة للعقود الإدارية فحســب فك
التي يكتســـيها الاعتبار الشـــخصـــي   للأهميةنها غير قابلة للتجســـيد الفعلي نظرا  للحقيقة بالإضـــافة الى أ

مســــــيرة تطوير  ن ذلك اصــــــطدم بمن حي  التنفيذ غير أو  العقود ســــــواء من حي  الإبرام أهذ   بالنســــــبة ل
خـاصـــــــــــــــة فيمـا يتعلق بـالمبـادئ الحـديثـة في ابرام العقود التي   ،1التفويض برام عقود  وتحـديـ  إجراءا  إ
 العلانية وقواعد المنافسة. مبادئتتعلق بتكريس 

ــلة  وذلك بالنظر الى ا   ــيا    لعقد الإداري الوثيقة ل لصـــــــــ ــكل  المرفق العام  بمقتضـــــــــ فكرة  فقد شـــــــــ
 ثناء مرحلة الابرام  تيار المتعاقد ألة اخبمســـرســـواء فيما يتعلق    الجوهريةالأفكار  أحد الاعتبار الشـــخصـــي  

  يكون بشــــــــــــكل مبدئيالالتزام بتنفيذ المرفق العام  ن أفالقاعدة  تنفيذ العقد الإداري وانقضــــــــــــائه،  فترة  وفي 
الاعتبارا  الشـــخصـــية عند  تراعي فيه ن  الخاصـــة، لذلك يجب أالعقد  طبيعة  ذلك تفرضـــه    نشـــخصـــيا لأ
ــة  لترخيص منإلا ، لتزام للغيرالتنازل عن هذا الإ ناءا على ذلك  ب  فلا يجوزالاختيار  ــلطة المفوضــــــ الســــــ
ــرالتمييز بين    لابد منوفي هذ  الحالة الأصــــيل   ص ختصــــاالإصــــاحبة   التنازل الكلي والجزئي في لة مســ

 الجهـة الإداريـة المـانحـةالعلاقـة التعـاقـديـة مع   عن  المتعـاقـد   تخليعقـد التفويض ففي التنـازل الكلي يعني 
ي إلى الأصــــــل صــــــاحب العقد وتنتقل في هذ  الحالة المســــــؤولية من  ،مقابل دخول المتنازل له في العقد 

ــرة   ــلي عن  الاحتفاظ بمع  المتنازل له مباشـ ــؤولية المتعاقد الأصـ ــيرورةمسـ ما فيذها ، أالمهام التي تم تن  سـ
في حالة التنازل الجزئي عن العقد وبموافقة السلطة المفوضة فتبقى مسؤولية    التفويض   صاحب مسؤولية  

ــلية لا  أ ــيينإمن الباطن مع   ي عملية تعاقديةبرتترثر صـ ــاصـ فني دقيق ومتقن  عمل  للقيام بو خبراء  أ  ختصـ
ــبحأإذ   ــتها تعقيدا  المهام المرفقية    صــــــ التعاقد من الباطن ضــــــــرورة لابد منها في غالب الأحيان فرضــــــ
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جــل التنفيــذ الأمثــل  من أهــذ  التقنيــة  المتنوعــة ذا  الطــابع الفني التي تتطلــب في الغــالــب  اللجوء الى  
 .1الثانوي  للمهام الموكلة للمتعاقد 

الاعتبار الشــخصــي بشــكل أســاســي وجوهري على الحرية الواســعة للجهة الإدارية في   ويرتكز مبدأ
 لابـد لهـا فيالتي   الجهـة الإداريـة  للحريـةالمفوض لـه   انتقـاءيخضــــــــــــــع  عمليـة اختيـار المتعـاقـد معهـا حيـ  

ــب عينيها ا كل الأحوال أ ــالح العام على وجه الدقة  عتبارا   ن تضــــــــــع نصــــــــ التي   جوهرية تخص الصــــــــ
 بوجود التي بات  تقترن    بالإضـــــــــــافة الى المتطلبا  الفنية  ،المال العام  ترشـــــــــــيد  تتطلب بالخصـــــــــــوص 

التقنية الضــرورية  من الناحية  حســن أهذ  الأخيرة التي تســتدعي توفير شــرو    وفعالية الخدمة العمومية  
ــا من  حرية فلابد لل  ،المرفق العام واســـتغلال    لإدارة ــاسـ ــها الجهة الإدارية أن تكون منطلقة أسـ التي تمارسـ

للوفاء   الكفءلانتقاء المتعهد   بذل الجهد اللازم  يفرض عليها مقتضــــــــيا  الصــــــــالح العام، هذا الالتزام  
لح  وفقا لما يقتضــيه الصــاواســتغلاله  موضــوع التفويض تســيير المرفق العام   بمهامه المتمثلة في تنظيم و

وقــد برز  بعض النصــــــــــــــوص في المنظومــة القــانونيــة الجزائريــة التي أعطــ  الحريــة الكــاملــة في العــام  
  .2لاختيارالمتعاقد 

تتمتع بســــــــــلطة تقديرية واســــــــــعة في اختيار المفوض له  طار فقد كان  الجهة المانحة  وفي هذا الإ
ــة ترتبط بفكرة   إجراءا    لأيةتخضـــع  وبذلك لم تكن   ــة  المين  بتر خاصـ التي تتطلبها القواعد الحديثة  منافسـ

انــ  في الغــالــب تعتمــد على  المتعهــدين الراغبين في التعــاقــد مع الجهــة الإداريــة، وكــابرام العقــد بين  في  
المتنوعة لفترة  طويلة من الزمن وقد وجد   برشــكالهاعتبار الشــخصــي التي لازم  عقد التفويض  فكرة الإ

الذي يقول بهذا هذا الطرح رواجا كبيرا من جانب بعض الفقه خاصـــــــة الفرنســـــــي منه ومنهم الفقيه جيز  
ن  نسبة لجميع العقود الإدارية ذلك أ الشخصي لا يكون بالمستوى نفسه بال  بالاعتبارعتداد  ن الإإالصدد "

في مجال عقد  أســــــا  هذ  القاعدة هو صــــــلة العقد بالمرفق العام بحي  يتعين التزامه بغاية الصــــــرامة  
  .3الامتياز لهيمنة الملتزم التامة على المرفق العام الذي يتولى  شؤون ادارته"

ــي كذلك   ــاء الفرنسـ ــتقرفكرة الإ  ترييد الى واتجه القضـ ــي واسـ ــخصـ ــاء مجلس   عتداد بالاعتبار الشـ قضـ
   باتباعملزمة في جميع الأحوال    ن لا تكو ولى على أن الجهة الإدارية  منذ الوهلة الأالدولة في هذا الشرن  

 ية الإجرائية المعهودة بالخصـوص في مجال  القانون  القواعد   عليها   برام التي نصـإجراءا  الإالخطوا  و 
على اتباع اجراء الســــــــلطة المانحة  يجبر   أنداك  فضــــــــلا عن عدم وجود نص قانوني ،الصــــــــفقا  العامة
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للجهة   المتاحالاختيار الاعتبارالشــــــخصــــــي الذي يكر  حرية    ، ومبدأبرامها لعقود الامتيازإمعين بصــــــدد  
نما وجد وإفحســــب  على فرنســــا  عمالهأ ينحصــــر  لم    ،تفويض المرفق العامابرام عقود نطاق  في  الادارية
من خلال  كان   سـواء ةفق العاماتفويض المر   تقنية  فيها  وطبق    برز  الدول التي   غلب أ في   اسـتجابةله 

 ،1و عقود إدارة المرفق العاميجار أكعقود الا  خرى التفويضــية الأالأســاليب   طريق  عنو أالامتياز   طريق
اعد  السلطة المتعاقدة في عملية إختيار المفوض مرونة س  عتبار الشخصي منوذلك لما يميز فكرة الإ

  ليه.إ
ــاعــدهــا في اختيــار  إجراءا     كلا تمتلــمن الــدول التي  وقــد بهــذ  الفكرة مجموعــة    معينــة التي تســـــــــــــ

ــديهم خبرة  وجود موظفين عموميين  بــه هــذ  الــدول هو    زمــا تتميوأهم    الطرف المتعــاقــد معهــا مؤهلين ل
لهم   واختيار المتعاقد معها  في بحرية  في سـبيل ذلك   ابرام العقود الإدارية ويتمتعون   عملية   فيراسـخة  
ــائهم  للمتعاقدين أثناء التنفيذ غير أ  توجيها  بداء إفي  الحق ن حريتهم مقيدة إداريا عن طريق رقابة رؤسـ

ــائل  الإجراءا  الإدارية المقررة كما أوطريق وجوب احترام   ن هناك رقابة لديوان المحاســـــــــــــبة في المســـــــــــ
عراف قـانونيـة راســــــــــــــخـة في هـذا المجـال المتعلق التي لهـا تقـاليـد وأ   2المـاليـة ومن بين هـذ  الـدول بريطـانيـا

 العقود.  بإبرام
بشكل  التعاقد الإداري   خر في مجالطريقا آ  معينجرائي  نظام إ  تتبنىالدول التي   سلك  في حين  

ــح الخطوا    تمتلك هذ  الدولحي   خاص، ــريعية توضـ ــة التي يتوجب الإو نظم تشـ على    جراءا  الخاصـ
أن هذا   أشــــــــــكالها غيربمختلف  ابرام العقود الإدارية  ن تســــــــــلكها من أجل الســــــــــلطة الإدارية المتعاقدة أ

اختيار طريقة التعاقد  سـبيل   في يوسـع من حرية الجهة الإدارية تجا  انقسـم الى فريقين الفريق الأول الإ
  فيتبنى قواعـد محــددة ودقيقــة يكون اتبــاعهـا  الغــالبيــةمـا الفريق الثــاني وهو  أومن بين هـذ  الـدول اليونـان  

ــيلة   الجهة الإداريةجباريا بحي  يجب على  إ أجل اختيار الطرف   نالقواعد مالتي أقرتها هذ   اتباع الوســــ
جميع العقود الإدارية كبلجيكا   يشــــــــملالقيد عاما    تجعلالدول من ن هناك من  ضــــــــافة الى أالمتعاقد بالإ
في حالا  أخرى    هويســــــــمح بالتحرر منخاصــــــــة بنظام مزدوج فيفرض القيد في حالا     يرخذ ومنها من 

ــويد  ــي في عقود تفويض المرفق االاعتداد بن فكرة  إلا أ  ،3كاليونان والســـ ــخصـــ لعام تراجع   الاعتبار الشـــ
ــالح مبدأ مجموعة من  الإدارة المفوضــــة الإجراءا  والقيود الشــــكلية التي فرضــــ  على   بشــــكل كبير لصــ

 أهمها:منح عقد التفويض لعل عملية في  لتزام بهاعليها الإوالضوابط التي يجب  القواعد 
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ابرام عقود الصــــــــــــــفقـا    القـانونيـة في مجـال عمليـة  ســــــــــــــنـ  القواعـد  وربيـة التي الأالأنظمـة القـانونيـة   /1
 الأنظمة على  تلك   اســــــتقر  ذ  لاتحاد الأوربي إالتابعة لدول  الفي التي تبرمه الجها  الإدارية العمومية 

المشــــــرع الأوربي في في ذلك    وقد توســــــع ،عقود التفويض   لإبرامرة المنافســــــة هي الطريق الأمثل  فك أن
ــا على الدوام    اعتبر  شـــــغال العامة والتي  عقود التزام الأ  ليشـــــملتعريف تلك العقود   على أنها   في فرنســـ

ــع الى   ،من عقود تفويض المرفق العام ــاواة مفاهيم ال  عمالإ وقد أدى هذا التوســــ ــة والمســــ علانية والمنافســــ
ــغال العامة في الحالا  التي تتوفر فيها  لتزام أفويض المرفق العام وهو اعقود ت أبرز أنواعحد  على أ شـــــــ

  .شرو  تفويض المرفق العام باعتبار  عقد امتياز المرفق العام

، هذ  العقود الإداريةفي مختلف الأنشــــــطة الإدارية ومنها  مكافحة الفســــــاد ب فكار المتعلقةالأ  انتشــــــار /2
  بالمشـرعينتلك السـياسـة    د  فرفي فرنسـا منذ أواخر الثمانيا  من القرن الماضـي   توسـع  التي  الأفكار 

ــلفا تتبع  محددة  وخطوا  إجراءا     تســــطيرفي  بشــــكل جدي  الى التفكير   عقود تفويض المرفق   لإبرامســ
ــمن   ــفافيةالمبادئ المتعلقة بالعام ضــ ــادية  الشــ عقود تفويض المرفق العام    تمثلوالتي   ،في الحياة الاقتصــ
ــر ــن  المســـاعيفيها فتوال    الحيوية  أحد العناصـ   لينتجالشـــفافية والعلانية والمســـاواة المتعلق بمبادئ ال  لسـ
ــنة   ظهورعنها في  ــابان ســـ ــاد    ولويته مكافحةكان  أوالذي   1993قانون ســـ ــادية  في الحياة الإالفســـ قتصـــ
ضــــــمن هذا القانون  الإجراءا  العامة فتمختلف  الاقتصــــــادية و المعاملا   في  والوضــــــوح   الشــــــفافيةوب  

وسـار  على هذا النهج عدد كبير   1برام عقود تفويض المرفق العامتحكم إ مهمةجرائية  لأول مرة قواعد إ
صـارمة من   بإجراءا  من الدول في مجال وضـع تشـريعا  خاصـة بتفويضـا  المرافق العامة وتزويدها  

  عملية الابرام وكذا التنفيذ.لأجل 

ــابان    وفي هذا المجال اعتبر ــلوب التفاوض ن  أقانون ســـــــ عقود تفويض المرفق   عليه  الذي تقوم  أســـــــ
ــوحعلانية  العلى رتكز  يالعام التي   ــة  واشـــــــترا  ال الكاملة والوضـــــ ــبقة  المنافســـــ على عملية ابرام العقد مســـــ
ن مقتضــــــــيا  الشــــــــفافية في الحياة  الانســــــــجام المطلوب بي ن يصــــــــل الىأ  هذا القانون اســــــــتطاع  وبذلك 
قتصــــــادية والإجراءا  العامة من جهة وبين ضــــــرورة تمتع الإدارة بالحرية الكافية في اختيار المتعاقد الإ

 .2جهة أخرى  نم الشخصيالاعتبار طبق لمقتضيا  معها في عقود التفويض 

نه وفي المقابل  العقود بصــفة عامة الا أ  بإبرامفبالرغم من الأهمية البالغة للمبادئ الحديثة المرتبطة 
لابد للســـلطة   لأنه  ،لى معايير الشـــفافية والمنافســـة الحرة فحســـب الاعتماد في بعض الحالا  ع  نلا يمك

في مرحلة اختيار المفوض اليه نظرا لعدة عتماد عليها  المفوضـــــــــة أن تتمتع بجانب من الحرية يمكن الإ
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وامكانيا  بعض المسـتثمرين الذين يثبتون كفاءتهم  اعتبارا  تتعلق في الأسـا  بطبيعة بعض المشـاريع 
بالإضـافة الى خصـوصـية عقد التفويض خاصـة في  ،للتفويض في التعاملا  السـابقة مع الجهة المانحة  

 العلاقة مع المنتفعين التي تتطلب قدرا من المؤهلا  الخاصة.
تشـوبها شـبهة دارية في العموم برام العقود الإعتبار الشـخصـي في إعتماد على الإالإ فبالرغم من أن
ــرورة في كل الأحوال لأفي تفضـــــيل متعهد على الآالفســـــاد والمحاباة   نه في خر، إلا أن ذلك ليس بالضـــ

ــلحة العامة  عتبارا  الحالا  ولإكثير من   ــتناد الى الإالمتعاقدة  يكون من الأفضــــــل للجها    قد  المصــــ ســــ
  بالنظر الى خصوصية بعض المرافق العامة.نتقاء عملية الإشخص المتعهد في 

 بطبيعة العقدالرقابة  مساس  عدم المطلب الثاني:  
ح العام وتفرضها  لالصا  مقتضيا  در ماهي ضرورة تفرضها  عملية الرقابة على عقد التفويض بقن إ    

ــؤولية الشــــــــــــخص الاعتبار  ، بقدر ما لابد لها تتقيد بطبيعة عقد  ي العام على المرفق العام المفوض مســــــــــ
جل إدارة واســــــــــــــتثمار  أالتفويض ومراعاة الأهداف المســــــــــــــطرة من وراء اللجوء الى تبني هذا الخيار من  

نما كان  الكلمة للســــــــــلطة العامة المانحة وإ  المرفق العام فانتهاج أســــــــــلوب التفويض لم يكن خيارا بمعنى
برزها عجز التسـيير المباشـر عن تحقيق الفعالية  غوطا  فرضـتها عوامل متداخلة لعل أتح  دوافع وضـ

قطاع  والمردودية اللازمة المنتظرة من المرافق العامة في ظل تنامي ظاهرة المنافســــــــــــة التي فرضــــــــــــها ال
ــادية التفويض كان  له مبررا  موضـــوعية   لأســـلوب ، فلجوء الســـلطة المانحة  الخاص في الحياة الاقتصـ

  رقابةبقيام الســــــلطة المانحة للتفويض بمســــــؤولياتها في   مرهون  بقى دائمالية يلكن نجاح هذ  الآ  مختلفة
طار المحدد والمعقول الذي يمكن المســــتثمر في المرفق العام من التمتع بهامش من الحرية  العقد في الإ

  ستثمارية.يمكنه من تحقيق أهدافه الإ
 عمال المتصـــــــلة بســـــــير وانتظام المرفق العام فالرقابة على عقد التفويض لابد أن تنحصـــــــر في الأ 

ــتعانة بما يكفله لها تؤدي الى تغول الســـــلطة المانحة وإ  نلتلافي المحاذير التي يمكن أ ســـــرافها في الاســـ
طار الســـــــلطة  متيازا  المخولة لها في إنون من ســـــــلطا  واســـــــعة وامتيازا  تتعلق في الأســـــــا  بالإاالق

ن تتعدى  من انتظام ســـــــير المرفق العام دون أن تنحصـــــــر في الحد الذي  يضـــــــ، فالرقابة يجب أالعامة 
ــلطة ذلك الى  ــاطا  أخرى السـ ــلطة العامة أقدم   ذا ماوبالتالي فإ ،نشـ الحدود كان   تعدي هذ  على  السـ

  فرغ  أتكون قد  الموافقة والمصـــادقة  المســـتثمر إلى  النشـــاطا  التي يقدم عليها  ن تخضـــع كل تشـــتر  أ
ــ  ،تقنية التفويض من طبيعتها ــاءلة    وعرضـــ ــرفها للإبطال ومن ثم للمســـ ن عملية التفويض  ، ذلك أ1تصـــ

تعاقد مع  قدام على اللية قائمة بذاتها لها أســـــــس ومقوما  ومزايا شـــــــكل  دافعا للمســـــــتثمر من أجل الإآ
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 لأســــــــــــــلوب ن تم المســـــــــــــــا  بهـذ  المزايـا التي تعطي الطـابع الخـاص والمميز  الجهـة العـامـة المـانحـة فـإ
ــاءل الفروق بين هذ  الآا ــر للمرافق العامة مما يترتب عنه عدم  لتفويض تتضـ ــيير المباشـ   جدوى لية والتسـ

 المباشر.خة أخرى للتسيير هذا الأسلوب في التسيير باعتبار  يصبح نس
مهام تكون خارج  ن تقدم على فرض التزاما  و أ ةللجهة الإدارية المتعاقد   نلا يمكوفي هذا الســـياق 

برام العقـد انصــــــــــــــرفـ  إرادة لأن في وقـ  إ  التفويض طـار عقـد  المنصــــــــــــــوص عليهـا في إالمهـام  نطـاق  
ل طرف في العلاقـة التعـاقـديـة آلـة الأطراف المتعـاقـدة الى التزام عقـدي معين ومحـدد يهـدف من خلالـه كـ

ــل إ ارية المتعاقدة تح  أي مبرر كان  للجهة الإد   زلا يجو لى غاية وهدف معين بالذا  ومن ذلك الوصـــ
ــدين الى أهـــداف آخرة خـــارج إ ــاقـ ــا  أن تقفزعلى إرادة المتعـ ــا كمـ ــامـــة   ن لا يكو رادتهمـ ــة العـ من حق الجهـ

تبتكر موضـوعا  و  أ  ،لهالموضـوع الذي يتناو طبيعة العقد التعديل من الى   تقوم بعمل يفضـين أالمتعاقدة 
يجوز   فلا الأطراف المتعاقدةإرادة   تطابق  عليهالذي  للعقد عن الموضـــــــــوع الأصـــــــــلي  له يختلف   جديدا

ــلطتها العامة في تعديل بنود العقد   ،للجهة المتعاقدة ــتعمال ســ ــدد اســ أن تجعل  المنفردة   بإرادتهاوهي بصــ
ــاليـــة  الى تجـــاوز هـــذ  التعـــديلا  مبررا يؤدي  من   ــانيـــا  الفنيـــة والمـ ــاقـــد الإمكـ قلـــب   الىبمـــا يؤدي    للمتعـ

ــا على عقب، ــاديا  العقد راســـــــ ــلطتها في التعديل    داريةالجهة الإن على  ذلك أ  اقتصـــــــ وهي تباشـــــــــر ســـــــ
لا أنها ان  درجة قدرته المالية والفنية إللمتعاقد معها مهما كن تغفل على حقيقة أ  ن لاأيجب   نفراديالإ

قدم أضــــوئها   ، هذ  القدرا  التي فيتجاوز  بري حال من  نلا يمكطار معين  في إ  تبقى قدرا  محدودة 
ــافـة الى أ1محـل العقـد المهـام تنفيـذ    جـلمع الجهـة الإداريـة من أ  على التعـاقـد  ن هـذ  الإمكـانـا   ، بـالإضــــــــــــ

ــها تم من ــة والتي على أســـــــاســـــ ح عقد التفويض  المالية والفنية كان  محل تقييم من قبل اللجان المختصـــــ
ــتبعاد عروض أخرى كذلك على أســــا  هذ  القدرا  المالية والفنية المقدمة من طرف للمفوض إ ليه واســ
 العارضين.

يكون   نمقتضــى صــلاحياتها وســلطتها العامة أأي تعديل تقوم به الجهة الإدارية بفي   لذلك يشــتر 
كان    فمهما   وتنوع صـــــور  أهمية العقد من حي   التي تفرضـــــها طبيعة العقد   الحدود الطبيعيةفي اطار 

 ن تحرص جراء القيام بري تعديل عليها أمن  التي تهدف السلطة المتعاقدة الى تحقيقها  المصلحة العامة  
تمس جوهر العقد وتحدث انقلابا في موازينه الاقتصــادية حتى  هذ  التعديلا  جوهرية    ن لا تكو ن على أ

  اقدامها على المســــــــــــــا  بالعقد عند   الجهة الإداريةجديد فعلى عمل تعاقدي العقد الى يبل  درجة تحول  
العقد اقتصــــاديا    طار المعقول الذي يضــــمن الصــــالح العام في ظل احتراميكون تدخلها ضــــمن الإن أ

عرضــها   فنية والمالية  بإمكانيا  يتمتع  الشــريك الخاص لما يمكن للشــريك أن يتحمله من التزاما  فوفق 
ــلطة المتعاقدة يوم ابرام العقد وتم الاتفاق على ــبقا   الالتزاما  العقدية   على الســـ في اطار حدود هذ  مســـ
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بالتعويض المناســـــــــب  حق له المطالبة  الجهة الإدارية المتعاقد أكثرمن طاقته    هما حملتذا الإمكانيا ، فإ
و المطالبة بفســـــــ  العقد في حالة بلوغ الضـــــــرراللاحق به  طار التوازن المالي للعقد ألجبر الضـــــــرر في إ

 .1من الجسامة ةدرجة معين
ن مصــــــــــــــداقية الجهة الإدارية في ابرام عقودها الإدارية بشــــــــــــــكل عام وعقود ومهما يكن من أمر فإ

لها فعد التفويض الذي ترتبط فيها الســلطة المفوضــة    الأمان بالنســبةالتفويض بشــكل خاص تعد صــمام  
 العموميـةبصـــــــــــــــاحـب التفويض لمـدة زمنيـة طويلـة مقـارنـة بـالعقود الإداريـة الأخرى كعقود الصــــــــــــــفقـا   

تســـــــيير المرفق العام وارتبا  ذلك بقاعدة  بتعلق العقد   بســـــــبب تتضـــــــاعف فيها مســـــــؤولية الجهة الإدارية 
واســـــــــــعة من المنتفعين في الحفاظ على اســـــــــــتقرار العقد وتحقيق الثقة اللازمة بين المتعاقدين مع الجهة 

   الخاص.المانحة الذين يكون جلهم ينتمي الى القطاع 
شــــــــــــــريعــة المتعــاقــدين وتعــد هــذ  القــاعــدة هي جوهر العمليــة   القــانون الخــاص هو  إطــارفــالعقــد في  
قدامه على المبادرة  لق من هذ  الثقة حرية المتعاقد وإوالثقة بالنســـــــــــــبة لهم، وتنط للأمنالتعاقدية ومبع  

هو بـذلـك العقـد الـذي وقع عليـه و   عليـه من خلال نصــــــــــــــوص   مـالـه ومـاالحرة والابتكـار فهو يعرف تمـامـا  
لزم بمـا أالمتعـاقد الا  فلا يكل  الإطارحدود امكـانيـاته، وفي هذا   يلتزم مع الأطراف المتعـاقدة الأخرى في

 .حرة وق  ابرام العقد ال ارادتهله  اتجه  نفسه و  به
 إطـارلهـا كـامـل القوة التي تتمتع بهـا في    د لا تجـن هـذ  القـاعـدة  إلا أنـه في نطـاق قواعـد العـامـة فـإ

في مجــال القــانون    مــرلوفــةمركز قوة وامتيــازا  غير    العــامــةن للجهــة الإداريــة  القــانون الخــاص كون أ
من اجراء تعديلا     اما يمكنهالخاص ولها من الســــــــــــلطا  والصــــــــــــلاحيا  الرقابية على عقد التفويض  

ن المتعـاقـد مع الجهـة الإداريـة بـالرغم من أ  و تنقص من أعبـاء المتعـاقـد،تمس بـالعمليـة التعـاقـديـة قـد تزيـد أ
ــكل خاص في عقود التفويض أيقطع   ــواطا كبيرة عبر مراحل التعاقد وبشـ التي تتطلب مفاوضـــا  مع   ،شـ

ــتهدف على وجه التحديد التركد من المؤهلا  المادية والفن ذا وكد المؤهل مبدئيا  هية للمتعالمتعهدين تســــــــ
رضــــي الطرفين، لذلك يبقى على الســــلطة المانحة  الذي يعقد التفويض  التوصــــل الى الصــــياغة النهائية ل

  يلا ينبغ   لأنه  به بدافع مقتضــــــــــيا  الصــــــــــالح العام، مراعاة طبيعة وموضــــــــــوع العقد عند أي مســــــــــا
ن المصــلحة هي ذاتها التي كان   للمفوض اليه في تنفيذ اســتثماراته لأللمصــلحة العامة أن تشــكل عائقا  

ــببا في اللجوء   في   وغموض لا نكون أمام تناقض  العامة وألى أســـــــــلوب الإدارة المفوضـــــــــة للمرافق اســـــــ
 لتفويض.للدى السلطة المانحة  الرؤية
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ــتدامة  ــمان اســ ــتثمر من حي  التزامه بضــ فطبيعة عقد التفويض بالقدر الذي تشــــكل عبئا على المســ
ليه المخل بالتزاماته الا مفوض إجهة الاسلطا  رقابية واسعة في مو   تبرر للسلطة المانحةالمرفق العام و 
الأعباء  و خصـــوصـــية الاســـتثمار في المرافق العامة   لمقابل على الســـلطة المانحة مراعاةأنها تفرض في ا

خدماته المرفقية من    فلاســـــــتئنا  هوترهيل  همن أجل إعادة بعث ،التي يتحملها المســـــــتثمر في المرفق العام
ه ليتعلق بالمرفق العام والاستثمار فيه  فهي في المقابل تشكل قيدا على السلطة المفوضة باعتبار    جديد 

ــائص معينة يجب مراعاتها عند إ  ــلطتها الرقابية  خصـــــــ ــتعمال وتطبيق الجزاءا  من خعمال ســـــــ لال اســـــــ
ســــــــــــــلطـاتهـا غير المـرلوفـة في مجـال القـانون الخـاص وامتيـازاتهـا العـامـة، فـارتبـا  تقنيـة التفويض بكـل هـذ   

المشـاريع العامة المفوضـة يمنحها طبيعة خاصـة يجب على السـلطة العامة   اللصـيقة بطبيعةالاعتبارا   
 يستهدف رقابة عقد التفويض. القيام بري عمل قانوني انفراديالمانحة أن تضعها في الاعتبار عند 

  : عدم التدخل في طرق التسييرالثالثالمطلب  

ســــــــــبق  الإشــــــــــارة   التفويض لاعتبارا  متعددةلى عقود  لية الرقابة عآذا كان ليس هناك بديل عن  إ
ــيق اليها في هذا البح ، فيجب أ للجهة بحي  يتســـــــــــنى  ن تقتصـــــــــــر عملية الرقابة على مفهومها الضـــــــــ

تســـــيير   اســـــتغلال المرفق العام  عمليا   التركد من أن  أجل على عقد التفويض  من  شـــــراف  الإ المانحة  
إدارة كيفية  تدخلا  في   الى أن تصـــــــــــبح عبارة عنتوجيها  تتعدى هذ  الن دون أ واضـــــــــــطراد بانتظام  
ــاحـب   تكون ن  على أللتفويض  المـانحـة    الجهـةتحرص  وخلال هـذ  العمليـة   ،العـام المفوض المرفق   لصــــــــــــ
  تحملهمقابل  العام  في المرفق    فيما يخص الطريقة التي يدار بها لوالقرار الفصـــــــــــ العليااليد  التفويض  

مســـــــــــؤولة  فهي دائما ،  حقيق المرفق العام موضـــــــــــوع التفويض ســـــــــــبيل توتكاليف معتبرة في مالية    عباءأ 
المكلف بإدارة واســــــــتغلال المرفق العام  حرية   ضــــــــمانبين اعتبارين هما    التوفيقعلى  وملتزمة بالحرص 

والمراقبة    شـرافعند حد الإالسـلطة المانحة  سـلطة رقابة   ن تقففمن الواجب ألذا    ،بانتظام   وضـمان سـير 
 .1المفوض  المرفق الكيفية التي يدار بهاالى التدخل في  تتجاوزهان ستغلال دون أعلى عمليا  الإ

الذي يلعبه صـــــــــــاحب التفويض في إقامة وتشـــــــــــغيل المرفق بعد إعادة من الدور الكبير  انطلاقاوهذا 
ــية  على درجة كبيرة من الأهمية  دور  فهو  ترهيله ــاســـ ــروري من    وما هالقيام بكل  حي  يتولى  والحســـ ضـــ

ن يقابلها هامش معتبر  ، هذ  المسـؤولية الكبيرة لابد أحسـن وجهقيام المرفق العام بنشـاطاته على أجل الأ
وجه، وفي  ام بالمهام الموكلة اليه على اكملجل القيكون ضـــروريا بالنســـبة للمســـتثمر من أيمن الحرية 

ــبيل ذلك فهو   ــاركه فيها غير  من المتعاقدين مع  والامتيازا    يتمتع بمجموعة من الحقوق ســ الجهة لا يشــ
في  كذلك  والحقالعام  من المرفق  المنتفعينمن  عائدا  مالية    تحصـــــيلهذ  الحقوق  بين  ومن  الإدارية 
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امة التي  والمنفعة الع ،التي يســــــــــــتمدها من طبيعة المرفق العاممتيازا  الســــــــــــلطة العامة التمتع ببعض ا
 ن تطبيق  إلا أللمبادئ العامة في العقود الإدارية  المرفق العام تنفيذ    خضــوع نيقدمها، فبالإضــافة الى أ

الرقابة على المفوض  في عملية تشــــديد ء  افي أحيان كثيرة ســــو   هذ  المبادئ على عقود التفويض  يتميز
  و لتكريسأالمنفردة   بإرادتهان تعدلها شـــــــرو  التي يجوز للســـــــلطة الإدارية أال  يتعلق بتحديد  مافيو  أاليه 

 .1ضمانا  للمفوض اليه 

ن يتم مراعـاتهـا وفي الوقـ  ذاتـه أفـالرقـابـة على عقود التفويض لهـا مجموعـة من الضــــــــــــــوابط يجـب  
فالرقابة  لمرفق العام فهي المفوض اليه في تســيير اســتثماراته في ا  اســتقلاليةحرية و من  ن لاتحد  جب أي

لية  آبل هي  تغول وســـــــيطرة الســـــــلطة العامة المفوضـــــــة للمرفق العام   بدا الى أ فلا تهد كفكرة ووســـــــيلة  
في   تقتصـرن أيجب   فالرقابةمن مراعاة الأهداف المسـطرة في اطار تحقيق الصـالح العام  للتركد ووسـيلة 
  كرا  للشــــــــرو  الذي يفرضــــــــهامدى تقيد واحترام المســــــــتثمر  في الســــــــبل التي تبح  فيالبح  عملية  

  وليس من صــــــلاحياتها بســــــط رقابتها على الا يســــــعهالمانحة ن الســــــلطة مع ذلك فإوملائمة  الشــــــرو   
عملية    عنقيم  مسـؤول و يبقى    فالأخير ،موضـوع التفويض  المرفق العامالمسـتثمر    التي يحقق بهاكيفية  ال

القـانونيـة اللازمة لتحقيق    ليـا  كامل الآ لهجل ذلك  وهو من أ  للمرفق العـام  الاســــــــــــــتغلال و  الاســــــــــــــتثمـار
 .2المفوض  المرفق العام

على المشــروع   طة الرقابية التي تمارســها الجهة الإدارية المانحةلالســن تتســم  أوفي هذا الســياق لابد  
  اضـــــطراد من خلاله   وتتركد الذي تضـــــمن  الضـــــيق   طارفي الإالخاص   التعاقد خاصـــــة مع القطاعمحل 
تتعلق  و توجيها  من جانبها  تدخل أ  عمليا  تجاوز ذلك الى  دون   العقد محل  سير المرفق العام    وتنظيم
عملية  الحرية في بهامش من  ن يتمتع  أله من  فالشـــريك الخاص لابد   ،المفوض  إدارة المشـــروع أســـاســـا ب
ــتغلال وتنظيم  إدارة  ــبيل إنجاح مشـــــروعه، فهو قد  التعاقد المشـــــروع محل واســـ عباء  أ تكاليف و   بذل في ســـ
ــد إقامة وإعادة   مالية أن يحقق  على  الحريص بالدرجة الأولى فهو بالتالي  المرفق العام    ترهيلمعتبرة قصـ

المصالح الشخصية التي تتعلق  تحقيق  الشخصية في    هاعتبارات  نالموازنة بيطار  أهدافه الاستثمارية في إ
لـذلـك   ،المقـدمـة للجمهور من نـاحيـة أخرى مقبولـة تتعلق بـالخـدمـة العموميـة  جودة  تقـديم  و   ،من نـاحيـةبـه  

شراف على عمليا  الاستغلال دون تدخل فعلي في إدارة سلطة الإ في حدود تقف    داريةالجهة الإفرقابة  
يســـتطيع المســـتثمر    لحة المســـتثمر ترتبط بشـــكل وثيق بالمصـــلحة العامة فلاصـــمذلك أن   ،3المرفق العام

ن لهـا علاقـة وطيـدة بحصــــــــــــــولـه على عـائـدا  مـاليـة من  لأ  ،التفريط في جودة ومعـايير الخـدمـة العموميـة
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ــافة الى   ــتخدمي المرفق العام بالإضـ ــوق أمسـ ــها عليها قواعد السـ ــة التي تفرضـ نه مطالب بمواكبة المنافسـ
 ومتطلبا  التجارة. 

ــتقلالية  لذلك ف ــتثمر في اوالحرية التي يجب أالاســـ ــوع التفويض  ن يتمتع بها المســـ لمرفق العام موضـــ
  كوســيلة منبآلية التفويض    االمرتبطة ارتباطا وثيق  ةالأســاســيحد العناصــر الضــرورية والجوهرية تشــكل أ

مين ســـيرورة  كفالة وتريقع على عاتقه  فصـــاحب التفويض  ،وســـائل التســـيير غير المباشـــر للمرافق العامة
التي  من مختلف الجوانب    متطلبا  الســـــير الحســـــن للمرفق من   يســـــتدعيه  ما المرفق العام بكلوديمومة 

ــية التي   ــاسـ ــر الأسـ ــتقلالية المفوض له من خلال العناصـ القرار   تكفل له عملية اتخاذ يحملها وتظهر اسـ
   :1من خلالوذلك للسلطة المفوضة في كل شيء  الرجوع  أو بكل حرية ودون التقيد 

اســـــــتغلال وتســـــــيير   من  اللازمة والضـــــــرورية التي تمكنه    لياوالآيمكن للمفوض له وضـــــــع الخطط  /1
المرفق العام المفوض بالإضــــــــــافة الى حريته الكاملة في اختيار الشــــــــــكل والكيفية التي تقدم بها الخدمة 

  العمومية.
ــاحب التفويض ببعض  /2 ــلطة العامة  يتمتع صـــــ ــيير المرفق العام  امتيازا  الســـــ التي ترتبط بطبيعة تســـــ

والمســـتمدة في الأســـا  من دواعي المصـــلحة العامة التي يســـهر على ضـــمانها المفوض اليه من خلال 
  عملية استثمار  في المرفق العام.

الحســن للمرفق العام في   على التســييراللازمة والمســاعدة القرارا   ليه بســلطة اتخاذ إيتمتع المفوض  /3
  الوق  المناسب وبالشكل المناسب الذي يقدر .

جل تحقيق المرفق العام من  كل الأطراف المتدخلة من أإقامة علاقا  مع في   ســـــــــتقلاليةالحرية والا /4
 مع المرفق العام المفوض. وموردين وكل المتعاملينمال ع
ــكل عائدا  تحصـــــــيل   /5 ــتقلاليته    يعزمما   من المرفق العام  المنتفعينمن   ةمالي  مبال  مالية في شـــــ اســـــ

  المالية من ناحية الموارد المالية.

على نوعية الخدمة والسـهر الكفيلة بضـمان المصـلحة العامة رشـادا  الإالتوجيها  صـدار إالحرية في  /6
  العمومية المقدمة للجمهور. 

عمال بالعدد الكافي والمؤهلا  اللازمة التي تكفل ســير المرفق العام  توظيف  ســتعانة بفي الإالحرية   /7
  في أحسن الظروف.
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ومن خلال العناصــــــــر الســــــــالفة الذكر يتبين أن هناك جانب من الحرية والاســــــــتقلالية يتوجب على  
ــية التي يتمتع بها عقد التفويض ســـــواء من ناحية كونه   الســـــلطة المفوضـــــة مراعاتها واحترام الخصـــــوصـــ

 لية للاستثمار.ه آمتعلق بالمرفق العام والمصلحة العامة وكذلك من ناحية كون
عن طبيعة  وموجودة بغض النظر  تبقى قائمة ن الاسـتقلالية التي تلازم عقد تفويض المرفق العام  إ

ــلطة   جتهاد  اعتبر الإطار وصـــــــــــــاحب التفويض، ففي هذا الإالمانحة للتفويض  العلاقة المالية بين الســـــــــــ
تحمل  من دائرة تقنية التفويض كون الســــلطة المانحة للتفويض ت هلا يخرجالعقد ن أالقضــــائي الفرنســــي  

ــة بإقامة   لنفقا   ا ــغيل   ،العامة المنشــــــــآ  الخاصــــــ وذلك مقابل  وتجهيز المرفق العام بالعتاد اللازم للتشــــــ
ــيل المفوض له الأ ــافة الى أتاوا  من المنتفعين  تحصـ ــاعدا  المالية الممنوحة   ن بالإضـ القروض والمسـ
 لأســــــــلوب ن يبقى معترفا به  الذي يجب أ  ســــــــتقلالية  الإ  عنصــــــــرعلى   رلا تؤثمن الســــــــلطة المفوضــــــــة 

 .1ليةهذ  الآكعنصر ضروري في التفويض 

 ليهيملكها المفوض إ  اسـتقلالية جزئيةطلاقها فهي إن تكون على  أ  نلا يمكلا أن هذ  الاسـتقلالية  إ 
 ن للســلطة العامة المفوضــة المفوض وذلك باعتبار أ  العام  قتســير المرفترتبط على الخصــوص بإدارة و  

صـلاحيا    واسـتمرار المرفق العام وهيتنظيم  تتعلق أيضـا بمسـؤوليتها عن   واسـعة  سـلطا  وصـلاحيا  
يقيد  مما  الجزاءا   الرقابة والفســـــ  وتســـــليط  بوصـــــفها ســـــلطة عامة كتمارســـــها في إطار اختصـــــاصـــــاتها  

متيازا   الإتمتعه بمجموعة من  بالرغم من  في المرفق العام  ســــــتقلالية الحقيقية للمســــــتثمر بالضــــــرورة الا
الخاصة وهذا  الأخرى    ستثمارا  في المجالا  المستثمرين الخواص بمناسبة تكريسهم لا  الا يحوزهالتي  
 .2ستثمار في المرافق العامةلخصوصية الإ راجع 

 ســـــــــــتقلالية للمســـــــــــتثمر في المرفق العام ولابد  دنى من الإغير أنه في كل الحالا  لابد لوجود حد أ
المفوض له لاســـــــتثماراته في  لتجســـــــيد  اللازمةســـــــتقلالية  الإ هذ   تحافظ علىللرقابة من ضـــــــوابط حتى  

للمرفق العام فهي   ، فالرقابة الممارســــــــــــــة على عقد التفويض مهما كان نوعهاالعام في جو مريح  المرفق
ــيلة لهدفا في حد ذاتها كما أليس   ض اليه  و المفو المفوض ألســـــــيطرة على المرفق العام نها ليســـــــ  وســـــ

  بكل مالمصـــــــــلحة العامة لية فعالة لحفظ الاتعدوا على أن تكون آبل هي  ،  المســـــــــتثمر في المرفق العام
مســــــتثمر  المعايير المحددة لل  حتراممن إ التركد  تختصــــــر فين أ لابد لها فالرقابة  ،من متطلبا    تضــــــيهتق

ســـــــــتثمار المطبقة على المرفق مكامن الضـــــــــعف والقوة في عملية الإ  وقوف علىفي اتفاقية التفويض وال
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ــتقبل بغض النظر عن الطريقة التي تتبع في ليا  اللازمة  والآ العام  ــين أداء المرفق في المســـــــــــ لتحســـــــــــ
 إدارته واستغلاله.

ن على المشـــــــروع تتســـــــم بالضـــــــيق أي أفالرقابة التي تمارســـــــها الجهة العامة المتعاقدة بشـــــــكل عام  
تتجاوز ذلك الى التدخل ن  تضمن سير محل عقد الشراكة بإطراد وانتظام دون أالسلطة العامة المتعاقدة 

التي تمكنه من  حرية في العموم لابد له من هامش من الن الشـــــريك الخاص ، ذلك أفي إدارة المشـــــروع 
 بذلك معتبرة قاصــدا مبال   ب نفاق على المرفق العام ومن تكبد عناء الإفهو  ، واســتغلالهإدارة مشــروعه 

 عمومية راقية وذا  جودة يقدمها  خدمة  بالإضــــــــافة الى ســــــــهر  على ضــــــــمان   ،مكاســــــــب ماديةتحقيق  
ــشــــــــــــــراف دون  حق الإويبقى للجهـة الإداريـة المتعـاقـدة    نلجمهور المنتفعي إدارة   بكيفيـةالفعلي  ا  المســــــــــــ
  ىلا تطغ ن تمار  ضـمن حدود معقولة حي  على عقد الشـراكة في العموم لابد أفالرقابة   ،المرفق العام

جل ضـمان الحد الأدنى من الاسـتقلالية للمسـتثمر في المشـاريع  السـلطا  والامتيازا  العامة من أ  عليها
ينادي بها الخواص على سـبيل التحديد في مقابل التكاليف  سـتقلالية في التسـيير هي الي هذ  الإ ،العامة

ــتقطاب الإ ــعي الى اســـــــ ــتثمار الخاص على وجه التحديد في التي يتحملونها فمن غير المنطقي الســـــــ ســـــــ
دة معه الى الســــــلطة العامة المتعاق  تبادرالمرفق العام ومطالبته بتمويل المشــــــاريع العاجزة في العموم ثم  

  هداف الســلطة المانحةيلبي إ  المســتثمرين ولا  ب لا يناســ  الأمر الذي ،عمال الســلطة العامةالاســراف في إ 
 ولا يحقق الفعالية المطلوبة للمرافق العامة موضوع التفويض.

المســـــــؤولة عن إدارة واســـــــتغلال    العمومية  جعل  الســـــــلطا  من بين الاعتبارا  التي   وبالتالي فإن 
بالذا  القانون الخاص  شــخاص والى أ الغيرلصــالح  واســتغلاله  دارتهعملية إالمرافق العامة التخلي عن  

القـانون الخـاص والرغبـة في تحرير    المـاليـة لقواعـد   القطـاع والملائمـةالتي يتســــــــــــــم بهـذا هـذا    هي المرونـة
العمومية  كالمحاســبة العمومية وقيود الوظيفة  العام الإداري المرفق العمومي من القيود الصــارمة للقانون  

نطلاقا من كل هذ  الاعتبارا  والدوافع التي ســــــــــــــاهم  في ازدهار أســــــــــــــلوب  وا ،1العقود الإدارية قيود و 
العودة الى القواعد   يلا ينبغفانه   ،الشـراكة مع القطاع الخاص بشـكل عام وعقود التفويض بشـكل خاص 

ملية الرقابة على عقود التفويض  متيازا  العامة في عالعامة التي الصـــــــــارمة من خلال التوســـــــــع في الإ
مام تناقض وعدم وضــوح في الرؤية بالشــكل الذي يؤدي الى التخبط في تســيير المرافق العامة وإلا كنا أ
لية  ســلبيا  التســيير المباشــر من خلال آفيؤدي الى اســتنســاخ   ،أســلوب التســيير المفوض   علىوينعكس  
 التفويض.

شــــكال  مرن يتضــــمن مجموعة من الأ  ســــلولأالتفويض في إدارة واســــتثمار المرافق العامة   فرســــلوب 
ــور  ــها  والصــــــــ ــماة كامتياز المرفق العام وإ العقود الإدارية إطارفي يدرج بعضــــــــ جارة المرفق العام  المســــــــ
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ن يتضــــمن  يكفي أغير المســــماة بحي   الإدارية العقود   إطارفي  والإدارة بالشــــراكة والبعض الآخر يدرج 
  ويتمتعســــــــــــــمـا محـددا  ن دون أن يعطى إميرتكز عليهـا عقـد التفويض  التي  الأســــــــــــــس والمقومـا     العقـد 

ــكل المناســـــــــب لإدارة  اختيار   اتجا  رغبته الى التفويض  العام عند  عتباري  الإالشـــــــــخص   الصـــــــــورة والشـــــــ
ثراء   يرافقهان شــــــــكال المختلفة للتفويض لابد أهذ  الصــــــــور والأ ،1المرفق العامواســــــــتثمار المرفق العام 

فقه هامش  ان تر ولابد أوتنوع هذا الأســـلوب التعاقدي وغير المباشـــر في تســـيير واســـتغلال المرافق العامة 
لا بالقدر  لعامة إن تضـــــــيق فيه نطاق الســـــــلطة ا، ويجب أمعتبر من الحرية للمســـــــتثمر في المرفق العام

 دعيه مقتضيا  الصالح العام. اللازم الذي تست

هتم  بشـــكل خاص بموضـــوع الرقابة وأشـــار  ة التشـــريعا  القانونية المقارنة إ ن غالبيفبالرغم من أ
كل النصـوص والقواعد المتعلقة بتسـيير عقود الشـراكة بشـكل عام وشـدد  في  صـريح في  الى ذلك بشـكل
ــلطة الرقابة ذلك على أهمية   ــا  بخطورتها على المتعاقد سـ بالنظر الى عدة اعتبارا  المرتبطة في الأسـ

في هذا  هو مقبل عليه وحتى يقوم    ليكون على دراية لماالخاص  مع الجهة الإدارية وبالأخص الشـــريك
ســـــــلطته الرقابية حماية للمال العام   ممارســـــــة  المتعاقد معه أثناءبتســـــــهيل أمور الشـــــــريك العام  الصـــــــدد  

ــلحة العامة ــة من قبل بر  يلا يعنن ذلك ، إلا أ2والمصــــــ ــكل الرقابة الممارســــــ ي حال من الأحوال أن تشــــــ
المشــــاريع العامة بحجة التضــــييق من الســــلطا  العامة الاســــتثمار في الســــلطة العامة مدعاة للنفور من 

 المانحة وهي بصدد ممارسة هذ  السلطة.

ســــــبا  تكون في يض للمرافق العامة لأي ســــــبب من الأفانتهاج الســــــلطة المفوضــــــة لأســــــلوب التفو 
مين ســـير المرفق العام بالشـــكل المطلوب الذي يضـــمن  جة عجز الأســـاليب الكلاســـيكية عن ترالغالب نتي

ــير المرفق بانتظام  ، وترجودة الخدمة العمومية من جهة ــادر تمويل سـ أن اللجوء  كما واضـــطراد مين مصـ
ــتفادة من الإمكانيا  والخبرا  التي تتمتع بها هذ  و الخاص يكون بدافع الإلأشــــخاص القانون العام أ ســ

الأشـــخاص والتي تتعلق بالأســـاليب الحديثة في طرق تســـيير المرافق العامة مما يجعل التدخل في طرق 
ــمونها ويعطل الأهداف المرجوة من اعتماد هذا  ــيير المرفق المفوض يفرغ تقنية التفويض من مضــــــــ تســــــــ

 الأسلوب.   

سـلطة الرقابة   ن يقتصـر نشـاطها الرقابي علىلهذ  الأسـباب السـالفة الذكر فإن الجهة المانحة لابد أ
 والتركد شـراف الإ  ويكون الهدف الأسـاسـي من هذ  الرقابة هو  ،بصـفة عامةشـراف في العقود الإدارية والإ

ن  لال المرفق بانتظام واضـــطراد دون أ ضـــمان اســـتغفي ســـبيل  على الوجه المطلوب  المشـــروعمن ســـير 
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 ،ير المرفق العـامســــــــــــــالمتعلقـة بطريقـة وكيفيـة   عمـال الـداخليـةالأ تـدخلا في تنطوي هـذ  الرقـابـة على أي  
ــر لا ينقلب   حتى ــلوب غير المباشــ ــلوب  المرفق العام  إدارة   المنتهج في   الأســ ــييرالى أســ ــرة    التســ المباشــ

ــيير المتفق عليه بين  ن تكون عملية الإومن ثم فلابد أ ــلوب التســــ ــى مع أســــ ــرة تتماشــــ ــراف غير مباشــــ شــــ
 .1 الجهة الاداريةالمتعاقد وبين 

أســــــــلوب تفويض المرافق العامة كحل بديل عن  قد تبن    عتبارية العامة الأشــــــــخاص الإ  كان    ذافإ
لافي  ت فيشــــــــــخاص القانون العام أغلب المبررا  لدى أ  وتمحور   ،التســــــــــيير المباشــــــــــر للمرافق العامة

من القواعد الصـــارمة  عن المرفق العام    المســـؤولةالســـلطا  العمومية المانحة  حلل  تو العام  عيوب التســـيير 
خص العام في والتي تحد من حرية الشــــــ ،بقواعد الرقابة  قما يتعلفي   حكام القانون العامالتي تفرضــــــها أ

لتزام بـالقواعـد  وضــــــــــــــغط الإنعـدام المرونـة اللازمـة من نـاحيـة حركـة رؤو  الأموال  أخـذ زمـام المبـادرة وإ
ــبة العمومية على   ــها قواعد المحاســــ ــيرينالجامدة التي تفرضــــ مرين بالصــــــرف  في القطاع العام والآ  المســــ

اســتمراريتها وخلق   نبما يضــمبالإضــافة الى الرغبة في تحرير ســياســا  إدارة واســتغلال المرافق العامة  
 موارد مالية كفيلة بتمويله بشكل ذاتي بعيدا عن الموازنة العامة.

فمن غير المعقول ولا المنطقي أن تعود الســــــلطة العامة لتقييد المســــــتثمرين الذين بذل  جهدا كبيرا  
ــوع التفويض من خلال التدخل في طرق وكيفيا    ــتثمار في المرافق العامة موضــــ ــتقطابهم للاســــ في اســــ

غير  ح  غطاء الســلطة العامة والامتيازا   رافق المفوضــة تح  ذرائع مختلفة وتإدارة واســتغلال هذ  الم
ــتفادة من خبرا   لأ المرلوفة ــة لتقنية التفويض يكون في الغالب للاســــ ــلطا  العامة المفوضــــ ن لجوء الســــ

وكفـاءا  القطـاع الخـاص على وجـه التحـديـد في التســــــــــــــيير وخلق الثروة فمن غير اللائق الالتفـاف على  
ــتث ــاعي و الرجوع الى تقييد المســــ ــروعا  العامةكل هذ  المســــ ه مجدد بدواعي مختلفة  وخنق مر في المشــــ
ــب الحياة  وتحمل   برموالهلثنيه مجدد عن أخذ المبادرة الفردية والمخاطرة  ــكل عصـــــــــــ المخاطر التي تشـــــــــــ

 رتكاز لضمان نجاح أي عملية استثمارية. الإقتصادية ونقطة الإ

عن    صــــليةالأبدا مدعاة لتنصــــل الســــلطة المفوضــــة عن مســــؤوليتها  أ للا تشــــككل هذ  الاعتبارا   
ن ذلـك من صــــــــــــــميم  لأ  ،ســــــــــــــير وانتظـام المرافق العـامـة مهمـا كـانـ  الأســــــــــــــلوب المعتمـد في تســــــــــــــييرهـا

ــاتها التي  ــاصـــــ تخلي عنها، وفي الوق  ظرف التح  أي   ي حال من الأحوال ولالها بر  يلا ينبغاختصـــــ
المانحة التي تدخل في صيغة من صي  الشراكة مع أشخاص القانون  رك السلطة العامة د ن تذاته لابد أ

، تتلخص في الأسـا  في عدم التوسع  د التفويض أن لهذ  العملية ضـريبةالخاص لاسـيما في إطار عقو 
ــلا ــلطة عامة إفي الصـ ــروري حيا  التي تتمتع بها كسـ ــالح    لحمايةلا بالقدر اللازم والضـ ــيا  الصـ مقتضـ

في الحقيقة الا انتهاج لنوع    وما هن انتهاج الأسلوب غير المباشر في التسيير  في النهاية فإ  لأنه، العام
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المقصود من وراء هذ الطرح  ة التي يطلق عليها خوصصة التسيير، وبالنتيجة فإن  من أنواع  الخصخص
المناســــــــبة التي تؤدي الى تطوير التشــــــــريعا  في هذا الخصــــــــوص هو محاولة إيجاد الموائمة والموازنة  

الذي يضــــــمن ممارســــــة حق الرقابة على عقود تفويضــــــا  المرافق العامة بالشــــــكل الملائم   النحوي على  
 ستثمار في المرفق العام.لطبيعة الإ
ــهدها الإبناءا على ال  لأنه  ــارعة التي يشــــــــ ــاد العالمي  تحولا  المتســــــــ تي ترتبط على وجه لوا قتصــــــــ

ــاد الســــــــــــــوق والتوجـه العـالمي  الى إ  التحـديـد بـالتوجـه  لتحقيق المرافق العـامـة وخـاصــــــــــــــة في مجـالقتصــــــــــــ
ــاركة بين القطاعين العام   انتهاج أســــــــلوب  مشــــــــروعا  البنية التحتية والخدما  العامة من خلال المشــــــ

قام  بتكييف    التي الدول العربية    ولاسيما  النهجهذا   تبني من خلالوالتحاق العديد من الدول والخاص 
 الأولوية التي  ذا  القطاعا    لتحديد تلك الشـــراكة   وتنظيما  تؤطرقوانيين    عتماد تشـــريعاتها من خلال إ 

  الهيئا  نشــــــــاء ، وإالقانونية التي تحكم  هذ  الشــــــــراكةمنح الامتيازا  بخصــــــــوصــــــــها والضــــــــوابط   يمكن
صــــدار الموافقا  والتراخيص اللازمة شــــطة الســــلطا  العامة المســــؤولة عن إللتنســــيق بين أن  المختصــــة

  .1لتنفيذ مشروعا  البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص 

 و أســاليب  نها أحد أ  علىالمرافق العامة لم تعد تقتصــر   تقنية تفويض  ن  هذ  التحولا  فإ  وبناءا على
قتصـادية المتسـارعة  زيادة أصـبح  تشـكل في ظل التحولا  الإ نماوإ ،فحسـب طرق إدارة المرافق العامة 

لعقود التي تتولى إدارة تنظم ا  آلية على الدور المنو  بها تقليديا في إدارة المرفق العام أصـــبح  تشـــكل 
مصـــدرا من مصـــادر  وهي  بذلك شـــخاص القانون الخاص،  ألاســـيما من قبل المرافق العامة  واســـتغلال 
والإنتاجية للمرافق على مســــــتوى تحقيق المردودية   ةقتصــــــاديالإقتصــــــاد ومطالبة بتحقيق نتائج  تمويل الإ

ــكال م ــة من خلال عدة أشــ ــماة    تفويض نها عقود  العامة المفوضــ جارة المرفق متياز المرفق العام وإكإمســ
  و والمقوما    يكفي فيها توافرالأركانعقود غير مســــــــــــماة  عبارة عن  الآخر وبعضــــــــــــها  وإدارة المرفق العام 
ــر  فهي عقود وبالتالي   ،التفويض   آليةعليها    ترتكزالأســــــــس التي  ــمل معظم  ن تويمكن أ لهالا حصــــــ شــــــ

 وجه التحديد. ىالاقتصادية علشخاص القانون الخاص للمرافق العامة العقود المعنية بإدارة أ
تمثل  و  شراكة بين القطاعين العام والخاص  حد أوجه الهي تجسيد لأتفويضا  المرفق العام    فعقود 

على    ،على حد ســـــــــواء الاجتماعية والاقتصـــــــــاديةالمطالب   في ســـــــــبيل تحقيقنمط للتعامل بينهما  بذلك 
ية هذ  العقود وسـع  لتنظيمها  أدرك  معظم التشـريعا  المقارنة أهمولهذا والوطني  المحلي المسـتويين  

يئة مناخ تشــريعي مناســب لتوســيع الإســتثمارا  في المشــاريع نه تهفي إطار قانوني موحد يكون من شــر
ليه المشــــــــــرع الجزائري من خلال إ ىما ســــــــــعوذلك    ،ســــــــــتقرار لهذ  العقود العامة وضــــــــــمان قدر من الإ

لصـــور  على ا من خلال النص   18/199 التنفيذي   والمرســـوم  15/247 الرئاســـي   المرســـوم المرســـومين  
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الخاصــــــــة  بكل صــــــــورة من هذ    بالأحكامالتنظيمية المتعلقة المختلفة لعقود التفويض والآليا  القانونية  
 حدى. ىالصور عل

نوعا خاصة   في طور البناء وهو نظام حدي  المرافق العامة  تفويض  لعقود النظام القانوني    ولايزال 
قابل  نظام مرن   الإطارفي ثوبه الجديد الذي يتضــمن مجموعة غير محصــورة من الصــور وهو في هذا 

بخصـــــــــــــــائص ومزايـا عـديـدة تجعلـه منـاســــــــــــــبـا لمعظم المرافق العـامـة بـاختلاف طبيعتهـا  ويتميز    للتطور
ــيعها ــافة الى  ،واختلاف مواضــــــ ــابالإضــــــ ــور التفويض تســــــ هم في مرونة هذا العقد وقابليته  أن تعدد صــــــ

  أنه لابد   غير ،التفويض المختلفـة لتقنيـة   صــــــــــــــوريمكن أن تفرغ في هذ  الجميع العقود التي  للتكيف مع  
ن لتفويض أن تتكيف مع هذا التنوع وأصــــــاحب ا على   المفوضــــــةالســــــلطة   تطبقهاصــــــور الرقابة التي  ل

شـــكال التفويض وبالنظر الى طبيعة المهام  نة بناءا على مقتضـــيا  كل شـــكل من أتتســـم بالتباين والمرو 
ــافة الى مراعاة  المرفقية وحســـــــــب الأهمية التي يحتلها كل مرفق من المرافق العامة على حدى ، بالإضـــــــ

ــادية الخاصــــةالطبيعة الإ ــافة إ قتصــ ــادية  لبعض المرافق العامة التي يمكن أن تشــــكل إضــ هامة في قتصــ
ــلطة الرقابة يجب أ ــتراتيجية، فســــــــــ ــيع المرافق العامة قطاعا  هامة واســــــــــ ن تتكيف مع طبيعة ومواضــــــــــ

 حقيقي من ممارستها.موضوع التفويض بالشكل الذي يحقق الهدف ال
 المفوض وتعززالمرفق العــام    مردوديــة  رفع    هــذ  المرونــة للعمليــة الرقــابيــة يمكن أن تســـــــــــــــاهم في
ــي في الوق  ذاته الى تلافي المكاســـــب المحققة في إطار تلبية الحاجا  الإجتماعية ــلبيا   ، وتفضـــ الســـ

، كما تســـــهم في ســـــاد  الجمود لفترا  زمنية طويلة  ما عن التســـــيير المباشـــــر الذيإتتمخض  التي يمكن  
تفادي المســـاوئ التي تترتب عن انتهاج ســـياســـة الخصـــخصـــة القائمة على نقل الملكية للقطاع الخاص 

وتســـــــــاهم في نجاحالإســـــــــتثمارا   أهدافها التنموية  فتحقق الســـــــــلطة العامة   ،من مخاطر عديدة  تحملهاوم
ــدة من قبل المتعاقدين معها   ــولا الى المجســــ ــمن رفع الهدف الأوصــــ ــمى الذي يتضــــ ــتوى الخدمة  ســــ مســــ

 العالمية للجودة .الأسس والمعايير  العمومية في ظل احترام 

ــعى الىعام الذي  فالمرفق ال ــواء عن طريق  يســـ ــلحة العامة ســـ ــخاص القانون العام أتحقيق المصـــ شـــ
الحريا  مقتضــــــــــيا   على    ذريعة للتعدي  ن يشــــــــــكلأي حال من الأحوال بر  هلا يمكنالخاص و  أ العامة
ــيما حريةالعامة  ــناعة التي اعتبر   ولاســـ ــريعا  المقارنةها  تالتجارة والصـــ من الحريا  العامة   مختلف التشـــ

توازن نوع من اللا بل  رتبا  الوثيق  الإوجود نوع من  بمكان  الضروري    أصبح منوبالتالي لقد الأساسية،  
  .1المصلحة العامة من جهة وحرية التجارة والصناعة من جهة أخرى بين 
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ضـحى ضـرورة حتمية، أملتها   ظروف في إدارة المرافق العامة أ  ةغير الدولشـخاص إشـراك أإن أسـلوب 
ســتنجاد  فرصــبح الإالملف  الذي صــاحب مفاهيم العولمة بكل مقتضــياتها  التطور واكب  إقتصــادية وإجتماعية  

بشــــــكل   يتعاظم  خذ والرفع من كفاءتها أ المرافق العامةعلى وجه التحديد في ســــــبيل تحقيق  القطاع الخاص ب
لتحقيق    موارد ثــابتــة  البحــ  عن    الىالــدول    تطلع  همــاذلــك لســــــــــــــبيين    ويرجع    ،اليوم  مجتمعــا  في    جلي
من  ، لما يوفر   الخاص   القطاعالثقة في  ، بالإضافة الى تزايد عامل  ا  والجماع للأفراد   الضروريةمشروعا  ال
ــبب  في الإدارة  وخبرة وتكوين متخصـــــــــص مالية وقدرا  فنية  مكانيا   إ ــراك  القطاع  ن  أهو  الثاني  والســـــــ إشـــــــ

 .1ةالحديثتبنتها معظم الدول قتصادي أضحى أداة من أدوا   التحرر الإ الخاص،
في الوق  الذي ظهر فيه   ليهالمرافق العامة التي ظهر  الحاجة إومن بين هذ  الأدوا  تقنية تفويض ا

على أسلوب التد خل في الشرن    الأحيان تعتمد خاصة النامية منها، والتي في كثير من  المجتمعا   غلبية  عجزأ 
الطابع الصناعي والتجاري، فلم تتمكن  ، خاصة المرافق ذا   الاقتصادي والتسيير الكلاسيكي لمرافقها العامة

المادية   المؤهلا   بحكم  الخاص  القانون  أشخاص  يفرضها  التي  والسرعة  المنافسة  مواكبة  من  الدول  هذ  
    القانون العام. برشخاص والبشرية التي يتحكمون فيها بشكل أفضل مقارنة  

ــبة    الحاجيا  جل تحقيق  العديد من تفويض المرافق العامة خيارا  من ألم تعد تقنية  ف الضــــــــرورية بالنســــــ
آخر في تعد  ذلك لتصبح إحدى الأدوا  الإقتصادية التي تساهم بشكل أو ب  ، بلفحسب   والجماعا   للأفراد 

إنعاش الإقتصـاد لكثير من الدول، على مسـتوى النهوض بمشـاريع البنية التحتية وإسـتغلال الطاقا  المتجددة 
  تطويرســياســة    رســمالمعتمدة في حدى الوســائل كما أنها أضــح  تمثل إ ،2ســتدامةجل تحقيق التنمية الممن أ

في  يديولوجيا  الدول وفكرها السـياسـي، وكذا موقعها ، بصـرف النظر عن إالدول  مختلفالمرافق العامة في 
فاقا آففتح أســــلوب التفويض   ،ئرة في طريق النموو ســــاالعالمي ســــواء كان  دولا متطورة أ  صــــاديقتالإالســــلم 

  عملية الاستثمار في المرافق العامة.واسعة في إطار 

 ، فبلوغ هذ  التقنية الأهدافمختلفةمصـــــــــالح يضـــــــــم أطراف متعددة  تتداخل فيه  التفويض   عقد وبما أن 
قتصـــــــــادية ، مرهون بمدى النجاح في التوفيق بين هذ  المرســـــــــومة لها ســـــــــواء من الناحية الإجتماعية أو الإ

ــالح ، التي ق ــة  في غالب الأحيانالمصــ ــالح المجتمع تتلخص في تر، فد تكون متعارضــ ــروعا  مصــ مين مشــ
بعض المكاســـــــــب المالية التي يمكن أن تســـــــــاهم في ترمين    زيادة على تحقيق، والجماعة العامة للأفراد عامة  

، في حين يســـعى المســـتثمر في المرفق العام الى تحقيق المزيد من الأرباح، مما قد ســـيرالمرفق العام بانتظام
 .يا  الصالح العاممقتض عن صاحب التفويض  نحرافوإحة الخاصة يخلق إشكالية طغيان المصل
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هذا الوضــع بالذا  يفرض على الســلطة المانحة للتفويض إيجاد منظومة رقابية متوازنة ومتكاملة تهدف 
ــا  الى حماية عقد التفويض من الإ نحرافا  الناتجة عن تغول القطاع الخاص دون ختلالا  والإفي الأســــــــــ

ــاســــــي للتعاقد من  االتي يســــــعى لتحقيقها ب  بمصــــــالحه الماليةضــــــرار  الإ جل ومن أ جهته،عتبارها الدافع الأســــ
عمال رقابتها  ما تسـعى السـلطة المفوضـة من خلال أ سـتثمار في المرفق العام بصـورة عامة، كتحفيز  على الإ

حملهـا المنتفعون  على المرفق العـام الى الرفع من فعـاليـة وكفـاءة الخـدمـة المقـدمـة للجمهور بتكـاليف معقولـة يت
ثنـاء عمليـة  الملائمـة في جميع مراحـل تكوينـه وأحـاطـة عقـد التفويض بـالرقـابـة  من المرفق العـام، من خلال إ

  تنفيذ . 

فقط   نلا يرتهفنجاح أسـلوب إشـراك الخواص في إدارة المشـروعا  العامة التي من بينها تقنية التفويض  
بل يتوقف أيضـــــا على تملكه الســـــلطة المفوضـــــة من أدوا   وبشـــــرية،بما يملكه الخواص من مؤهلا  مادية  

الى المبادئ التي تحكم ســير المرفق العام،    محتراالتفويض، وتفرض عليه إرقابية وضــوابط تلزم بها صــاحب  
مســــــتخدمي المرفق، بالإضــــــافة الى الحفاظ على مصــــــالح صــــــاحب التفويض باعتبار   حقوق  جانب ضــــــمان  

 مستثمرا في المرفق العام، هذ  الضوابط والأدوا  الرقابية يجب أن تفلح في التوفيق بين هذ  المتطلبا .

الســــلطة المفوضــــة على عقود تفويض المرفق العام من مراعاة الهدف   بد للنظام الرقابي الذي تحدد  فلا
المردودية، التي أصــــــــبح  مطلبا  قتصــــــــادي الذي يتمثل في تحقيق  المســــــــتحدث للمرافق العامة وهو البعد الإ
، فلم يعد هناك تناقضـــــــــا بين الهدفين، مقتضـــــــــيا  الصـــــــــالح العام وهدفا ملازما للمرافق العامة، زيادة على 

أو    يحتى من الجانب القانونأو   السياسيالمفهوم  من المنظور بالمرفق العام سواء    تدريجيارتبط   المردودية إف
ــادي ــواء كان   ، وهذا بغض النظر الإقتصــــــ ــادية وإعن طبيعة المرافق العامة ســــــ ن ذا  طابع إدارية أو إقتصــــــ

ا لها من مردودية أكبر  كان  المرافق العامة ذا  الطابع الصـناعي والتجاري هي الأكثر ملائمة وخصـوبة بم
 .افق العامة من خلال عقود التفويض المستثمرين في المر  تستهوي 

ــرع الجزائري من الدول ومن بينها    العديد من  طار تبنوفي هذا الإ ــومالمشــــــــــ الرئاســــــــــــي  خلال المرســــــــــ
ــا  المرفق العام  15/247 ــفقا  العمومية وتفويضــــــ ــمن قانون الصــــــ ــوم   ،المتضــــــ   18/199التنفيذي   والمرســــــ

ــواء  على عقود التفويض  الرقابة  نظام، المتعلق بتفويض المرفق العام عقد التفويض من  ابرام   في مرحلة   ســـــ
، والتي تنا  بها مهمة  السـهر على تنظيم إجراءا  السـلطة المفوضـة لهذا الغرض   تنشـرهاالتي خلال اللجان  

زيادة على ذلك تنظيم رقابة ميدانية على تنفيذ العقد من خلال   ،صـــــــاحب التفويض ل  مثلالأ  ختيارالاالتعاقد و 
للمرفق زيارا   الميدانية الدورية الالمفوضة و زم صاحب التفويض برفعها الى السلطة تالتقارير الدورية التي يل

ن  عتراضـــــــــا  م وإ بناءا على شـــــــــكاوى    تتمو التي أ، ويض من قبل أعوان الســـــــــلطة المفوضـــــــــةموضـــــــــوع التف
 موضوع التفويض.مستخدمي المرفق العام 

ــافة الى إ  ــوم بالإضـ ــا  المرفق العام بموجب المرسـ ــفقا  العمومية وتفويضـ ــبط الصـ ــلطة ضـ ــتحداث سـ سـ
لعام، كما تضـــطلع بمهمة الإحصـــاء  على متابعة وتنظيم عملية تنفيذ المرفق ا، التي تســـهر 15/247الرئاســـي  



 

 

عداد بطاقة إحصـــــــائية لهذا الغرض، وتتمحور المهام المناطة بهذ  الإقتصـــــــادي للطب العمومي، من خلال إ 
 السلطة كذلك في مراقبة جميع أطراف عقد التفويض من سلطة مفوضة ومفوض له.

ســــــــــــــبق لنـا  تمـار  من جهـا  متعـددة والتي  التي  و  الرقـابـة على عقود التفويض بمختلف أنواعهـاتهـدف  و 
عما يقتضيه الصالح  نحراف  الى حماية عقد التفويض من الإتهدف   نماإ ،التطرق اليها من خلال هذا البح  

ــف ،العام ــة  كيفيةالتشـــــريعا  على     مختلفنصـــ عقود تفويض المرفق    علىالإدارية الرقابة  وشـــــرو  ممارســـ
 عليه دفاترالقوانيين المنظمة لتقنية التفويض بالإضافة الى ما تنص    عليه    ما نصوفق  فهي تمار  ،العام

  تنظيميةبما تتضـــــــــــمنه من بنود تعاقدية وأخرى  ،الشـــــــــــرو  التي تنظم حقوق وواجبا  أطراف عقد التفويض 
ة لهذا الغرض في مرحلة من خلال اللجان المنشـر  نفسـها،ذاتية تمارسـها السـلطة المفوضـة على  تفرض رقابة ف

 .على عملية تنفيذ العقد عقد التفويض أو من خلال رقابة بعدية تمارسها السلطة المفوضة تكوين 

العامة بقدرما يضــفي مزيدا من الفعالية على تســيير  إن مشــاركة القطاع الخاص في عملية تســييرالمرافق      
  على الســــلطة المفوضــــة التحلي بهاذاته يفرض نوعا من المرونة التي يجب   درنه بالقفإ العامة، هذ  المرافق

ــة رقابتها على عقود تفويض  ــادية   ،المرافق العامة  عند ممارســـــ ــة في ظل البح  عن النجاعة الإقتصـــــ خاصـــــ
بالإضـافة الى ضـرورة مراعاة خصـوصـية عقد التفويض    ،للمرافق العامة بوصـفها عقود ذا  طبيعة اسـتثمارية

ن تتســــــــــــــم بنوع من  ة على هــذا النوع من العقود لابــد أفــالرقــابــالتي تميز  عن بــاقي العقود الإداريــة الأخرى،  
الرفع من كفـاءة المرافق العـامـة موضــــــــــــــوع  حمـايـة  المـال العـام و   أجـل  المرونـة والفعـاليـة في الوقـ  ذاتـه، من

،  بما يحقق الأهداف المرجوة والمســطرة ســلفا من قبل الجها  المانحة للتفويض   ، والرفع من كفاءتهاالتفويض 
 وذلك من خلال:

ــة على مرحلة تكوين عقد التفويض من خلال   - ــلطة المفوضـ اختيار وانتقاء العروض   لجنتيبســـط رقابة السـ
بما يضمن سلامة إجراءا  اختيار صاحب التفويض    ،لهذا الغرض   ولجنة تفويضا  المرفق العام المشكلتان

في إطار مبادئ الشـفافية والمنافسـة الشـريفة، مما يضـفي بالنتيجة الى منح عقد التفويض الى المتعهد الأكثر  
 كفاءة، وبالتالي تنفيذ المرفق العام بفعالية أكبر.

تقوم الســـلطة المفوضـــة برقابة ميدانية مباشـــرة تســـتهدف التركد من تنفيذ المرفق العام على الوجه الذي تم     -
الى إلزام    بالإضـــــــافةعوان مكلفين بذلك، لأمن خلال الزيارا  الميدانية    الاتفاق عليه في بنود عقد التفويض،

 تقارير دورية ترفع بانتظام الى السلطة المفوضة. برعداد المفوض له 

رقابة إدارية الى أخرى    نتتعدد صـــور الرقابة التي تمارســـها الســـلطة المفوضـــة اتجا  صـــاحب التفويض، م  -
ــا في عية، وبالرغم من اختلاف أشـــكالها إلا أمالية ورقابة مشـــرو  ــاسـ نها تتكامل في أهدافها، والتي تتلخص أسـ

 حسن سير المرفق العام.



 

 

ــافة الى       ــتثمارية، والمدة التي تتطلبها  بحكم طبيعتها الإأن طبيعة عقود تفويض المرفق العام  بالإضـــــــ ســـــــ
فيها عملية    يتكتف ألايجب   فيها،عدد الأطراف التي تتداخل مصــــــــــــــالحها  تعملية تنفيذ هذ  المشــــــــــــــروعا  وت

إبرام العقد أو التي ترافق عملية    لتزاما  التي تشـوب عملية تنفيذ الإ    الاختلالامجموع   الرقابة بالكشـف عن  
هذا الأســـــــلوب من    بإنجاحالكفيلة التدابير  تخاذ إتتعدى ذلك بل  ،دفتر الشـــــــرو  فحســـــــب   التي يتضـــــــمنها وأ

يتيح للســــــلطة المفوضــــــة ضــــــمان المصــــــلحة العامة ومرافقة صــــــاحب التفويض لتحقيق أهدافه    االتســــــيير بم
  وذلك من خلال التدابير التالية: الخاصة

في طرق إدارة المرفق العام،  ص التخل، دون شـرافطة المفوضـة على عملية الإتقتصـر رقابة السـل  لابد أن  -
ــيلأ ــلوب التســــ ــميم صــــــلاحيا  المفوض له، فهو من يختار أســــ ير الذي يلائم ويواكب ن هذ  الأخيرة من صــــ

قتصــــاد التي تمليها ظروف المنافســــة في الســــوق، بما يضــــمن لصــــاحب التفويض الوصــــول الى متطلبا  الإ
 ستثمار في المرفق العام.المكاسب الربحية التي دفعته الى الإ

تقويم ومرافقة    يجب تغليب الجانب الوقائي عند ممارسـة الرقابة على عقد التفويض فيكون الهدف منها هو  -
ــجيع هذا النوع من الإ ــاحب التفويض من أجل تشـ ــيعه ليصـ ــتثمار في المرفق العام وتوسـ مس أكبر قدر من  سـ

 تسييرها الدولة لضعف مردوديتها.  رما تحتكختلاف طبيعتها وحتى الإدارية منها التي عادة  المرافق العامة بإ

ــيد نوعا من الحكامة   في إدارة المرافق العامة،  التحديد  على وجهالخاص قحام القطاع  إنتج عن    قد   - وترشــــــــــ
رة  كبيرة في الإدا  ضــــــــــــــفى على المرافق العــامــة مرونــةبمــا أالمرافق العــامــة    أداءوتطوير  المــال العــام،    إنفــاق
ــتغلال، مماوالإ ــتدعي مواكبة ما ســـــــــ ليا  رقابية  عبر آمتطورة  الحديثة و التعاقدية الالعلاقا    تتطلبه هذ  يســـــــــ

 حديثة وملائمة.

شـراك إالعمل على تقوية الرقابة الميدانية غير المباشـرة للمرافق العامة موضـوع التفويض، وذلك من خلال   -
لمحور والهدف المنتفع من خدما  المرفق العام يشــكل امســتخدمي المرفق العام في عملية الرقابة، بحكم أن  

ــعى إ ــا ، وذلك من  النهائي الذي تسـ ــلوب التفويض في الأسـ ــة من خلال لجوئها الى أسـ ــلطة المفوضـ ليه السـ
تســــيير المرفق العام، والعمل ســــتجابة الســــريعة لانشــــغالاته وشــــكاويه المتعلقة بنوعية الخدمة ونظام  خلال الإ
 نشغالا .جيها  اللازمة للمفوض إليه على أسا  هذ  الإسداء التو على إ

ــائـل الالكترونيـة الحـديثـة عن طريق  على تفويض المرافق العـامـة    الرقـابـةالعمـل على تـدعيم عمليـة  - بـالوســــــــــــ
سـجلا   الى وضـع  ةشـفافية ونزاهة إجراءا  ابرام عقد التفويض، بالإضـافنشـاء بوابة الكترونية للسـهر على  إ

التي تتطلبها    حســــــــــــن تنفيذ المرفق العام وضــــــــــــمان الجودة جل مواكبةرفق عام مفوض من أالكترونية لكل م
ــتخدمي المرفق   طلاعســـرعة الإالخدمة العمومية من جهة وكذا  ــعها مسـ على الملاحظا  والنقائص التي يضـ

 العام بصورة خاصة وكذا ممثلي المجتمع المدني وكل من له علاقة بالمرفق العام.



 

 

وفي المحصــــلة فإنه لابد أن تخضــــع عقود الشــــراكة بصــــفة عامة وعقود التفويض بصــــفة خاصــــة الى  
نجع للتســـيير  تيار الأســـلوب الأالتفكير في إخمن بداية  متخصـــصـــة   ، تدعمها أجهزة  منضـــبطةرقابية  أنظمة  
ــولا الى التنفيذ الأمثل لعقد الى إ ــل لتقنية التفويض وصـــــــ ــورة الأفضـــــــ خلال اختيار    التفويض منختيار الصـــــــ

المقترحة للتســــــيير   مشــــــاريع العقود المجالا  والمشــــــاريع المناســــــبة لهذا النوع من التســــــيير والمصــــــادقة على  
ــادقة المفوض  ــلطا    والمصـــ ــة،  عليها من الســـ ــودة بدقة  تحديد الأهداف المفوضـــ لية  تنظيم ومتابعة آ  ثمالمنشـــ
الموازنة   يضـــمنبما   صـــاحب أفضـــل عرض على المتعهد   العقد  غاية رســـوالى المختلفة   هامراحل  عبرالتعاقد 

 جميع أطراف العقد. بين مصالح 

ــلطة  ــلطة أالرقابة في   الجهة مانحة التفويض فســــ ــيلة ســــ ما قورن   إذافي عقود تفويض المرفق العام صــــ
ــمونها الإدارية، فهي العقود بباقي   ــع في مضـــ ــكالهافي   وتختلفتتســـ ــورها أشـــ ــلطة أ أن  والمعروف.  وصـــ ن ســـ

عليها   الى النص بذاتها دون الحاجة   تفترض الرقابة والتوجيه في عقود التفويض هي ســـــــلطة لائحية تنظيمية  
ــة وفي العقد أ ــرو  بل إ في كراسـ ــة حتى وإنها  الشـ ــتبعادها،  على إ أو نص   ،العقد عليها  نص  ي  ن لممفترضـ سـ

 ن يكون كاشفا لا منشر لها.أيعدو  ن النص عليها لالأ

ممارســـــــــة نفس  ب مكلفةإدارة اتاحة  ن أ المفوض   التســـــــــييري الدكتور علي ماهر في  رأوفي هذا الســـــــــياق  
صــلية وهو النظام  لأا  الجهة الاداريةن تكون لها ســلطا  موضــحة طبقا للقوانيين واللوائح برختصــاصــا  الالإ

ــيوني لكن مع  في دول القانون المدني والقانون الإالخصـــوص على    المعمول به ــكسـ عدم    الحرص علىنجلوسـ
خذ بعين  الأعمال رقابة مع إ صــــــــــــــلية دون ن لها نفس ســــــــــــــلطا  الإدارة الأإطلاق ســــــــــــــلطاتها تعويلا على أ

لعقود الإداريـة وعـدم النعي أن تلـك بـا المتعلقمتعـاقـدة وفقـا لترتيـب تعـاقـدي، يحكمهـا القـانون   جهـةنهـا  أالاعتبـار 
سـتناد الى القواعد التي تحكم النظام العام، ولا يقدح في ذلك سـتترك للشـفافية والعلانية دون الإ داريةالجهة الإ

 واضــــــطراد خضــــــوعها للجها  الرقابية للدولة التي تعمل دوما على ضــــــمان تحســــــين أداء المرفق وانتظامه  
 . 1المساواة بين المنتفعين مبدأ قوكيفية أداء خدماته بما يحق

ــة للمرفق العام    ــلطة المفوضـــ ــؤولياتها الرقابية    ىلا تتخلفالســـ ــاحبة الإ  اباعتبارهعن مســـ ــاص  صـــ ختصـــ
التســــــــــيير المفوض وحق الرقابة في عقد التفويض   لأســــــــــلوب ، وهذا بالرغم من اختيارها  في إدارتهالأصــــــــــيل  
ــافة الى كونه التزام  مكفول، بالإ ــتمرار المرفق العام وحســــن  أضــ ــمان اســ ــيل على عاتق الجهة المانحة لضــ صــ
  الحفاظأن هذ  الســلطة ليســ  مطلقة ، بل تحكمها ضــوابط مختلفة وتمار  بالقدر الذي يضــمن    ســير ، غير

ــيير   ــائل والطرق المعتمدة في تســــــ ــاحب التفويض في اختيار الوســــــ على طبيعة العقد وعدم الحلول محل صــــــ
 ظروف السوق وقواعد المنافسة . هما تمليطار ذ  الأخيرة يحددها المفوض له في إالمرفق، باعتبار ه
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ــح من خلال و     ــبيتضــــــــــ طار المفهوم  الواســــــــــــع نية تفويض المرفق العام يدخل في إبتقأن الأخذ  قما ســــــــــ
فهو يســـتهدف خصـــخصـــة التســـيير القائمة على تفويض إدارة المرافق العامة دون نقل ملكيتها    ،للخصـــخصـــة

وذلك بغرض تحقيق المصـلحة العامة بمفهومها الواسـع أيضـا بمعنى مصـلحة المسـتثمر في المرفق العام الى 
ــلح ــلطة العامة المانحة للتفويض جانب مصــــــــ ــيغة  هداف مجتمعة لابد من إ، وتحقيق هذ  الأة الســــــــ يجاد صــــــــ

العامة المانحة بالدرجة الأولى   عقود التفويض ســـواء التي تمارســـها الســـلطةانونية معينة لتنظيم الرقابة على  ق
الرقـابـة على عقود التفويض من خلال عـدم    بهــا مجموع الهيئــا  المكلفــة بعمليــة  تضــــــــــــــطلعو الرقـابـة التي  أ
بما  كثر للشـرو  التعاقدية  امة للسـلطة المفوضـة وفسـح المجال أسـراف في السـلطا  العامة والامتيازا  العالإ
ســـــــــــتثمار في المرافق العامة بما يحقق مجموع مصـــــــــــالح  قبال على عملية الإللمســـــــــــتثمرين الخواص الإ  حيتي

   .الأطراف المتعاقدة والمتداخلة في عقد التفويض 

ــبيل ذلك لابد من        ــوح الرؤيةوفي سـ ــبة  بالن وضـ ــلطاسـ تمكن من تبني نظام  التي  العامة في البلاد    للسـ
العمل على تهيئة البيئة المحيطة  التسيير الإداري للمرافق العامة و  سياسة خوصصةقتصادي يسمح بتكريس  إ

دارتها ورا  وظائف المرافق العامة وطرق إالمنظومة القانونية لتطبعقود التفويض ســواء على مســتوى مســايرة  
  ة وبالموازا سـتثمار فيها  المرافق والإ تحريرقتصـادي من خلال تبني سـياسـة  النظام الإواسـتغلالها وعلى مسـتوى  

ــاركة في عقد التفويض على   ــالح الأطراف المشــ ــمن تحقيق مصــ مع ذلك تبني نظام رقابي متكامل ومرن يضــ
 حد سواء.

ــلوب ب من قبل كل مكونا  المجتمع على المطلو وجود التوافق  بد من   ولا          ــراكة في  تبني أســـــــــ الشـــــــــ
مما صـدور قرارا  متناقضـة   ن ذلك يؤدي الى عدم التضـارب من خلاللأ،سـتثمار المرافق العامةإسـتغلال و إ

م على كل الأصـــــعدة ســـــواء ســـــتقرار اللاز تحقيق الإمن دون هذا   لأنه ،التفويض عقد    ةســـــتمراريوإثبا   بيهدد 
ــية أ ــياســــ ــطر  جتماعية  الإأو و الاقتصــــــادية  الســــ ــيع مجال تدخلها في عمليا   تضــــ ــلطا  العامة الى توســــ الســــ

ــتثمار في المرافق العامة تح  عنوان الرقابة على عقد التفويض الإ ــد   ،ســــــ ــمان وذلك قصــــــ التنفيذ الأمثل    ضــــــ
ض المرفق العام  يحجام المسـتثمرين عن المشـاركة في عقود تفو إ بالضـرورة الى   يفضـيما  وهو   للمرفق العام

 ،وطنية ودوليةبعوامل   وتترثرتتميز بالتغيير المســـــــتمر المحيطة بالعقد   العامةن الظروف  أ بالإضـــــــافة الى ،
و النقد والصـرف وتحويل  دي سـواء بالنسـبة للسـلع والخدما  أقتصـاعلى عدم وجود اسـتقرار إ  بالأسـا وتنجم  

 .1الأموال فكل هذ  المخاطر تؤثر على التفويض وتزيد من أعباء صاحب التفويض 

ليـة  جـل إنجـاح هـذ  الآمن أ طـار قـانوني موحـد يضــــــــــــــم صــــــــــــــورة مختلفـة للتفويض فلا يكفي وضــــــــــــــع إ      
التي   قانونية متكاملة تمس جميع القطاعا     ةبمنظومن يسـند هذا العقد سـتراتيجية في التسـيير وإنما لابد أالإ

بما   العامة المرافقتســــــيير  في  مع فكر التحرر الاقتصــــــادي   ىبما يتماشــــــتعديل ماســــــة الى الحاجة  هي في 
 

 .322،321، ص سابقمرجع مروان محي الدين قطب،  1



 

 

ــة الســــــــلطا  يحفز   ــتثمار مرافقها العامة   المفوضــــــ في ظل بيئة  على انتهاج أســــــــلوب التفويض في إدارة واســــــ
ــاد إ ــفافة خالية من الفســـــ ــادية شـــــ عتبار  بعين الإومن ثم ضـــــــبط منظومة رقابية شـــــــاملة ومتكاملة ترخذ  ، قتصـــــ

جل تحقيق متطلبا  المصــــلحة العامة بمفهومها الواســــع من أســــتثمار وقواعد   خصــــوصــــية ومرونة ميدان الإ
  التي تضم مصالح الأطراف المشاركة في عقد التفويض مجتمعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

291 

 

 :الكتب العامة قائمة
أحمد مصطفى  صطح، ا رقابةحا رقمةق،ا لإرادرا،ا لإدلإا ة  ا رقحد ما رقىدطةد رادراما ماال رقداردطة    .1

 .2015رقعاح،ا قلنشا لإرقتلإل،عا فحعا 

ردطم  ممدلإ  سدطمةل،ل قح، ا رقمدللإق،ا رقعيد،ا قلدلفا رادرا،ا  ا مارحل رقعيد رقملتلىاا درا رقمةمعا .  2

 .2023رقمد،دة راداندا،اا مصاا فحعا 

تلمدطةا    رقعملإم،اا رقنشطا رقمةمعا رقمد،د   حةقم،مقا حلع،دا رقحمة،ا رقيةنلإن،ا قيلإرلد رقمنة دطا  ا رقصطىية  .  3

 .2019رقملرئا فحعا 

 .2023حلإدلال  فلإماا رقتحا،   ا رقعيلإد رادرا،اا درا رقمةمعا رقمد،دة راداندا،اا فحعا . 4

 حداا ليد رقمشةااا قتملإ،ل لإرنشةء لإسدراة رقمار ق رقعةما )داردا تحل،ل،ا نيد،ا تفح،ي،احدا لحد الله  .5

 .2016ميةانا( درا رقمةمعا رقمد،دةا راداندا،اا مصاا فحعا  .

 رقمةمعا رقمد،دةا رادطططاندا،ا مصطططاحمةدة لحد رقالرقا رقنظة  رقيةنلإنا قعيد رمت،ةل رقما ق رقعة ا درا   .7

 .2012فحعا 

لحد رقالرقا غم  لحد رقحقا رقتحا،   ا رقصطططططىية  رقعملإم،ا لإ ية قلتشطططططا،ع رقملرئاما درا  لداحة.  8

 .2017رقمةمعا رقمد،دة راداندا،اا مصاا فحعا 

 ا ميةاناا در ارادراة  ا ليد رقشططاراا مع رقيفةا رقلة ا داردطط   محمد ممعا دططل، ا دططلفةدططةقا  .  9

 .2023رقمةمعا رقمد،دة قلنشاا راداندا،اا مصاا فحعا 

دطططةمةل سدطططاندا محمد رقحةمماا دطططلفة  رادراة لإرقي،لإد رقلإرادة لل،قة  ا رقعيلإد رادرا،اا درا رقىاا . 10
 .2017رقمةمعا راداندا،اا مصاا فحعا 

رادرا،ا رقمدططتحد ا لإدلإا ة  ا تنظ،  رقمار ق رقعةما رقوططالإا،اا داردططا   د دططتةا محةا رقحداما رقعيلإ  .11

  .2018 1فتحل،ل،ا ميةانا منشلإار  ل،ا رقحيلإب،اا 

 ،ا رقيفةا رقحالإما لإرقيفةا رقلة  دطططم،اة لما للا محمد رقاةد،ااا رقابةحا لل  ليلإد رقشطططاراا ح  .12

 .2020رقمةمعا رقمد،دةا راداندا،اا مصاا فحعا  ادر

 فة ام حد،اا رقيةنلإا رلادرام لإرقملددة  رلادرا،اا درا رقللدلإن،ا قلنشاا حدلإا دنا نشا. . 13

  منشطلإار  رقحلحا رقحيلإب،اا ح،الإ  قحنةا  لةما نعما  ةشط ا رصصطلإل رقيةنلإن،ا احار  رقعيلإد رادرا،اا.  14

 .2016 1ف

)داردططا ميةانا(ا ماال   PPPلحد رقاا،  رقشططةفاا رقتفلإار  رقيةنلإن،ا لإرقتشططا،ع،ا قعيلإد رقشططاراا .  15

 .2019ا فحعا ارقداردة  رقعاح،ا قلنشا لإرقتلإل،عا مص

لمء رقعنطةناا رقعيلإد رادرا،طا رقحطد، طا ار  رقفطةحع رقطدلإقا لإرقتحا،   ،قطةا ماال رقطداردطططططة  رقعاح،طا  .  16

 .2019ا 1فقلنشا لإرقتلإل،ع 

  المةا حلإوطط،ة ا رقلإم،ل  ا رقيةنلإا رادراما رقفحعا رق ةق اا مدططلإا قلنشططا لإرقتلإل،عا رقملرئاا فحع .  17

2013. 

 .2007لمةا حلإو،ة ا رقلإم،ل  ا رقيةنلإا رادراما مدلإا قلنشا لإرقتلإل،عا رقملرئاا فحعا . 18
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لمالمتلإ ا بةملإس رقمصططفلحة  رقيةنلإن،ا  ا تدطط،،ا شططللإا رقممةلة  رقمحل،ا درا  لإما قلفحةلا  .  19

 دلإا تاب،  قلصىحة . 2009لإرقنشا لإرقتلإل،ع رقملرئا 

 تعةبد،ا معقة  ا رقعيلإد رادرا،ارادرا،ا لل  رقم    لإل،ا دطططااراا دطططلفا رادراة  ا تلإب،ع رقملرءر.  20

 .12017فدرا رقمةمعا رقمد،دةا راداندا،اا مصاا 

، مركز )دراسـة مقارنة  B.O.Tكمال طلبة، الاتجاها  الحديثة في عقود البناء والتشـغيل ونقل الملكية .  21
 .2015، 1الدراسا  العربية للنشر والتوزيع، مصر،  

 .2009ارغ  رقحللإا رقعيلإد رادرا،اا درا رقمةمعا رقمد،دةا راداندا،اا مصاا فحعا مةمد . 22

  هـا، دار النهضــــــــــــــة العربيـة، القـاهرةمحمـد عبـد الحميـد ابو زيـد، منـافع المرافق العـامـة وحتميـة اســــــــــــــتـدامت.  23
 .2005مصر

ا 2ف  داردا ميةانا()محمد ،عا  رقشااا دلإا رقيفةا رقلة   ا سدراة رقمار ق رقعةما رلابتصةد،اا  .  24  
 .2010 ادرا رقىااا دمشقا فحع

 .2014فحعا  رقملرئاارنقةء رقعيد رادراما درا رقمفحلإلة  رقمةمع،ااا مىتة  لل،ىا لحد رقحم،د . 25

مىتطة  لل،ىطا لحطد رقحم،طد لإحمطد محمطد رقشطططططلمطةنا رقعيلإد رادرا،طا لإأحاطة  سحارمقطةا درا رقمفحلإلطة   .  26

 .2008رلاداندا،اا مصاا دنا رقمةمع،ا 

داردططا )م،ةدة لحد رقيةدا سدططمةل،لا رقتنظ،  رقيةنلإنا قلصططلصططا رقمار ق رقعةما ح،ا رقلإربع لإرقم ملإل  .  27

 .2016 اميةانا( درا رقمةمعا رقمد،دة راداندا،اا مصاا فحع

ا رقفحعا رقدطةحعا   عنةصطا قحةدا رقلإم،ل  ا رقيةنلإا رادراما رقلإم،ل  ا رقيةنلإا رادراما قلنشطا لإرقتلإل،.  28

2004. 

 ،طة  مالإةا فطةاق رقممطدلإ ا رقلإم،ل  ا رقيطةنلإا رادرام رقلطة ا رقمار ق رقعطةمطا رقاحا  لإفاق  .  29

 .2020ا 2فردراتقةا منشلإار  ل،ا رقحيلإب،اا ح،الإ  قحنةاا 

  رقىاا رقمةمعا رادطاندا،ااردطا تفح،ي،اا درا  ،   حل،  غةلما دطلفة  رادراة  ا رقعيلإد رادرا،اا د .  30

 .2014فحعا 

  داردطا ميةانا()،لإدط  حا دطع،د حا مصطح  رقشطا،لاا رقابةحا رادرا،ا لإرقيوطةئ،ا لل  رقعيلإد رلادرا،اا  .  31

 .2019درا رقمةمعا رقمد،دةا راداندا،اا فحعا 

 قائمة الكتب المتخصصة:

 رقمةمعا رقمد،دة قلنشططططاأحلإحاا رحمد ل مةاا ليلإد تىلإ،ض رقما ق رقعة  )داردططططا تحل،ل،ا ميةانا( درا   .1

  .2014/2015راداندا،اا مصاا فحعا 

 ئاا شططططااا رصصططططةقا قلنشططططاا رقملرئاحاا،حا حدططططة  رقد،اا تىلإ،ض رقما ق رقعة   ا  اندططططة لإرقملر.2

 .2021فحعا

ا ل،ا  2023حشطط،ا رقشططا،  شططمس رقد،اا قعيةحا دططم،حاا بةنلإا رقما ق رقعملإماا درا رققد ا فحعا  .  3

 مل،لاا رقملرئا.

 .2010وا،ىا نةد،اا رقما ق رقعة  لإرقتحلإلا  رقمد،دةا درا حلي،سا رقملرئا. فحعا . 4
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  ا رقىاا لإرقيةنلإا قلنشططا لإرقتلإل،عمحمد للا مة ا محمد للاا لإاةقا رقما ق رقعة  )داردططا ميةانا(ا در.  5

 .2015رقية اة مصا فحعا 

رقحنةء لإرقتشططططو،ل لإرقتحلإ،ل ليلإد    د محمد ،عا  رقشططططااا تىلإ،ض رقمار ق رقعةما لإأحال تفح،يةتاا ليلإ.  6

 .2017)داردا ميةانا(ا رقدرا رقعلم،ا قلنشا لإرقتلإل،عا رقفحع رصلإق   BOTرقحلإ  

 .2000رقما ق رقعة ا درا رقنقوا رقعاح،اا رقية اةا مصاا فحعاا ض رقلف، ا تىلإ، د محمد لح. 7

- BOT–رقشططااة  رقملتلفا    –مالإرا محا رقد،ا بف ا فاق لصططلصططا رقمار ق رقعةما )رلامت،ةل  .  8

 .2009 1فىلإ،ض رقما ق رقعة (ا داردا ميةاناا منشلإار  رقحلحا رقحيلإب،اا ح،الإ ا قحنةاا ت

 . 2023دم،ا دمماا ليلإد تىلإ،ض رقما ق رقعة  رقمحلاا درا رقمتنحا قلفحةلا لإرقنشاا رقملرئاا فحعا  .  9

لإق،د ح،دا مةحاا رقتىلإ،ض  ا سدراة لإردططططت مةا رقمار ق رقعةماا داردططططا ميةاناا منشططططلإار  رقحلحا .10

 2009رقحيلإب،ا ح،الإ ا قحنةاا فحعا 

 الرسائل العلمية:

ا   1أفالإحا داتلإارها مةمعا رقملرئالالإش  تحاا رافةا رقيةنلإنا قلشطاراا  ا تدط،،ا رقما ق رقعة ا   .1
 .2020/2021دنا 

 الإحا داتلإارها مةمعا ملإقلإد معمام لإنةس دطططق،لاا تىلإ،ض رقما ق رقعة   ا رقيةنلإا رقملرئاما أف .2
 .20018ت،لم لإللإ ال،ا رقحيلإق لإرقعللإ  رقد،ةد،اا دنا 

با،ا نلإراةا محطدر رقمنطة دطططططا  ا ليلإد تىلإ،ض رقما ق رقعطة ا أفالإحطا داتلإارها ال،طا رقحيلإق لإرقعللإ    .3
 .2023رقد،ةد،اا مةمعا رقمد،لاا دنا 

محمطد للا مطة ا محمطد للاا رقتفح،يطة  رقحطد، طا قمقتلر  رقما ق رقعطة ا داردطططططا ميطةانطاا أفالإحطا   .4
  .2012داتلإارها رقية اة 

حرية المنافســة دراســة مقارنة بين التشــريع الجزائري والفرنســي، أطروحة مخانشــة امنة، اليا  تفعيل مبدا  .5
 .2016/2017دكتورا  جامعة باتنة، 

  المردودية )حالة عقود الامتياز  نادية ضـــــــــــريفي، المرفق العام بين ضـــــــــــمان المصـــــــــــلحة العامة وهدف .6
  .2011/2012، 1أطروحة دكتورا ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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  :المذكرات
ال،ا رقحيلإق لإرقعللإ     ماااة مةمدططططت،اا  تىلإ،ض رقما ق رقعة   ا رقيةنلإا رقملرئامالإقالإاا    لحد رقونا.  1

 .2009ا رقد،ةد،اا م،مل

  :لات العلميةالمقا

ارزيل كاهنة، عن اســتخدام تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، مجلة أبحاث قانونية وســياســية   .1
 .2017الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، سنة العدد الثال  كلية 

ايمـان ونـا ، الضــــــــــــــوابط القـانونيـة لتقنيـة تفويض المرفق في القـانون الجزائري، مجلـة أبحـاث قـانونيـة   .2
 .2022، جوان 1العدد  07وسياسية، المجلد 

العمومية، مجلة الاجتهاد القضـــــــائي، المجلد بهلول ســـــــمية، عقود تفويض المرفق العام لترقية الخدمة . 3
 .2021جامعة محمد خيضر، بسكرة، سنة    02 د العد  13
بودرع حضــــــــــرية، المرفق العام بين تحقيق المصــــــــــلحة العامة وبلوغ الفعالية، مجلة المفكر للدراســــــــــا  .4

، كلية الحقوق والعلوم الســـياســـية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة  04القانونية والســـياســـية، العدد  
 .2018الجزائر، سنة 

جليـل مونيـة، تفويض المرفق العـام المحلي كرليـة فعـالة للتمويل المحلي في ظل المرســــــــــــــوم الرئاســــــــــــــي .5
، معهد الحقوق والعلوم 04العدد  08، مجلة الاجتهاد للدراســـا  القانونية والاقتصـــادية، المجلد 15/247

 .2019السياسية، المركز الجامعي تمنراس ، سنة 

خلدون عائشـة، أشـكال تفويض المرفق العام في الجزائر والمقارنة بينها، مجلة دراسـا  وابحاث الجلفة، .6
 .2020، جولية 3، عدد 12المجلة العربية للأبحاث والدراسا  في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد 

دريد كمال، طريقة التســيير المفوض للمرفق العام، مجلة الأســتاذ الباح  للدراســا  القانونية والســياســية  .7
 .2022، سنة 02العدد  07المجلد  

المتضـــــــــمن تنظيم    15/247راضـــــــــية رحماني، قراءة في عقد تفويض المرفق العام في ظل المرســـــــــوم .8
، ســـــــــنة  4، العدد  36، المجد  1الصـــــــــفقا  العمومية وتفويضـــــــــا  المرفق العام، حوليا  جامعة الجزائر  

2022. 
زوية ســــــــــــمير، اتفاقية التفويض تجســــــــــــيد للشــــــــــــراكة بين القطاع العام والخاص، مجلة الحقوق والعلوم .9

 .2018، سنة 10السياسية، مرجع سابق، العدد 
، مجلة 18/199شـباب حميدة، بولدي مصـطفى، تفويض المرفق العام على ضـوء المرسـوم التنفيذي  .10

 .2021، جامعة سعيدة، ماي 01العدد  08الدراسا  الحقوقية، المجلد 
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مرافق الجماعا    تفويض الســـــلطة المفوضـــــة في   صـــــلاحيا    ،د/رباحي مصـــــطفىفوضـــــيل، شـــــريط  .11
ــانيـة. ا18/199المحليـة وفقـا للمرســــــــــــــوم   كليـة الحقوق جـامعـة ، 3عـدد  ، 30لمجلـد  ، مجلـة العلوم الإنســــــــــــ

 .2019 قسنطينة ديسمبرمنتوري 
عبد القادر دراجي، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءا  الإدارية، مجلة الاحياء، كلية العلوم الاجتماعية  .12

 والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة.

عوادي مصــــــطفى، صــــــحراوي العيد، التســــــوية الودية للنزاعا  الناشــــــئة عن اتفاقيا  تفويض المرفق .13
 .58، ص 2020، سنة 01العدد  13العام في الجزائر مجلة الدراسا  الاقتصادية والمالية، المجلد 

ــتثمار المحلي، جامعة الجزائر .14 ــا  المرفق العام في ترقية الاســـــ ، جامعة 1فتحي رزيقة، دور تفويضـــــ
 .2022سنة . 1العدد  10مجلة الحقوق والحريا  المجلد  1الجزائر 
فونا  ســــــهيلة، عقود تفويض المرفق العام دراســــــة مقارنة بين التشــــــريع الجزائري والفرنســــــي، المجلة .15

، جـامعـة عبـد الرحمـان ميرة، بجـايـة، الجزائر، ســــــــــــــنـة 02العـدد    10الاكـاديميـة للبحـ  القـانوني، المجلـد  
2014. 

ــتاذ .16 ــا  في ابرام عقود تفويض المرفق العام، مجلة الأســ ــمون المفاوضــ ــرميطي، حدود ومضــ محمد شــ
 .2020، سنة 01العدد  05الباح  للدراسا  القانونية والسياسية، المجلد 

ســـــلوب لتســـــيير المرفق العمومي، مجلة القانون العقاري والبيئة، كلية  ث نوال ايراين، عقد الامتياز كا.17
 .2022 ةالحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، الجزائر، سن

ــوم الرئاســـــي  .18 ــوء المرســـ ــل، حكام عقد الوكالة المحفزة على ضـــ ، حوليا  جامعة 15/247الهام فاضـــ
 .2018، جامعة قالمة، سنة 25قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد 

الهام فاضــــــــــل، منى مقلاتي، الاتجا  نحوي لمنازعا  عقود تفويض المرفق العام في ظل المرســــــــــوم .19
 . 2022، سنة 2، العدد 10، مجلة القانون العقاري والبيئة، المجلد 18/199

عقد تفويض المرفق العام المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية جامعة تيزي   ةيسمينه بوجريو، أخلق.20
 . 2021،2العدد  16وزو، المجلد 

 : لاتخالمدا
ــن عمروش، ماهية المرفق العام، أعمال الملتقى الدولي حول المرفق العمومي في  . 1 ه  الجزائر ورهانات أحســــــ

  بونعامة خميس مليانةجيلالي  الحقوق والعلوم الســــياســــية جامعة    كلية-وعمليةدراســــة  –كرداة لخدمة المواطن 
 .2015. أفريل 23و 22يومي 
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محمد جبر الســــــــــــيد عبد ن جميل، ســــــــــــلطة الرقابة والتعديل في عقد التزام المرفق العام، الملتقى الدولي . 2
 .2018نوفمبر  29و 28  لمدية يومي التحولا  الجديدة لإدارة المرفق العام في الجزائر، جامعة يخي فار 

نسـيمة مقبل، المرفق العام المقاربة النظرية والجذور التاريخية، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي التحولا   .3
 .2018نوفمبر  29و 28الجديدة لإدارة المرفق العام في الجزائر، جامعة يخي فار  لمدية يومي 

ــلطا  الممنوحة للإدارة   -4 ــالح محمد فوزي، الســــ ــبتي عبد القادر، صــــ في  ةبموجب عقد الامتياز، مداخلســــ
يومي   يحي فار  بالمديةالملتقى الدولي " التحولا  الجديدة لإدارة المرفق العام في الجزائر، المنعقد بجامعة 

  ملتقى. 2018نوفمبر  09و 08

 القوانيين والتنظيمات
العلاقــة بين الإدارة ، متعلق بتنظيم  1988جويليــة    04، مؤرخ في  188/31المرســــــــــــــوم التنفيــذي رقم    .1

 .1988جولية  06، الصادرة في 27والمواطن الجريدة الرسمية العدد 
  1983جوليـة  16المؤرخ في    83/17، يعـدل ويتمم القـانون  1996جوان  15مؤرخ في    96/13الأمر   .2

 .المتعلق بالميا  )ملغى 
  36، ج ر عدد 2003يوليو    19الموافق لــ    1424جمادى الأولى عام    19، المؤرخ في 03/03الأمر  .3

 .المتضمن قانون المنافسة المعدل والمتمم
المتعلق بـالميـا ، المعـدل والمتمم الجريـدة الرســــــــــــــميـة العـدد   2005أو    04المؤرخ في    05/12القـانون  .4

 .2005سبتمبر  04، المؤرخة في 60

، المؤرخة 37، الجريدة الرســـــــــمية، العدد  2011جوان   22المتعلق بالبلدية، المؤرخ في   11/10القانون   .5
 .04جولية، ص  03في 

ــوم الرئاســــــــــــي  .6 ــفقا  العمومية 16/09/2015المؤرخ في   15/247المرســــــــــ ــمن تنظيم الصــــــــــ ، المتضــــــــــ
 .20/09/2020الصادرة في  50وتفويضا  المرفق العام الجريدة الرسمية رقم: 

، الجريـدة  2018أو    2المتعلق بتفويض المرفق العـام، المؤرخ في    199-18المرســــــــــــــوم التنفيـذي رقم   .7
 .2018أو   5الصادرة في  48الرسمية العدد  

، المتضــــــــــــــمنة تجســــــــــــــيد أحكام المرســــــــــــــوم التنفيذي رقم 2019جوان   09المؤرخة في   06التعليمة رقم  .8
 .المتعلقة بتفويض المرفق العام 2018أو   02المؤرخ في  18/199
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 ملخص الرسالة
الع    المرفق  واستثمار  إدارة  في  مبتكر  أسلوب  التفويض  وهويعد  متعددة  ام،  فرضته ظروف  يقوم   خيار 

أو  العام  القانون  من  أشخاص  لصالح  العامة  مرافقها  بعض  إدارة  عن  المانحة  السلطا   تخلي  على  بالأسا  
الآلية من خلال عقد قد تتعارض فيه مصالح المتعاقدين فيفرض ذلك على السلطة المفوضة  وتتجسد هذ     الخاص،

العمل على إيجاد الوسائل الرقابية المناسبة بهدف تحقيق مصالح المتعاقدين بالقدر المتوازن والفعال في آن واحد، 
صلحة العامة وبالتالي يجب فالمستثمر في المرفق العام يسعى إلى تحقيق مصلحته الخاصة ولو على حساب الم

امتيازاتها كسلطة عامة  بين  بالموازنة  التفويض  الملائم على عقود  المفوضة بسط رقابتها بالشكل  السلطة  على 
 ة.بما يكفل مصلحة جميع الأطراف المتعاقد  وكونها طرف متعاقد 

 : تفويض المرفق العام، المصلحة العامة، الرقابة على عقد التفويض  كلمات مفتاحية
Abstract: 

Délégation represents an innovative approach in the administration and utilization of 

public infrastructure, necessitated by diverse circumstances. Essentially,  it involves the 

transfer of certain public facility management responsibilities from granting authorities to 

individuals within the realms of public or private law. This mechanism is manifested through 

contracts wherein the interests of the contracting parties may clash, thereby mandating the 

delegated authority to establish suitable regulatory mechanisms to achieve the balanced and 

effective interests of the parties concurrently. The investor in public infrastructure endeavors 

to pursue their private interests, even at the expense of the public good. Consequently, the 

delegated authority must exercise regulatory oversight judiciously over delegation contracts, 

striking a balance between its privileges as a public entity and its role as a contracting party 

to ensure the interests of all contracting parties are safeguarded. 

Keywords: public utility délégation, public intérêts, oversight of delegation contracts 

Résumé : 

La délégation représente une approche novatrice dans la gestion et l'utilisation des 

infrastructures publiques, rendue nécessaire par diverses circonstances. Fondamentalement,  

elle implique le transfert de certaine responsabilité  de gestion des installations publiques des 

autorités attributrices à des individus relevant du domaine du droit public ou privé. Ce 

mécanisme se manifeste à Travers des contrats où les intérêts des parties contractantes 

peuvent entrer en conflit, Ce qui oblige l'autorité déléguée à mettre en place des mécanismes 

réglementaires appropriés  pour  atteindre les intérêts équilibrés et efficaces des parties 

simultanément. L'investisseur dans les infrastructures publiques cherche à poursuivre SES 

intérêts privés, même au détriment de l'intérêt public.Par conséquent, l'autorité déléguée doit 

exercer une surveillance réglementaire judicieuse sur les contrats de délégation, en équilibrant 

ses privilèges en tant qu'entité publique et son rôle en tant que partie contractante pour garantir 

que les intérêts de toutes les parties contractantes sont protégés. 

Mots-clés: délégation de service public, intérêt général, contrôle des contrats de délégation 


